. كاين 


۱۳ ٩۳ 6ج‎ 


۳9 2 1 5 
استملاه وجمّعه تلميذه الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي 


& و و و و ها ها ها ها و و و مه و هاه م ما ها م وه ها مه عه .اع مم مم م مم م مام ieee‏ 


| يقول عبدالك وهو ارتسما سمّی له والعلويٌ المنْتمی( 
“عبد الله اسم الناظم و«ارتسم) بمعنى ثبت» و«السما» لغة في الاسم 

و«العلوي» نسبة إلى علي بن أبي طالب» و«المنتمى» المنتسّب مصدر ميمي 

من غير الثلاثي . 

۲ الحمدلل الذي أفاضا من الجدّی الذي دهورًا غاضا 
(آفاض» بمعنی آکثر و«الجَدَى) النفع والخیر الذي جاء به یی 

واغاض» بمعنی قلَّ وعدم «دهورًا» أي : زمّا طوبلا قبله ي . 

۳ وجعل الفروغ ولاصولا لمن يرومٌ نيلها محصولا 
النيل المراد به التعلی و«محصولا» بمعنی حاصلة في الکتب 

والصدور. مفعول بمعنی فاعل . 

4 وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلّي والوری إلى ورا 
شاد الحائط طلاه بالشيد» فهو هنا كناية عن تحسين الدين وتحصيئه» 

و«المجلى» السابق فى الحلبة» واورا» بمعنى خلف فصر للوزن. 

ه محمد مور القلسسوب وکاشف الكَّرْب لدى الكُروب 
تنویره القلوب بالایمان ومحبته واتباعه والصلاة عليه» وکشفه للكرب 


)١(‏ من هنا إلى البیت رقم (۲۱) ليس في شرح الشیخ» لذا وضعنا شرحها في الحاشية 
من شرح الولاتي للمراقي المسمّی «فتح الودود : (ص/ ۸-۵). وانظر المقدمة. 


۳ 


# و ام و و 8 عه ¢ 4 و 4 و و و هه GGG‏ هاه و و ىه و و و هه عه قلعا و و و و و وا مام 


لدی الکروب آي : يوم القيامة بشفاعته: والکرب الحزن 

5 صلى عليه ريِّنا وسلّما وآله ومن لشرعه انتما 
الشرع : السنة والدين» والانتماء إليه بالعمل به وتدوينه وتعلمه وتعليمه . 

۷ (هذا) أي : الأمر هذا وهو فصل الخطاب (وحينَ قد رأيث المذهبا) 

أي : مذهب مالك (رُجحانه) على سائر المذاهب (له الکثیر ذهبا) أي ذهب 

إليه الکثیر من العلماء . 

4 (وما سواه) من المذاهب مفقود (مثل عنقا مُعْرب د في کل قطر) 

اي ناحية (من نواحي المفرب) والعنقا طاثر پُذکر ولا یی . ۱ 

٩‏ (آردت أن آجمع من آصوله) آي مذهب مالك (ما فيه بغية) آي مطلب 

(لذي فصوله) أي فروعه حال کونه . 

۲۰ (منتبذًا عن مقصدي ما درا * لدی الفنون غيره) أي تاركًا في هذا 

النظم ما ذكر في غيره من الفنون» كمعاني الحروف ذکرت في النحوء 

ومسائل الحقيقة والمجاز المذكورة في البيان» وأنواع الدلالة المذكورة في 

المنطق . وحال كونه أيضًا (مح رَرَا) له أي النظم أي مسلمًا له من الحشو 

والتطویل بلا فائدة. 

۱ سميثه مراقي السود لمبتفي الق والصُعُود 
آي سماه ب«مراقي السعود لطالب الرقي والصعود» إلى سماء الفقه 

وموارد الشرع ومقاصده. 

۲ أستوهب الله الكريم المددا ونفقه للقارئين أبدا 


المدد الزيادة ذ في العلم والتأييد على إكمال هذا النظم . 


3 


ههه هه ما و ما ما وا عه ىه و هه هاه هاه هده واه هد هد وه قاع هاه وهاه ها GOGE GG‏ وا © 06 ه٠‏ 


في علم الأصول» وهي - بکسر الدال وفتحها - ما يتوقف عليه الشروع 
في الفن . 02 و و 2 
۳ اول من اف في الکشب محمد بن شافع المطلبي 

أي آول من ألّف علم الاصول في الکتب الامام محمد بن شافع 
اللي ۱ 
١‏ ۱ (وغيره) من المجتهدين كالصحابة والتابعين (كان) أي علم 
الأصول (له سليقه) أي طبيعة مركوزة فيه (مثل الذي للعَرّب من خليقه) أي 
من طبيعة مركوزة فيهم من نحو وتصريف وبيان. 
۰ الأحكام والادلة الموضوغ وكونه هذي فقط مسموع 

يعني أن موضوع علم الأصول الأحكام والادلة الشرعية «وکونه» أي 
الموضوع «هذي» أي الأدلة الشرعية فقط مسموع عن بعض الأئمة؛ لأنه 
يبحث فيه عن عوارضها الذاتية» کقولهم : الأمر للوجوب . وموضوع كل فن ' 
ما يبحث في الفن عن عوارضه الذاتية . 

أصول الفقه 

الأصل لغة : ما يُبنى عليه الشيء حسّا كالجدار للسقف» ومعنى كالحقيقة 
للمجان وأصول الفقه لقب لهذا العلم. 
15 أصوله دلائلٌ الاجمال 


و اه و اه # و و ها و و و و و # و # و و و و و وا م هه وا م وا ما ما مام« ممم م.م وا وا 6م و 


سي لس اس 
مطلق الأمر للوجوب والنهي للتحريم» لا أدلته التفصيلية نحو : 8 أَقِيِمُوا 
التكزة 4 < رل > فإنها لا تسمى أصول الفقه اصطلاتا؛ 00 
واحد منها يُعَيّن مسألة جزئية . والأصل في الاصطلاح الدليل والأمر الراجح 
وطرق الترجيح قَيْدٌ تابي 
يعني أن وجوه الترجيح للأدلة عند تعارضها قَيْد تابع للأدلة الإجمالية 
في الدخول في مسمى أصول الفقه . 
۷ وما للاجتهاد من شرط وضح 
أي والذي للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمی الأصول. خلاقا 
لابن آبي شریف في آنها تتمات لأجزاء المسمّی . 
وئطلق الاصلْ على ما قد رَحَح 
يعني أن الأصل يُطْلق اصطلاحًا على الأمر الراجح نحو: الأصل براءة 
الذمة» والأصل عدم المجازء والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . 


(فصل) 
۸ والفرغ حكمٌ الشرع قد تعلّقا بصفة الفقل كندب مطلقا 


يعني أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقاء أ 1 
سواء كان قلبيًا كالنية» أو بدنيًا کالوضوی وتلك الصفة ککونه ندیا أو غیره 
من الأحكام الخمسة. 


نيه و اد و أ أ ول وف a o‏ هی عل a‏ هد از يه ون ها ولد ما E‏ وم اه ETT‏ ها ©“ O‏ لاحر تو MVE ROR IR O EOE‏ 


5 (والفقه) اصطلاحًا (هو العلم بالآحكام) 
أي السب التامة التى هی ثبوت أمر لاخر إيجابًا أو سلبّاء احترازا عن 
العلم بالذوات والصفات والأفعال عن اسب التقييدية» والمراد جميع 
للشرع والفعل نماها النامي 
أي التي نسبها الناسب للشرع» و«الفعل» أي الأحكام الشرعية العملية» 
فالشرعية المأخوذة من الشرع تصريحًا أو استنباطا احتراز؟ عن الأحكام 
النية في الوضوء أو بدني كالعلم بسنية الوتر» احترازًا عن الاحکام الشرعية 
الاعتقادية» كالعلم بأن الله تعالى واحد. 
قوله : 
۰ آدله التفصيل منها مكتسب 
يعني أن الفقه مکتسب من الأدلة التفصيلية» وبقید الاکتساب یخرج 
علم الله تعالی» وعلم کل نبي وملك» وبقید التفصيلية یخرج علم المقلد لأنه 
مقلدیه . 
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب 
يعني أن المراد بالعلم بجمیع الاحکام في تعریف الفقه الصلاحية 
والتهيء لذلك بأن یکون له مَلكة یقتدر بها على إدراك جزئیات الأحكام» 


ال ل اه ا و و ا و ا ا كك اك ا اك ها لا ا اه a‏ ا ا و ا هه 


وقد اشتهر عرفا إطلاق العلم على هذه الملكة. وعلى هذا فلا يقدح قول: لا 
أدري . 
۱ فالكل من أهل المناحي الأربعه 

أي المذاهب الأربعة. 


4 
مه 


یقول لا آدري فکن مُتّبعمة 
في ذلك القول فانه يدل على الورع . 


۲ كلام ريّي إن تعلق يما يَصحٌ فغلا للمكلف اعلما 
۳ من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف 

يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو: كلام الله المتعلق بما 
يصح يصح أن يكون فعلاً للمكلف من حيث إنه مكلف به» فأشار بقوله : اكلام 
الله» إلى أنه لا حکم ألبنّة إلا لله قال تعالی : یلگ ی رضم 


[ov‏ والنبي كك مبلغ عن الله قال تعالی : ولا الک گر لبن 
لاس ما رل لم 4 انسل/ 4 وجميع ما في السّنَّةَ داخل في القرآن 
لقوله : ۷ وما 11 نک ول وة الآية [الحشر/ ۷ وقوله : من بطع 
سول فد طاع أ € [النساء/ ۰ وقوله : # فل إن کسر تبون آله 
تون . . € الاية [آل عمران/ ۳۱]. 

واحترز بقوله : «المتعلق بما يصح فعلاً للمکلف» عن المتعلق بما 
المع > ککلام الله المتعلق بذاته وصفاته نحو : : ل اه إلاهو 
حَيلقٌ ڪل کی و4 [الأنعام/ ۰]۱۰۲ وككلامه المتعلق بذاوت المكلدين 
نحو قوله : ولتد لفقم م مرکم [الأعراف/ ۰۲۱۱ وقوله: ثم 
بستكم نم یک [الروم/ »]٤١‏ وككلامه المتعلق بالجمادات نحو : 
بم یبال وی آلا بر6 الكيف/ ٧۷‏ ولحو ذلك . 

وإنما عَدَل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم : «المتعلق بفعل 
المكلف» إلى قوله : «بما يصح أن يكون فعلاً للمكلف» لِيدْخَلَ المعدوم 
وقت كلام الله بذلك الحكم. واحترز بقوله: «من حيث إنه به مکلف» 
عن كلامه المتعلق بما يصح فعلاً للمكلف من حيثية أخرى نحو قوله: 


0 


« وله عمل من دون دک هم لها عَلِِلُونَ )4 [المؤمنون] فإنه كلامه المتعلق 
a‏ ل لي 
إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم» والمراد بتعلق الخطاب بشيء 
بیان حاله من كونه مطلوب الفعل» أو الترك» أو مأذونًا فيه . 

و«المكلف»: العاقل البالغ الذي ليس بمکره ولا مُلجإ ولا غافل» 
وصواب المؤلف لو حذف القيد بالمكلف لآن الصبى عنده تتعلق به 
احکام الندب والکراهة وا ا کما یاتی لنت ویمکن أن یجاب عنميان 
الصبي یدخل في اسم المکلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب 
والحرام كما يأتي للمولف قريبًا . 

واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب 
الوضع» وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله . 

وقول المولف : «من حيث إنه) إلخ بكسر الهمزة على اللغة الفصحى ؛ 
وهي : أن «حيث» لا تضاف إلا للجمل» ويجوز فتحها فتكون ١حيث)‏ 
مضافة إلى المصدر المنسبك من أن وصلتهاء بناءً على جواز إضافة 
«حیث» للمفرد» وهو رأي الكسائى . قيل : ومنه قول الراجز : 
e‏ انكل سای . دا في ای ل 

وقول الشاعر: 1 

مت نكيف لدو الا 


(۱) هذا الشاهد آنشده الكسائي» ولم يعرف قائله انظر «خزانة الأدب»: (۵-۳/۷). 
(۲) بعض بيت لكثيّر عزَّة «دیوانه": (ص/ ۲۱۸). والبیت بتمامه : 


۱۰ 


۳ 


قد كدف الصبي على الذي اعتمي يغير ما وجب والمحرم 
يعني أن الصبيّ عند المالكية مكلّف بغير الواجب والحرام» وهو 


الندب والكراهة والإباحة» كما صححه ابن رشد في الان 
و«المقدمات»» والقرافي في كتاب «اليواقيت في أحكام المواقيت»" 


ودليل المالكية على ذلك: حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي 


صبي وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر» 0 


وآما حدیث : شرومم باللا: سح واشربرهم لعي وت 


بینهم في المضاجع»"*" فالاستدلال به مبني على كاقل ی ی رما 


(۳) 


(4) 


وَهاجرَةٍ يا عَرَّ یلك حَدُها 2 بركبانها من حیث لي الحَمائم 

نحوه «البيان والتحصیل»: .)١55-157/15( )"97/1١(‏ 
الكتاب لا يزال مخطوطاء انظر نسَخه فى «الفهرس الشامل»: (1۲۰/۱۱). 
ارجا م رق 0 بو تیک رفاس ری اعوسات 

تنبيه : قول المؤلف (حديث الخثعمية) سبق قلم» فليس في شيء من روايات 
الحديث التصريح بأن هذه المرأة السائلة من خثعم» فلعله اشتبه عليه بحديث 
المرأة الختعمية التي سألت النبي بي عن أبيها حيث أدركته فريضة الحج وهو شيخ 
كبير. . ۰ والحديث مشهور في الصحاح وغيرها. 
أخرجه أبوداود رقم (540)» والترمذي رقم (5017)» وابن خزيمة رقم (۱۰۰۲)) 
والدارقطني : (۰)۲۳۰/۳ والحاكم: (۰)۲۵۸/۱ والبيهقي في «الكبرى»: (۱6/۲) 
من حديث عبدالملك د بن الربیع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. وقال عبدالحق في «الوسطی» : هذا الحديث أصح ما في الباب» 
وصححه ابن الملقن . لكن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهماء ووثقه = 


1١١ 


وهی: هل من آمر نيا لامر آمز للثالث آو لا؟ وقد نين المولف ذلك في 


ع 


ا 

وليس مَنْ أمَرَ بالامر أَمَرْ لثالثِ إلا كما في ابن عمر 

ل ل لما رَوَوْهُ من حديثِ خثعم 

وقوله : «اعتّمي» ؛ بمعنى اختير . 

وقال القرافي في «القواعد» : فى الفرق”" بين أنكحة الصبيان 
تنعقد ويخيّر الولي وطلاقهم لا يلزم : : إن عقد التكاح سبب إباحة الوطء 
وهم كل للخطايه SS‏ . والطلاق سَببُ تحريم 
الوطء وليسوا أهلاً للخطاب بالتحريم ولا الوجوب . 

والصبیغ عند جماهیر العلماء غیه مکلف بشيء مستدلین بقوله 
بلا : رفع القلم عن ثلاث - وذکر متهم - الصبي حتی يحتلم . 


العجلي وأخرج له مسلم متابعة . 
والحدیث أخرجه آبوداود رقم (4۹7)» والحاکم : (1) من حدیث عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده . 
انظر (الإمام» : (۵۳۰/۳) لابن دقيق العید» و«البدر المنیر»: (۲۳۸/۳) لابن 
الملقن. 
(۱) البيت رقم .)۲٠٥٦۰۲٥۵(‏ 
6 يعني «الفروق»: )118-١5177/7(‏ بتصرف . 
۳( 12 الفروق . 
(4) أخرجه أحمد (١5/4؟١7‏ رقم 6 وأبوداود رقم (۰)۳۹۹۸ والنسائي : 
»)١57/7(‏ وابن ماجه رقم .)۲۰٤۱(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (۱8۲) = 


۱۲ 


۰ وهو إلزامٌ الذي یش أو طلب فاه بل خَلْقُ 
۳۹ اح امسن یه فلا تضق لفقد فزع ذزعا 
يعني أنه اختلف في حد التكليف فقیل : هو إلزام E‏ 
وف وعلی هذا القول فلا یدخل في جنا لاكليك إلا الواجب والحرام 
فقط وهذا القول هو معناه اللفوي» ومنه قول علقمة۱): 
تكلّفني لیلی وقد شط لها وعادت عواد بیننا وخطوت 
وقول الخنسا ل 
یکلم القومٌ ما نابّهم وإن كان آصفرهم مولدا 
وقيل : هو طلب ما فيه مشقة وكلّفة» وعليه يدخل في حدّ التكليف 
الواجبٌ والمندوبٌ والحرام والمکروه» وأما الجائز فلا يدخل على كلا 
التعريفين» فإدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح. وما 
أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض ؛ 
لأن غيره یجب اعتقاده أيضا. 


والحاكم: (0۹/۲). وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه» ولم يتعقّبه الذهبي» 
وصححه ابن حبان . 
وقال ابن الملقن: له طرق أقواها طريق عائشة. وللحديث شواهد من حديث 
علي وأبي قتادة . انظر «الامام»: (۳/ 0754)» و«البدر المنیر»: (۳/ ۰۲۲۵ وانصب 
الرایة»: (5/ »)١77‏ و«التلخیص»: (۱/ ۱۹ و«الإرواء» رقم (۲۹۷). 
() «ديوانه»: (ص۲۳). 
)۲( «الديوان»: (ص/57١‏ - مع شرح ثعلب) ولشطره الأول عدة روايات. 


۱۳ 


وقول المؤلف: «لكنه ليس يفيد فرعًا» إلخ» يعني أن الاختلاف 
في التكليف هل هو الإلزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء 
حكم عليه. قال أبوإسحاق الشاطبي''' في هذه المسألة: ليس من 
أصول الفقه ولا عونًا عليه » وما كان كذلك لا ينبغي ذكره ذ فی لھ 
وقوله: «ذرعًا» تمييز محل عن الفاعل» ا دراه 
لعدم وجود فرع لأن هذه المسألة لا ينبني عليها حکم وقوله: «فاه» 
فعل ماض بمعنی نطق . 
۳۷ والحکم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع 
يعني أن الحکم التنجيزي الذي یترتب عليه الثواب والعقاب هو ما 
جاء به الشرع عن الله على آلسنة الرسل» فلا حکم تنجیزیا يترتب عليه 
الثواب والعقاب قبل بعث الرْسُل علیهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالی : 
اس عبت ونوا ) الإسراء] فقوله : وما اه 
آي ولا ین . وقوله تعالی: 8 رسلا ری ومرن لا ب لاس 


ر مج م2 و 


عل له حجة را ۰ ويبيّن هذه الحجة المذكورة بقوله 


في سورة طه  :‏ وان آهل مم یداب تن وه الوا ریا لول منت 
لا رسولا [طه/ ۱۳4] الاية . وخالفت المعتزلة فحكّمّت العقل فجعلته 


.)۳۸-۳۷/۱( انظر «الموافقات»:‎ )١( 
خ: یضیق.‎ )0( 


طريقًا إلى العلم بالحكم الشرعي» يمكن إدراكه به من غير سمع؛ فهو 
عندهم تابع للمصالح والمفاسد. فان كان حستًا عقلاً جوّزه الشرع» وان 
كان قبيحًا عقلاً منعه » وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محله" . 

وقول المولف: «وأصل کل ما يضر المنع» يعني أن الأصل في 
الشىء الضارٌ بالأبدان كالمَّسُمُومات والمؤدّيات للمرضء أو العقول 
کالمسکرات - المنم لقوله ا لا صر زولا ضرار»۴۳. وتحت منهوم 
كلامه صِور: 

إحداها: أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه فالأصل فيه على 
التحقیق - الاباحة؛ لقوله تعالی  :‏ هو الى سل لکم ما ق الأرض 
جَِيعًا# [البتر:/ ]۲٩‏ ولا یمن الا بجائز فلا یمنع الا ما أخرجه دلیل . 

وقیل : یُخْمّل على المنع لأن جمیع الاشیاء ملك لله تعالی» ولا 


.)۱۰۲( عند البیت رقم‎ )١( 
آخرجه الدارقطني: (۳/ ۰6۷۷ والحاکم: (۰)۵۷/۲ والبيهقي: (1۹/7) من‎ )۲( 
.- حدیث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه‎ 
قال الحاکم : صحیح الاسناد على شرط مسلم . ولم یتعقبه الذهبي» وفیه نظر.‎ 
وروي من حديث ابن عباس وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع‎ 
طرقه حسّنه ابن الصلاح والنووي في «الأربعين» رقم (۰)۳۲ وابن رجب في «جامع‎ 
العلوم والحكم»: (۰)۲۱۰/۲ واستدل به الإمام أحمدء وذكر أبوداود أنه من‎ 
الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وذكر ابن عبدالبر فى «التمهید»: (۱۵۸/۲۰) أنه‎ 
. لا يستند من وجه صحيح» إلا أنه صحيح من جهة المعنى‎ 
.)0٠1//5؟( وللمزيد انظر التعليق على «تنبیه الرجل العاقل»:‎ 


۱۵ 


A 7 


ی ی ولآن الله قال: # وما 
اسول فش ذوه 4 [الحشر/ ۷] فيُمَهّم من دلیل خطابه أن ما لم یأتکم لا 
الو استدل بمفهوم هذه با علی المنع جماعة منهم الأبهري 
والذي يظهر لي أن هذا المفهوم تُمكنُ معارضته بمفهوم قوله: # وما 
هنم عند توا € [الحشر/ ۷] أي وما لم ينهكم عنه فلا تنتهواء فهو نظير 
الاستدلال الأول 

القول الثالث : الوقف لاحتمال هذا وهذا. 

ومن الصور المذکورة: أن تکون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من 
جهة آخری. وسيأتى فى مسالك العلة وفی کتاب الاستدلال أنه ينظر فى 
المصلحة والمفسدة فان تساوتا آو کانت المفسدة اعظم ع وان كانت 
المصلحة رجح جاز. ومن الصور المذکورة: ألا یکون فيه مصلحة ولا 
مفسدة ولا أعلم فیها نصا عن آحد. وسيأتي له إن شاء الله زيادة ایضاح 
في مسلك المناسبة والاخالة والکلام على المصالح المرسلة. ویدخل 
في قول المؤلف : «"وأصلٌ كلّ ما یضر المنم» شوب الدخان وأكل التراب 
ونحو ذلك . 
۸ ذو فترة بالفرع لا يراغ وفي الأصول بينهم نزاغ 

يعني: أن أهل الفترة لا یروعون"" أي يُعذبون بسبب ترکهم 
للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية» لعدم تكليفهم بها. 
وأهل الفترة: من کانوا بين رسولین لم یرس الأول لهم ولا آدرکوا 


الثاني» كما قاله العبّادي في «الایات البينات)”' وأنه اختلف في تعذيبهم 
بترك الاصول يعنى التوحيد. ومَبْنِى هذا الخلاف هل يجب التوحيد 
بمجرد العقل» آو لاد من انضمام النقل؟ وتعذيبٌ أهل الفترة بترك 
التوحيد اعتمده النووی في «شرح مسلم»۳" لاخبار النبي بلا أن الذین 
مضوا في الجاهلية في النار. وحکی القرافي في «شرح التنقیح»۳" 
الاجماع على تعذیب موتی الجاهلية في النار وعلی کفرهم. ولولا 
التکلیف لما عذبوا. 

وذهب الاشاعرة من أهل الأصول والکلام إلى آنهم لا يعذبون“ 
وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأجوبة» منها: أنه یحتمل أن 
يكون لامر مختص به يقتضي ذلك علمّه الله فاغلم به رسوله با نظير ما 
جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه. 
ومنها: أن ذلك خاص بمن يَدَّل وغيّر بما لا يُعذر به كعبادة الأوثان. 
ومنها: أن الأحاديث التي صكّت بذلك آخبار آحاد» والاياث التي تنفي 
ذلك قواطع فهي مُقَدَّمة . 

ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخصٌٌ ولا تعارض بين عام 


( 


e 


.)۱۰۳/۱( )1١( 

.)۷۹/۳( )0( 

(۳) (ص/ ۲۹۷) فى باب فعل النبى اة . 

)٤(‏ بعده في ط : «لدلالة القرآن على ذلك» وليست في «خ». 


۱۷ 


وجات عن الجواب بأن الأحاديت: التی نصت على تعذیب 
أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة ذا لا سم یره الایات فانها 
تبطل علة حكم الآيات؛ لأ الله تمدّحّ بكمال إنصافه وعدله وأنه لا 
يعذب أحدًا حتى ينذره ويعذر إليه؛ فلو عذب واحدًا من أهل الفترة ة قبل 
الإنذار والاعذار لاختلّت حكمة العدل التي تَمَدَّحَ بهاء وإذا كان 
مُخَصَّصٌ النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين 
بالنقض» وهو من القوادح في الدليل كما يأتي للمؤلف . 
وذهب الأكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النصض» وعليه 
فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح. وعلى هذا 
یمکن تخصیص الایات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة 
الایات على ما لم یخرجه المخصّصٌء ولکنٌ التحقیق: أن العلة إن كان 
منع تأثيرها في الحکم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصیص لا 
قدح » فکون الأبوّة من موانع القصاص مثلا لا يقدح في عِليّة القتل 
العمد العدوان للقصاص› لأن العلة إنما مَنَع من تأثيرها وجود المانع 
وهو الأبوة» وان كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو 
القادح المعروف بالنقض» وفي المسألة أقوال آخر لم نذكرها معروفة 
في كتب الأصول وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح. ورجّح 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر”'' أن تخصيص العلة كتخصيص 


(۱) فى الأبيات (۲۱۲ ۷ وما بعدها). 
(۲) لم أجد في تفسير ابن كثير ما أشار إليه المؤلف . 


۱۸ 


التص مظلقا مستدل بقوله تعالی : « ول" آن كن ان عم الجلاء لدبم 
في دی > إلى قوله : «ادَلِكَ يأب 4 [الحشر/ 4۳]. 

فصرح بأن علةَ ما وقع لبني النضیر هو مشاقتهم الله والرسول 
وقد فعل ذلك غيرٌ بني النضیر» فلم یقع لهم مثل ما وقع لهم» والله آعلم . 

قال مقیده عفا الله عنه : الذي یظهر أن عدم الانذار دس وأن الله 
یمتحنهم یوم القيامة» فمن أطاع الله فهو الذي كان يُصَدَّقَ الرسلّ لو 
جاءته في دار الدنيا فيرحمه الله» ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب 
الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيعذبه الله وهو أعلم. لأن هذا ورد عن 
النبي بلي . والذي يقدح فيه يقول: الاخرة دار جزاء لا دار ابتلای 
والکتاب والسّنّة دلاً على التكليف فيها في الجملة» كقوله تعالى: ۴ب 
یف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل ألشّجُود فلا يَسْتَطِيعُوتَ € [القلم] وکالرجل الذي 
يأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير ما أعطاه شيئًا ثم سأله بعد 
ذلك" والعلم عندالله تعالی . 
04 ثم الخطابٌ المقتضي للفعل جزمًا فإيجابٌ لدی ذي النْقل 
۰ وغیره الدب وما الترك طلبْ جزمًا فتحريمٌ له الإثم انتسبٌ 


۰6۲۰۷۸۰ ۲۰۷۱/۵( انظر للمسألة والأحاديث الواردة فيها «تفسير ابن كثير»:‎ )١( 
۰)۳۲۱/4( واطریق الهجرتين»: (ص/ 585 ۰۷۱۰ و«مجموع الفتاوى»:‎ 
.)۲۹۱-۲۹۰/۳( وافتح الباري»:‎ 

(۲) يعني الرجل الذي یکون اخر أهل الجنة دخولاًء وقصته أخرجها البخاري رقم 
(۰)۸۰ ومسلم رقم (۱۸۲) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۱۹ 


۱ أو لا مع الخصوص أو لا فع ذا خلاق الاولى وكراهة حُذا 
۲ لذاك والإباحة الخطابٌ فيه استوى الفعل والاجتنابٌ 

قسّم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة 
أقسام : 

الأول: الوجوب. وهو في اللغة السقوط واللزوم» ومنه قوله 
تعالى  :‏ فَإِذَا وجت جنویا © [الحج/ ۲۰] الآية . وقوله كَلهِ: «فإذا وجب 
فلا تبکیر" باکیة»(۱ , 

وقول قیس بن الخطیم(۳) : 
آطاعت بنو عوف أميرًا نهاهمٌ عن السْلم حتی كان أولَ واجب 

وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بأن الایجاب هو الخطاب المقتضي 
للفعل» أي إيجاده والاتیان به اقتضاءً جازمّا لا يجوز معه الترك نحو: 
© وا موا الصّكلؤة واوا ألكرة4 [البقرة/ ۸۳] وذلك هو المراد بقوله: 
«ثم الخطاب المقتضی للفعل جزمًا فایجاب . 

الثاني : الندب» وهو في اللغة مصدر ندبه للامر إذا دعاه إليهء 


(۱) آخرجه مالك رقم (۰)1۲۹ وأحمد (۱۲۰/۳۹ رقم ۰۲۳۷۵۱ وآبوداود رقم 
(۰)۳۱۱۱ والنسائي رقم (۰)۱۸47 وابن حبان «الاحسان» رقم (۳۱۸۹)) 
والحاکم : (۰۱) من حديث جابر بن عتيك - رضي الله عنه -. 

قال الحاکم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخركجاه. ولم يتعقبه الذهبي » 
وصححه ابن حبان» وابن الملقن فى «البدر المنیر»: (۳۹۹/۵). 
(0) «ديوانه»: (ص4۳). ۱ 


ومنه قوله : 
لا يسألونَ آخاهم حينّ يدهم في النائبات على ما قال زهان“ 
وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد 
الفعل والإتيان به اقتضاء غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به» وذلك 
هو معنى قوله: «وغيره الندب» . 
7 0 التحریم. وهو في اللغة المنع» ومنه قوله تعالى: *[ قال 
فته EAE‏ عَم [المائدة/ 17]» وقوله : # وكرام عل یاه [الأنبياء/ 
e‏ 000 
جالت لتصرعني فقلت لها افصري 5 امرؤ صرْعي عليك ج 
وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بأنه الخطابٌ المقتضي لترك الفعل 
اقتضاءً جازمًا لا يجوز معه ارتكاب الفعل» وان ارتكبه نی وذلك هو 
0 ارما داتعي لاج قي اللري ا و00 
م ول الق 4 [الإسراء/ او : «الترك» مفعول مقدّم . 
الرابع والخامس : خلاف الأول والمکروه والفرق بینهما - على 
القول به - أن خلاف الاوّلی لم یرد فيه نصل خاص بالنهي عنه» وإنما 
ورد الامر بضده على سبیل الندب. والأمرٌ بالشيء ندبًا نهی عن ضده 
َهِيَ حلاف الأؤلئ» كالأمر بصلاة الضحی يلزمه النهي عن ترکها وهو 
خلاف الاولی لانه لم یه عنه يتصق خاص وانما آم بضده. 


)۱( العف هی ای اف ONA E‏ 
(۲ «دیوانه": (4۸۱/۲) وفی البیت اقواء. 


۲١ 


وأما الكراهة ‏ على هذا القول ‏ فهي ما ورد فيه نص مصرّح 
بالنهي عنه نهيًا غير جازم كقوله ية: «إذا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا 
بجلس حتى يصلي رکعتین»"*۰ فالجلوس قبل صلاتهما مکروه؛ لورود 

وأشار إلى القسمين المذكورّين بقوله : 
أو لا مع الخصوص 0000 حلاف الأولی وكراهة نذا 
دالب 

27 له الأول SOS‏ 
الفعل مع ذلك النهي . وقوله: المع الخصوص أو لا يعني أن طلب 
الترك إذا كان غير جازم فله حالتان: الأولى: أن يكون بدليل صريح في 
النهي خاصٌ به . والثانية : أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاصٌٌ» وذلك 
هو معنى قوله: «مع الخصوص أو لا" فإذا لم يكن مع الخصوص فهو 
خلاف الأزلى: وذلك هو معنى قوله : «فع ذا حلاف الأؤلئ» أي احمّظه 
في حال كونه خلاف الأولى» وإذا كان مع الخصوص فهو الکراهت 
وذلك هو معنی قوله : «وكراهة خذا لذاك . . 

السادس : الاباحة : وهي الاذن في الشيء فعلاً وترکا» وذلك هو 
مدن ی ۱ 
ف ٠‏ والاباحة الخطابك .نيه استوی الفعل والاجتناث» 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم »)١١77(‏ ومسلم رقم )!١5(‏ من حديث أ قتادة 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 


۳ 


فإشارة القريب لخلاف الأولى» وإشارة البعيد للكراهة كما تقدم . 
والمراد ب«ذي النقل» نقّل علماء الأصول . 
۳ وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية 
يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية» وهي استصحاب 
عدم التكليف حتى یرد الدليل ليست إباحة شرعية» وإنما هي إباحة 
عقلية» وتسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم» ولذلك لم يكن 
زفعيها تسا لأنها لم تكن حكمًا شرعيًا حتى يكون رفعها نسخا 
فإباحة جَمْع الأختين قبل التحريم» وإباحة موطوءة الأب قبل التحريم 
وإباحة الربا قبل التحريم = كلها براءة أصلية» ولذلك لم يكن المنع 
ناسا لها لأن النسخ : رفع حكم شرعي. . .إلخ . 
وسیأتی للمولف مثل هذا فى مسالك العلة . 
۶4 وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الاذن لدی من سلفا 
يعني أن الاباحة والجواز ترادفا في مطلق الاذن الصادق بالوجوب 
التحريم» ويجري على هذا القول قوله ية : «آبغض الحلال . .»۲ 


(۱) أخرجه أبوداود رقم (۲۱۷۰) والبيهقي في «الکبری»: (۳۲۲/۷) عن محارب بن 
دثار عن النبي ی مرسلاً. ورواه أبوداود رقم (۰)۲۱۷۱ وابن ماجه رقم 
(۲۰۱۸)» والحاكم: )١195/7(‏ بمعناه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . 

والحديث صححه الحاكم» ووافقه ابن الملقن» انظر : «البدر المنير» : (۸/ »)٦۷‏ 
والصواب أن هذا الحديث مرسل كما رجحه الحفاظ انظر «العلل» رقم (۱۲۹۷) = 


۲۳ 


الحديث, والأول آشهر . 
۰ والعلم والؤسع على المعروف شرط يعم کل ذي تکلیف 
يعني أن کل خطاب تكليف یشترط في التكليف به العلم والوشع 
بمعنى الطاقة» أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله 0 © وم 
کات أنه لضل وم ا رد هدهع عبت لهم ما سمو [التوبة/ 
11°[ وقوله: # وم ما گا مق یک رسوا €3 [الإسراء]. وأما 
اشتراط الوْسْع فقد دل عليه قوله تعالی : SS‏ إل 
ا 1 ۲ أي ادها وقوله ۶ فاقوا اا 
aT‏ 
ومفهوم قوله: «كل ذي تکلیف» أن خطاب الوضع لا يشترط فيه 
العلم ولا الوشع غا ۱ 
۳٣‏ ثم خطاب الوضع هو الوارد بآن هذا مانع أو فاسدٌ 
۷ آو ضده أو أنه قد آوجبا شرطا یکون أو کون سبيا 
يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع 
من هذاء كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازاء وبأنٌ هذا 


لابن 5 حاتم» و«العلل»: (5/ق/١5ب)‏ للدارقطني» و«مختصر أبي داود) : 
70 ) للمنذري. وضعفه ابن الجوزي فى «العلل المتناهیة» : (1۳۸/۲). 


۳ 


أو سببًاء فخطابٌ الوضع على هذا منحصر في الأسباب» والشروط 
والموانع بلدا والفساد . وسيأتي إن شاء الله - تعريف الكل في 
0 . وإنما س سم «خطاب الوضع» لأن الله يقول مثلاً - : إذا وقع هذا 

فق الوتعوة:فاغلموا أني حكمت بكذاء نحو: إذا زالت الشمس فقد 
Eg a‏ ان نوحويها عند وان 
خطاب وضع لأن الزوال شرط في الوجوب» والشروط من خطاب 
الوضع كما تقدم . 
۸ وهو من ناك أعمٌ مطلقا 

يعني أن خطاب الوضع آعم من خطاب التکلیف عمومًا مطلقاء 
لأنه لم يوجد خطاب تکلیف الا مقترّا بخطاب وضع. إذ لا یخلو 
التکلیف من الشروط والموانع والأسباب» وقد یوجد خطاب الوضع 
فيما لا تكليف فيه» كتضمين الصبي والمخطئ قيم المتلفات»› وار 
الجناية ونحو ذلك فلا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا القدرة غالبا 
كما تقدم» وربما عرض له أمْرٌ خارج يوجب اشتراط ذلك فيه نادرًا» 
ككل سبب هو جناية بالنسبة لی الائم دون العف رتكا سيو و 
الملك في الاعیان والمنافع فانه ب 7 . وقیل : : النسبة 
بين الخطابین العموم من وجه واختاره بعض المتأخرین""*» ولیس 
بظاهر والله أعلم . 


)۱( لعله عنی القرافی » انظر «الفروق» : (۳۷۱۵/۱). 


Yo 


والفرض والواجب قد توافقا 
٩‏ کالحتم واللازم مكتوب 
يعني أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب أسماء 
مترادفة لما ثاب على فعله ويُعاقب على تركه» وهو ما طلبه الشارع طلبًا 
جازمّاء وأبوحنيفة يفرّق بين الفرض والواجب. فالفرض عنده ما وجب 
بدليل قطعي» والواجبٌ ما وجب بدليل ظنَي» ومتأخروا المالكية 
م ا اس 
.. وما فيه اشتباه للكراهة انتمی 
يعني أنَّ الأمور المشتبهة المشار إليها بقوله ی «وبینهما أمور 
مشتبهات . . ۲۳۷۰ الحديث . تطلق عليها الكراهة عند المالكية» قاله ابن 
رشد . 
4٠‏ ولیس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتضال 
۱ فيما له النية لا تشترط وغیر ما ذکرته ففلط 
۲ ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مُسلَمْ 
يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان: 


(۱) ومنه قول مالك في العقيقة والعمرة» وقول ابن أبى زيد فى «الرسالة»: 
(ص/ ۱84): «وصلاة العید سنة واجبة» . ۱ 

و4 أخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۵۱ ومسلم رقم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر 
- رضی الله عنه -. 

(۳) انظر «الفتاوی»: (1۳6/۱). 


۳۹ 


قسم لا يُعتد به إلا بنية الامتثال كالصلاة والصوم. وقسم يُعتد به دون نية 
الامتثال كقضاء ء الدين ورد الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات . 
فالذي يُشترط في الاعتداد به النية أمره ظاهر» والذي لا 7 تشترط فيه يصح 
دون نية ولكن لا ثواب له إلا بالنية» ومراده بالنوال الأجر والثواب» 
وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال . 

وقوله : امن غير قصد ذا» ؛ بإضافة «قصد» إلى اسم الإشارة الواقع 
على الامتثال . وقوله: انعم مُسلّم» يعني أن تارك الحرام من غير قصد 
الامتثال مسلّم من الإثم لأنه لم يرتكب حرامّاء ولكن لا أجر له لأنه لم 
يقصد وجه الله بالترك للحرام ۱ 
۳ فضيلة والندب والذي اسْتُحِبٌَ تَرَافتٌ... 

يعني أن الفضيلة والندب والمستحبٌ آسماء مترادفة لما یثاب 
على فعله ولا یاب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة» وسمّي 
الندبٌ فضيلة لزيادته على الواجب. والمسْتَحبٌ اسم مفعول استحب 
بمعنى آحب» لأنه محبوب شرعًا يثاب على فعله . 

... ... قم التطوع انتُخبٌ 

يعني أن التطوع عند متأخري المالكية هو ما ينتخبه الإنسان أي 
يختاره من الأوراد المأثورة» وعند الجمهور يرادف الندب . 
٤‏ رغيبة ما فيه رغب النْبي بذكر ما فيه من الأجر جُبي 
۰ أو دام فعلّه بوصف النفل ۱ 

يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين» الاول : 


۳۷ 


ما رَعُب فيه النبي ٤‏ ها بذکر ما فيه من الثواب كقوله: من فعل كذا فله 
كذا. والثاني: ما داوم ية على فعله بصفة التفل لا بصفة المسنون. 
وستأتي صفة المسنون. وقوله: «جبي» بالجيم فعل ماض مبني 
للمجهول""؟۰ وأصل الجباية الجمع» والمراد به في البیت ذکر ما يُجبى 
للفاعل أي يُعطى له من الئواب . 
والف من تلك القیود اج 
45 وااشر بل آعم بالشواب فيه نب الرشد والصواب 
يعني أن النفل هو ما خلا عن ما قُيّدت به الرغيبة» فالرغيبة فیدت 
بترغيب النبي اة فيها بذکُر ما فيها من الثواب محدّدًا أو مداومته عليهاء 
والنفل خالٍ من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به» بل هو 
ما ذكر ية أن فاعله یثاب فقط» فقوله: «والنفل» مفعول قوله: «أخل» 
مقدم عليه . وقوله : «والامر» بالجر عطف على «القيود . ١‏ 
۷ وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجيا 
يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي : ما واظب عليه وق وأمر 
به من غير إيجاب وأظهره في جماعة» فقول المولف : «والظهور [فيه] 
E NES OG‏ 
السنة على هذا الاصطلاح . ۱ ۱ 
۸ ويعضهم سمّی الذي قن آکدا منها بواجب فخذْ ما قَيّدا 


۳۸ 


يعني أن بعض المالكية يُسَمّى السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح 
ات ا ا ميك نفو ل تاو اه 
٩‏ والتَفْلُ لیس بالشروع يجب في غير ما نَظَمَهُ مُقَرّبُ 
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة 
في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: «مقرب» خلافا لأبي حنيفة 
القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى: وا با تعکر > 
[محمد]. وأجیّب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم 
بالكفر المُخبط للحسنات» والمراد بالتَّمْل هنا ما قابل الواجب. 
0٠‏ فك انشع مسائلا قد حكموا بآنها بالابتداء تلزرمٌ 
١ه‏ صلائنا وصومنا وحخّنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا 
1ه طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزمٌ القضا بقطع عامدٍ 
وكلها مختّلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة 
فبالإجماع لقوله تعالی  :‏ ی تج ولمم َو © [البقرة/ 147]. وقول 
المؤلف: «فیلزم القضا بقطع عامد» يُسْتثنى منه عند المالكية المسألة 
الاخيرة المشار إليها بقوله : «ائتمام المقتدي» فإنه لا يلزم فيها القضاء 
للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة. 
۳ ما من وجوده يجيء العدمٌ ولا لزوم في انعدام يعلمٌ 
4ه بمانع يمنع للدوام والابتدا أو آخر الأقسام 


.)۲۵۹ ۰۱۸۳ ۰۱4 فى عدة مسائل» انظر «الرسالة»: (ص/‎ )١( 


۳۹ 


0 أو اوّلٍ فقط على نزاع كالطّؤل الاستبراء والرضاع 

اعلم أولاً أن كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء هي: وجود 
الشرط» والسبب» وانتفاء المانع» فاحتیج إلى تعريف کل منهاء فعركف 
المؤلف المانع بأنه هو الذي يلزمٌ من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من 
عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم 
والصلات EC‏ ۱ 

ثم بين أن المانع ینقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: مانع الابتداء والدوام معاء كالرضاع فإنه يمنع من ابتداء 
العقد كما يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه» كأن يتزوّج رضيعة أجنبية 
ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه فيمنع الدوام على العقد الذي 
كان صحیخا. 

الثاني : مانع الابتداء فقط » وهو مراده بقوله: «أو آخر الأقسام». 
ومثل له بالاستبراء فانه مانع من ابتداء النکاح» ولو تجدّد موجب 
الاستبراء على الزوجة لم یمنع من الدوام على نکاحها . 

الثالث : مانع الدوام فقط » وهو مراده بقوله: «آو آول» ومثاله 
الطلاق فانه مانع من الداوم على الاستمتاع بالعقد الاول» ولا یمنع من 
اپتداء الاستمتاع بعقد جدید. ومئّل له المؤلف بالطول إذا طرأ على 
الدوام هل یمنعه» كأن یتزوج أمَةٌ وهو فقیر ثم یطراً له الیسار فهل یمنع 
الدوام على العقد الأول أو لا؟ ونظيره من صاد صيدًا في الجلّ» ثم 
أحرم والصيد تحت يده. ووجود الماء بعد التيمم هل يبطله أم لا؟ 


5 ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط 
۷ كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم 

يعني أن الشرط في الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه عدم 
الحكم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمٌ لذاته» كالطهارة للصلاة. 
والسبب هو: ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . فقوله: 
«(كسبب»» يعني أن السبب یلزم من عدمه العدم کالشرط» وقوله: «وذا 
الوجود لازم منه» يعني أن السبب یلزم من وجوده الوجود أيضاء وقوله : 
«وما في ذاك شيء قائم» يعني أن الشرط لا یلزم من وجوده وجود ولا 
عدم. والشَّرْطُ في اللغة العلامة) ومنه قوله تعالی: #... ققد جا 


أشراطها . . . © [محمد/ ۸ وقول آبي الأسود الدولي"۳: 

لعن كنت قد آزمعت بالصّرْم بيئنا ‏ فقد جعلت آشراط أوله تبدو 
وسْمّي الشرط في الاصطلاح لأن فقده علامة عدم الحكم 

ووجوده علامة إمكانه . 


والسببٌُ لغةً ما يوصّل به إلى الشيء كالحبل لنزع الماء من البتر 


(۱) الشّرَط ‏ بالتحريك ‏ العلامة» ويجمع على أشراط» ومنه الآية الكريمة التي ذكرها 
المصتّف . والشَّرْط ‏ بسكون الراء ‏ هو العلامة في لغة» أشار إليها في «تاج 
العروس»: .)504/٠١(‏ والشرط يجمع على شروط وشرائط» ومنه شرطة 
الحجّام لأنها تترك أثرًا وعلامة» انظر «مقاييس اللغة): (۳/ 2256٠6‏ و«إكمال 
الإعلام»: (۳۳۲/۲) لابن مالك . 

(؟) «ديوانه»: (ص/ ۸۵ و«الأغاني»: (۳۲۸/۱۲). 


۳١ 


وسّمّي السبب في الاصطلاح لأن وجوده يوصل لوجود الحكم . 
۸ واجتمع الجميع في النكاح وما هو الحالب للتجاح 
قوله: «وما هو الجالب للنجاح» يعني به الإيمان» والمعنى: أن 
کل من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النکاح والإيمان» فالنكاح 
سبب في وجوب الصَّدَاقء شرّط في ثبوت الطلاق» مانع من نکاح بنت 
المنکوحت والایمان سب للثواب» شرط لصحة الطاعت. مانع من 
القتصاص إذ تل المومنْ کافرا . 
۹ والرکن جزء الذات‌والشرط خرجٌ وصيغة"''' دلیلها في المنتهخ 
یعنی أن الفرق بين الرکن والشرط : أن الرکن جزء الماهية الداخحل 
في سقیفتها کاثرکوع والسجود بالسبة إلى الصلاة. والخرت كر ها جوج 
e‏ ی > الصلاة وریما ای كن منهماعلی 
٠‏ ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب 
يعنى أن الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعی» 
وفعق بینهما السمعانی""" ا للنحاة واللغویین فقال: السبب هو: 
الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بینهما» ولا آثر له فيه ولا في 
تخصیله کالحبل للماء . والعلة : مايتأثر عنه الشیء دون واسطة کالاسکار . 


)۱( في الهامش تعلیق في شرح «وصيغة» من «فتح الودود» . 
(۲) في «قواطم الأدلة»: /٤(‏ ۵۲6-۵۲۳). 


۳۲ 


١‏ شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف 
۲ مخلّ دخول الوقت والنَّقاءِ وعبلسوغ بفسث اانییاء 
اعلم أولاً أن المؤلف ‏ رحمه الله - یری أن الشرط ینقسم ثلاثة 
أقسام : شرط جوب» وشرط أداء» وشرط صحة» ۷ 
sS‏ 
EEL ms‏ 
والنقاء من الحيض» وبلوغ غ دعوة الأنبياء» فالتكليف لا يقع دون الأشياء 
اا ا 
وتقريبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب 
من المكلف كان في طوقه أم لا؟ 
۳ ومع تمکن من الفعل الأدا وعدم الغفلة والنوم بدا 
يعني أن شرط الاداء هو ما یکون به التمکن من الفعل مع حصول 
ما به یکون الانسان من آهل التکلیف لأداء العبادة أي فعلها» وعلی هذا 
فالنائم والغافل غير مکلفین بأداء الصلاة لعدم تمکنهما من الفعل . مع 
وجوبها عليهماء فالتمکن شرط فى الأداء فقط» ومن لا يعد شرط الاداء 


2 م2 (۳) 


2 ماره يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم فالصلاة وقت 


(۱) انظر «نشر البنود»: (۳۷/۱). 
(۲) ط: یطالب. 
(۳) مَيّارة هو : أبوعبدالله بن محمد بن آحمد الفاسی المالکی. الفقیه الأصولي له = 


۳۳ 


النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركهاء وتارك الواجب آم ضرورة» 
وقوله : «بدا» أي بدا کون عدم الغفلة والنوم شرطا في الأداء للصلاة مثلاً . 
٤‏ وشرط صحة به اعتدانٌُ بالفعل منه الطهّرٌ يُسْتَقَادُ 
يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان 
أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبیع . 
1٥‏ والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعزوه للاتفاق وجدا 
يعني أن كل ما هو شرط فى الوجوب فهو شرط فى الأداء . [وقوله] : 
«وعزوه للاتفاق» إلخ يشير به إلى ما نقله اللقانی) في حاشيته على 
المحلى عن السّعْد من حكاية الاتفاق على ذلك» والذين لا یعدّون شرط 
ANONS E‏ 
٠٦‏ وصحة وفاق ذي الوجُهينِ للشرع مطلقًا بدون مَيْنٍِ 
يعني أن الصحة عند المتكلمين هی : موافقة الفعل ذي الوجهين 
لاذن الشرع» وقوله: «مطلقا» أي 6 كان ذو الوجهين عبادة أو 
معاملة» ومعنی کونه ذا وجهین أنه يقع تارة موافقًا للشرع لجمعه 
للشروط وانتفاء الموانع» وتارة مخالمًا للشرع لانتفاء شرط أو وجود 


تصانیف (ت: ۱۰۷۲ه). ترجمته فى «شجرة النور»: (ص/۰)۳۰۹ و«الفكر 
السامي»: (۲۷۹/۲)؛ و«الاعلام» : / ١1-؟١).‏ 

() هو: ناصرالدین أبوعبدالله محمد بن الحسن اللقانی المالکی المتوفی سنة (۹۵) 
انظر : «کشف الظنون»: (۱/ »)٥۹٩‏ وحاشیته لها عدة نسخ عطي انظر : «الفهرس 
الشامل»: (۳/ ۰8۷۰-171۸ و«جامع الشروح والحواشي»: (۷۲/۲). 


۳٤ 


مانع » وقوله : «ذي الوجهين» احترز به عما لا يقع إلا موافقا للشرع» کرد 
الودائع» ومعرفة الله تعالى» فإنها إن لم تكن موافقة كانت جهلاً لا معرفة . 
۷ وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضا مدى الدهور 
يعني أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي : سقوط القضاء بأن 
لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى . 
۸ نننی على القضاء بالجديد أو آول الأمر لدى المجيسد 
يعني أن الخلاف في تعریف الصحة بين الفقهاء والمتکلمین مبني 
على الخلاف فى القضاء هل هو بأمر جدید أو بالأمر الأول؟ فعلی کونه 
بأمر جدید بنی المتکلمون مذهیهم في العبادة التي لم تفعل حتی خرج 
وقتها من آنها موافقة للأمر فلا یوجبون القضاء لما لم یرد نص جدید 
بقضائه وعلى أنها بالأمر بنى الفقهاء فلا يخرج من عهدة الأمر الأول 
إلا بفعل مستوّف للشروط الشرعية» وستأتي هذه المسألة للمؤلف في 
الأمر( وقوله: «المُجيد) هو بضم المیم اسم فاعل من أجاد يعني به 
148 وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظنّ مأمور لدی ذي حبر 
قوله : «ذي خبر» یعنی به تقى الدین على بن عبدالكافي السبکت ۲ 


)۲( انظر بهاج شرح المنهاج» : (۱/ للسبكي » ونقل نصه من هنا صاحب (نشر 
البنود»: (۶۰/۱). 


يعني أن الصحة عنده هي موافقة ذي الوجهين لأمر الشرع» لكن عند 
الفقهاء لابد من الموافقة فى نفس الأمرء وعند المتكلمين تكفى الموافقة 
في ظنّ المکلف . ۱ ١‏ 
۰ يصحة العقد یکون الأثنٌ وفي الفساد عکس هذا يظهر 

يعني أن ترتّب الاثار المقصودة من العقد على العقد کالتصرف 
والانتفاع بالمبیع والتمتع بالمنکوحة إذا وُجد فهو ناشئ عن الصحة لا 
عن غيرها» ولیس المراد أنه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد لأن 
بیع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده أثر. 

فإن قيل: الخلع والكتابة الفاسدان مثلاً يترتب عليهما أثرهما من 
البينونة في الأول والعتق في الثاني . 

فالجواب: أن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا 
خلل فيه . 

وقوله: «وفی الفساد عكس هذا» يعنى أن فساد العقد عكس صحته 
فی آنه لا یترتب عليه آثر العقد؛ لأن التهی یقتضی الفساد لكأن المنهیت 
عه از هه ان وه تاره یت ی اما سب 
فهو رک“ فالمنهئٌ عنه مردود بنصه ية خلافا لأبي حنيفة . 
۱ إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص یولف 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۹۷ ومسلم رقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 


۳" 


يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة وراعوا فيها 
الخلاف فقالوا: إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك» فإذا 
لحقه أحد آربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة أو الثمن» وهي حوالة الأسواق» 
وتلف العين» ونقصانهاء وتعلق حق الغير بها بنحو بیع أو رهن . 
۲ كفاية العبادة الإجزاءٌ وهي أن يسقط الاقتضاء 
۳ أو السقوط للقضاء و 

يعني أن الاجزاء هو «كفاية العبادة» أي کونها كافية فى سقوط 
الطلب والخروج من عهدته. فقوله: «وهي أن سقط الاقتضاء» أي : 
الطلب بالفعل شرعا. وقوله: (أو الشقوط للقضا» یعنی أن الاجزاء قيل 
فيه : إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب" وعلیه يكون هو 
عين الصحة. وعلی ما مشى عليه المؤلف من الفرق بینهما یکون الشيء 
مجزّا ولا یسقط القضاء كالذي لم یجد ماءٌ ولا صعیدٌا علی القول بأنه 
بصلي ویعید» وکالمتيمُم إذا وجد الماء عند الشافعي » وعلی قول 
ضعیف عند المالكية فإنه يتيمم ویجزئه تیممه وصلاته ویعید . 
ما ی ودا أخص من صحة اذ بالعبادة تحص 


قوله: «ذا» إشارة إلى الاجزای والمعنی أن الاجزاء أخص مطلقا 


«النشر»: (4۱/۱). لكن ليس فيه ذكر «الثمن». 
(۲) حكاه عنه الأصفهاني في «بيان المختصر»: (1۸/۲). 


۳۷ 


من الصحت وهي أعم منه مطلقّا؛ لأن الإجزاء يختص بالعبادات» 
والصحة تکون في العبادات والمعاملات» فتقول : عبادة صحيحة وعقد 
صحیح » ولا تقول : عقد مجزی . 
4 واعبخه لول اندها نهل و واه بل 
يعني أن القبول یندرج في الصحة» فمن الصحیح مقبول ومنه غير 
مقبول» كقول خلیل ٩"‏ : «وعصی وصكّت إن لبس حريرًا) إلخ» وبعضهم 
نقل استواء الصحة والقبول أي تَرادُفَهُما وهو غير ظاهر» واللام في قوله: 
«للاستواء» دخلت على المفعول لتقدٌّمه لتقوية العامل على العمل فهي 
لتقوية التعدية کقوله : # إن كر ريا روت 409 [يوسف] . 
۰ وخصّص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل یختص بالمكتوب 
يعني أن الإجزاء الذي قدمنا أنه يختص بالعبادات قيل: يدخل في 
المندوب والواجب ما » وقيل : لايدخل إلا في الواجب فقط. ٠‏ 
حجةٌ من قال يدخل في المندوب : قول و لأبي بردة في الأضحية 
اي «اذبحها ولن تُجزئ عن أحدٍ مك" وقوله عَلِةِ: «آربع لا 
تُجزىْ في الأضاحي . . .72" . قالوا: فالأضحية غير واجبة» والنبي 


.)١5 في «المختصر»: (ص/‎ )1١( 

0( أخرجه البخاري رقم (۰)۹1۸ ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حديث البراء- رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه مالك رقم (۰)۱۳۸۷ وأحمد: (59/70” رقم ۰۱۸۰۱۰ وأبوداود رقم 
(۰۷ والترمذي رقم (۰)۱8۹۷ والنسائي: (۲6۶/۷) وابن ماجه رقم 
(۳۷۱44) وابن خزيمة رقم (۰)۲۹۱۲ وابن حبان «الإحسان» رقم »)٥۹۲۲(‏ 


۳۸ 


َي عبر فيها بالاجزاء. 
وحجة أهل القول الاخر أن الأضحية واجبة ولم يرد الإجزاء في 
مندوب . 
۲ وقایل الصحة یبالیطلان وهو الفساد عند آهل الشان 
يعني أن الصحة یقابلها البطلان» فالشيء ما صحیح وإما باطل» 
وعلیه فالبطلان عند المتکلمین هو : مخالفة ذي الوجهین الأمر الشرعي» 
وعند الفقهاء في العبادات هو : ما لم یْجزی ولم يُسقط القضاءی وفي 
المعاملات : ما لم یترتّب عليه أثره المقصود منه . وقوله : «وهو الفساد» 
يعني أن البطلان هو الفساد عند الجمهور . 
۷ وخالف النعمان فالفساد ما نهیه لوصف پُستفاد 
«النعمان» هو ابن ثابت» وهو أبوحنيفة رحمه الله» والمعنى : أنه 
خالف الجمهور فجعل الفاسد غير الباطل» فالباطل عنده : ما منم بأصله 
ووصفه» كبيع الخنزير بالدم» والفاسد: ما شرع بأصله ومنع بوصفه» 


والحاكم: (۰)60۸-47۷/۱ وغيرهم. من حديث عبيد بن فيروز عن البراء بن 
عازب ‏ رضی الله عنه -. 

قال الامام أحمد: ما آحسنه من حدیث. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن 
صحیح ‏ لا نعرفه إلا من حديث عبید بن فیروز عن البراء والعمل على هذا الحدیث 
عند أهل العلم». وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه» ولم یتعقبه 
الذهبي . وصححه النووي في «شرح مسلم»: (۷۳ وابن الملقن في 
(البدر المنیر»: (۳۸۶۰/۹). 


۳۹ 


كبيع درهم بدرهمین» فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز» وإنما مُنع من 
أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الرُبويّ. فقوله : «ما نهیه للوصف؟ 
يعني أن الفساد ما هی عنه لا لأصله بل لوصفه. 
۷۸ فعل العبادة بوقت غیّنا شرغا لها باسم الأداءِ قرِنا 
الأداء في اللغة: دفع الحق المطالب به» وفي الاصطلاح هو : 
إيقاع العبادة في وقتها المعین لها شرعا لمصلحة اشتمل علیها الوقت . 
۹ وکونه بفعل بعض يَحْصّلُ لعاضد النَّصٌ هو المُعوَّلٌ 
يعني: آن الأداء يحصل بفعل البعض فى الوقت ولو فعل العف 
الاخر هار الوقت» کمن آدرك رکعة من الصلاة فکلها آداء . 
وقوله : «لعاضد النص» أي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله 
ية : «من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؟. وقیل : البعض 
قضاء والبعض آداء . وقیل : كلها قضاء» وهما مقابلان للصحیح . 
۰ وقيل ما في وقته آداء وما کون خارجا قضاء 
تصواره ظاهر . 
١‏ والوقت ما قرف مَنْ شزعا من زمن مضيَّقًا مُوَسّعا 
يعني : آن وقت العبادة هو زمنها المقدّر لها شرعا سواء كان وتا 
وکا أو شقا وضابط الموسّع هو: ما يسع أكثرَ من فعل العبادة 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۵۸۰ ومسلم رقم (1۰۷) من حدیث آبي هريرة - رضي 


الله عنه -. 


کأوقات الصلاق والمضتّق هو: ما لا يزيد علی قدر ما محل فة العبادة 
کرمضان . والتحقیق أن الوقت الموسّع جائز عقلاً وواقع شرعا. 

فان قیل: وجوب الصلاة في آول الوقت لا يُعقل مع جواز 
تأخيرها لاخر الوقت. فما جاز ترکه في وقت لا یعقل کونه واجبّا فيه . 

فالجواب : أن الصلاة واجبة فى حصّة من حصص الوقت غير 
مت نكما أن الو انس فى ان کار ی سوه اه شاه عبد تضق 
٩‏ وفلف ارا ا سَيْقّ الذي أوحبّه قد غلما 

«القضاء» لغة: إتمام الشيء والفراغ منه ولو في وفته کقوله : 
# فاذا فَصَِيْسَم الصاو با ۰ لدا تم متاس کڪ # 
[البقرة/ ۰0۲۰۰ ادا في باکر [الجمعة/ ۲۱۰ 

وفي الاصطلاح هو : فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدّر لها 
- على الصحیح في الأداء ‏ في حال کون ذلك الفعل تداركا لشيء علم 
تقذّمٌ ما أوجب فعله في خصوص وقته» وتدارك الشيء الوصول إليه» 
وسيأتي لهذا زيادة إيضاح . 
۳ من الأداء واجبٌ وما منم ومنه ما فيه الجواز قد سم 

يعني أن الأداء له ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون واجبًا كأداء الصلاة في وقتها ممن لم يقم به 
مانع» وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا إشكال في كونه قضاء . 

الثانية : أن يكون ممنوعًا كصوم الحائض» وتسمية تداركه قضاء 
قيل: مجاز؛ لأنه لم يتقدم له وجوب» وقيل: قضاء حقيقة بناءً على أن 


١ 


القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجوب وان منع منه مانع كما يأتي إيضاحه 
إن شاء الله . 

الثالثة : أن يكون جائرًا كأداء المسافر للصوم فتسميةٌ تدارك هذا 
قضاء قيل : مجاز نظرًا إلى التخيير في وقت الوجوب. وقيل: قضاء أيضا 
حقيقة نظرا لانعقاد سبب الوجوب بدخول رمضان وإن منع منه مانع 
السفر في رمضان . 
۶ واجتمع الاداء والقضاء ورئم ينف رٌ الاداء 
۰ وانتفیا في النفل .. 

يعني أن من العبادات ما يُوصَفٌ بالأداء والقضاء معّا کالصلوات 
الخمس؛ ومنها ما یختص بالاداء ولا تمي کالجمعة فانها لا تقضی الا 
SS‏ 

۰ .. والعبادةغ تكريرها لو خارجا إعاده 
۸٦‏ للع زر 5 

يعني آن فعل العبادة مرة أخرى هو الاعادة في الا صطلاح سواء 
آعیدت في الوقت آم لاء وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل الجماعة. 

وقوله : «للعذر» يعني أن التکرار لابد أن یکون لعذر من خلل فیها 


أو تحصیل مندوب. والاعادة لغة هي: فعل الشيء انیا و منه قول 
O,‏ 
نويه 


)۱( تسب البيت لغير واحد منهم كثيّر والعوام بن عقبة» وهو بلا نسبة في «الكامل»: 


3 


من الخفرات البيض وَدَّ جليسّها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

يعني تحدّث بها مرة أخرى . 
e ۸٦‏ والخصة حكمٌ غيّرا إلى سهولة لعذر قرّرا 
۷ مع بقاء عة الأصليٌ وغیزها عزيمة النْييّ 

يعني أن الرخصة في الاصطلاح هي حكم غيّر من صعوبة إلى 
ان على أصله كالصلوات الخمس وهي عزيدة شرع بيد وی 
تغيير نتخیر بين 0 رمضان وبين ن الاطمام مرح هل 
بقوله: اول لذت پیش وت # الاية [البقرة/ ۰۲۱۸4 فالتخيير الل 
ا :وهو تعبيق' الطنوم المتضوص في 
قوله 00 2 او سیخ دی 1۸0[ ١‏ رغال ماخر إلى 
۳ 

وخرج بقيد الِعُذْر) ما تغير إلى سهولة لکن لا لعذر» کتغییر الوضوء 
لكل صلاة بما هو أسهل منه وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض » لكنّ 
هذا لا لعذر طرأ بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يُسمَّى رخصة. 


(۲/ ۰۸۰6 و«الأشباه والنظائر»: (۱۹۸/۱) للخالديين» و«الأمالي»: (۸:/۱) 
(۱) كذافي الأصل وط : قيام. 


۳ 


وخرج بقيد قيام السبب الأصلي تغييرُ وجوب مصابرة الواحد من المسلمين 
عشرة من الكفار إلى مصابرته اثنين ؛ لأن سبب الحكم الأول قلة المسلمين 
وقد زالت بعد ذلك بكثرتهم » وعذرها مشقة المصابرة“ وهذا نسخ 
وقوله: «وغيرها عزيمة الى يعني أن ما سوى الرخصة فهو 
عزيمة ما لم يتغير أصلاً أو تة تخیر إلى صعوبة» أو إلى سهولة لا لعذر أو 
لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي» هذا مراده» ولا يصح على 
إطلاقه لما علمت من أن التغيير إلى أصعب أو إلى مساو أو إلى أسهل مع 
[عدم] قيام سبب الأصلي كلها قد يكون نسحّاء فالتحقيق وجود الواسطة 
بين الرخصة والعزيمة. والرخصة لغة: من الرٌخصء وهو الليّن الناعم» 
والعزيمة لغة: القصد المصمّم . 
۸ وتلك في المأذون جزمًا توجدذ وغيره فيه لهم ترد 
يعني أن الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع» ومراده بالمأذون ما 
ينه عنه مطلقاء وذلك هو الواجب والمندوب والجائز» ومراد المؤلف 
أن فعل الرخصة يكون واجبّاء ومندوبًاء وجائرًا بلا نزاع » ومثال الرخصة 
الواجبة : کل المضطر الميتة إذا خاف الهلاك فهو واجب لوجوب حفظ 
النفس من الموت . ومثال المندوب : قصر الصلاة في السفر» فهي رخصة 
مسنونة» والإفطار في السفر عند من يرى الندبية . ومثال الجائزة: الم 
الذي هو بيع موصوف في الذمة. 


)١(‏ ط : زيادة المذكورة. 


٤ 


وقوله : «وغيره فيه لهم تردد» يعني أن غير المأذون وهو المكروه 
بقسميه والحرام هل يكون متعلق الرخصة أم لا؟ ومن هنا اختلف العلماء 
في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة وأكل الميتة وفي جواز 
التيمم في السفر المكروه؟ والصحيح عند المالكية هو ما رجّحه سند 
CO 0 ۳‏ 
والقرطبي وابن عبدالسلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا ۰ . 
4 وربما تجي لما أخرج من اصل بمطلق امتناعه قَمنْ 
يعني أن الرخصة ریما طلقت على ما استثني من صل کل يقتضي 


مو 


> كضرب الدّية على العاقلة » فإنه مُسْتَئنى من صل هو: * ولا ر 
7 ند > [الأنعام/ 114] فهو أصل کل يقتضي منع تغريم العاقلة 
جناية غيرهاء لكنه استثني من هذا الأصل» فمثله قد تطلق عليه 
الرخصة. وكبيع العرية ونحو ذلك . 

وقول المؤلف: «قمن» نعت لقوله: «أصل». وقوله: «بمطلق 
تاف داف ینعی د وتقريره : : ما أخرج من أصل جدير 
بامتناع ذلك المخرج لو لم يُخرجه الشرع» ومراده بالإطلاق سواء كان 
الإخراج لعذر شاق أم لاء فالعذر الشاق كخوف الموت إن لم يأكل الميتة» 
والعذر الغير الشاق کالسّلم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك . 


)۱( هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف أبوعلي الأزدي من فقهاء 
المالكية» له شرح المدونة سماه الطراز (ت ۵۶۱ه). انظر «الدیباج المذهب»: 
(ص/۱۲۷-۱۲۱). 


(۲) انظر «النشر»: (۱/ ۵۲). 


١‏ وما به للخبر الوصولٌ بنظرٍ صم هو الدليلٌ 
يعني أن الدليل في اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ . فقولهم : یمکن یمهم منه أنه يسمّى 
دليلاً ولو لم يُنظر فيه فالعبرة بالإمكان لا بالاطلاق» والمراد بالخبري» 
ما يتضمّن نسبة خبرية كجملة فعلية أو اسمية» واحترز به من غير الخبريّ» 
فان الموصل إلى غير الخبريّ هو المعروف بالمُعرئفات وهي الحدود 
والرسوم. والنظر يأتي له تعريفه . 
واحترز بقوله : «صحٌ» من الفاسدإذ لايمكن التوصل به إلى المطلوب . 
والدليل في اللغة : فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد؛ واصطلاحا : 
فهم آمر من أمرٍء أو کون آمر بحيث يفهم منه أمرٌ فهم أو لم يفهم ولا 
یکون الدليل عند الأصوليين إلا مرکا 
١‏ والئّظنُ الموصلٌ من فكرٍ إلى ظن بحكم أو لعلم مُسْجلا 
يعني أن النظر في الاصطلاح"* هو الفكر المؤدّي إلى علم أو 
ظن» فان كانت 0 العلم» وإن كانت ظنية أفاد الظنّ . 
والفکر حركة اللفس في المعقولات» أما حرکتها في 
المحسوسات فتخييل › دان ان و :كين فكرا ا الموصل 
وهو الفکر» كقوله: ۶ فَاححنوا الست من ارت 4 [الحع/ :۳ 
والأوثان هي الرجس . وقوله: «آو لعلم» أي أو الموصل لعلم. وقوله: 


(۱) ط : الأحكام . 


4 


«مُسْجَلاً؛ أي مطلقاء ومراده بالإطلاق : سواء كان العلم بذات أو نسبة. 
۲ الإدراك من غير قضًا تصّوٌّرٌ ومَعْه تصدیق وذا مُشتهز 

اعلم آولا أن الإدراك في الاصطلاح هو : وصول النفس إلى المعنى 
بتمامه» فإن وصلت إليه لا بتمامه فهو الشعورء ومعنى كلام المؤلف أن 
النفس إذا وصلت إلى المعنى من غير قضاء عليه أي حكم عليه بإثبات 
شيء له أو نفيه عنه» كوصولها إلى معنى الحلاوة والمرارة والبياض 
والسواد» فهذا يمسى تصورًاء وهو تفعّل من الصورة» لأن المذرك لحقائق 
الماهیات تنطبع صورها في مراة ذهنه . 

وقوله : «ومعه تصدیق» يعني أن الادراك مع القضاء على الموضوع 
بالمحمول يُسمى تصديقاء ومراده أن النفس إذا وصلت إلى إدراك 
المحكوم عليه والمحكوم به» والنسبة الحكمية التي هي مَوْرِدُ الایجاب 
والسلب» وكونها واقعة بالفعلء أو غير واقعة» فهذه الإدراكات الاربعة 
هي التصديق» وعليه فالتصديق مركب من أربعة تصورات» ومذهب 
الحكماء أن التصديق هو التصور الرابع والثلاثة قبله شروط فيه» وعليه فهو 
بسيط» فالكل متفق على أن التصديق لا يمكن إلا بعد أربعة تصورات 
وهي : تصور الموضوع والمحمول» والنسبة الحكمية من غير إثبات لها 
ولا نفي كما يقع من الشاك» وتصور وقوعهاء بالفعل أو عدم وقوعهاء 
إلا أن من يقول: التصور مركب يقول: إن توقفه على التصورات الثلاثة 
الأول من توقف الماهية على أركانهاء ومن يقول: هو بسيط يقول: هو 
من توقف الماهية على شرطها . 


۷ 


واعلم أنهم اختلفوا في الحكم هل هو سلب النسبة أو إيجابها 
فيكون فعالٌ» أو اعتقاد سلبها أو إيجابها فيكون انفعالاً» ولا طائل تحت 
هذا الخلاف . 

وقول المولف : «وذا مشتهر» یعنی أن المشهور هو کون التصدیق 

ای OS‏ :فدهن سا ای 
0 سمي إثبات المحمول للموضوع أو نفیه عنه تصدیقا؛ لأنه 
خبر والخبر لذاته یحتمل التصدیق والتکذیب فسگوه تصديقا من التسمية 
بأشرف الاحتمالین . 
۳ جازمه دون تغشر غلم علمًا وغیره اعتقانٌ دنقسمٌ 
۶ إلى صحيح إن يکن يُطايقه أو فاسدٍ إن هو لا دوافقه(۳) 

الضمير في قوله : «جازمه» للقضاء بمعنى الحكم» يعني أن الحكم 
بنسبة المحمول إلى الموضوع إذا كان جازمًا لا يمكن تغبيره ولا التشكيك 
لحري ا قالع كياد اراس وات ی ی 
يسمى في الاصطلاح علمًا . وإن كان جازمه يحتمل التشكيك فهو اعتقاد 
مطابق إن طابق الحق. وفاسد إن خالف الحق. كاعتقاد الفلاسفة قدم 
العالم وإن كانوا لا يشكون فيه؛ لأنه في الواقع قابل للتشكيك . 
۰ والوهمٌ والظنٌ وشكُ ما احْتّمل لراجح أو ضدّه أو ما اعتدل 


)١(‏ ط: التصديقات. 
(0) المطبوعات: يطابق» يوافق. 


۸ 


يعني أن الحكم إذا كان غير جازم بأن كان معه احتمال نقيض 
ا ال و ع یپ وظنٌء و 
LS‏ جسن الا ی میا 
والظن ضد الوهم بأن احتمل النقيض احتمالاً مرجوحًا كالحكم بصدق 
العدل في خبره. والشك: ما احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات 
كالحكم بصدق مجهول الحال في خبره . 

وقيل في الوهم والشك : إنهما ليسا من التصديق إذ الوهم ملاحظة 
المرجوح» والشك التردد في الوقوع وعدمه» والتحقيق: أن الواهم 
الأدلة فهو حاكم بالتردد» وإن كان لعدم النظر فهو غير حاكم» ومن هنا 
اختلف فى الوقف هل يُعد قولاً أو لا؟ 

فإذا عرفت حدّ الوهم والظن والشك فاعلم أن اتباع الوهم حرام 
واتباع الظن في العقائد حرام آیضا واتباعه في الفروع العمليّة جائز إن 
لم يمنع منه مانع شرعيّ» كالقضاء بشهادة عدل واحد» وان غلب على 
ال صدقه فهو مما قدم فيه النادر على الغالب» والشك ساقط الاعتبار 
إلا في النادر كالنضح من الشكکٌ في إصابة النجاسة . 
5 والعلم عند الأكثرين يختلف جزمًا... 

يعني أن علم المخلوقات يتفاوت في جزئياته» فالعلم مثلاً بأن 
الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر» وعلمه ص لا 


۹ 


ا وحق اليقين أقوى من عين اليقين» وعين اليقين أقوى من 
علم اليقين”''. 

2 ل ا .. وبعضهم بنفیه مرف 
۷ وإنماله لدی اشحفق ی 
۹۸ لما له من اتّحاب مُنْحِتِمْ 0 

يعني أن بعض المتکلمین نفی تفاوت العلم في جزئیاته قائلاً: | 
للم الحادث كاف واد تضرور4ه ونر اة إلى اجزم وعدم 
إمكان التشكيك سواء» وإنما يتفاوت عندهم بكثرة المتعلّقات» فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله ما لم يعلمه غیژهم؛ لن 
العلم عندهم''' صفة واحدة متعلقاتها متعددة» وذلك هو معنى قوله: 
«لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم! والتحقيق أن العلم يتفاوت 
في نفسه وهو مذهب آهل السنة والجماعة» ولا شك أن علم النبي يلا 
بمسألة يعلمها عوام المؤمنين أقوى من علم العوام في نفس القدر الذي 
علمه العوام وهو واضح. 
4 يُبنئ عليه الزَّيْدُ والنقصانل هل ينتمي إليهما الإيمانٌ 

يعني أن الخلاف في العلم هل يتفاوت في نفسه بالقوة في الجزم 

2 0 الخلاف في نقص الإيمان ‏ بمعنى التصديق - وزيادته. 


.)٥۷/١( انظر «النشر»:‎ )١( 
أي بعض المتكلمين.‎ )۲( 


والتحقيق أنه يزيد وينقص كما صرحت به الايات القرآنية بالنظر إلى 
نفس التصدیق» وبالنظر إلى زيادة الأعمال أيضا ونقصانها . 
٠‏ والجهل جا في المذقب المحمود هو انتفاءٌ العلم بالمقصود 
يعني أن الجهل - في المذهب الصحيح - هو انتفاء العلم بما شأنه 
أن يقصد ليعلم بأن لم يُذرك أصلاً وهو الجهل البسيط» أو أذرك على خلاف 
هيّئته في الواقع وهو الجهل المركب» كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم . 
وخرج بقوله: «المقصود» عدم العلم بما تحت الأرضين مثلا 
فلا يسمى جهلاً اصطلاحًا. وقيل: الجهل إدراك المعلوم على خلاف 
هيّئته في الواقع» وهذا الحذٌ لا يتناول إلا المركب . 
١‏ نز وال ما غلم قل نسيانٌ والعلمٌ في السَّهْو لَهُ اكتنانٌ 
يعني أن النسيان هو: زوال المعلوم من القوة الحافظة والقوة 
المدركة. فیْسْتأنف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله. والسهو هو : اكتنان 
المعلوم أي غيبته عن القوة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» 
فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فينتبه له بأدنى تنبيه» وقيل: النسيان 
غفلة عن المذكورء والسهو غفلة عن المذكور وغیره» وقيل: هما 
مترادفان”' . 
۲ ما رَبّنا لم يَنْهَ عنه حسنٌ وغیزه القبيحٌ والمُسْتهحَنُ 
يعني أن الحسن شرعا ما لم ينه الله عنه» فيدخل فيه الواجب 


.)5١ /١( انظر «النشر»:‎ )۱( 


0١ 


والمندوب والجائز. والقبيح المَسْتهجَّن هو : ما نهى الله عنه من حرام أو 
مكروه أو خلاف الأولى» وقيل المكروه واسطة بين الحسن والقبيح فلا 
يسمى قبیخا لأنه لا يذم عليه ولا حستا لآنه لا يسوغ الثناء عليه وهو 
قول إمام الحرمین". 
هو من الحسن أو لاء لا فائدة فيه ولا طائل تحته. والحسن عند المعتزلة 
۳ هل يجب الصومٌ على ذي الغذر كحائض وَمُمْرَضٍ وَسَفْرٍ 
يعني أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه 
ونحوهم هل یصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ 
حجة من يقول: هو غير واجب عليهم ظاهرة؛ لأنه حرام على الحائض 
وحرمته تنافي وجوبه عليهاء ولآنه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز 
تركه ينافي وجوبه أيضا . 
بقدر ما فاتهی فكأن الاتي به بدلاً من الفائت والبدل واجب» فدل۲) 
على أن الفائت واجب والا لم يكن بدلاً منه. ومما يوضح ذلك أنه لو 
صام قدر الأيام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمضان فإنه لا 


( نقله عنه في ال وهو بمعناه في «البرهان»: (۰)۲۱۲/۱ وانظر «الإحكام»: 
(۱ ۷۳2۷۲ للامدي . 
(۲) الأصل: یدل. 


o۲ 


يجزىئ ذلك الصوم. فدل على أنه قضاء واجب . 

وتقریب هذا للذهن : أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب 
هل يسمّى به الشيء واجبًا يجب قضاؤه تداركاء لو جوبه انام كبن 
ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض أو تخّف شرط 
الوجوب"" كالمرض والسفر لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في 
رمضان الإقامة فيه وعدم المرض» وهذا القول هو الصواب وهو مذهب 
الجمهورء خلاقًا لما درج عليه المؤلف تبعًا لابن رشد من الفرق بين 
الحيض وبين المرض والسفرء أو لا يُسمّى واجبًا إلا إذا صاحب انعقاد 
سبب وُجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط . وتظهر فائدة هذا 
الخلاف في نية صيام الأيام الفائتة من رمضان. فعلى صذق الوجوب 
عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت وهذا قول 
الجمهور» وعلى عدم صذق الوجوب ينوي الادای لان تدارك صيام ما 
فات واجب موتتف بدلیل جدید کقوله: فده من یا € [البفزة/ 
۵ وأمره و الحائض بصوم ما فاتها في الحيض” على هذا القول؛ 
وهذا هو معنی قول المولف : «وهو في وجوب قصل البیت . 
6 وجوئه في غير الأوّلٍ رجَخْ وضعفة فيه لدیهم وضَح 
6 وهو في وجوب قصدٍ للأدا أو ضده لقائلٍ به بدا 


(۱) بعده في الأصل: لماء ولعله سبق قلم. 
(؟) فيما أخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۱ ومسلم رقم (۳۳۰) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 


or 


مراد المؤلف بالبيت الآول هو ما قدمنا من الفرق بين المرض 
والسفر فلا يمنعان صِدّقٌ الوجوب» وبين الحيض فإنه يمنع دق 
الوجوب على ما قاله ابن رشد. ومراده بالبيت الثاني هو ما قدمنا من أنه 
على القول بالوجوب ينوي في البدل القضاء» وعلى ضده ينوي فيه 
الأدای والضمیر في قوله: وهو) راجع إلى الخلاف بمعنی ثمرته. 
5 ولا یک بغير الفعل باعث الأنْبِيَا ورَبُ الفضل 

فق ان ال كف لسع نان غير الف غير مقدور 
للمکلف» واه تعالی N CE TN‏ تا الا وسعهتا که [لبترد/ 
ل او له ما تمه [التغابن/ .]٠١‏ وأما التکلیف باذعان النفس 
وانقیادها وتصدیقها بالعقائد» والتکلیف بالندم على الذنب فهو في 
الحقيقة - تکلیف بالأسباب المودية إلى ذلك لا بمجرد الانفعال من 
إذعان في الأول وندم في الثاني . والفعل في کلام المؤلف یشمل آربعة 
أشياء وهي : الفعل» والقول» والعزم المصه لأنه فعل القلب» والترك . 

آما الفعل الظاهر كالسرقة والزنا مثلاً فلا إشكال فى تسمیته فعلا . 

وآما القول فقد سماه الله فعلاً لأنه فعل اللسان وذلك في قوله : 
.. شرت القول عورا ولو اء ریک ماقمو [الأنعام/ ۱۱۲] الایة . 

وما القصد المُصَّمّم فالدلیل على کونه فعلاً قوله بيا : «إذا التقی 
المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالو: يا رسول الله قد 
عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «انه کان حریصّا علی قتل 
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صاحبه»"'' فبيّن اة أن عزمه المُصّمِّم على قتل صاحبه فِغْل قبیح دخل 
بسببه النار» واخترز بالعزم المصمم عن الهم فلا يؤاخذ به لقوله 45 : 
امن هم بسيئةٍ فلم يعملها کیت له حسنة كاملة. ۳۳۷۰۰ وقوله تعالى : 
# دهعت طایفتان نكم أن تلا وال ولا 6 [آل عمران/ 177]. 

وأما الترك فالدلیل على أنه فعل قوله تعالی: # ولا يهلهم 


2 هر بر متا 


ریوب وَالَخَحبَارُ عن تیم الاتم راهم الشحت لیف ما كوأ ضعو 4 
[الماند:/ 7۳] فسمّی ترکهم للامر بالمعروف والنهي عن المنکر صنعاء 
وقوله ي : «المسلم من شَلم المسلمون من لسانه ویده»"" فسمّی كاف 
الاذی إسلامّاء فدلّ على أن الكفٌ فعلٌّ. ويدّلٌ لأن الترك عَمَل قول 
الراجز: 

شن فا وال ی ال EE‏ 

وکون الترك فعلاً هو مراد المولف بقوله : 

۷ فكفنا بالئهي مطلوبُ النّبِي والترک ؟" فعلٌ في صحیح المذهب 


۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۳۱ ومسلم رقم (۲۸۸۸) من حدیث آبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) آخرجه البخاري رقم »)5591١(‏ ومسلم رقم (۱۳۱) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 

)۳( أخرجه البخاري رقم (۰)۱۰ ومسلم رقم (50) من حديث عبداله بن عمرو - رضي 
الله عنهما -. وأخرجاه آیضا من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -. 

(:) ذكر الحافظ في «فتح الباري»: (۲۹۱/۷) أن الزبير بن بكار أخرجه. ولعله في 
(الموفقیات» ولم أجده في المطبوع منه . 

۹2 في المطبوعات : والکف . 
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يعني أن الذي كلفنا به الشارع هو الكف بمعنى الترك والانتهای 
أي صَرْف النفس عن المنهي عنه. وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهى 
عنه [ف]المقصود بالذات هو الانتهای وأما فعل الضد فقد 
بالالتزام وقد لا ية يُقصد أصلاٌ إذا كان المتکلم غافلاً عن وذلك لا يتأنّى 
في كلام الله تعالی . 
۸ له فروغ ُکرّث في المنقج وسردها من بعدٍ ذا البيت يجي 
۹ من شرب أو خیط ذکاة فضل ما وعمد شم شهادة وا 
۰ عطل ناظنٌ وذو الوّهُن کذا مُفرّط في العلف فادر المأخذا 
۱ وكالتي زدّث بعيب وعَدِمْ ولئها وشيّهها مما عَم 

0 : «من شرب» متعلق بالبیت قبله وهو قول صاحب «لمنهج»: 
وهل کمن فعل تارك کمن له بنشع قدرة لكن کمن 

أي له قدرة بنفع كامن من شرب يعني أن من عنده فضل شراب 
فلم يعطه مضطرًا حتى مات يضمن ديته؟ على أن الترك فعل وهو الحق» 
لا على مقابله فلا ضمان. 

وقوله: «أو خيط) ید يشير إلى مَنْ منم خيطا من ذي جائفة يخيطها به 
حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعل أيضا . 


(1) (ص/ 59 - مع شرحه إعداد المهج)» والمنهج منظومة في قواعد الفقه المالكي» 
اسمها «المنهج المنتخب في قواعد المذهب» لأبي الحسن الزقاق (ت ۹۱۲ه) 
طبعت قدیما. . انظر «جامع الشروح والحواشي 1 : (۱/۳ ۰ ۷+ 
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وقوله: «ذکاة». يشير إلى من مرّ بِصَّيْدِ لم تنفذ مقاتله وأمكنته 
تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمن بناء على أن الترك فعل آم لا؟ 

وقوله: «فضل ما»» يشير إلى من منع فضل مائه عن زرع جاره 
حتى هلك » هل يضمنه بناءً على أن الترك فعل أيضا؟ 

وقوله : «وعمد» يُشِيرُ إلى من عنده عمد فطلبها منه صاحب جدار 
خاتف سقوطه فلم يفعل حتى سقط » فعلى أن الترك فعل يضمن لا على مقابله . 

وقوله : الرسم شهادة» على إضافة الأول إلى الثاني معناه أنّ من 
أمْسَك رسم شهادة أي وثيقة حق حتی تلف الحق فإنه يضمنه على أن 
الاك فعل» وعلى عدم الإضافة وتنوين قوله : ارسم» وعطف «شهادة» 
بحذف العاطف» فهما مسألتان؛ قوله: «رسم» تشیر ال وئنقه الیحی 
المتقدمة وقوله: «شهادة» يعني أن من کتم الشهادة حتی ضاع الحق 
هل یغرم لأن الترك فعل أو لا؟ 

وقوله: «وما عطل ناظر». يشير إلى ما عطله الناظر على الیتیم 
ونحوه من عقاره» فلم یکره حتی فاتت غلته لعدم الکراء مع إمكانه» وترك 
الأرض حتی تبوَرّت» هل يضمن لأن الترك فعل آم لا لأنه غير فعل؟ 

وقوله: «وذو الرهن» يعني صاحب الرهن الحائز للرهن وهو 
تن إذا عطله ولم یکره حتى فاتت غته بعدم الکراء» هل يضمن بناء 
على أن الترك فعل آم لا 

وقوله: «کذا مفرط في العلف» يشير إلى من ذفعّت له دابة مع 
علفها وقیل له : اعلفها ثم لم يقدّم لها العلف حتی ماتت» فهل يضمن 
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َو لا بناءً على الاختلاف في الترك هل هو فعل؟ 
وقوله: «وكالتي ردت بعيب وعدِمٌ وليّها) بالبناء للفاعل بمعنی 
آفلس» يشير إلى أن ذات العيب يُروجها وَليّها القريب فيفلس هل يرجع 
عليها الزوج بالصداق؟ لأن سكوتها فعل للغرور أم لا؟ لأن ترك الاخبار 
بالعيب ليس بفعل . وشبّه هذه المسائل فيه الخلاف المذکور . 
۲ وللامز قبل الوقتِ قد تعلّقا بالفعل للاعلام قد تحقّقا 
يعني أن الأمر وسائرٌ أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل 
قبل دخول وقته إعلامًا به» ومعنى الاعلام : اعتقاد وجوب إيجاد الفعل 
الواجب مثلاً لا نفس الإيجادء وقسل عليه باقي الأحكام . 
۳ وبعد للإلزام يستمؤ حال التَليّسٍِ وقومٌ فووا 
يعني أن الفعل إذا دخل وقته تعلق به التكليف إلزامًا قبل المباشرة فهو 
مكلف وملزم بأن يباشره بالامتثال» وذلك هو معنی قوله : «وبعد للولزام» . 
وقوله: «یستمر» حال من الالزام» أي: وبعد دخول الوقت يتعلق 
به التكليف للإلزام حال کون ذلك الإلزام مستمرًا حال مباشرة الفعل 
والتلبس إلى الانتهاء منه» فمن أحرم في الصلاة مثلاً لم يزل التكليف بها 
مستمرًا عليه حتى يفرغ منها لانتفاء كلها بانتفاء جزءٍ منهاء وهذا هو الحق . 
وقوله: «وقوم فروا" يعني أن قومًا من الأصوليين وهم إمام الحرمين 
والغزالي والمعتزلة فرّوا من استمرار الإلزام بعد المباشرة» وزعموا أنه 
ينقطع بابتداء المباشرة خوف تحصيل الحاصل» وهو عبت لا فائدة فيه. 
ورد هذا المذهب ظاهر وهو ما ذکرنا آنمّا من أن العبادة المركبة من 
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أجزاء كالصلاة إذا ضاع جزء منها ضاعت كلها وهو ظاهرء وسيأتي" 
أن ثمرة الخلاف تظهر في فرض الكفاية إذا شرع فيه . 
6 فليس يُجزي من له يُقدّمُ ولا عليه دونَ حظر يُقُدِمٌ 
6 وذا التعند... 

يعني أن التكليف لما كان لا يتعلق بالفعل قبل وقته إلزامًا وإنما 
يتعلق به على سبيل الإعلام به فقط = كان تقديمّه غير مُجُز ولا جائز» 
ا ل E mS‏ 
لا يُجرَُ هو مراد المؤلف بقوله: «فليس یجزی». وكونه لا يجوز هو 
مراده بقوله : «ولا عليه دون حظر يُقدم» أي لا يقدم عليه إقدامًا خالیّا من 
الحظر وهو المنع وإنما لم یج ولم يجرْ لأنه آتِ بغير ما آمر به لأنه لم 
يؤمر به الا في وقته» ومن آتی بغیر ما آمر به فعدم پراءة ذمته ظاهر» ولا 
يجوز الإقدام على العبادة الا على وجهها الشرعي» لن الله يقول: 
ل آنه وت که از عل أله تروت 49 [يونس] . 

وقول المؤلف: «وذا التعبد» يعنى أن هذا الذي لا يُجزی قبل وقته 
ولا يجوز الإقدام عليه هو ما تمض للتعبد كالصلاة والصوم. 

وقوله: ١يُقدم)‏ الأخير مضارع أقدم على الأمر إذا تقدم إليهء 
والأول مضارع قدَّم مضعَمًا أيْ فعل الفعل قبل وقته . 

... ... ... ... وما تَمَخُضا للفعل فالتقديمٌ فيه مُوتضى 


(۱) انظر البيت رقم (۱۱۹). 
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يعني أن الفعل إذا تمكّض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه 
قبل وقته لأنه جائز مج ی تس أن کون تشم وس لعل 
ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد بقاع الفعل کقضاء الدین» ورد الوديعة 
والمفصوب. فتقدیمه قبل وقت اللزوم جائز مجز ما لم یشتمل التقدیم 
على أمر محرم نحو : اضع وتعجّل) فيمنع لذلك العا 0 
۲ وما إلى هذا وهذا ینتسب ففيه خلق دون نص قد جُلِبْ 

يعنى أن المنتسب «إلى هذا وهذا» أي ما فيه شائبة التعبد وشائبة 
اتشر الوا تعلق فى دی هل مون يضرف ا 
فالقول بالتقديم نظرًا لما فيه من شائبة المفعولية» والقول بعدمه نظرًا لما 
فيه من شائبة التعبد» فالزكاة مثلا من حيث قصل سَّدَّ خلة الفقير كقضاء 
الدين ونحوه من حيث حصول"" الثمرة بمجرد الفعل» ومن حيث 
التنصيص على القدر المخرّج والقدر المخَرَّجٍ منه فهي أمر تعبّدي غير 
معقول المعنی» وكيف يعقل الانسان وحده أن زكاة مئة وعشرين من 
الغنم كزكاة الأربعين! 

وقوله: «دون نص قد جلب»» يعنى أن محل الخلاف فى المتردد 
بين التعبد والمفعولية هل بقدم قبل وقته آم لا؟ فیما إذا که 
بجواز التقديم والإجاز بلا خلاف . ومثال ما ورد النصٌّ بجواز تقديمه 
الوضوء فإن متردد بين التعبد والمفعوليت لأن خصوص هذه الأعضاء 


.)51//1( انظر «النشر»:‎ )١( 
رسمها في الأصل: وصول.‎ (۲) 


دون غيرها ولزوم غسلها للمخدث ولو نظيفة مر تعبّدي لا تظهر فيه 
حقيقة نتيجة الفعل كظهورها فى غير التعبدي . 

وکون الوضوء ینف هذه الأعضاء معقول المعنی؛ لآن التنظيت 
تحصل ثمرته بمجوّد الفعل » ولذا كان آبوحنيفة لا يشترط النية في طهارة 
الحدث قائلاً : إنها کطهارة الخبث» وأن المقصود بالكل النظافق إلا أن 
الوضوء آجمع المسلمون على جواز تقدیمه قبل دخول وقت الصلا" 
فهو خارج بالنص» وذلك هو معنی قول المؤلف : «دون نص» . 
۷ وقال إن الأمر لا يوبجكة إلا لدى تلس مُنْتَِهُ 

يعني أن قومًا من الأصوليين لهم انتباه في الفنٌّ زعموا أن الأمر لا 
يتوجّه إلا عند مباشرة الفعل» وكذلك كل الأحكام التكليفية عندهم 
زاعمين أن القوة المستجمعة لشرائط التأثير لا توجد إلا عند المباشرة» 
لأن الموثر الام لا يتخلف عنه أثره» فدلٌ عدم وجود الفعل قبل المباشرة 
على عدم تمام المؤثر» والتكليف عندهم لا يتوجّه إلا عند القدرة التامة 
على التأثير. وإذا قيل لهم : يلزم على هذا أن يترك الانسان المباشرة فلا 
يتوجّه إليه خطابٌ بتكليف أبدّاء أجابوا بأن اللوم المتوجه من عدم مباشرة 
الفعل قبل التلبس مرتب على التلبس بضده» وهو الکف عن الفعل» وهو 
۸ فاللوم قبله على التليّس بالكفٌ وفيٌ من اد الأسّس 


)١(‏ انظر «الإجماع»: (ص/ ۳۶) لابن المنذرء و«الإقناع»: )١195/1١(‏ لابن القطان. 
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وزعم ابن السبكي أن هذا هو التحقیق ۰۳ والذي يظهر أنه خلاف 
التحقيق» وأن الانسان مكلف بالفعل قبل الشروع فیه مأمورٌ بأن يباشره» 
وهذا مبننٌ على قاعدة قررها المتکلمون من الأشاعرة وغيرهم » وهي قاعدة 
باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع» وهي 
قولهم: إن العرض لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك» فالقدرة على الفعل 
عندهم عرض وبقاء العَرَض عندهم زمانين محال» فلو تقدمت على وجود 
الفعل لعدمت عند وجوده فلا يكون متعلقا لها لانْعدَامها. فليزم على هذا 
الأصل الباطل أن الأمر نما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله. 
49 وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حَصَلْ 

قوله: «وهي» يعني به ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة 
أو لا ينقطع إلا بتمام الفعل؟ والمعنى أنه على القول بانقطاعه بالمباشرة 
يسقط الإثم في فرض الكفاية عن الجميع بمباشرة البعض له» وعلى القول 
الآخر لا يسقط ذلك إلا بإتمام فرض الكفاية . 
۰ للامتثال کف الوّقيبُ فموحِبٌ تمكّنا مصيبُ 
۱ أو بیئه والابتلا ترردّدا شرط تمکن عليه انفقدا 

يعني أنه اختلف في فائدة التکلیف فقيل: هى الامتثال فقط 
وقيل: هي تارة تكون الامتثال وتارة تكون الابتلاء أعني الاختبار» هل 
يعزم ويهتم بالفعل فيثاب» أو يعزم على الترك فيعاقب؟ فعلى الأول 


(۱) انظر: «جمع الجوامع ‏ مع حاشية البناني»: (۲۱۷/۱). 
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فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في توجه التكليف» وعلى الثاني فالتمكن 
منه ليس بشرط وضمير فاعل «تردد» عائد إلى التكليف المفهوم من 
ايب اه راید 
۱۳۲ عليع یت تور و مع علم مَنْ أُمِرَ بالذي امتنع 
۳ في علم مَنْ مر كالمأمور في المذهب المحقّق المنصور 

يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التکلیف هل هي الامتثال 
فقط » أو هي تارة الامتثال وتارة الابتلاء؟ مسألتان: 

الأولى هي : هل یمکن أن یعلم المأمور أنه مكلف بالامر قبل التمکن 
من إيقاع الفعل » بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء» أو لا يمكن أن يعلم أنه 
مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناءً على أن فائدته الامتثال فقطء 
بأنه قبل ذلك لا يدري أيتمكن منه فيتوجّه عليه الخطاب» أو لا يتمكن 
منه فلا يتوجّه إليه الخطاب؟ وهذه المسألة هي مراد المولف بقوله : : مع 
علم من أمرةء أي علم من أمر- بالبناء للمفعول - بأنه مكلف قبل التمكن» 
وإنما ربط هذه المسألة بالأخرى بلفظة «مع » لأن المقصود الأكبر هو 
المسألة الأخرى» فهذه كأنها تابعة لها . 

والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التکلیف» وأنه لا 

يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظیم» »> فإنه في 
قصة آثر براهيم بذیح ولده علم أله مکلّف بذبحه قبل التمكن من ذلكك» 
وحکمته اختباره وابتلاژه هل يتهيّؤ لذبح ولده؟ ففعل كما قال تعالی : 
« كم جين )€ [الصافات] ثم إن الله بين أن حكمة هذا التکلیف الابتلاء 


۳ 


بقوله : 9 إت هام البلا لین )€ [الصافات] . 

المسألة الثانية هي : : هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمرُ وحده 
أو الامر والمأمورٌ معًا أن المکلف لا یتمکن من فعله؟ والتحقیق الجوازه 
آما في علم الامر وحده دون المأمور أنه لا یتمکن من فعله فالتکلیف به 
لحكمة الابتلاء واضح لا شکال فیه. فالله کلف إبراهيم بذبح ولده مع 
علمه أن إبراهيم لا یتمکن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء» كما نص عليه 
بقوله : # إت عَدَاهْوَ اليكو لب 4)3 . 

ومن فروع هذا الاصل المختلف فيه: من آفطرت عمدًا في نهار 
رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناءٌ على التكليف 
بما علم الآمرُ أن المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلای ولا كفارة 
عليها على القول الاخر. وأما مع علم الامر والمأمور معّا أنه لا يتمكن 
من الفعل» كما لو فرضنا أن نیا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني 
من رمضان» فهل عليها افتتاح صومه بناء على جواز التكليف بما علم 
الأمرُ والمأمورٌ معًا أنه لا يتمكن من فعله» أو لا بناءً على القول الأخر؟ 

فان فیل : : إذا علم الماموة انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي 
هي العزم على الامتنال . 

فالجواب : آنها موجودة على تقدیر وجود الشرط » ویدل لهذا الحديثٌ 


الصحیح : «ِن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا إلا وهم معکم. . 6۳۰؛ 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۸۳۹) من حديث أنس» ومسلم رقم (۱۹۱۱) من حدیث 
جابر - رضي الله عنهما -. 
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لأن هؤلاء العاجزين عن الغزو وُجد منهم العزم عليه على تقدير شرط 
الامکان فحصل لهم بذلك ثواب الغازي. وقال الشاعر(؟): 
ياظاعنين إلى البيت العتيق لقد ‏ سرتم جسوما وسرنا نحن آرواحا 
إا أقمنا على عَجْزْ وعن قَذر ومن أقامٌ على عجز فقد راحا 
وقال الامدي: لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن 

من فعله . فقول المؤلف ات ابجع ايجار بدو : «تکلیف». وقوله: 
(في علم من آمَر» یتعلق بقوله : (امتنع» . . و(أمّر) الأخير بالبناء للفاعل» 
وتقریر المعنی عليه : يجوز ویقع التکلیف بالذي امتنع في علم الامر» وأما 
إذا علم المأمورُ بعدم التمکن أو جل الأمر فلا خلاف في جواز التكليف ؛ 
فيجوز للسيد أن يكلف عبده بخياطة ثوب مثلاً في يوم الخميس» ولو 
aS‏ یت 


4 e 


)١(‏ البيتان بنحوهما لابن العريف الصنهاجي (ت 7 ه). ذكرهما له ابن خلكان في 
«الوفيات»: »)١197/1(‏ ونصهما: ١ ١‏ 
ياواصلين إلى المختار من مضر زرتم جسومًا وزرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن آقام على عذر کمن راحا 
وهما أيضًا فى ديوان محمد بن حمير الهمداني (ت ١10ه).‏ 
لم أجده كعك وهو بمعناه في الاحکام»: (۱۱7/۱). وقال في «النشر»: 
(۷۱/۱) بعد ما رجّح جواز التكليف في المسألة : «وهو التحقيق » وهو الذي نصره 
السبكي وان حكى الامدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف» . 
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كتاب القران ومباحث الألفاظ 


القرآن لغةّ مصدر «قرأ» زیدت فيه الالف والتون کما زیدت في 
الغفران والرجحان؛ وهذا المصدر بمعنی اسم المفعول» < فمعنی القرآن 
المقروء آي : المقلق أو المظهر الم ون ومن الأخير: «ما قرأت الناقة 
سَلا» آي : ما آبرزث وأظهرث جنيئًا من بطنهاء ومنه قول ابن کلثوم": 

ذراعي عیطل آدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنینا 

وعلی القول بأن القرآن مشتق من قرأ بمعنی جمع؛ لأن العرب 
تقول : «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته فيه = فهو مصدر بمعنی 
اسم الفاعل» فالقرآن بمعنی قاری أي جامع ثمرات علوم الکتب 
السماوية التي أنزلت قبله مع زيادته عليها. 

واعلم أن التحقيق أن أصله مهموز» فما ذهب إليه الشافعيئٌ وغيره 
من أنه غير مُهموز» وأن النون أصلية» وأنه مشتق من القرينة أو الاقتران» 
لأن آياته بعضها قرائن على صدق بعض أو بعضها مقترن ببعض - فهو 
خلاف التحقيق» والشافعئٌ ‏ رحمه الله يقرأ بحرف ابن كثير وهو يقرأ 
القران في - جميع المواضع بلا همزء والتحقيق أنه من تخفيف الهمزة 
بعل حرکتها إلى الساکن قبلهاء نحو قوله: «سَلْهُم) لا أنه غير مهموز 
أصلاٌ» فوزن القرآن على التحقیق «فغلان» وعلی قول الشافعي فوزنه: 


)١(‏ في معلقته انظر «شرح ابن الأنباري» (ص/۳۷۹). 
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«فعال» . وهو عَلَدٌ لكتاب الله تعالی» وما و زر و 
اجتماع معرفین وهما: العَلمية والالف واللام فحله واضحء وا 
الاشارة بقول ابن مالك فى «الخلاصة) : 
وبعض الاعلام عليه دخلا لِلَمْح ما قد كان عنه تملا 
كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيّان 
وقول المؤلف: «ومباحث الألفاظ» المباحث جمع مَبْحث وهو 
مكان البحث» والبحث في اللغة الفحص والتفتيش» وفي الاصطلاح : 
إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه» والمقصود مباحث الألفاظ 
المشتمل هو عليهاء كالأمر والنهي» والعام والخاص» والمقيد والمطلق» 
والمجمل والمبيّن» والناسخ والمنسوخ» والمفهوم والمنطوق» وغير 
ذلك» فاثبات المحمولات لهذه الموضوعات كإثبات الاطلاق والتقييد 
والنسخ مثلاً للفظ أو نفيها عنه هو المراد بالبحث في قول المؤلف: 
«ومباحث الألفاظ» . 
۲ لفظ منرَّلٌ على محمد لأجل الاعجاز وللتعبُدِ 
يعني أن القرآن هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة» المنزل 
على محمد بيه لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثلهء 
ولأجل التعبّد بقراءته» وإنما اقتصر على هذا من حکمه مع أن له حكمًا 
أخرى كالتدبر لایاته والعمل بها؛ لأن تمييزه عن غيره حاصل بالقيدين 
الأولين» فخرج بقوله: «منزل» ما ليس بمنزل = الأحاديث النبوية لأن 
ألفاظها لم تنزل عليه. وخرج بقوله: «على محمد» غير القرآن من 


1۷ 


الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. وخرج بقوله: «لأجل الاعجاز» 
الأحاديث الربانية» كقوله جل [وعلا]: «أنا عند ظن عدي بي . O‏ 
الحدیث » لأنه لم ينزل لإعجاز . وخرج بقوله : «للتعيّد) الايات المنسوخة 
تلاوتها كسورة الخَلع والخنم "۰۳ وآية «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»”” . 


والتحقيق هو ما مشى عليه المؤلف» وهو مذهب آهل السنة 


(۱) 


فق 


(۳) 


أخرجه البخاري رقم .)۷٤٠٥(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۰) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

كذا في الأصل هناء وما سیأتی (ص/ ۳۱۰۰۲۹۳) والظاهر أنه اجتهاد فى التسمية 
اعا إلى ما جاء في بعض روايات الدعاء بهاتین السورتین في القنوت في کتب 
المالكية» ففي «تهذیب المدونة»: (۲۷۷۲/۱): (نومن بك» ونخنم لك. .) ومثله 
في «الاستذکار» و«بداية المجتهد». الا أن المولف في «أضواء البیان»: (۳۳۶/۳) 
وفي «المذکرة» : (ص/ ۱۵۰) قد ذکرهما بالاسم المعروف : سورتي الكل والکّد. 
ولفظهما: (اللهم إنا نستعينك ونستخفرك ونثني عليك الخیر نشکرك ولا نکفرك ونخلع 
ونترك من یفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعی ونحفد؛ 
نرجو رحمتك ونخشی عذابك إن عذابك بالکفار ملحق) وکانتا في مصحف آبي بن 
كعب» وکان عمر یقنت بهما في وتر رمضان. أخرجه ابن آبي شيبة : (۲/ 6۹0 
وعبدالرزاق: (۰)۱۱۰/۳ ا (۲۱۰/۲). وانظر «المغنى»: (۲/ ۵۸۲ 
۵۶6 و«الدر المنثور) : ۷۲۰۷۷۲۲۸۰۸ و«الإتقان»: ED‏ 
أصل الحدیث آخرجه البخاري رقم (۰)1۸۲۰ ومسلم رقم (۱۹۱) من حديث 
عمر - رضي الله عنه -. دون لفظ : الشیخ والشيخة. . . » وبهذا اللفظ أخرجه ابن 
ماجه رقم (۲۵۵۳) من طریق الزهري» وأخرجه مالك في «الموطاً» رقم (۲۳۸۲) 
من طریق ابن المسیب. وله شاهد من حديث آبي بن کعب . انظر «فتح الباري» : 
(۷ ) و«البدر المنیر»: (۸/ ۵۸۵-۵۸۳). 
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والجماعة لا ما یزعمه کثیر من آهل الکلام : أن القرآن هو المعاني 
القائمة بالنفس دون الألفاظ ؛ لأنه يلزم عليه أن تکون آلفاظ القرآن لغیر 
اللهء وهو منكرٌ من القول . 

ووجه إعجازه أنه تحدی العرب وهم البلغاء الفصحاء بسورة منه 
فعجزواء فدل على أنه من الله» إذ لو كان من مخلوق لقدر الخلقٌ على 
الإتيان بمثله» والتحقيق أن إعجازه بالعجز لا بالصرفة . 
۵ وليس للقرآن تَعْرّى البسلمة وكونها منه الخلافي نقله 
۲ وبعضهم إلى القراءة نظن وذاك للوفاق رآ مُعْتَيَنْ 

يعنى أن العلماء اختلفوا فى البسملة هل هی آية من الفاتحة أو من 
كل قنور أن شيك ها لا اي ف له توي ين E N‏ 
وأنَّ بعض العلماء جمع بين الأقوال فقال ¡٠‏ من قرا بالحرف الذي هي 
آية فيه [فهي آية] بالنسبة إليه» كالشافعي الذي يقرأ بحرف ابن کثیر؛ 
وهي آية في حرف ابن كثير» ومن قرأ بالحرف الذي ليست آية فيه 
فلیست اا بالنسبة إليه» وحاصل هذا أنها في بعض الحروف آية وفي 
بعضها غیر آیة . ۱ ۱ 

ونظیر هذا : الواو من قوله : وَقَالُوا اتح أله وكا € [البقرة/ >۱۱] 
فانها [غیر ]۳ ثابتة في حرف ابن عامر والمصحف الشامي . و کالفاء من 


و 


)١(‏ ورجحه في «المذکرة»: (ص/ ۰)۱۰۳ ونسبه في «نشر البنود»: (۷۹/۱) إلى 
الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
(۲) زيادة لازمة. انظر «المبسوط»: (ص/ ١؟١)‏ لابن مهران. 
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ہہ ص ص رو 2 
قوله: # یما كسب اديك € [الشوری/۳۰] فانها حرف [عند] بعض 
القراء كعاصم» مع أن المصاحف التي بقيت في المدينة فيها: (بما 
كسبت أيديكم) بلا فاء» ونح و ذلك. 
۷ ولیس منه ما بالحاٍ ژوي فللقسراءة به نَفْيٍّ قوي 
۸ کالاحتچاج ... ... ... یه 

يعني أن المروي بالاحاد على أنه قرآن لم يثبت کونه قرآنًا کلفظ 
(آیمانهما) في قراءة بعض الصحابة: (فاقطعوا آیمانهما) وكلفظ 
(متتابعات) فى قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) » وكقراءة 
أبيَ وابن عباس : «النبیْ أولى بالمؤمنين من آنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وهو لهم أبٌ» فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القويّ ولا يجوز 
كفارة اليمين» وقيل : تجوز القراءة به والاحتجاج» وصحّح ابن السبكي 
جواز الاحتجاج به دون القراء: ۳ . ۱ 
۵۹ صكة الاسناد ووجة عربي وَوَفقٌ خط الأمٌّ شرط ما ابي 


تعن أن الشاد تجوز القر اءة به اة شروط : 


0( ا ل E‏ 

() توهم عبارة الناظم والشارح أن ما توفرت فيه الشروط الثلائة فإنه من قبیل الشاذ» 
وتجوز القراءة به» وآن القراءة الصحيحة ما توفر فیها شرط التواتر» والصحیح أن 
الشروط الثلائة كافية لاثبات القراءة الصحيحة دون اشتراط التواتر وهذا هو = 


۷ 


الأول: صحة إسناده إلى النبى ييه لاتصال سنده وثقة نقلته دون 
شذودذ ولا علة تقدح. ۱ 

الثانى : أن یوافق وجهًا جائرًا فى العربية التی نزل القرآن بها . 

الثالث: موافقة خط المصسف العثمانی ویحصل لك بموافقتة 
ا لحت ا 

قال ابنْ الجزري”' : 

ول ما واف وجهًا نحوي وکان للرّسم احتمالأيحوي 

وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 

وحیثما یختل شرط آثبب شذوذه لو أنه في السبعة 

والأصوليون وکثیر من الفقهاء یقولون بأن القرآن لا یثبت الا 


اختیار المحققین» قال ابن الجزري في «النشر»: (۱۳/۱): «وقد شرط بعض 
المتأخرین التواتر في هذا الرکن ولم یکتف فيه بصحة السند» وزعم أن القران لا 
یثبت الا بالتواتر» وأن ما جاء مجیء الاحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا یخفی ما 
فيه» فان التواتر إذا ثبت لا یحتاج فيه إلى الرکنین الأخيرين من الرسم وغيره» إذ ما 
ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ية وجب قبوله وقطع بكونه قرآناء سواء 
وافق الرسم أم خالفه. ..» اه الغرض منه. وهذا اختيار أبي شامة في «المرشد 
الوجيز) (ص/ ۱۷١‏ فما بعدها)» وابن تيمية كما في «جامع المسائل»: (۱۱۳/۱- 
116€(« وتقي الدين السبكي كما نقله عنه ابن الجزري في (منجد المقرئين - 
بتحقيقي»: (ص/ »)17١‏ والحافظ ابن حجر كما في فتوى مفردة (ملحقة في آخر 
منجد المقرئين) و«فتح الباري» : (//549). 
(۱) «طيبة النشر»: (ص/۳). 


۷١ 


بالتواتر» واغترض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم نتواتر» وأجيب بأن 
هذا الاحتجاج إنما هو على من أثبت قرآنيتها . 
۰ مل الثلاثة ورجّح النَّْطنن تواترًا لها لدى من قذ غَبَن 
يعني أن مثال المستوفي للشروط الثلاثة المارة قراءة القراء الثلاثة : 
خَلفء وأبوجعفر» ويعقوب. أما أبوجعفر يزيد بن القعقاع وهو من 
شیوخ نافع ومن كبار قراء أهل المدينة . وأما يعقوب فقال فيه ابن عرفة: 
قراءته داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو. وأمااخلف فقال قله 
السبكي : : قراءة َف ملَقّقة من السبعة إذ له في كل حر موافق من . 
وقال أبوحيان: : لا نعلم أحدًا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة» بل فُرى 
بها في سائر الأمصار”" . 
وقول المولف : «ورجّح النظر تواترًا لها" يعني أن قراءة الثلاثة 
0 رجّح النظر عند بعض العلماء أنها متواترة» قال السبكي في 
منع الموانع»”" : إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط . 
۱ تواتر السّبع عليه أجمعوا 


.)۳۹۳ في «منع الموانم»: (ص/‎ )١( 
. نقله عنه ابن الجزري في «المنجد»: (ص/۱۰۹) من فتوی مطولة في القراءات‎ (۲) 
(ص/۳۵۰).‎ (۳) 
فما بعدها) في‎ - ٠١١ وقد عقد ابن الجزري فصولا في كتابه «المنجد»: (ص/‎ 
الدفاع عن القراءات الثلاث» وأنها مشهورة لم ینکر أحد من العلماء المتقدمين ولا‎ 
. المتأخرين القراءة بهاء قال : ولا ينازع في ذلك إلا جاهل‎ 


۷ 


يعني أن قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم: ابن عامر 
ونافع وعاصم وابن كثير وأبوعمرو وحمزة والكسائي . فالقراءات عند 
القراء وبعض الفقهاء ء ثلاثة أقسام : متواترٌ وهو السبع» ET‏ 
التواتر والصحة كالثلاث» وشاد وهو ما اختل ٩۲‏ فيه شرط صحة . وعند 
الأصوليين وبعض الفقهاء: متواتر وهو السبع وشا وهو ما سوى 
ذلك» فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع» والتحقيقٌ جوازها 
بالثلاثة كما تقدم . 
ولم یک في الوخي حش يَقَعٌ 
يعني أنه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية» 
وآما المتشابه فله معنی یعلمه الراسخون في العام با علی آن الواو في 
قوله : # وَالرّسِحُونَ في ألم # [آل عمران/ ۷] عاطفت أو یعلمه الله وحده بناء 
على آنها استئنافية» والحكمة ‏ على هذا الأخير ‏ اختبار الخلق بالایمان 
ES‏ عم عد اموي كيدا مرخ و رشحي ون ی 
بقوله  :‏ ون امک بو عقن ندرا € [آل عمران/ ۷] . 
۲ وما به پُعنی بلا دلیل غير الذي ظمَّرَ للعقول 
لفظة «ما» عطف على قوله: «حشو" يعنى أنه لا يجوز عقلا أن 
يقع في الوحي حشو ولا ما أي EY‏ هنال وه 
إلا بدليل يدل على المحتمل المرجوح» كما يأتي إن شاء الله تحريره في 


( الأصل: خل! 


AJ 


مبحث التأويل» فقوله: «غيرٌ) نائب فاعل ايُعْنى) بمعنى يُرادء أي ليس 
فيه ما يراد به غير ظاهره إلا بدليل على ذلك . 
۳ والنقل بالمنضمٌ قد يُفِيدُ للقطع والعكسُ له بعيدٌ 

يعني أن النقل يفيد القطع بصحة الخبر» فالدليل القاطع يجوز أن 
يكون نقليّاء وقيل: لا يمكن أن يكون نقليّاء وحكاه الفخر الرازي في 
«المعالم»۳" واحتجّ له بأن القطع بالخبر يتوقف على أمور لا سبيلَ إلى 
القطع بها وهي: عدم المجاز» والنقل» والتقديم» والتأخيرء 
والتخصيص» والنسخ» والإضمار» والاشتراك والمعارض العقلي”" . 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن النقل قد يفيد اليقين بواسطة المنضم 
إليه من تواتر لفظي أو معنوي أو من قرائن حالية» فلا شك في أن هيئات 
الصلوات مثا قطعية لما انضم إلى الإخبار بها من التواتر ونحو ذلك مما 
علم من الدين بالضرورة من النقليات» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: 
«(بالمنضم» . 

وقول المولف : «والعكس له بعيدٌ» يعنى أن القول بأن الخبر لا يفيد 
اليقين مطلقًا بعيدٌ» وهو كذلك لبطلانه واللام في قوله: «للقطع» زائدة 
داخلة على المفعول به» والاصل : قد يفيد القطع . 


(۱) (ص/٤۲).‏ وهو قانون كلي عند الرازي وغيره من المتكلمين كرره في كثير من 
كتبه» وقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية كتابه «درء تعارض العقل والنقل» في تفنيد 
هذا القانون وبيان بطلانه عقلاً ونقلاً . انظر مقدمته (۱/ .)١54-١١‏ 

0) الأصل: في العقلي. 


V٤ 


المنطوق والمفهوم 


اعلم أن المفهوم يسكّى منطوقًا إليه . 
۶۵ معني له في القصد قَلْ تأصّلُ ومَوّ الذي اللفظ به يُسْتعمل 

يعني أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة 
أي بالذات من اللفظء وإيضاح كونه مقصودا بالأصالة من اللفظ أنه لا 
يتوقف فهمه من اللفظ الا على مجرد النطق باللفظ» سواء كان اللفظ 
حقيقة أو مجازا فالتحقيق أن المجاز من المنطوق؛ لأن نفس المعنى 
المجازي هو مقصود المتكلم باللفظ» وقرينة المجاز تبيّنٌ ذلك» وهذا 
الذي فسرنا به المنطوق هو معنى قولهم : المنطوق ما دل عليه اللفظ في 
متا الط 
۰۵ نص إذا آفاة ما لا بحتمل غيرًا وظاهنٌ إن الغیز احتمل 

يعني أن اللفظ الدال في محل النطق یسمی نصًا إذا آفاد معنی لا 
يحتمل 0 كأسماء العدد كول « یلک عكر امل © [البقرة/ ۱45] . 
ویسَمّی ظاهرا إن اختّمل معنی آخر احتمالا مرجوحا كقولك: «رآیت 
الأسد» فهو ظاهر في الحیوان المفترس» ویحتمل الرجل الشجاع . 
وسيأتي أنه إن تساوی الاحتمالان أو الاحتمالات أن اللفظ يسكى 
مجملا» فصارت القسمة رباعية: نص وظاهر» ومجمل ومحتمل. 
وقوله : «احتمل» بالبناء للمفعول . وقوله : «الغیر» نائب فاعل «احتمل» 
محذوفة لأن الشرط لا یتولاه إلا الجمل الفعلية . 


Vo 


۲ والكلٌ من ذَيْن له تجن ويُطلق النصّ على ما دل 
۷ وفي کلام الوحي . تیه ا 5 

يعني أن النص له أربعة اصطلاحات : آحدها: معناه ا 
الثاني : الظاهر. الثالث: اللفظ الدال على أي معنى کان» سواء كان 
كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا. الرابع : الوحي من كتاب أو سنة. 

... ... ... والمنطوقٌ هل ما ليس بالصريح فيه قد دَخَلْ 

يعني آنهم اختلفوا فيما دلّ عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء 

Ty‏ آو المفهوم؟ فعلى أنه داخل ف فى المنطوق 
يكون قسمین : منطوق صريح وهو ما تقدم» ومنطوق غير صريح وهو ما 
دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء. وعلى أنه مفهوم فالمنطوق هو 
a e‏ ی ۱ 
۸ وهو دلالة اقتضاءٍ أن یل لفظ على ما دونه لا يستقل 
۵۹ ذلآلة الوم .. ۳ 

بعتي أن دلالة الاقتضاء هي آن يدل لفظ دلالة التزام علی محذوف 
هن e‏ لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلاً أو شرعاء 
فمثال ما دل عليه بالاقتضاء لتوقف الصدق عليه : قوله و لذي الیدین 
لما قال له : َقصرت الصلاة آم نسیت؟ : «كلّ ذلك لم يكن»”'' يعني في 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۱6 ومسلم رقم (4۹/۵۵۳) من حديث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 


۷۹ 


ظني» ولولا تقدير هذا المدلول عليه بالاقتضاء لكان الكلام كذيًا لأنه 


سلّم من ركعتين» وهو لاء يستحيل في حقه الكذب. 

ومن آمئلته آیضا حديث: «رُفعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
اشتکرهوا علیه»۲۳. فالمدلول عليه بالاقتضاء هو المؤاخذة لأنها هي 
المرفوعة» آما نفس الخطأ والنسیان والاستکراه فليس شيءٌ منها مرفوعا 
لوقوعها كلها في الامت فلولا تقدیر المقتضي لكان الکلام كذبًا . 

ومثال التوقف عقلا : سؤال القرية والعير في قوله تعالى : # وسل 
لْقَرَيَةَ الى حكن فا وَالْعِير ألو فا فبا 4 [یرسف/ ۸۲] هکذا مسل بهذا 
کثیر من الأصوليين» والظاهر أن العقل لا يمنع ذلك» وإنما لوا 
جریا على العادة. 

ومثال التوقف على المقتضي شرعا : الأمر بالصلاة فإنه يدل بالاقتضاء 
على الامر بالطهارة» لأنها لا تصح شرعا دونها. وقوله: # حرمت 


)١(‏ الحدیث بهذا اللفظ یکثر دورانه فى کتب الفقهاء والأصولیین» وقد نفی جماعة من 
الجقاط وود هذا اللفظ » کی ر هت يادي وان سجر هیا ا 
في «فوائد آبي القاسم التيمي». انظر «نصب الراية»: (۲/ ۰04 و9التلخیص»: 
(۳۰۲-۲۰۱/۱). 

وقد جاء الحدیث بألفاظ أخرى عن جماعة من الصحابة» أحسنها من حدیث . 
ابن عباس بلفظ : (إن الله تحاوز عن آمتی الخطأ والنسیان. .». أخرجه ابن حبان 
(الاحسان»: (۰)۲۰۲/۱۲ والدارقطنی : (۶/ ۰۱۷۰ والبيهقي : )01/۷( 
وغیرهم . والحدیث صححه ابن حبان وحسّنه النووي في «الروضة»: (۸/ ۱۹۳). 
وانظر حاشية «تنبیه الرجل العاقل» : (۲/ .)٤۸۹ ٤۸۸‏ 


۷۷ 


یم هم ) [الساء/؟؟] لأن نفس الأمهات لا يتعلق بها 
التحريم شرعاء لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال كما تقدم في 
37 ند فدل الكلام بالاقتضاء على محذوف 
E‏ 

E‏ . مشل ذات إشارة كناك الايما آت 
قوله : «مثل» خبر مبتدأ تقدیره : هى» أي دلالة الاقتضاء مثلّ ذات 
الإشارة» أي مثل دلالة الإشارة والإيماء في أن کلاً منها دلالة التزام 
وآنها منطوق غير صریح» فقوله : (الایما» بالقصر لضرورة الوزن مبتداً 
خبره «آت»» وقوله: «آتِ» اسم فاعل أتى. وقوله: «كذاك» حال من 
کذ ال المذکور الذي هو الاقتضاء في أن کل منهما دلالة التزام ومن 
۰ فاولٌ اشارة اللفسظ لما لم يَكُنِ القصدْ له قد غلما 
يعني أن الأول من القسمین المذکورین في البیت قبله - وهو دلالة 
الاشارة - هو إشارة اللفظ إلى معنی ليس مقصودا منه بالأصالة بل 
بالتبع» مع أنه لم تَدْعٌ إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذکور دون 
تقديره كدلالة قوله تعالی : * ال کم له لیا أرقت ال سابك 4 
[البقرة/ ۱۸۷] على صحة صوم من آصبح جنبًا من الوطء فان الاية لم 
يُقصد بها بالاصل صحة صوم من آصبح جنبّا من الوطء ولکن فصد بها 
جواز الجماع في جمیع أجزاء ليلة الصوم. وذلك یَصْدّق بآخر جزء من 


۷۸ 


الليل» بحيث لم يبق ما يسع الاغتسال قبل النهار» فدَلَ بالإشارة على 

ومن آمثلته : ۳ - رضي الله عنه - أن أقل أمد الحمل ستة 
آشهر من قوله تعالی : # وحم وفصلم َو سب 4 [الأحقاف/ ۱۵ ] مع 
قوله: # وفصلم في عَامَيْنِ 1#لقمان/ 14] لأن العامین إن أسقطتها من 
الثلاثين بقي منها ستة» فالآيتان لم تسق واحدة منهما لقصد بيان أقل أمد 
الحمل» ولكن إحداهما لبيان أمد الحمل والفصال والأخرى لبيان أمد 
الفصال. إلا آنهما دلتا بالإشارة على أقل أمد الحمل . 

وقوله: «فأول» مبتدأ خبره «إشارة اللفظ»» والظاهر أن مسوغ 
الابتداء به كونه في معرض التفصيل» كقول امرىٌ القیس": 

لما توت U‏ را لي ري 

وقوله : «علم) بالبناء للمفعول» وألمه لاطلاق . 
۱ دلالة الایساء والتنبيه في الفنٌ تَفَصَدُ لدی ذويه 

يعني أن الدلالة التي تسمى دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة عند 
المتكلم بالأصالة لا بالتبع» و«الفن» فن الأصول» وقوله: «ذويه) بمعنى 
اصحابه وجملة اتقضد) خبر المبتداً الذي هو «دلالة» وآشار إلى 
تعریفها بقوله : 
۷ أن يُقَرَنَ الوصف بحکم ان یک لغير علَّةٍ يَعِبْهُ من فطن 


(۱) «دیوانه»: (۰۲۳/۲). ووقع في الأصل : فثوب . ۰ .وئوب . 


۷۹ 


المصدر المنسبك من أنْ وصلتها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هی 
- آي دلالة الایماء والّبیه - آن یقرن - آي اقتران - الوصف بحکم لو لم 
يكن الوصف علة لذلك الحکم لعابه الفْطن بمقاصد الکلام لأنه لا يليق 
بالفصاحة» وکلام الشارع لا يكون فيه ما يُخل بالفصاحت ومثاله: 
« والکارف واسَارقة افطموا آیریها €[المائدة/ ۰۲۳۸ لأنه لو لم يكن 
القطع لعلة السرقة لما كان في قول «السارق والسارقة» فائدة. 

ومن آمثلته : قصة الأعرابي الذي جاء یضرب صدره وینتف شعره 
ویقول : هلکت وأهلکت. واقَعت آهلی فى نهار رمضان. فقال له كَل : 
«اعتق رقبة»۲۱ فلو لم يكن عتق الرقبة لِِلَّة المواقعة لكان الکلام بلا 
فائدة. وسيأتي للمؤلف الكلام على أنواع الإيماء في مسالك العلة لأنه 
هو المسلك الثالث منها. 

وعلى القول بأن المنطوق صريح فقط فلا إشكال» وعلى أن منه 
صريحًا وغير صريح» فإنه يشكل الفرق بين المنطوق الغير الصريح وبين 
المفهوم "۰*۳ فيحتاج إلى الفرق بين المفهوم مع الاقتضاء والإشارة 
والإيماء» والفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصليّ 
له دونها. والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء ظاهر وهو توقف الصدق أو 


(۱) آخرجه البخاري رقم (256081). ومسلم رقم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(0) قال المژلف في «المذکرة»: (ص/4۱۸) بعد ذکر الدلالات الثلاث : وکل هذه 
الثلاث من دلالة الالتزام» والحق آنها من المفهوم. 


۸۰ 


الصحة على إضمار فيها دونه» والفرق بينه مع دلالة الإيماء هو أدقهاء 
وتقريبه للذهن أن تعلم أولاً أن المفهوم مقصود للمتكلم إلا أنه مقصود 
من النطق لا في محل النطق كما تقدم» فقوله تعالی مثا : : وان کن 
لح فقو ین 4[الطلاق/ ۲۰ یقصد منه أیضا آنهن إن کن غر أؤلانت 
حمل لا يجب الانفاق عليهن» إلا أن هذا المقصود لم یتناوله اللفظ 
فهو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ وإنما فهم من تخصيصه الانفاق 
تالیش امل 31 السكوت ع وه نغ اران لس كات در کن 
كذلك لما كان في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة. 
ودلالة الإيماء مقصودة في محل النطق» فقوله: # والسارف 
وََلسَارقَةٌ َأَقَطَعُوَأ ألِيَهُمَا1#المائدة/ ۳۸] يُقصد من منطوقه أن القطع من 
أجل السرقت فإذا عرفت هذا فالفرق بين المفهوم مع دلالة الإيماء كونها 
مفهومة في محل تناوله اللفظ بطقًا"“ دونه . فتحصّل أن دلالة الإشارة 
لم تقصد بالأصل ولكن دخلت بالتبع» وأن دلالة الاقتضاء مقصودة 
ولكن توقف الصدق أو الصحة على المضمر المقصود المدلول عليه 
بالاقتضاءء وأن دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة فى محل تناوله اللفظ 
اب وان المفهوم مقصود في محل تتاو له اللفظ غير نطق : 
۳ وغین منطوق هو المفهومٌ منة السوافقة قل معلومٌ 
يعني أن غير المنطوق هو المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في 


(۱) الأصل: قطعًا. 


۸۱ 


محل النطق» وهو ينقسم إلى قسمين وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة. وعرّف المولف مفهوم الموافقة بقوله : «|عطاء ما" للفظة 
المسكوتا»إلخ . وعرّف مفهوم المخالفة بقوله : «وغیر ما مر هو المخالفة» . 
وقوله: «الموافقة» مبتدأ خبره (معلوم». وقوله: «منه) يتعلّق 
ب١معلوم»‏ وضميره للمفهوم» وجملة فعل الامر الذي هو «قل» اعتراضية . 
۶4 يُِسْمَى بتنبيه الخطاب وَوَرَدْ فحوی الخطاب اسمّاله في المعتمد 
يعني أن مفهوم الموافقة يُسمى : تنبيه الخطاب» وفحوى الخطاب» 
ويقال له أيضا: مفهوم الخطاب ومقابل المعتمد عنده مذهب الحنفية 
فانهم یسمونه دلالة النص . 
6 إعطاءٌ ما للفظة المُسْکوتا من باب آولی نفيًا أو تُبوتا 
يعني أن مفهوم الموافقة هو إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به 
للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى» سواء كان الحكم المنطوق به 
منفيًا أو منهيًا عنه أو موجبّا فالمنفي نحو : « یلم یال و4 [النساء 
/؟] يدل بالأحرى أنه لا يظلم مثال جبل . والمنهي نحو : « قلا تفل اا 
أن 4 [الإسراء/ ۲۳] فانه دل بالأحرى على النهي عن الضاته وهذان 
القسمان يشملهما قول المؤلف : «نفيًا» لأن المنهى عنه مطلوب نفيه . 
وقولنا: أو موجبّاء نعني به المثبت» فالایجاب اصطلاخا هو الاثبات 
کما آن السلب اصطلاا هو التي ومغاله قولة تعالی : ۷ #6 ومن اد 
آلب من إن تمه بقنطار وود که [آل عمران/ ۷۵] فان ثبوت الأمانة في 
القنطار يدل بالاحری على ثبوتها في الدرهم . وعلی هذا التعریف الذي 


AY 


عرّف به المؤلف مفهوم الموافقة فالمساوي لا يدخل في اسْمه وان كان 
مثله في الاحتجاج . 

وقول المؤلف: «إعطاء» خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أي 
مفهوم الموافقة» والمصدر الذي هو المبتداً یعمل عمل فعله وفعله 
يطلب مفعولین» فأضيف المصدر إلى مفعوله الأول وهو «ما» ومفعوله 
الثانی : المسکوت عنه. وقوله: «المسکوت» یعنی المسکوت عنه. 
«من باب آولی» يغلن بقوله: (إعطاء» . وولف «نفیا أو ثبوتا» 
مصدران منکران حالان من «ما» أي إعطاء ما للفظ فى حال کونه منفيًا أو 
ابا للمسکوت عنه» والی مكل هذا الاشارة بقول صاحب «الخلاصة؟ : 

ومصدر نکر حال يقع بكثرةكبغتة زيدٌ طلع 

۲ وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوَى بلخنه دعاه المُحختذي 

يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسْمّین : 

آحدهما: فحوی الخطاب. وهو ما كان المسکوت عنه فيه أولى 
بالحکم من المنطوق به . 

والثاني : لحن الخطاب. وهو ما كان المسکوت عنه فيه مساويًا 
للمنطوق في الحکم وهذا هو الحق. وكلٌّ واحدٍ من القسمین یکون 
قطعيًا وظتیّا » فتکون آقسام مفهوم الموافقة أربعة من ضرب اثنين في اثنين : 

الأول: مفهوم موافقة أخروي قطعي» کفهم المجازاة على مثقال 
الجبل من المجازاة على مثقال الذرة المنصوص في قوله: # فَمَن 


و 2 


عم کال در [الزلزلة/ ۷] الاية . وكفهم الاكتفاء بأربعة عدول من 
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سه مه 2 

ll‏ مفهوم ا او کفهم ال عن التضحية 
بالعمياء من نهيه ية عن التضحية بالعوراء”''. ولم يكن هذا قطعیّ لأنَّ 
العوراء تؤكل في المرعى إلى" نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترى كل 
المرعی» ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها وذلك مظنة لهزالهاء 
والعمياء بُقَدّم لها الأكل فيختار لها مثل ما تختاره البصيرة لنفسهاء فلم 
يكن عماها مظنة لهزالها كالعوراء» إلا أن هذا الاحتمال بعيد ولكن مَتَع 
القطع مع بعده. ۱ 
الت وإغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى: 8 لد لت 
اڪ ERE‏ مول لسم € [النساء/ ۰ الاية. وكفهم النهي عن البول في 
إناء وصّبّه في الماء الراكد من نهيه ية عن البول فيه" . 

الرابع : مفهوم موافقة مساو ظنيّ» كفهم سراية العتق في الامَة 
المُعْئّقَ بعضها من قوله يللِ: «من أعتق شرك له فى عبد. ..»() 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/۳۹-۳۸). 

0 الاصل: علی. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۳۹ ومسلم رقم (۲۸۲) من حدیث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

0( أخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۰۳ ومسلم رقم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر - رضي 
ا 
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الحديث» ولم يكن هذا قطعيًا لاحتمال أن الشارع له في عق الذكر غرض 
لم يكن في عتق الأنشى» ككونه يقف في صف القتال» ویولی القضاء 
والإمامة وغير ذلك من الولايات» إلا أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن 
الذكورة والآنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا باط بهما حکم 
وان كانا غير طرديين في بعض الأحكام غير العتق كالميراث والشهادة . 
ولحنٌ الخطاب مفهومّه» ومنه قوله تعالی: لاوَلتَمْرِدَنهُمْ في لَحَنِ 
امول [محمد/ ۰]۳۰ وفحوى الخطاب ما يُفهم من اللفظ أيضًا. 
۷ تدلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تَغزی لدی أناس 
يعني أن جماعة من الأصوليين منهم الامام الشافعي جعلوا دلالة 
مفهوم الموافقة غير لفظية» بل هي عندهم قياس جلي» فالضرب - مثلاً - 
للوالدین ممنوع بالقیاس على التأفيف قياسًا جلّ . وقس على ذلك . 
وقول المولف : «دلالة» مدا خبره جملة ت ىا وقوله : «وهو 
الجلي» جملة اعتراضية» والمراد باالوفاق» مفهوم الموافقة. 
۸ وقیل للفظ مع المّجاز وعژژها للنقل دو جواز 
يعني أنه قیل : إن دلالة مفهوم الموافقة أي مدلوله تُعْرَى للفظ 
والمجاز» فیقال فیها : لفظية مجازیة» وعلی هذا فهی مجاز مرسل آطلق 
فيه الأخص وأريد الاعم» فعلی هذا فالمراد بالنهي عن التأفیف النهي 


)۱( الأصل : منه . 
(؟) انظر «الرسالة»: (ص/ ۰۵۱۳ و«قواطع الادلة»: (۸/۲). 
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عن جميع الأذى» فالتأفيف خاص أريّد به عام وهو جميع الأذى» وقل 
على ذلك . 

وقوله: «وعزوها للنقل ذو جواز» يعني أن عزو مدلول مفهوم 
الموافقة قَةَ للنقل جائز» ومراده بالنقل أن العرفٌ اللغوی نقل اللفظ من 
وضعه بثبوت الحكم للخاص إلى وضعه لثبوته للعام كما نقل اسم 
الغائط عن المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان» وعلى هذا فلفظ 
التأفيف نقله العرفٌ اللغوي إلى النهي عن كل أذى . 
٩‏ وغیر ما مر هو المخالفه ثُمََتَ تنبية الخطاب خالفة 
۰ كذا دليلٌ للخطاب انضافا 

يعني أن غير ما مر هو مفهوم المخالفة» ومامَرَ هو مفهوم الموافقة 
فغيره هو مفهوم المخالفة» ومعنى مفهوم المخالفة: أن المسكوت عنه 
يخالف حكم المنطوق به» ويسمى مفهوم المخالفة: تنبيه الخطاب 
ودليل الخطاب . 

E‏ ودغ إذا الساکت عنه خافا 

۱۱ أو جالع أو النطق اجب للسُؤلٍ أو َي على الذي عَلَبْ 
۲ او امتتان آو وفاق الواقع والجهل والتأکید عند السّامع 

يعني أن لمفهوم المخالفة موانع تمنع اعتباره : 

الاول : الخوف كما لو قال قريبٌ عهدٍ بالاسلام لعبده بحضور 
المسلمین: تصدّق بهذا على المسلمین فلا مفهوم لقوله: «علی 
اا ا له سک قر السا حرام تيج العاف رها 
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هو معنى قول المؤلف : «ودع إذا السّاكت» إلخ . 

الثاني : جهل المتكلم لحكم المسكوت عنه كما لو قال مفتٍ يجهل 
حكم زكاة المعلوفة: في السّائمة زكاة» فلا مفهوم له؛ لأنه إنما سكت 
عن المعلوفة لجهله حكمهاء وهذا معنى قوله : «أو جهل الحکم!. وهو 
فعل ماض . 

الثالث: كونه جوابًا لسؤال كما لو سئل أحد عن السائمة فقال: 
فيها زكاة» فلا مفهوم له؛ لأن تخصيص السائمة بالذكر إنما هو لأجل 
مطابقة السؤال» وهو معنى قوله : «أو التُطق انجلب للسؤل». 

الرابع : کونه جاريًا مجرى الغالب» كقوله تعالی : #وَربكبحكم 
أللق في جو رڪم #[النساء/ ۲۳] فلا يدل على أنها إن لم تكن في الحجر 
لا تحرم) لأنه حرج مخرج الغالب» » لأن الغالب في الربيبة أن تكون في 
حجر زوج آمها وعلی هذا جور ال ماع؛ وهو معنى قوله: «آو جڙي 
على الذي غلب» بخفة بخفض «جری؛ طلم على «السؤل» أي : والنطق 
انجلب لسؤالٍ أو جري على الغالب . 

الخامس : الامتنان» كقوله تعالی: * لوا مِنْهُ لَحْمَاطْرِيًا4 
[النحل/ ]١4‏ فلا يدل على منع القدید ١‏ بالذكر لأنه 
آنسب إلى الامتنان» وهذا معنى قوله: «أو امتنان» بالجر أيضا عطف 
على قوله: «للشول». 

السادمن : موافقة الواقع» كقوله تعالى : لیذ اون كفن 
وليك ين مون الْمُوّمِنِينٌ4 [آل عمران/۲۸] لأنه نزل في قوم والوا اليهودَ دون 
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المژمنین» فنزلت الاية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غين قصد 
التخصیص بهاء بل موالاة الکفار حرام مطلقاء وهذا هو معنی قوله : «أو 
وفاق الواقع». 

السابع : جهل السامع للمنطوق دون المفهوم» كما لو قلت لانسان 
بملك الیمین: جَمْع الأختين بملك الیمین حرام فلا يمهم منه أن 
المنطوق دون المفهوم وهذا معنی قو له : «والجهل» ویتعلق بقوله : 
(والجهل» قوله : «عند السامع» ولا تکرار بين هذا وبين قوله : «آو جهل 
الحکم» لأن الجهل في الأول جهل المتکلم وفي الثاني جهل السامع . 

الثامن : التأکید للسامع کقوله بي: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
والیوم الآخر أن تحد على ميت . . .»۳ الحديث؛ لأن قوله ية : «تومن 
بالله والیوم الآخر» لتأکید النهي والتغلیظ فیه. فلا یمهم منه أن المرأة التي 
لا تؤمن بالله يحل لها ذلك وقول المولف «عند السامع» راجع للجهل 
والتأکید معًا كما تقدم. 
۳ ومقتضي التخصیص ليس یَحظلْ قَيْسًا وما غرض لیس يَسْمُلٌُ 

مراده ب«مقتضي التخصیص» الامور الثمانية التي ذکرنا آنها تمنع 
اعتبار مفهوم المخالفة» فالخوف - مثلاً -اقتضى تخصیص المسلمین دون 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۸۰ ومسلم رقم (۱8۸۲) من حدیث آم حبيبة - رضي 
الله عنها -. 
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غيرهم» والجهل اقتضى تخصيص المتكلم ما يعلمه دون ما یجهله والسؤال 
اقتضی تخصيص المسؤول عنه لمطابقة الجواب له» وقس على ذلك . 

فإذا عرفت ذلك فمعنى البيت: أن مقتضى التخصيص وإن مَنْم 
الاك موم السالة ان 1 یمتح المکوت من جل لطر اک 
بینهما جامع أي علة يصح بها القیاس فقوله تعالى: # وین کل 
۳ لون لحا ریا [فاطر/ ؟1] مثا لما كان الطري آنسب للامتنان» 
واقتضی ذلك تخصیصه بالذکر؛ فلا یمنع من قياس القدید على الطري 
لعدم الفارق المؤثر بینهما. وهذا المثال مبنٌ على القول بأن الالحاق 
بي الفارق قياس» ویسمی : القیاس في معنی الأصل . 

وقوله - مثلا - : یو الْمُؤْميُونَ آلکفرتَ ‏ [آل عمران/۲۸] الاية 
کونها نزلت في واقعة اقتضی تخصیصها بتلك الواقعة» فمنع اعتبار 
مفهوم المخالفت ولکن لا یمنع قياس المسکوت عنه وهو موالاة الکفار 
والمؤمنين معّا على المنطوق وهو موالاة الکافرین من دون المومنین؛ 
لأن العلة في مَنْم الموالاة الکفر وهي موجودة في الفرع کوجودها في 
الأصل» وقس على ذلك . 

وقول المؤلف: «وما عرض» بالبناء للمفعول» ومراده به لفظ 
المنطوق» فعبّر عن اللفظ بماع رض ؛ لأنه معروض أي موصوف بالعوارض 
العارضة له كالتقييد بصفة أو نحوهاء ومعناه: أن لفظ المنطوق لا 
يشمل المسكوت عنه حتى يستغنى بشموله له عن القياس» وهذا هو 
لفل + و بان ی بت [د لا ی أن ا جل 
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المعلوفة» والطري لا يشمل القديدَء واتخاذ الكفار من دون المؤمنين لا 
يشمل اتخاذهم مع المؤمنين وهكذا. 
4 وضو ظرفٌ عة ود ومنه شرط غايةٌ تُعتمدٌ 
يعني أن مفهوم المخالفة أقسام : 
الگول: : مفهوم الظرف زمانيًا أو مكانيّاء فالزمانيٌ نحو قوله: 
# لحم هر مومت € [البقرة/ ۱۹۷] فیفهم منه أنه لا حج في غیرهاه 
والمكانئٌ نحو قوله: « ور عَدَكِمُونَ فى امسج [البقرة/ ۱۸۷] يُفهم منه 
أن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد» وبه قال بعض العلماء . 
الثاني : مفهوم العلة نحو : «أغط السّائل لحاجته» يفهم منه أن غير 
المحتاج لا يُعطى» ومفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة والصفة أعم لأنها 
قد تكون مكمّلة للعلة لا علة مستقلة كالسّوْم عند من يقول بأن لا زكاة 
في المعلوفة ؛ لأن السّوْم ليس علة الزكاة» ولو كان علة تامة لوجبت الزكاة 
في الوحوش لأنها سائمة» ولكن العلة نعمة الملك وهي مع السوم أتم . 
الثالث: مفهوم العدد. نحو قوله تعالى : ۷ أجلدوشر نی َلَرَة ‏ 
[النور/ 4] آي لا آکثر . 
الرابع : مفهوم الشرط» کقوله تعالی : وان کی أو حل فاقوأ 
عن » [الطلاق/1] يُفهم منه آنهنّ إن كنّ غير آولات حمل لا يجب 
الانفاق عليهن . 
الخامس : مفهوم الغاية» كقوله تعالى: * فلا يل لم من بَعَدُ حَقَّ 
نك رفا عر 4 [البقرة/ ۰ يمهم منه أنها إن نکحت ز وجا غير الأول 


رك 2ج ۵ 


530 له آي الاو وقزل الو > مت الا للمفعول 6 وات 
ضمير الغاية أي يُعْتمد عليها في الاحتجاج» وجملة الفعل نعت لغاية . 
۰ والحصرٌّ والصفة مثلُ ما عُلِعٌ من عَنْمِ سامث وسائم الغنم 

يعني أن النو السادس من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الحصرء 
نحو: 8 یاک نعبد » [الفاتحة/ ۵] فان الحصر المدلول عليه بتقديم 
المعمول یفهم منه عدم عبادة سواه جل وعلا . 

وأن السابع من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الصفةء والمراد بها 
عند الأصوليين كل مد لا خر لیس شرطا ولا غاية ولا استثناء ويدخحل 
فيها الحال لأنها وف لصاحبها قَيْدٌ لعاملها» نحو : «أخسن إلى العبد 
مطيعًا واضربه شین فإنه يُفهم من الأول عدمٌ الإحسان إن لم یطم» 
ومن الثاني عدم الضرب إن لم يعص» وسواء تقدمت نحو: «في سائمة 
الغنم الزكاة» أو تأخرت نحو: «في الغنم السائمة زكاة»”' وإليه الإشارةٌ 
بقوله : «من غنم سامّت وسائم الغنم». وقوله: «علم» بالبناء للمفعول. 

فان قیل : النعت لمجرد المدح أو الذم صفة لا مفهوم لها . فالجواب : 
أن الاحتراز عنها وقع بأن المراد بالصفة لفظ مخصص. .الخ وما 
كان لمجرد المدح أو الذم لا تخصیص فيه. 
5 معلوفةٌ الغتم أو ما يُعلّكُ الخُلْفُ في الْفي لأيٍ يُصرَفُ 


(۱) جاء في كتاب أبي بكر لأنس لما وجه عاملاً على البحرين: «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. ۰» أخرجه البخاري رقم .)٠٤١٤(‏ 


۹۱ 


يعني أنهم اختلفوا في المقيد بقید» هل يرجع النفي والإثبات إليهما 
- أعني القيد والمقيد أو يرجعان للقيد فقط؟ فالغنم السائمة في قول 
المؤلف: «من غنم سامت وسائم الغنم» قدت بالسَّوْم » فعلی آن النفي 
والإثبات يرجعان لهما معًا فمفهوم قولك: «في الغنم السائمة زكاة» أن 
الغنم المعلوفة لا زكاة فيها لمراعاة القيد والمقيد معا في المفهوم. وعلى 
أنهما راجعان للقيد فقط فمفهوم : «في الغنم السائمة زكاة» أن غير السائمة 
مطلقًا لا زكاة فيه» غنمّا كان أو إبلاً أو بقرًا لأن النظر على هذا القول إلى 
خصوص القيد الذي هو السَّوْم دون المقيّد الذي هو الغنم في المثال 
وقول المؤلف: «معلوفة الغنم» مبتدأ والموصول عطف عليه. 
وق نعلت بالشاء تشون لوقو A‏ وا نس ور 
بعده خبره» والمبتداً الآخر وخبره خبر الأول» والضمیر الرابط في 
الجملة الخبرية ينها رين المبتداً محذوف لدلالة المقام علیه؛ لان 
التنوين في قوله: «أيّ» عرض عنه. وتقریر المعنی : الخُلف في النفي 
لایهما یصرف ؛ هل هو معلوفة خصوص الغنم نظرّا إلى القید والمقيّد» 
أو هو المعلوفة مطلقا ولو كانت إبادٌ وبقرًا نظرًا إلى القید دون المقیّد. 
۷ أضعفها اللَقَبُ وهو ما أبي من دونه نظمٌ الكلام العربي 
يعني أن أضعف أنواع [مفهوم] المخالفة هو مفهوم اللّقب» وضابط 
اللقب: هوالاسم الجامد كأسماء الأجناس والعَلم بأنواعه الثلاثة 
وأسماء الجموع. وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له وهو 
الحق» وريّما كان اعتباره كفرّاء فقوله تعالى: خمد سول 4 


۹۲ 


[الفتح/ ۲۹] الاية - مثلاً ‏ لو قال أحد فيه بمفهوم اللقب فقال: يُفهم منه أن 
غير رسول الله ل لم يكن رسولاً» فإنه يكفر بالإجماع . وقيل باعتباره» 
وهو قول الصيرفي والدّاق» و وبعض الحتابلة ۳ . 

وقول المؤلف : اوهو ما أبي من دونه؛ إلخ» كأنه يشير إلى جواب 
عن سوال» وإيضاخه أن يقال: لو لم يكن لقب مفهومًا”'' لما كان في 
e‏ ل ل ال 

والجواب : بأن اللقب ذكر ليسند إليه الحكم فقط إذ لا يمكن إسناد 
خبري بدون مسند الیه» وذلك هو معنی قوله : #وهو ما آبي من دونه نظم 
الکلام العربي» . 

دا آن التحقیق عدم 0 وعدم الفرق بين الم واسم 
الجنس خلافا لمن قال باعتباره مطلقا» ولمن قال باعتباره في اسم 
الجنس دون العَلّم . 

فان قیل : جاء عن مالك - رحمه الله تعالی - ما يدل على اعتبار 
سهوم الا وک تلا الات رقي ازج ری ره 
إن ذبحت لیا مستدلاً بمفهوم قوله تعالى : ۾ ويڙڌڪروا اسم أله في 
يام و تِ عل ما رزقع مهم ۳ [الحج/ ۲۸] الایق TT‏ 


(۱) انظر «جمع الجوامع»: /١(‏ 505 -مع حاشية البناني). 

(؟) کذا في الأصل» وصححت في الهامش بخط مغاير : مفهومٌ. 

(۳) انظر «التهذیب فى اختصار المدونة»: (؟/ 2)57 وابداية المجتهد»: (۰)۵۰۹/۱ 
و«الجامع لاحکام القرآن»: (۳۰/۱۲). 


٩۳ 


وهو اسم جنس لزمان النهار. 

فالجواب: أنه مفهوم ظرف لا مفهوم لقب» وقد قدمنا اعتبار 
مفهوم الظرف . 
۸ أعلاه لا رشد الا الغلما 

يعني أن أعلى ‏ أي آقوی - مفاهیم المخالفة مفهوم الحصر بأداة 
النفی والإثبات نحوا: «لا إلله إلا الله»» ومثل له المولف بقوله : «لا پرشد 
NY‏ رقه عند NE‏ عن شر E GA‏ 
ات الارشاد لهم. ومذهب البیانیین عکس هذا» والتحقیق أن الكل 
منطوقء لأن النفي منطوق صريح"'' والإثبات كذلك كما لا يخفى ا 

۰ ما لِمَنْضُوقٍ بضغف انتمئ 

يعني أن المرتبة الثانية في القوة ميحراي اعورم اما ی و 
قيل فيه : إنه منطوق بالإشارة قولا ضعيمًا كمفهوم «إنما ومفهوم الغاية» 
فإنهما يليان النفي والاثبات في القوة كقوله : © وتا کم اوه 42 
سسات سد NS‏ 
يعملهاء وقوله : جع تسكع روج ره [البقرة/ ۰ یمهم منه حليتها له 
إن نكحت غيره» وممن قال بأن مفهوم «إنما» والغاية منطوق القاضي 
أبوبكر الباقلاني"۳. وهذا القول بناءً على کون المنطوق منه غير صريح 


)١(‏ الأصل والمطبوعة: صریخا. 
(۲) انظر «نشر البنود»: .)۹۸/١(‏ 
(۳) انظر «النشر»: .)٩۸/۱(‏ 


۹٤ 


كما تقدم. 
9 فالشرط فالوصق الذي يناسبٌ فمطلَّقٌ الوصف الذي" يقاربُ 
۰ فعدد تمت تقديمٌ يلي وَهُوَ حُجَّةَ على النَّمْجِ الجلي 

يعني أن المرتبة الثالثة في القوة من مراتب مفهوم المخالفة هي : 
مفهوم الشرط نحو: وان کی رل یه [الطلاق/1] كما تقدم وانما 
كان بعد مفهوم الغاية» و(إنما) لآن مفهوم الشرط لم يقل أنه منطوق 
بخلافهما كما تقدم . 

وأن المرتبة الرابعة: مفهوم الوصف المناسب للحکم؛ وسيأتي 
للمؤلف تعريف المناسب بأنه ما تتضئن إناطة الحكم به مصلحة نحو : 
«في الغنم السائمة زكاة)”'2. ووجه مناسبة الوصف بالسوم أن الموجب 
للزكاة نعمة الملك وهي مع السوم أتم» وإنما تأخر هذا عن مفهوم 
الشرط لأن بعض القائلين به أي مفهوم الشرط ‏ خالف في مفهوم 
الوم الاس" 

وأن المرتبة الخامسة: مفهوم الوصف الذي لم تظهر له مناسبت 
کا د 7 الغنم العفر زكاة» فإناطة الحكم بوصف «العفر» لا 

قال * مده عفا الله عنه : مثل هذا المثال وصف طَرْدي لا تصلح 


(۱) فى نسخة: ما. 
)۳( كما هو قول ابن سُرَيج وغيره» انظر «البحر المحيط»: (4/ 015 ۰۳۷ 


۹۵ 


إناطة الأحكام به في المعاملات» وأما التعبديّات فلا يشترط فيها ظهور 
العلةء ولذلك مَثّلوا به في الزكاة لأنهاتعبدية ۲» فلو فرض أن النبي ككل 
قال: «في الغنم العفر زكاة»» لقال العلماء بأن غير العفر لا زكاة فيهاء 
وان كانت مناسبة الوصف بالعفر غير ظاهرة . 

وأن المرتبة السادسة: مفهوم العدد نحو: قنور تمدن 4 
[النور/ ۰۲6 ووجوب الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعًا وإنما تأخر 
العدد عما قبله لان قومًا من القائلين بمفهوم الوصف أنكروا مفهوم العدد. 

وأن المرتبة السابعة : مفهوم تقديم المعمول» فإنه يُفْهِم منه الحصر 


كقوله تعالى : « یک نعبد) [الفاتحة/ 0] هم منه عدم عبادة غیره 
وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند التعارض . 
وقول المؤلف: «وهو حجة على النهج”" الجلي» يعني أن مفهوم 
المخالفة حجة على القول المشهورء وهو مذهب الجمهور وخالف 
الباقلاننيٌ في مفهوم الشرط وأبوحنيفة في جميع أنواع مفهوم المخالفة, 
وأنكره مطلقا قومٌ في الخبر دون الانشاء» وأنكره السبكيئ”” في غير 
الشرع وإمام الحرمين الصفة التي لا تناسب * وقومٌ العدد. 


واد ماخ 
دعت 


0 


)00( انظر ما تقدم عند البيت رقم (۱۱7). 

0) الأصل: القول. 

۳( أي : تقي الدين» حكاه عنه ابنه في «الجمع»: /١(‏ 66 ؟). 
)٤(‏ انظر «البرهان»: (۳۱۰-۳۰۹/۱). 


۹1 


فصل 
١‏ من لطف ربّنا بنا تعالی توسيغة في تطقنا المجالا 
يعني آن من لعف اله تعالی بالناس ترسف الال لهم في التکلم 
بسبب حدوث الموضوعات اللغوية لیعبر کل أحدٍ عمّا في ضميره مما 
یحتاج اليه في دنیاه واخرته لغیره حتی یعاونه علیه» لعدم قدرته على 
الاستقلال باستجلاب مصالح نفسه دثیا وديئًا . 
۲ وما من الالفاظ للمغتی وضع قلْ لَه بالق يَدْرِي مَنْ سَمِغْ 
اللغة آصلها لا فا من «لغا» بمعنی تکلم» حذف لامها فهي 
من باب سَّنَة» وفي الاصطلاح عرّفها المؤلف بأنها الألفاظ الموضوعات 
للمعانی . 

و «بالنقل» یتعلق بقوله: «يدري» أي یدریها السامع بالنقل 
تواتوًا وآحادًا عن العرب» فالمتواتر كلفظ السماء والأرض» والاحاد 
كالغضنفر للأسد والزخيخ للنار» وربما استنبطت بالعقل من النقل» كما 
لو قلت : كل مُعَرّف بأل الاستغراقية يصح منه الاستثناء» وكل ما يصح 
منه فهو عام = ينتج كل ما يُعَرَف بأل الاستغراقية فهو عام . 

وقول المؤلف: «وما» مبتدأ خبره «لغة». وقوله: «قل» اعتراض 
بين المبتدأ وخبره. و«المعنى» مَمْعَل من عَنِيْتَ بمعنى قصدت» وهو 
أعم من المُسَمّى ؛ لأن المعنى هو ما يُقصد باللفظ سواء كان هو مُسَمَاه 
كالحقيقة أو غير مسماه كالمجاز . 


۹۷ 


۳ مدلولها 0-6 ولفظ مفردٌ مستعملا ومُهملاً قد بوحِدُ 
۶ وذو ركب . 

SS CG 
كدلالة الا لفاظ على معانيهاء نحو دلالة الکرم والشجاعة على المعنیین‎ 
المعروفین» وإما أن یکون لفظا كدلالة لفظ «الکلمة» على اللفظ ودلالة‎ 
. القول عليه‎ 

وآشار المولف بقوله: «مستعملاً ومهملا» وبقوله: کت 
إلى أن اللفظ المدلول عليه ببعض الالفاظ اللغوية آربعة أقسام؛ لأنه إما 
مفرد» وإما مركب» وکل منهما إما مستعمل» أو مهمل. فالمفرد 
المستعمل کالکلمة» والمفرد المهمل کالجیم أو اللام أو السین من لفظة 
جلس»» والمرکب المهمل کلفظ «الهذیان)(۱) فان لفظة «الهذیان» تدل 
على لفظ مركب مهمل» والمراد بالترکیب هنا ما فيه کلمتان فأکثر» كما 
قال العبادي في «الایات»۰۲۳ والمرکب المستعمل کمدلول لفظ الخبر 
فان لفظ «الخبر» یدل على مرکب مستعمل ک«جاء زید» واعمرو قائم». 

وقول المولف : «مدلولها المعنی» أي سواء كان جزئيًا کمعنی 
العلم أو كليًا کمعنی اسم الجنس» فتحصّل أن مدلول الألفاظ اللغوية 


)١(‏ في «شرح المحلي على الجمع»: »)565/١(‏ و«نشر البنود»: (۱۰۱/۱) وافتح 
الودود»: (ص/ ۳۷): كمدلول لفظ الهذيان: إذ لفظ الهذيان مفردء لكن مدلول 
لفظه مركب . 

.(o/) )0( 


۹۸ 


المعاني مطلقّا والألفاظ مطلقًا . 

ET‏ ووضع م النكرة لمُطلق المَعْنَى فريق نْصَرَهُ 
6 وهي للذّهنٍ لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب 

يعني آنهم اختلفوا فيما وُضعت له أسماء الأجناس المنكرة كرجل 
وإنسان مثلاً على ثلاثة أقوال7" : 

الأول: أنها موضوعة لمطلق لمطلق المعنى من غير تقييد بذهني ولا 
خارجي » وعليه فإطلاقه على کل منهما حقيقة» وهو قول الفهري من 
المالكية . وحجة هذا القول أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكّم 
وترجيح بلا مرجح . 

الثاني : آنها موضوعة للمعنی الذهني فقط » وهو قول الفخر 
الرازي وابن الحاجب. وحجة هذا القول أن معنی النکرة قد تشترك 
فيه" آفراد کثيرة والخارج لا يوجد فيه الا المتشخصات بحقائقها 
فليس في الخارج شىء مشترك بين حقیقتین» فمعنی «الانسان» الذهنی 
- مثلاً - قدر مشترك بين جمیع آفراد الانسان» والموجود في الخارج 
کزید مثلا لا يشاركه أحدٌّ في حقيقة ذاته» وإنما الا شتراك في المعنی 
الکلي الذهني وهذا واضح ورجَح هذا القول زکریاء . 

الثالث : آنها موضوعة للمعنی الخارجي . وحجة هذا القول أن 
الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المتشخُصة دون الحقائق 


(۱) انظر «شرح المحلي على الجمع»: .)15717-75757/1١(‏ 


(۲) ط : قدر مشترك بين 


۹۹ 


الذهنية» ورجّح هذا القول القرافي وعزاه في «نشر البنود)”'2 للجمهور 
وأطال العبّادي في «الایات البينات»" فى مبحث التخصيص باختيار 
هذا القول وأنه هو الحقء وأن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في 
ضمن آفرادها الشخصية» ف«زيد» مثلاً مشتمل على القدر المشترك وهو 
الانسانية إلا أنه تمر عن غيره بتشخصاته الذاتية. 

تنبيه: محل هذا الخلاف فيما له وجود ذهني وخارجي كما 
لا آما ما له وجودٌ ذهنی فقط» كبحر من زئبق» وجبل من ياقوت» 
فالموضوع له معناه الذهني فقط بلا خلاف . 

وأشار المؤلف إلى القول الأول بقوله: «ووضع النكرة لمطلق 
المعنى» إلخ . وإلى الثاني بقوله : «وهي للذهن» إلخ . وللثالث بقوله: 
(وکم إمام» إلخ. وقوله: الووضع) مبتدً وقوله: «فريق» مبتدأ أيضا 
سوّغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل» وجملة انصره» خبر الأخير» 
والأخيرٌُ وخبرُه خبرُ الأول» وقوله: «إمام» مجرور بإضافة كم الخبرية 
إليه على التحقيق . 
7 وليس للمعنى بلا احتیاج لفظ كما لشارح المنهاج 

يعني آن شارح «المنهاج» وهو تاج الدين السبكي قال في ١جمع‏ 
الجوامع»”": إنه لا یلزم أن یکون لكل معنی لفظ مستقل يدل عليه بل 


(۱ (۱۰۲/۱). 
(0) (۵۳/۲). 
)۳( (۱/ ۲۷۷ - مع حاشية البناني) . 


يجوز أن يكون بعض المعاني لم توضع له ألفاظ تدل على خصوصه 
كأنواع الروائح المختلفة» فإنه ليس لكل رائحة لفظ يدل عليها 
بخصوصها وإنما تغرف بالتقييد كرائحة المسك مثلاًء وكذلك آنواع 
الطعوم واللذات . 

وقوله: «بلا احتياج» يُفهم منه أن المعنى المحتاج احتياجًا قوی 
إلى لفظ مستقل"؟ لابد منه وهو كذلك . 
۷ واللغة الربٌ لها قد وضعا ا RE‏ 

يعني أن اللغات توقيفية وضعها الله للخلق» ا أباهم آدم 
فتعلمتها منه ذريته» والدليل على هذا قرله تعالى: # وَعَلَمَ اد الأسماه 
ها © [البقرة/ ]0 وقوله ی في حديث الشفاعة حاكيًا عن أهل 
الموقف مقررًا له : «وعلمك آسماء كل شىء» . 

E‏ ماه وه للاصطلاح سُمعا 
۸ فبالإشارة وب لین کالطفْل فهمٌ ذي الخفا والبَيّنٍ 

يعني أن کون اللغات اصطلاحيةً أي وضعها البشر [و] اصطلحوا 
علیها مسموع أيضاء وهو قول آکثر المعتزلة وبعض آهل السنة» وعلی 
هذا القول فالمفاهمة حصلت بينهم أوَّلاً بالاعتماد على الاشارة والتعیین 


© الاصل: مستعمل! 
(؟) آخرجه البخاري رقم (7 46۷ ومسلم رقم (۱۹۳) من حدیث آنس - رضي الله 
عنه -. وهذه اللفظة ليست في مسلم. 


١ 


كأنْ يشير إلى شيء حاضر ويقول: «هذا كتاب» فيعرف السامع مراده 
بالكتاب» وكأن يقول: «هات الكتاب فى البیت» فلا يجد فى البيت غيره 
فيتعين عنده أنه هو لعدم وجود CE‏ هو معنی قول المؤلف: 
«فبالا شارة وبالتعين فهم ذي الخفا» إلخ . 

وقوله: «كالطفل» اعتراض بين المبتدأ الذي هو «فهم» وخبره 
الذي هو «بالإشارة»» ومعنى قوله : «كالطفل» أي كما يفهم الطفل لغة 
أبويه بالإشارة والتعين والقرائن . 
49 نی عليه القلبٌ والطلاقٌ بكاسقني الشرابٌّ والعتاق 

يعني أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية یی 
عليه قلب اللغة كتسمية الحجر إنساناء فعلى أنها توقيفية لا يجوز» وعلى 
أنها اصطلاحية یجوز» وينبني عليه آیضا لزوم الطلاق والعتق بالكنايات 
الخفية نحو «اسقنی الماء» إذا قصد به طلاقًا أو عتقاء فعلى أن اللغة 
توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق» وعلى أنها اصطلاحية يلزمان» 
ولزومهما بالكناية الخفية هوالصحيح من مذهب مالك" . 

ومحل الخلاف في قلب اللغة فيما لم عبد بلفظه» آما هو فلا يجوز 
تغييره» كتكبيرة الإحرام والتشهد وتسليمة التحليل» قاله الماژري وغیره"۳. 

وقال قوم: الخلاف في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل› 


(۱) انظر «مختصر خلیل»: (ص/9١١).‏ 
(۲) انظر «إيضاح المحصول من برهان الأصول»: (ص/ ۱4۷) للمازري. 
(۳) انظر «البحر المحیط»: (۱۸/۲). 


وقال الأبياري من المالكية : لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف» وقد رأيت ما 
ا 

۰ هل ت تخت اللغة بالقياس والثالثٌ الفرق لدى آناس 
EE ۱۷۱‏ المشتسق وما عداه جاء فيه الوّفقٌ 
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۲ وفرغة المبنيٌ حِفَةُ الکلق فيما بجامع يقَيسُهُ السَلّف 

يعني آنهم اختلفوا في اللغة هل تثبت بالقیاس - وبه قال جَمْع من 
المالكية والشافعية أو لا تثبت -وبه قال أيضًا جمع من المالكية والشافعية 
ویعزی للحنفية -؟ ورجّح هذا القول ابن الحاجب وغیره بأن اللغة نقل 
فک ی لا 

وثالث الاقوال : الفرق بين الحقيقة والمجاز» فیجوز ذلك في 
الحقيقة دون المجاز» وهذا هو معنی قوله : «والثالث الفرق لدی آناس». 

وهذا الخلاف نما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت 
التسمية من أجله وُجد ذلك الوصف في معتّی آخر کالخمر المخمّر 
العقل أي مغطيه من ماء العنب» فاذا جد هذا المعنی في غير ماء العنب 
سمّي خمرا بناءً على إثبات القیاس في اللغة» ویعکر على هذا المثال أنه 
ثبت في الصحبح”" تسمية كل ما خمّر العمل من المشروبات خمرا كائنا 


)001 «مختصر ابن الحاجب»: (۱/ ۲۵۵ مع شرح الأصبهاني). 

)۲( أخرج البخاري رقم (0088)» ومسلم رقم (۲۰۳۲) أن عمر بن الخطاب خطب 
على منبر رسول الله ی فقال : إنه قد نزل تحریم الخمر وهي من خمسة آشیاء: 
العنب والتمر والحنطة والشعیر والعسل» والخمر ما خامر العقل . . 
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ما كان. وأجاب بعضهم بأن الخمر موضوع لما كان من خصوص العنب» 
فتسمية غيره خمرًا قياس لغوي والله تعالى أعلم . 

وهذا الذي ذکرنا من التقیید بالمشتق هو معنی قوله: «محله 
عندهم المشتق». وقوله: «وما عداه» أي: ما عدا المشتق کالعَلم فلا 
يجوز فيه القياس قولاً واحدًا. 

وينبني على الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة الكلفة أي 
المشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع أي علةه فمن قال: تثبت اللغة 
بالقیاس اكتفى بوجود الوصف في المقيس فيصدق عليه اسمه لغة فيثبت 
حكمه بالنص فلا يحتاج إلى القياس الأصوليّ للاكتفاء عنه بالقياس 
اللغويّ؛ فمن سمّى الاش سارقًا واللآئط زانیا بالقياس اللغويّ لأخذ 
النباش خفية» وإيلاج اللائط إيلاجًا محرمّا = قال: إن النصوص الواردة 
في السارق تتناول الیش والواردة فى الزانى تتناول اللائط فلا حاجة 
إلى القياس الأصوليّ» ومن منع ذلك احتاج إلى القياس الشرعي المتوقف 
على وجود شروطه وانتفاء موانعه» وهذا الذي ذكرنا هو معنى قوله: 


«وفرعه المبني» إلخ . 


فصل في الاشتقاق 


هو لغة الاقتطاع» والمراد به عند الإطلاق الصغير وهو المعقود له 
الفصل. أما الكبير والأكبر فإنما ذكرا استطرادًا. واعلم أن العدل المانع 
۳ والاشتقاقٌ ردك اللفظ إلى لفظ وأَطلِقٌ في الذي تاضّلا 
۶ وفي المعاني والأصول اشترطا تَناسيًا بينهما مُنضيطا 

يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو : أن ترذ لفظا إلى آخر لمناسبة 
بينهما في المعنى والحروف الأصلية» بأن يكون المعنى الذي في المردود 
موجودا فى المردود الیه وأن تكون الحروف الأصلية التى فى المردود 
موجودة على ترتيبها في المردود إليه» كالضارب من الضرب. ومعنى 
رد لفظ إلى آخر: أن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني» أي فرع عنه. 

وقوله: «وأطلق في الذي تأصّلا» يعني أن الأصل المشتق منه يصح 
الاشتقاق منه مطلقًا أي سواء كان حقيقة أو مجازاء فالحقيقة كاشتقاق 
الناطق من النطق بمعنى التکلّم والمجاز كقولك: «الحال ناطقة بكذا» 
فانه مشتق من تطخ الحال بمعنی دلالتها مجازا مفردا على سبیل الاستعارة 
التبعية الصريحة التحقيقية . فما ذکره بعض الأصوليين من أن المجاز لا 
يشتق منه خلاف التحقیق كما حرره علماء البلاغة فى مبحث الاستعارة 
ال ۱ 


. للتفتازاني‎ )٠١ ٤-٤0١١ انظر «المطوّل»: (ص/‎ )١( 


۱۰۵ 


وخرج بقيد التناسب في المعنى نحو اقَثْل ومَقتل» مصدر ميمي 
لأن معناهما راخ والشيء ء لا يناسب نفسه بل هو هي ونحو «بان 
یبین» فليس مشتقًا من ابَيْن» الظرفية لعدم تناسبهما في المعنی . 
TS‏ نوی عون 
أو الوضع» آما عدم المناسبة في الأصل ك«الهالك» فانه غير مشتق 
الموت لعدم تناسب الحروف؛ و ما عدم الدناسية في 00 
الت تک اولح را تج رجلم» ول کانت خی مان نی مدي یا 
وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة فلا ية e‏ 
ولا د يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة بالفعل» إذ قد يُحذ 
بضها من الأصل وعوالمصتر کار وله رد ا 
من الفرع أعني المشتق ك«خف وفل وبع وقلت وبعت» ونحو ذلك . 
٥‏ لابِدٌ في المشتق من تغییر محقّقٍ أو كان ذا تقدیر 
يعني أنه لابد في تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق 
والمشتق منه تحقيقًا كالضارب من الضرب. أو تقديرًا كطلب فِعْل ماض 
من الب بمعنى المصدرء فتقدّر فتحة اللام في الفعل في غيرها في 
و 
۲ وان يكن لمبهم فقد غهذ مطردا وغیسزه لا يرد 
يعني أن الضميرٌ في قوله: «یکن» عائد إلى الاشتقاق» والمبهم 
اسم مفعول من الابهام وهو ضد التعیین» ومراده بالمبهم الذات التي 
سمیت باسم مشتق لها من صفة. ومعنی إبهامها آنها صالحة لكل من 


۱۹ 


اتصف بتلك الصفة» فكل من وق منه الضرب صح أن يُقال له: ضارب 
فضارب مبهم ب نصح إطلاقه عل كل مر عدر مه اضر وکلٌ ذات قام 
بها السواد- مثا صم أن يقال لذكرها : أسود ولأنثاها : سوداء فالاسود 
- مثا - مبهم أي غير معيّن يصح إطلاقه على کل من قام به السواد. 
وقوله : اوغیره لا يطّرد؛ يعني أن غير المبهم لا يرد فيه الاشتقاق ؛ 
كالقارورة فإنها غير مبهمة بل مُعَينة» لكونها يُقصّد بها ما كان من الزجاج 
خاصة دون غیره مما هو مقر للمائع وکالدّبران لخصوص الأنجم 
فإن الله تعالى قال عن نفسه : « وال جرالتت لمیر ©4 [الحدید] . ولا 
يصح الاشتقاق له من ذلك فلا يقال له : فاضل لأن أسماءه تعالى توقيفية . 
قال مقيده عفا الله عنه : ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس الصرفيٌ 
إذا أردت أن تعلمّه فاعلم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان : 
الأولى : أن يكون حدثا متجددًا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس . 
الثانية : أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالسجايا 
والالوان ونحو ذلك» فالسجايا نحرٌ: الكرم والشجاعة. والألوان كالسواد 
والبياض . 
والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدد باختيار الفاعل له حالتان : 
الأولى : أن تكون نسبته واحدة وهو المعبّر عنه باللزوم أي عدم 


الثانية 7" :أن تکون له نسبتان : نسبةٌ الی فاعله من حیت وقوعه منه» 
ونسبة إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه » نحو الضرب فانه لا تعقّل حقيقته 
إلا بضارب ومضروب. لأنه صفة إضافية وهي لا تَدْرَّك حقیقتها إلا بإدراك 
المتضایفین» وهذاهو المع ر عنه ادى إلى المفعول . 

فإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالذات من غير اختیارها 
کالکرم والشجاعة فلا يشتق منها باطراد القیاس الصرفي إلا ثلاثة آشیاء : الأول : 
الفعل ككرُمَ وشحم . الثاني : الصفة المشبهة ككريم وشجاع . الثالث : صيغة 
التفضیل بشروطها المعروفة» نحو زيدأكرم من عمرو وأشجع منه) . 

وان كان المصدر الذي منه الاشتقاق حَدَثًا متجددًا باختيار الفاعل 
له نسبة واحدة أي غير متعدٌ للمفعول فلا يُشتق منه بالقیاس الصرفی الا 
تیه شتا او الفعل نحو «قام ومشی» . الثاني : اسم الفاعل نحو 
«قائم وماشي». الثالث : صيغة التفضیل بشروطها المعروفة نحو «زيد 
اوت بالنميمة من بکر». الرابع: اسم المکان ک«المجلس والمسجد» 
لمكان الجلوس والسجود. الخامس: اسم الزمان نحو «مجل الدّیْن 
رمضان» أي زمان حلوله رمضان. 

وان كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدّثًا متجددًا باختيار الفاعل 
له نسبتان أيْ متعدٌ إلى المفعول. فإنه یُشتق منه بالقياس الصرفي جميع 
المشتقات الثمان إلا الصفة المشبهة فقط فإنها لا تصاغ إلا من صفة قائمة 
بالنفس لا من حدّث متجدد. وبذلك تعلم آن المشتقات من المصدر 


( الأصل: الثاني . 


المذكور سبع وهي: الفعل نحو «ضربه»» واسم الفاعل كاضارب»» 
واسم المفعول ک«مضروب». واسم الالة ك«مفتاح»» واسم الزمان 
والمکان ک-"المَضرب» بمعنى مكان الضرب أو وقته» وصيغة التفضيل نحو 
«زيد أضرب من عمرو) . 
۷ والحَبْدٌ وَالجَدْبُ کبیز ویّری للأكبر التَّلْمّ وثليًا مَنْ دی 

ذكر فى هذا البيت الاشتقاق الكبير والاشتقاق الاکبر فالاشتقاق 
اک اقا لا ماه هر ما ات ا مرل دون ت م اة 
معنوية» كاشتقاق «جبذ وجابذ» من الجذب» فالمعنی واحد والحروف 
والأصول”'' متحدة إلا أن ترتيبها مختلف في المشتق والمشتق منه. 

والاشتقاق الأكبر في الاصطلاح هو: ما فيه المناسبة في المعنى 
وفي بعض الحروف» كاشتقاق «ثلم وثالم» من الثلب» فلم تتناسب 
الأصول في اللام وإنما تناسبت في الفاء والعين. 

قال أبوحيان: ولم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا 
آبوالفتح "۳ وكان ابن البانش* يأنس به. 


)١(‏ . ط: الحروف الأصول. 

(۲) انظر «البحر المحیط»: (۷۵/۲). 

(۳) أي ابن جني في کتابه «الخصائص»: (۲/ ۱۳۳-وما بعدها) . 

(4) هو: علي بن أحمد بن خلف آبوالحسن بن الباذش الاندلسي النحوي. له تصانیف 
(ت ۵۲۸ه): ترجمته في «معجم الصدفي»: (ص/۰)۲۷4 وابغية الوعاة»: 
(۲ ۱۲ ۱۶۳). 


وقول المؤلف «مَنْ» فى قوله : «من دری» فاعل (یری» . 
۸ والاعجمیٌ فيه الاشتقاق کج رل قاله الخداق 
يعني أن الاسماء الأعجمية قد تکون مشتقة قاله الأصفهانيٌ في 
(شرح 0 والدليل عليه ما روي أنه کل قال لجبريل: «لم 
شمیت جبرئیل ؟» فقال : لآنى ات اخروت 
۵۹ كذا اشتقاقٌ الجمع مما آفردا ونفي شرط مصدر قد مهدا 
يعني أن الجمع والتثنية مشتقان من المفرد» فرجلان - مثلاً ‏ 
ورجال مشتقان من رجل» والمراد بالاشتقاق في ذلك جَعْل آحدهما 
ا 
وقوله : اونفي شرط؟ إلخ يعني أنه لا ي يشترط في الاشتقاق وجود 
العصدر ا ند حك مو ان مدو لم ی وعليه فالأفعال 
الجامدة كس مشتقف ولا ينافي اشتقاقها جمودها إذ لا منافاة بين 
الجمود والاشتقاق» الاترى أن «تبارك» فعل جامد وهو مشتق من البركة . 
۰ وعند فقد الوصف لا يُشتقٌّ وغوز المُغتزليٌ الحقّ 
يعني أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها 


«النشر»: »)٠١4/١(‏ لكن الزرکشی فى «البحر»: (۷۵/۲) نسبه إلى أبى على 


لم أجده. 


منه» فلا يصح اشتقاق «الضارب» لمن لم يقع منه ضرب أصلاًء ولا 
اشتقاق «الاسود» لمن لم يقم به سواد» خلافا للمعتزلة القائلين بجواز 
ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر» حيث زعموا أنه تعالى قادر بذاته 
لا بقدرة قامت بذاته» عالم بذاته لا بعلم قام بذاته» وهكذا في كل 
صفات المعاني فرارًا منهم من تعدد القديم. ومذهبهم ظاهر البطلان إذ 
لا يعقل كونه قادرًا من غير قدرة» aS‏ . وأشار المؤلف 
إلى هذا بقوله: «وآعوز المعْتزلیٌ الحق» وأعوزه و إليه 

يعني أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه”' 

واحترز المؤلف بالوصف فى قوله: «وعند فقد الوصف» من 
العين فإنها مُشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بها 
كاشتقاق «التامر» و«اللآّبن» من التمر واللبن» مع أنهما لم يقوما بذات 
ملحيو كان E‏ 
وضرزتني وروا نك لانن فالخ سار 

وکاشتقاق المكي والمدني من مكة والمدينة حرسهما الله ونحوذلك . 
۱ وحیثما ذو الاسم قَامَ قد وحَبْ 

يعني أن كل معنى وضعت له [العرب] اسمًا إذا قام بالذات وجب 
اشتقاق الوصف للذات منه» فكل ذات قام بها علم» أو قدرة» أو سوادء 


)١(‏ كذا في «النشر»: (۰)۱۱۰/۱ وامراقي السعود»: (ص/۱۲۲- 2)١57‏ وافتح 
الودود»: (ص/۱). 
(۲) البیت للحطيئة «دیوانه»: (ص/۸۱) وفيه : لابن فى الصيف . 


١1١١ 


أو بياض ونحو ذلك» وجب أن يشتق لها العالم» والقادرء والأسودء 
والأبیض د مثلاً دم تلك الصفات الحذكوزة القائمة بها. 
وقول المولف : «ذو الاسم» يعني المعنی الذي له اسم في العربية 
كالأمثلة المذکورة» واحترز به عن المعنی الذي لیس له اسم في العربية 
كأنواع الروائح» فلا يصح الاشتقاق منه لعدم وجود لفظ يعبر به عنه 
ی ا ی ی 
و وفرغه إلى الحقيقة انتسب 
۲ لدی بقاء الأصل في المَحَلٌ بحسب الامکان عند الجُلّ 
۳ ثالثها الاجماغ حیثما طرا على الكل هاا فنافضً) رف 


۳ 
ow 


4 عليه يُيْنى مَنْ رَمَىْ المطلّقة فيعضُهُمْ نفئ وبعض حققة 

الضمیر في قوله : (فرعه» را جع إلى الوصف المشتق منه فهو الأصل 
وفرعه المشتق . وقوله : «إلى الحقيقة انتسب» أي يقال له : «حقیقی» ما 
دام الوصف المشتق منه قائمّا بالذات ف«القائم» مثلا شتی هن القيام» 
إلا أن «القائم» لا یکون حقيقة إلا في حالة الاتصاف بالقیام . 

وقول المولف : «لدی بقاء» یتعلق بقوله : «إلى الحقيقة انتسب» 
أي انتسب الفرع - الذي هو المشتق - إلى الحقيقة» فقيل فيه : «حقيقي» 
عند قیام الوصف بالمحل . وقوله (بحسب الامکان» يشير به إلى أن بعض 
المصادر التي منها الاشتقاق یکون سیالا أي يمضي تدریجَا شيئًا فشيئًا 
ك«التكلّم» فان المشتق منه ینتسب للحقيقة عند قیام المصدر السیال 
بالذات بحسب الامکان لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجاء 


وقوله: «عند الجل» يشير به إلى أن بعض المعتزلة وابنّ سينا قالوا 
بإطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق» ولو فارق الوصف الذي 
منه الاشتقاق المحلّ» فيصح تسمية القاعد قائمًا باعتبار قيام سَبّق له أمس . 

قوله: «ثالثها» الخ» يعني أن أهل القول الثالث قالوا: أجمع 
المسلمون وأهل اللسان العربي على أنه لا يجوز الاشتقاق من الوصف 
بعد مفارقته حیثما طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف 
الأول الذي منه الاشتقاق» کتسمية القاعد قائمًا باعتبار رز ایام سایق وأنه 
بصع نجارا من إطلاق أحد الضدَّين وإرادة الآخر. 

وقوله: «علیه يبّنى من رمى» إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف 
المذكور من رمی مطلقته طلاقًا بائتّا بالزناء فعلى آنها لا تسمّى زوجة 
بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنه ب ا رد :ل تيك فتاه 
لآنه رمئ من لا تسمّی زوجة» وهذا هو معنى قوله: «فبعضهم نفئ») 
وعلى أنها تسَمّی زوجة بَعْدَ مفارقة وصف الزوجية لها فإنه يلاعنهاء 
لأنها تسمى زوجة والله يقول: ول رو أَرُوْجَهُمَ € [النور/1] الآية . 
وهو معنى قوله : «وبعض حفَّقَه) . 

وعلى القول الثالث: إذا كانت متزوجة بغيره لم يلاعن لطروٌ 
وصف وجودي هو زوجية الثاني على المحل الذي هو الزوجة يناقض 
الأول الذي هو زوجية الأول» لاستحالة اشتراك الزوجة بين زوجين. 


1۱۳ 


وان كانت غير متزوجة بغيره لاعن ولم يذكر المؤلف هذا ولكنه 
ذکره في «الشرح»"* عن ابن الما ز۳۹ . 
6 فما کسارق لدی المُؤّسّسٍِ حقيقةٌ في حالة التَنَيّس 
5 أو حالة النّطق بما جا مُسندا وغيزه العمومٌ فيه قد بَدا 

اعلم ولا أن اسم الفاعل ك«سارق» واسم المفعول ک-«مضروب» 
قد احتلف في حقيقة استعمالهما البلاغيُون والنحویون» فهماعند البلاغيين 
ذات متصفة بالمصدر الذي منه الاشتقاق من غير اعتبار زمان ولا حدوث» 
فهو حقيقة فيمن قام به الوصف في الحال أو الماضي أو الاستقبال فقوله 
تعالی : # وَأَلسَارِقٌ وأسَارعَة 4 [المائدة/ ۳۸] حقيقة فيمن وقع منه هذا الفعل 
في الماضي أو الحال والاستقبال إلى یوم القيامة» ولذا لو شهد عند القاضي 
بأن فلا سارق في الزمن الماضي لحکم عليه بالقطع؛ ومن طرأت منه 
السّرقة بعد نزول الاية كان داخلاً فى معناها دخولاً حقيقيّاء وهذا 
المعنى الذي عليه البيانيون هو الذي عليه السّبكيّان : تاج الدين ووالده 
تقي الدین ۳ وهما مراد المؤلف بقوله: «لدی المؤسّسٍ» بصيغة اسم 


۱ 

(۲) هو محمد بن ابراهیم بن زياد الاسکندراني المعروف بابن المواز» من کبار فقهاء 
المالکیة(ت ۰)۲۰۹ له کتابه المشهور ب«الموازية» قال فيه عياض : هو أجل کتاب 
ألفه قدماء المالکیین وأصحه مسائل وأبسطه كلامًا وأوعبه. انظر: «ترتیب 
المدارك»: /٤(‏ ۰۱۷۰-۱۱۷ واجمهرة تراجم المالكية»: (۹۸۱/۲). 

(۳) انظر «جمع الجوامع»: (۲۸۹-۲۸۸/۱). 
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الفاعل» ومعناه صاحب الأصول. 

فان قیل : ذكرتم أن البيانيين يقولون: إن الوصف كاسم الفاعل أو 
اسم المفعول ذاتٌ متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمان أو حدوث» وأن 
السْبکییّن على قول البيانيّيّن» كيف يجتمع ذلك مع أنهما يقولان: إن 
اسم الفاعل - مثلاً - لا یکون حقيقة إلا في حالة التلبس بالمصدر الذي 
منه الاشتقاق أو بآخر جزء منه إن كان سیّالا؟ 

فالجواب : أن اعتبار الزمان غير اعتبار حالة التلبس؛ لأن الزمان 
باعتبار النطق» والتلبس باعتبار الفعل » فصح للسبکیین اعتبار حالة التلبس 
دون اعتبار الزمان . فقوله تعالی  :‏ والسارف ساره فاقطعوا آیریها 4 
- مثلاً - لم يُعتبر فيه زمان» فهو يشمل السارق الان والسارق فیما مضی 
والسارق في المستقبل» ولكن تحقيق إطلاق اسم السرقة عليه بالفعل على 
سبيل الحقيقة إنماهو باعتبار حالة تلبّسه بهاء فظهر الفرق بين الأمرين . 

فإن قيل: يلزم على ما ذكرتم أن من كان يسرق ويزني قبل نزول 
آية السرقة وآية الزنا أنه يُحَد. 

فالجواب: أنه وقت سرقته أو زناه إن كان كافرًا ثم أسلم فالإسلام 
يجب ما قبله» وان كان مسلمًا فالمانع من حَدّه أن ذلك الفعل في وقته 
الماضى ليس حرامًا عليه والله تعالى يقول: # وَمّا کات اله ليضل 
فاد هدي عق 13ج لجر قا ر [التوبة/ ۱۱]. 

فان قیل : يلزم على قول السبكيين أن من قامت عليه بينة بالسرقة 


في الزمن الماضي أنه لايُقطع. لأنه عندهما لا يسمّى سارقًا حقيقة إلا 


حالة التلبس وهو الان غيرٌ متلبس بالفعل» فيلزمٌ عليه أنه الان غيرُ سارق 

فالجواب : أنه وقت تليّسه بالسرقة صار سارقًا حقيقة فوجب عليه 
الحد في ذلك الوقت» لأنه سارق في ذلك الوقت لا لأنه سارق الان. 

وقول المولف : «أو حالة النطق بما جا مسندا» إلخ «أو فيه لتنويع 
الخلاف» يعني أن القرافی فرّق فى ذلك بين المسند والمسند إليه فقال 
فا میسن له مثل كول اش که الذي قدمنا آنقّاء وذلك هو مراده 
(وغیره العموم فيه قد بدا» وقال في المسند من اسم فاعل أو 
مفعول - مثلاً - انه حقيقة فى حالة النطق به خاصةء فقولك: «زید 
ضارب» عنده حقيقة في وقوع الضرب وقت النطق لا فیما بعده ولا قبله 
إلا على سبیل المجاز» وحجته أنه يراد به الحَدّث الحاصل بالفعل 
ویلزمه حضور الزمان. وقول المولف : «أو حالة النطق» بالجر عطفا 
على حالة التلبس. والوصف کاسم الفاعل عند النحویین بُراد به 
الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق» وإطلاقه على المتصف به قبل 
ذلك أو بعده مجاز على قولهم أعني النحویین . 

ومثال کون الوصف مسندًا: «زید ضارب» ومثال کونه مسندّا 
إليه : # والکارف والساركة فاقط عو بر یاه [المائدة/ ۰۲۳۸ # اي ورن 


رتم و 


دوک وب یمه [النور/ ۲]. 


)۱( هنا لحق لکنه مضطرب وغیر واضح . 


۱۹۹ 


فصل في التراذف 


وهو تعدد اللفظ واتحاد المعنی» كالأسد والليث. 
۷ وذو الترادف له حصولٌ وقيل لا ثالثها التفصيلٌ 

يعني أنه اختلف في الترادف على ثلاثة آقوال : 

الأول: أنه واقع في الکلام» وهو الحق. ومن فوائده: أن أحد 
الرديفين يصلح لما لا يصلح له الاخر في السّجع والشعر والجناس» 
وقد يكون أحد الرديفين أسهل على الألثغ الذي لا ينطق ببعض الحروف 
من الآخرء فالذي يتعذّر عليه النطق بالراء يعدل عن لفظ البرٌ مثلاً إلى 
لفظ القمح . 

القول الثاني : وهو قول ثعلب» وابن فارس» والزجاح» وأبي 
هلال العسكري أن الترادف غير واقع في الکلام» وقالوا: كل ما یظن 
مترادفا لیس بمترادف؛ إذ لابد آن یشتمل آحد اللفظین على معنی لیس 
في الا خر تحصل به المباينة في الصفات. فالانسان - مثا - لیس مرادفا 
للبشر لاشتمال الانسان على معنی النسیان أو الأنس» واشتمال البشر 
على معنى ظهور البشرة» وق على ذلك . 

القول الثالث: هو التفصيل بين الالفاظ الشرعية وغيرهاء فيمتنع 
الترادف فى الألفاظ الشرعية ويجوز فى غيرها . 

والتحقيقٌ: الجواز والوقوع مطلقّاء فمثاله في كلام العرب : «الليث 
والأسد»» ومثاله في الاصطلاحات الشرعیة: «الفرض والواجب» عند 
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غير أبي حنيفة » و«السنة والتطوع»» ومثاله في القرآن : «یحسبون ویظنون» . 
۵۸ وهل تُفيدُ التالي للتأیید کالنفي للمجاز بالتوکید 

المراد بالتالي : التابع» وهو اللفظ المهمل الذي تذکره العرب بعد 
متبوعه على وزنه للتقویة» نحو قولهم : «حسن يُسرةٌ)» واحاذق باذق). 
و«شيطان لیطان»» و«عطشان نطشان»» والمعنى: أنهم اختلفوا في 
اک 
اشير[ وم رو 

وقوله: ك«النفى لاك يعني آنهم اع یش في الوکید هل 
ينفي المجاز ویزفعه أو لد فالذي عليه آهل المعاني وهو قول المازري 
أن التوكيد يدل على التقوية ورفع المجازء فإذا قلت : e‏ 
امتنع إرادة غير زيد مجازاء وإذا قلت : «جاءوا كلَّهم) ام متنع إرادة 
بعضهم مجازاء والذي اختاره القرافي'' أن التوكيد لا يرفع 0 
وعليه فيكون التوكيد كالتابع في إفادة التقوية فقط دون رفع المجاز . 

والعرف عن وت وم كيد بريه سس رت 
دون التابع وآن التابع يشترط فيه أن یکون على زنة المتبوع دون 
التوكيد» وآن التوکید له معنی في نفسه بخلاف التابع؛ تإنة لو طلق دون 
المتبوع كان مهملاً نحو : بسن » ونطشان». 
8 ولردیفنن تعاورٌ بدا ان لم يكن بواحٍ تَعَيّدا 


(۱) في «نفائس الأصول في شرح المحصول»: (۳۵۲۰۳۵۰/۱). 


۱۸ 


تم : العداول۳؟ والتعاقب» ومنه قوله عنترة في معلقته ۲ : 
اذ لا آزال على رحالة سابح نهد اوت ار مکلّم 

آي ار توت وش فا عليه بالرمي . 

وتف لت ا تن رس تس 
يأتي مکان الاخر لاتحاد معناه ۰۳۳ وسيأتي للمولف قوله: «وبالمرادف 
يجوز قطعا». ومحل اتیان کل مال فن مکان الاخر إن لم یکن اله 
تعبدنا بأحدهماء کتکبيرة الا حرام وتسليمة التحلیل . وقوله: «تعیّدا» 
بالبناء للفاعل» أي تعبدنا الله [به] . 
۰ وبعضهم نَفْيَ الوقوع ادا وبعضهم بلغتين قيّدا 

يعني أن بعض الأصوليين كالرازي”*' منع وقوع الرديف مكان رديفه 
sS‏ 

وقوله: «ود بعضهم) إلخ يعني أن بعضهم : قبّد منع تعاور الرديفين 
بما إذا کانا من لختین قائلا ؛ آنه یجوز فى اللغة الواحدة لان ضع لغة زلی 
آخری کضم مهمل إلى مستعمل . وما قّم من منع تعاور الردیفین إن كان 
آحدهما متعبّدًا بلفظه فانه ممنوع من جهة الشرع لا من جهة اللغةء » خلافا 
للحنفية القائلین بانعقاد الصلاة بمرادف تکبيرة ة الاحرام ولو من الفارسية . 


)١(‏ الأصل: والتداول؛ وهو خطأ. 

(0) انظر شرح ابن الانباري: (ص/ ۳۳). 
(۳) ط: بمعنی الاخر لاتحاد معناهما. 
(:) في «المحصول»: (۹9/۱). 


۱۹ 


قال في 23 A‏ فإن قلت: كيف يتصور نفي وقوع كل 
من الرديفين مكان الآخر لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظان» فإنه 
ی 0 مكان رديفه؟ 
قلت - والله تعالى أعلم - : إن ذلك يظهر في معنى لغتين : 0 
- مثلاً - فالتميمي لا يتكلم بالقيسية کالعکس لأن العربي 
9 وال وا له وله باه یوت 3 
الشامي _ مشلا - لا يأتي بلفظ مصري کعکسه . انتهی منه بلفظه . 
۱ دخول مَنْ عَجر في الاحرام بما به الدخول في الاسلام 
۲ أو نيةٍ أو باللسان يقتدي والخُلّف في التركيب لافي المُّفْرَد 
قوله: «دخول» مبتدأ خبره جملة «يقتدي» [أي] يتبع هذه المسألة 
أي ينبني عليهاء والمعنى: دخول من عجز. . . إلخ ينبني الخلاف فيه 
على الخلاف في هذه المسألة. وقوله: «أو نية» بالخفض عَطَفًا على 
الموصول المجرور بماء والمعنى: أن من عَجَز عن النطق بتكبيرة 
الإحرام لعجمیته إذا قلنا بعدم تعاور الرديفين ‏ یدخل في الصلاة 
بالنية ؛ لأن الرديف هنا لا يقوم مقام رديفه على هذا القول» وعلی القول 
بتعاور الرديفين يدخل في الصلاة بمرادف تكبيرة الإحرام بلغته» أو 
يدخل فيها باللفظ الذي يدخل به في الإسلام لأن يؤدي معنى «الله أكبر» . 
وقول المؤلف: «أو باللسان» يعني لسان العجمي. وقوله: 


.)1١ ١0/1١١9 )١( 


«والخُلّف في التركيب» إلخ يعني أن الخُلف في تعاور الرديفين في حالة 
الترکیب فقط دون الافراد قاله البیْضاوی) بادا للفخر الرازي(۳ 
فعلی قول البيضاوي يجوز تعاور الردیفین في تعدید الأشياء من غير 
حکم عليها. 
۳ إبدال قرآن بالاعجمي جواژه ليس بمذهيي 
يعني أن إبدال آلفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في 
الصلاة - مثلاً - لا يجوز فى مذهب المولف یعنی مذهب مالك وعزا 
المولف في «الشرح»"*۲ جوازه لأبي حنيفة وقال : وله واه 


علد لد و 
9 وت 


(۱) لم يصرح به في المنهاج لكن ذكرها الشراح . 

(۲) الأصل: خلاف. 

(۳) فى «المحصول»: .)40/١(‏ 

.)۱۷/ ۵ 

0 انظر «بدائع الصنائع»: /١(‏ ۰0۱۱۲ و«رؤوس المسائل»: (ص/ )٠١١‏ للزمخشري . 


۱۳۱ 


المشترك 


الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالعين 
للباصرة والجارية. 
5 في رأي الأكثر وقوغ المشترك وثالثٌ للمنع في الوَّحُي سلَكُ 

يعني أن في وقوع المشترك ثلاثة أقوال: 

الأول - وهو رأي الأكثر وهو الحق -: جوازه ووقوعه مطلقّا في 
الوحي وغيره» كقوله : # لله فرَوَعٌ © [البقر:/۲۲۸] لأن القرء مشترك بين 
الطهر والحيض» وحْجّة هذا القول مشاهدة الوقوع. 

القول الثاني : منع وقوع المشترك مطلقا في الوحي وغيره» وحجة 
القائل به أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ لاحتماله لكل من 
مت 

E, 

القول الثالث : منعه في الوحي دون غيره» وحجة القائل به أنه لو 
وقع في الوحي لوقع ما مبيتا فيطول بلا فائدة» أو غير مبين فلا يفيد 
لعدم فهم المراد منف والوحي ينره عن ذلك . 

وأجيب بأمرين : 

الأول: آنا لا نسلم لزوم الطول» فقولك - مثلاً -: «شربت من 
العین» لا طول فيه مع أنه قرينة تبين أن المقصود الجارية لا الباصرة . 


۲۲ 


الثاني: أنا لو سلمنا جدليًا أنه يطول فلا نسلم کون الطول بلا 
فائدة؛ لأن التفصيل بعد الإجمال من مقاصد اللغة العربية» ففيه فائدة 
لم تكن في غیره لأنه أوقع في الذهن» لآن الاجمال يستدعي تشر 
إلى التفصيل » فإذا جاء التفصيل صادف محله للتشوّف إليه . 
۰ اطلاقة في مَعْنَيَيّه مثلا مجارًا أو ضدًا أجانّ النبلا 

يعني أن النبلاء - أي الأذكياءَ - من الأصوليين أجازوا إطلاق 
a TS CSE‏ 
«مثلا» يعنى أو معانيه إذا كان E‏ 
عين» وتعني الباصرة والجارية والذهب . وقوله : «مجازا أو ضدًا) يعنى 
آن الد اذا اطلق غلی مغنبیه آو معانيه فیل : ائه یکون مجاز) لان 
اللفظ لم يوضع لمعنیین أو معان وإنما وضع لكل واحد بانفراده» وکونه 
مجازا قول أكثر المالكية . وقیل : يُطلق على معنييه أو معانيه حقيقة وهو 
قول الباقلاني والشافعي والمعتزلة» وهو مراد المؤلف بقوله : «أو ضّاه 
يعني ضد المجاز وهو الحقيقة» ومحل القول بإطلاقه على معنييه أو 
معانيه إن أمكن ذلك بأن يكون لا منافاة بين المعنيين أو المعاني أو تكون 
بينهما منافاة ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه الإطلاق» فالأسود 
والأبيض - مثلاً ‏ متنافیان في ذاتَيُهماء والجون مشترك بينهماء فيجوز 
على هذا القول أن تقول: «ملبوسي الجَون» وتعني الأسود والأبيض؛ 


(۱) ط: تشوقا بالقاف» وکذا ما بعدها. 


۲۳ 


لأنك لاس لكل منهماء ومن هذا الوجه لا منافاة لجواز جمعك بين 
لبن الا بیض والأسود. وتقول : (أقرأت المرأة بمعنی حاضت وطهرت . 
وقوله: «اطلاقه» مفعول مقدّم على فعله الذي هو «أجاز» ولالییّلا» 
مقصور للوزن. 
5 إن يكل من قرينة فمجمَلٌ وبعضهم على الجَمیع يحمل 
يعنى أن المشترك إذا تجرد من القرائن الدالة على تعيين أحد معنييه 
أو معانيه أو على تعميمه لجميع معانيه يُحكم عليه بأنه مجمل أي غير متضح 
المعنى كما يأتى للمؤلف» وبعض العلماء يحمله على معنييه أو معانيه 
كما هو مذهب الشافعي قائلاً بظهوره في ذلك عند التجريد من القرائن . 
۷ وقيل لم يُجِرْهِ نهخ الغزب وقيل بالمنع لضدّ اسب 
يعني أن بعض العلماء قال بأن إطلاق المشترك على معتَييْه أو 
معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجاز ولكن يجوز عقلا؛ لأن العرب 
لم تستعمله إلا في کل واحد من معانيه بانفراده لا فى مجموعهاء وهذا 
قول الغزالي» وأبي الحسين البصري المعتزلي» والبيانيين وغيرهم . 
وقوله: «وقيل بالمنع» إلخ يعني أن بعضهم قال: لا يجوز إطلاق 
المشترك على معنييه فى الإثبات وهو مراده بضد السلب» لآن السلب 
النفی وضده الإثبات» وهذا القول يقول صاحبه: إن ذلك يجوز في 
النفي ومثله النهی فتقول مثلاً : «لا قرأ لهند الحامل تعتد به» وترید آنها 
لا تعت بحیض ولا طهر لأنها تعتدٌ بوضع حملها؛ ومثله النهي فتقول : 
«لا تعتد على عين لزید» وتعنی الباصرة والجارية والذهب؛ لأن النكرة 


۱۳ 


في سياق النفي تعم بخلاف الإثبات. ويدخل في الإثبات الامر» وإذا 
كان المعنيان لا يمكن الجمع بينهما امتنع حمل المشترك عليهما قول 
واحدًا كحمل صيغة «افعل» على طلب الفعل والتهديد. 

وقوله: «لضد السلب» مقتضى كلامه أن الإثبات ضد النفى ومراده 
الضِدٌ اللغوي لا الاصطلاحي ؛ لأن النفي والإثبات ليسا بِضدَيْن اصطلاحًاء 
وإنما هما في الاصطلاح نقيضان . 
۸ وفي المجازین أو المجاز وضته الإطلاق ذو جواز 

يعني أنه يجوز لغة إطلاق اللفظ على مجازيّه أو على مجازه 
وحقيقته. فمثال إطلاقه على مجازَيّه قولك : «لا أشتري» وتريد لا أسومء 
ولا يشتري لي وكيلي . ومثال إطلاقه على حقيقته ومجازه عندهم قوله : 
« فكلو الْحَيْرَ € [الحج/ ۷۷] فان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز 
في الندب» وهو مستعمل هنا فيهما لتناول الأمر للواجب والمندوب في 
قوله : # وأفْصلوا لْكَيْرَ 4 . ومحل جواز إطلاق اللفظ على مجازَيه أن 
تقوم قرينة على إرادتهماء أو يكونا متساويين في الاستعمال ولا مرجح 
لأحدهماء فان رجح آحدهما تعين» وأن لا يتنافيا كالتهديد والاباحة. 

ومحل جواز إطلاقه على حقيقته ومجازه فيما إذا ساوى المجاز 
الحقيقة في الشهرة» فان لم يساوها امتنع إرادته معهاء وان حمل على 
حقيقته ومجازه معًا يكون مجازاء وقيل: حقيقة ومجازا باعتبارين» 
وقول المؤلف: «أو المجاز وضده»» يعني المجاز والحقيقة» أي حمل 
اللفظ عليهما معًا. 


۱۳۵ 


فصل: الحقيقة 


هي من حق الشيء يجُق بالكسر والضم إذا ثبت ووجب ؛ فهي فعيل 
بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته. وهي في الاصطلاح : 
الكلمة الثابتة في مكانها الأصليّ على الأول أو المُثبتة فيه على الثاني» 
والتاء فى الحقيقة للنقل من الوصفية إلى الاسمية» فهى علامة للفرعية 
كما أن المؤنث فرع المذکر» وقیل : للتأنيث وعليه صاحب «المفتاسح». 
4 منها التي للشرع عزوها تقل مرتجّلٌ منها ومنها منتقل 

يعني أن من أقسام الحقيقة» الحقيقةٌ الشرعية» وباقي الأقسام هو 
الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية. 

آما الحقيقة الشرعية: فتقريبها للذهن: أن يكون اللفظ موضوعًا 
وضعًا عامًا شاملاً لجميع الأفراد الداخلة في" مُسَمَاهُ فيسمّي الشرع 
بعض تلك الأفراد بذلك الاسم العام» كالصوم فإنه وضع لكل (مساك 
فمن أمسك عن الكلام فقد صام لغدّء كما قال تعالى : وشرو ن رت 
0 صوما 4 0 أي إمساكا عن 0 0 9 © فلن فلن 


سے للا صر رح سرح 


(۱) وهو: يوسف بن أبي بكر بن محمد السّكاكي الخوارزمي (ت 577). وكتابه 
«مفتاح العلوم» من أشهر كتب العربية الجامعة لفئونها. 
(۲) ط : تحت. 


لغة» ومنه قول النابغة*؟: 
خیل صيامٌ وخيل غير صائمة تحت المَجاج وأخرى تفلك اللّجُما 
فقوله : «صیام» أي ممسكة عن الجري وقیل : عن العلف . 
ومن الصوم بمعنی الإمساك عن المشي قول امرئ القيس ‏ : 
كأن الثريا علقت في مصامها بأمُراس کان إلى صم جندل 
ر ا ارا ا طن ای 
وقد خص الشرع هذه الحقيقة ببعض آفرادها وهو : إمساك البطن 
والفرج عن شهوتیهما بنيّة من ی إلى الغروب» دون غير ذلك من 
الأفراد التي یدق علیها الصوم لغة 
ما الحقيقةالعرفية فى آن یختم الاستعمال عرفا يعض ماد 
عليه اللفظ لغة > كالدابة فانها في اللغة لكل ما دب و انعر ستعمل 
في بعض ما يدب دون بعض » فالنوع الذي تستعمل فيه من الدواب عُرْفا 
هو حقيقتها العرفية . 
والحقيقة اللغوية هي التي لم ینقلها عن أصلها استعمال شرعي 
ولا عرفي . 
وأما الحقيقة العقلية فلا ذكر لها في الأصول» وانما تذکر في فنْ 
البیان وهي : إسناد و ی » کقول 
الموحد : «أنبت الله البقل». وکقول الطبائعي : «آنبت الربیع م البقل» . 


)۱( «دیوانه) : (ص/ (Y6‏ والبيت من رواية ابن السكيت للديوان. 
(۲) («دیوانه»: (۲۳/۱). 


۱۳۷ 


وقول المؤلّف: «منها» أي من أنواع الحقيقة : الحقيقة التي عقل 
عزوها للشرع فقيل لها : حقيقة شرعية . 

وقول المؤلف: «مرتجل منها» إلخ» يعني أن الحقيقة الشرعية 
منها ما هو مرتجل» أي موضوع وضعًا مؤتنقًا من غير نقل من اللغةء 
ومنها ما هو منقول من اللغة» وقد قدمنا أن نقله من اللغة هو خصوصه 
شرعا ببعض مدلوله اللغوي» وكون الشرعية منها مرتجل ذكره المؤلف 
”يما لحلولو ناقلاً عن الرهوني "۳ والظاهر أنه غير صحيح وأن 
الحقيقة الشرعية ليس فيها مرتجل ألبتة كما صرح به الشّار رمُساحي” " في 
(شرح ابن الجلاب»““ وهو الحق خلافا لما ذكره المؤلف» والاستقراء 
التام دليل على ذلك . 
۰ والخُلْفُ في الجواز والوقوع لها من المأثؤر والمَسموع 

يعني أنهم اختلفوا في جواز وقوع الحقيقة الشرعية. والقائلون 


.)١5١7/١( «النشر»:‎ )١( 

() ذكره الرهوني في «شرح مختصر ابن الحاجب»: (۱/ ۳۵۵-۳۲۵۳). 

(۲) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر المصري الشارمساحی الفقيه المالكى (ت 
09 له شرح على مختصر ابن الجلاب المي بفالفریع»: انظر : «الديباج 
المذهب»: (ص/ ۱۲- ۱۳). وشارمساح بلدة بمصر . انظر «معجم البلدان»: 
(۳۰۸/۳). 

() ابن الجلاب هو : عبيدالله بن الحسین المالكي (ت ۰۳۷۸ وکتابه «التفریع» مشهور 
وهو من أوائل المختصرات في المذهب». وعليه شروح كثيرة» طبع عن دار الغرب 
۷ ه. انظر «ترتیب المدارك»: (۰)۷/۷ و«الديباج»: (ص/55١).‏ 


۱۳۸ 


بجوازها عقلاً اختلفوا آیضا هل واقعة أم لا؟ 

فالذين قالوا لا تجوز عقلاً هم المعتزلة لا غيرهم» وحجُتهم في 
منع إمكان الشرعية: أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى 
غيره» ويلزم على هذا منع العرفية أيضا . 

والذين قالوا ليست الشرعية واقعة منهم : القاضي الباقلاني» وابن 
القشيري» وبعض الحنابلة والشافعية زاعمين أن اللفظ مستعمل في 
معناه اللغوي» والشرع زاد و زائدة على اللغوي» فلفظ الصلاة 
مثلاً ‏ على هذا القول مستعمل في الشرع في معناه اللغويّ وهو الدعاء 
بخير» لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمورًا زائدة كالركوع والسجود . 
ورد هذا القول إمام الحرمين في «البرهان»“ بالاجماع على أن الركوع 
والسجود من الأركان التى هى من نفس (" الصلاة لا آنها شروط ؛ لأن 
الشرط خارج عن الماهية . وردّه غير إمام الحرمين بأن فيه جَعْل الأعظم 
شرطا والأقل مشروطا وهو خلاف القیاس . 

وفي الشرعية قول آخر لم یذکره الناظم في النظم وهو : أن الحقيقة 
الشرعية واقعة في الفروع العملية لا في آصول الدین» فتقع في الصوم 
والزكاة - مثلاً - ولا تقع في الکفر والایمان على هذا القول والظاهر 
وقوعها في الكل والعلم عند الله تعالی . 
۱ وما آفاد لاسمه النبيٌ لا الوضعٌ مطلقا هو الشرعيٰ 


(۱) (۱۳۶/۱). 
(۲) ط : تفسير! 


۱۳۹ 


يعني أن الحقيقة الشرعية هي : ما اسَفیّدت تسميتها من جهة الشرع 
لا من مطلق الوضع اللغوي» فالصوم -مثلا - سمي به إمساك البطن 
والفرج كما تقدم وهذه التسمية غير مستفادة من مطلق الوضع› لان 
الوضع لا يخص الصوم بذلك الامساك دون غيره من سائر الامساکات» 
وإنما استفيد خصوصه به وانصرافه إليه عند الاطلاق من جهة الشارع 
۲ وربما أُطلِقّ في المأذون كالشرْب والعشاء والعیدین 

يعني أنه قد يطلق لفظ الشرعي على ما آذن فيه الشرع من واجب 
ES‏ ی وار فالواجب كقولك: «(صلاة العشاء 
مشروعه) أي و والمندوت كقولك : (من او ما تشرع فيه 
الجماعة» أي دب کالعیدین» والمباح کان تقول في شرّب الحائض 
والمسافر فى رمضان : «هذا الشرب مشروع) . 


المجاز 


هو في اللغة مكان الجواز» وفي الاصطلاح هو : اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي . 
وهذا تعريف المجاز المفرد لأنه هو المقصود عند الأصوليين» أما المجاز 
المركب» والمجاز العقلي فليس لهما ذكر في الأصول» وإنما يُذكران 
في فن البيان. 
۳ ومنه جائ وما قد مَنْعوا وکل واحدٍ عليه أجمعوا 

يعني أن من المجاز ما هو جائز بالإجماع» ومنه ما هو ممنوع 
بالإجماع» وقد قدّمنا قسمًا مُخْتَلَهَا فيه» وهو: الجمع بين حقيقتين أو 
مجازين» أو حقيقة ومجاز» فتحصّل أنه باعتبار المنع والجواز ثلاثة 
أقسام: قسم جائز» وقسم ممنوع وقسم مختلف فيه» وأشار إلى القسم 
الجائز بقوله : 
4 ما ذا اتحاي فيه جاء المَحْمّلْ وللعلاقةٍ ظهورٌ اوّل 

قوله : «ما» مبتدأ» وخبره «آول»» یعنی أن آول القسمین المذکورین 
وهو : الجائز اتفاقا هو: ما كان لك متا دسا وکانت علاقته ظاهرة 
بیئة» كقو للف : «رأیت أسذا يرمي»۰ فمحمل هذا الکلام واحد إذ لا 
یحتمل غير الرجل الشجاع» والعلاقة بين الأسد والرجل ظاهرة وهي 
الا وفرل تولف ۰ ا سای ين اله الي اجا اليه 
المحمل حال کونه «ذا اتحاد» أي متحدًا» واحترز باتحاد المحمل من 


۱۳۱ 


الحقيقة والمجاز والحقیفتین والمجازیّن؛ لآن المحمل متعدد في كلهاء 
وقوله : «المخمل» به بفتح المیمین وهو المعنی الذي يُحمل عليه اللفظ . 

وظاهر المؤلف أن مثل هذا المجاز مجمع علیه ولیس کذلك» 
لأن قومًا منهم الفارسي» وأبوإسحاق الإسفراييني أنكروا المجاز في 
اللغة من آصله وقالوا: إن ما يسمي ه القائلون بالمجاز مجاز) لیس بمجاز» 
وانما هو آسلوب من أساليب اللغة العربية» ونفاه قوم في خصوص القرآن 
منهم ابن خویز منداد من المالكية» وابن القاص من الشافعية» ومتعه 
الظاهرية فى الکتاب والسنة ما . 

قال مقیده عفا الله عنه : الذي يظهر لي عدم جواز إطلاقه في القرآن» 
لأن المجاز يجوز نفيه» كما يأتي للمؤلف أن من علامات الحقيقة عدم 
جواز النفي» فيلزم على القول بالمجاز ذ في القرآن أن في القرآن ما يجوز 
نفیه وکل ما يلزم المحظور فهو محظورء والعلم عند ان تعالی(۳ . 
6 ثانيهما ما لیس بالمفيدٍ لمنع الانتقال بالتعقید 

يعني أن ثاني القسمین وهو القسم الممنوع اتفاقًا هو ما كان غير 
مفید للمقصود لما فيه من التعقید المعنوي المانع من فهم المراد» كما 
لو قلت : «رآیت أسدًا یرمی» ترید رجلا أبخر» فان الأسد وان كان أبخرء 
فاستعارته للرجل الأبخر بعلاقة کر غير متعارفة في اللسان العربي» 


(1) انظر «جمع الجوامع»: (۳۰۸/۱). 
)۲( للشیخ رسالة مفردة سماها «منع جواز المجاز في فى المنزل للتعبد والإعجاز» وهي 
مطبوعة وانظر «المذکرة»: (ص/۱۱۳-۱۰). 


۱۳ 


وعدم تعارفها يمنع من فهم المراد» فهذا التعقيد المعنوي يمنع المجاز . 
وقوله: «لمنع الانتقال» أي الانتقال من المعنى الحقيقي إلى 
المجازي بحيث يستعمل اللفظ الموضوع للحقيقي في المجازي» وذلك 
المنع بسبب التعقيد المعنوي وهو عدم ظهور المعنى . 
5 وحيثُما استحال الأصل يُنتقل إلى المجاز أو لأقرب حَصل 
یعنی آنه 'إذا ارت الحقيقة یجب عند المالكية الانتقال إلى 
المجاز إذا كان واحدّاء أو إلى آقرب المجازین إن تعدّد» ومثلوا لهذا 
بقوله تعالی : « وَأَمَسَحُوأ روسكم € [الماندة/ ]١‏ قالوا: حقيقةٌ المأمور 
بمسحه جلدة الرأس» ولهذه الحقيقة مجازان؛ آحدهما: آبعد وهو 
العمامت والثانی : أقرب للحقيقة وهو شعر الرأس» فیجب الأقرب» 
فیمسح على الشعر لا على العمامة» وما ثبت عنه يكل من مسحه على 
العمامة؟ حملوه علی ما [ذا خیف بنزعها ضرر كما قال خلیل: 
«وعمامة خيف بنزعها ل 
۷ وليس بالغالب في اللْغات والخُلْفُ فيه لابن جني آتِ 
يعني أن المجاز ليس بغالب في اللغات» أي المفردات والمرکبات» 
خلامًا لابن جي - بالجیم وسكون الیاء» معرب کي بين الكاف والجيم - 
في قوله : إنه غالب في كل لغة على الحقيقة» زاعمًا أنه ما من لفظ إلا 


.- أخرجه مسلم رقم (۲۷۶) من حديث المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه‎ )١( 
0 امختصره؟ : (ص/‎ (۲) 


ور 


واستعماله مجازا مقروتا بالقرينة أكثرُ من استعماله حقيقة بالاستقراء 
قائلاً : أكثر كلام البلغاء تشبيهات واستعارات» وإسناد الأفعال إلى من 
لا يصح أن يكون فاعلاً كالحيوانات والدهر والأطلال ونحو ذلك» وأن 
عزف التخاطب كذلك كقولهم: سافرت إلى البلاد» ورأيت العباد 
ولبست الثياب» وملكت العبيد» بع أنه لم يسائر إلى کل البلاد. ولم یر 
کل العباد. . .الخ" . ولا يخفى سقوط قول ابن جني بأن الغالب في 
اللغات المجاز» وأنَّ ما سماه مجارًا حقائق لغوية . 
۸ وبعة تخصيص مجاز حا الاضماژ فالنقل على المعوّل 
۹ فالاشتراك بعدّه النسخْ جری لکونه تُحتاط فيه آکنرا 
يعني أن التخصیص. والمجاز» والاضمار والنقل» والاشتراك 
والس إذا تعارشت فالمقدّم التخصیص. ثم المجاز» ثم الاضمار» ثم 
النقل » ثم الاشت راك ثم النسخ على خلاف في بعضها سنذكره إن شاء الله . 
آما التخصیص فسيأتي تعریفه في قول المولف : «قصر الذي 
عم" إلخ. واه لمعا فنك تقدم الكلام عليه. وأما الاضمار فهو 
دلالة الاقتضاء المتقدمة في قوله: «وهو دلالة اقتضاء أن يدل" إلخ . 
وأما النقل فهو نقل الكلمة إلى معنى آخر» والظاهر أنه نوع من المجاز إذ 
لا يكاد يُعقل الفرق بينهما. وأما الاشتراك فقد تقدم الكلام عليه في 


(1) انظر «الخصائص»:  457//1(‏ فما بعدها) لابن جني . 
(۲) البيت رقم (۳۸۲). 
۳( البيت رقم (۱۳۸). 


۱۳ 


قوله : «في رأي الأكثر وقوع المشترك»۳. 

وأما النسخ فسيأتي في قوله : «رفع لحکم أو بيان الزمن»”" إلخ . 

ومثال تقدیم التخصیص على المجاز - كما رجحه المؤلف وغیره - 
قوله تعالی  :‏ ولا تأکلواً ما لر بد سم لَه عَلَيَهِ © [الأنعام/ ۱۲۱] فهو 
مخصوص عند الجمهور بغیر النّاسِي للتسمية فتژکل دییحته وحمّله 
الشافعی على المجاز وأن المراد به ما آهل به لغیر الله أو ما مات من غير 
تذكية» فيقدَّم التخصیص على المجاز على الراجح » ورجحانه من و جهین : 

الأول: أن اللفظ یبقی فى بعض الحقيقة کلفظ المشرکین في : 
#اقتلوا المُشْرِكِينَ# خرج أهل الذمة وبقي الحربیون وهم بعض 
المش رکین» فعلی أنه تخصیص فهو آقرب للحقيقة . 

الثاني : إذا خرج بعض بالتخصیص بقي اللفظ مستصحبًا في 
الباقي من غير احتیاج إلى القرينة» قال القرافي"*۳*: وهذان الوجهان لا 
یوجدان في غير التخصیص . 

قال مُقيده عفا الله عنه: هذا الوجه الأخير يدل على أن العام 
المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصیص كما يأتي تحقيقه عند 
قول المولف : «وذاك للأصل وفرع ینمی»۳* . 


(۱) البيت رقم .)١95(‏ 
)۲( البيت رقم (515). 
(۳) في «شرح التنقيح»: (ص/ ؟؟١١).‏ 
)٤(‏ البيت رقم (۳۸۹). 


ومثال تقديم المجاز على الإضمار: قول السيد لعبده الذي هو 
أكبر منه سا : أنت أبي» فإنه يحتمل المجاز من باب إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم أي أنت عتيق» لأن الأبُوّة يلزمها العتق شرعًاء واللازمية 
والملزومية كلتاهما من علاقات المجاز المرسل كما هو مقرر في محله» 
ویحتمل الاضمار أي آنت مثل أبي في الشفقة والتعظیم فیکون من 
التشبیه البلیغ . فعلی الأول يُعتق وهو الذي رجه المولف. وعلی الثاني 
لا یعتق » ورجح بعضهم الثاني . 

حجّةَ من رجح المجاز على الاضمار أن المجاز أكثر» قال القرافي”" : 
اوالکثرة تدل على الرجحان». وحجة من رجح الاضمار على المجاز أن 
قرينة الإضمار متصلة به لما قدمنا من أن قرينة الاقتضاء - الذي هو الاضمار - 
هي توف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه» وذلك غاية 
الاتصال» بخلاف قرينة المجاز فانها منفصلة خارجة عنه . 

وقال بعض العلماء : هما سيان لاحتیاج كل منهما إلى قرينة» وهو 
وجیه. لأن قرينة المجاز قد تکون استحالة الحقيقة» والاستحالة لا 
تقصر عن قرينة الاقتضاء كما هو ظاهر . 

ومثال تقدیم الاضمار على النقل : قول العنفي: إن درهم الربا 
إذا أسقط صح العقد لأن قوله تعالی : ## وحم الربزا 4 [البقرة/ ۲۷۵] 
يحتمل الاضمار أي : أخذ الربا كما حمله عليه أبوحنيفة» فلو حذف 


)١(‏ في «شرح التنقیح»: (ص/۱۲۲). 


۱۳ 


درهم الربا صح العقد» ويحتمل النقل» أي نقل «الربا» - الذي هو لغة 
الزيادة - إلى العقد شرعًا فيكون المعنى تحريم العقد وفساده مطلقا ولو 
خذف الدرهم الزائد المؤدي إلى التحريم . 

حجة من قال بتقديم الإضمار على النقل هي سلامة الإضمار من 

نسخ المعنى الأول» بخلاف النقل فإنه ينسخ المعنى الأصليّ . 

قال مقيّده عفا الله عنه: ذَكَرَ هذه الحجة لتقديم الاضمار على 
النقل الول في «الشرح»" تَبَعَا لغيره» ولا يخفى أن هذه الحجة 
تقتضي تقديم الإضمار على المجاز؛ لأن المجاز فيه نسخ المعنى 
الأصلي أيضًاء ولما قدمنا من أن النقل مجاز فانظره» لأن تقديم المجاز 
على الإضمار وتأخير النقل عنه مع أن النقل مجاز لا يخلو من إشكال . 

ومثال تقديم النقل على الاشتراك : لفظ «الزكاة» إذا أريد به الجزء 
المخرج من المال» فإنه يحتمل النقل عن المعنى الأصلي الذي هو 
النماء» ويحتمل الاشتراك بينه وبين الجزء المخرّج فیْخمّل على النقل 
لأن الاشتراك يخل بالفهم اليقيني . 

وقول المؤلف: «بعده النسخ)» إلخ» يعني أن الاشتراك مقدَّم على 
آخر المراتب الذي هو النسخ» ب لان النسخ تحاط فیه آکثراتصبیره ه اللفظ 
باطلاً فتکون مقدماته آکثر . قاله في «التنقیح»۳ . 

ولم آر من مَل لتعارض الا: شتراك والنسخ» والذي یظهر لي أنه لا 


.)۱۲۷/۱( )١( 
. (ص/ ۸- مع الذخیرة)‎ (۲( 


۱۳۷ 


يتأنّى 0 ١‏ المشترکین المتضادَّيْن كقوله تعالى: لَه قرو لأن 
ال بين الغو والحیض وهما ضدّان» کما آن الناسخ والمنسوخ 
e‏ 
على النسخ» كما يأتي للمؤلف من أن النسخ لابد له من دليل خاص في 
قوله : «الإجماع والنص على النسخ»۳ إلخ. 
تنبيه : هذا الذي ذكره المؤلف من تقديم التخصيصء. ثم المجازء 
0 . . إلخ لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح في بعض الصور 
بمُدُرَك يخصّهء کترجیح النقل على الاضمار في آية: « وم ایک 
وتاك 
وقول المؤلف: ي «يلي» والمفعول 
محذوف أي يلي الإضمارٌ المجاز. وجمَم بعضهم هذه المسائل في 
بیئین فقال : 
یمد تخصيصٌ مجارٌ ومضمَر ونقل ر يليه واكاك على النسخ 
ول على ما بعدّه متقدّمٌ وقّم أضدَاد الجميع ذوو الرسخ 
قال مقيّده عفا الله عنه : قول ناظم البیتین : «وقدم أَضدَادٌ الجميع» 
وجي في غير التخصيص. أما التخصيص فلا يقدَّم عليه ضده الذي هو 
العموم بل يقدّم هو على العموم كما سيأتي . ۱ ۲ 
۰ وحيثما قصدٌُ المّجاز قد عْلَبْ تعبيئه لدى القرافي مُنْتَخْبْ 
١‏ ومذهبٌ النعمان عكسُ ما مضى والقؤلٌ بالإجمال فيه مُرْتضی 


.)1۸۵( البيت رقم‎ )١( 


۱۳۸ 


يعني أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 
بكثرة الاستعمال» كلفظ «الدابة» الذي هو حقيقة مرجوحة في كل ما 
دب» مجاز راجح في ذوات الحافر في أكثر البلاد؛ ولق بت الحمار 
وفي بعضها للحیّ فان فى ذلك ثلاثة مذاهب : 

ا توخو ال عا ا ا لاله 
وعزاه المؤلف في «الشرح» لأبي يوسف» واختاره القرافي"» وهو 
معنى قول المؤلف: «تعیینه لدى القرافی منتخب» أي مختار» ولا يحمل 
على الحقيقة إلا بنیته۳ أو قرينة. ٠‏ 

الثاني : حمله على الحقيقة لرجحانها بالأصالة» ولا يُحمل على 
المجاز إلا بنيته أو قرينة» وهو قول أبي حنيفة» وهو مراد المؤلف بقوله : 
(ومذهب النعمان عكس ما مضى) . 

الثالث : وهو قول الامام ٩‏ واختاره السبكي في «جمع الجوامع)””) 
أن اللفظ يكون مجملاً فلا يُحمل على المجاز لرجحان الحقيقة 
بالأصالة» ولا على الحقيقة لرجحان المجاز بكثرة الاستعمال» 
فیتساوی الاحتمالان؛ لأن لكل منهما مرجحًا فيكون اللفظ مجملاً» 


.)۱۲۸/۱( )١( 

(۲) في «التنقيح»: (ص/۷۷). 

(۳) كذاء وط : بنية» ولعلها ببینة. 

(5) أي الفخر الرازي» كما هو اصطلاح ابن السبكي في «الجمع». 
(ه) (۳۳۱/۱). 


۱۳۹ 


وهو مراد المؤلف بقوله: «والقول بالإجمال فيه مرتضى». 
۲ أَجْمَعٌ ان حقيقة تما على التقدُم له الاثباث 
يعني أن الأثبات ‏ أي العلماء ‏ أجمعوا على تقديم المجاز على 
الحقيقة إن أميتت الحقيقة أي هُجرت بالكلية» فمن حلف : لا يأكل من هذه 
النخلة» حَنّث بثمرهادون خشبها الذي هو الحقيقة لأنهامّمَاتة مهجورة . 
وقوله: «الأثبات» ره ا ة جمع ثبت فاعل «أجمع»» و«إن») 
شر طية › و«حقیقة» نائب فاعل (تمات» محذوفة دل عليها «تمات» 
المذكورة» لمّا تقرّر من أن أدوات الشرط لا تتولاها إلا الجمل الفعلية» 
عاك لحو وی و مج 
جملة اسمیت وجعل بعضهم منه قوله تعالی: #قل لو آنتم تون 
حراين# [الاسراء/ ۱۰۰] الاية . 
۳ وهو حقيقة أو المَجارٌ وباعتبازین يجي الجواژ 
يعني أن اللفظ المستعمل فى معنى لا يخلو إما أن يكون حقيقة 
E ET‏ الو المفترس أو للرجل الشجاع 
ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا معًا باعتبارين كالصوم - مثلاً ‏ فانه 
حقيقة حقيقة لغوية مجاز شرعيّ في كل امساك وحقيقة شرعية مجاز لغوي 
في خصوص إمساك البطن والفرج. وكالدّابة فإنها حقيقة لغوية مجاز 
عرفي في كل ما دَبّء حقيقة عرفية مجاز لغويّ في ذوات الحافر مثلک 
وهذا مراده بقوله : «وباعتبارين يجى الجواز» . 
قال مُقَيَدهُ عفا الله عنه : حَصْر المولف اللفظ في الحقيقة والمجاز 


لا يستقيم إلا على القول بأن الكناية حقيقة أو أنها مجاز» وأما على 
القول بأنها لا حقيقة ولا مجاز» فهی واسطة يختلٌّ بها الحَصّر الذي ذكره 


المؤلف هناء والعلم عند الله تعالى . 
6 واللفظ محمولٌ على الشرعي إن لم يكن فمطلَّقٌ العرفي 
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يعني أن اللفظ يُحمل على معناه الشرعيّ إن كان من الشارع 
فالصوم في كلام الشارع ‏ مثلاً - يجب حمله على خصوص إمساك 
البطن والفرج دون غيره من الإمساكات» وهذا معنى قوله: «واللفظ 
محمول على الشرعی». 

فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على 
معناه العرفی كما قدمنا عن أبى یوسف والقرافی» کالدابة - مثلاً ‏ فمن 
او بدابة خمل علی المتعارف في الدابة د الا وهآ شو اه 
بقوله: «إن لم يكن فمطلق العرفي» ومراده بالإطلاق في العرف يعني 
سواءٌ كان عرفا عامًا أو خاصّا بأهل بلد» وسواءٌ كان عرفا قوليًا أو فعليًا 
خلافا لخليل”'' القائل بعدم اعتبار العرف الفعلي تَبَعَا للقرافي”" . 

ومثال العف الفعليّ: أن يكون أهل بلد لم يأكلوا قط إلا خبز 
البر» فخلف أحدهم لا يأكل خبرّاء فأكل خبرٌ شعير» فإنه يحنث عند 
القرافي وخليل لعدم اعتبارهما العرف الفعلي . آما العف القولي فواضح . 


() كمايفهم من عبارته في «المختصر»: (ص/ ۸). 
(۲) في «شرح التنقیح»: (ص/۲۱۲). 


وقوله : «فاللغوي»» يعني أنه إن لم يوجد في اللفظ اصطلاح شرعي 
ولا عرفي فإنه يجب حمله على معناه اللغويّ . وقوله : «علی الجلي» أي 
على رل اه خلافا لمن قدّم اللغويّ كما تقدم عن أبي حنيفة, 
وخلونا لمر تج مج کا e‏ وخلافا لمن 
ا یعتبر العرف الفلیع کالقراني وخلیل» وسلاقا: لمن آحر الشرعي 
کخلیل وانتصر له الرّهوني . وتسکین «ياء» اللغوي والجلي لضرورة الوزن . 


...ولم بجب بحت عن المجاز في الذي انتخْبٌ 


ا وا ا O‏ 
هل هو مستعمل في معناه المجازي؛ لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينة 
كما يدل عليه كلام الفَهْرِيّ. وقوله: «انتخب» بالبناء للمفعول بمعنى 
اختیر» ومقابله قول القرافي: إنه لا يصح التمسّك بالحقيقة إلا بعد 
الشخص عن المجاز. وهذا الخلاف يجري في العام مع الخاص؛ هل 
يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص أو لا؟ والحق جوازه 
لآن الاصل لا پنتفل عنه لا بموجب. 

۲ كذاك ما قابل ذا اعتلال من التساصْل والاستقلال 
۷ ومن تاشس عموم وبقا للافراٌ والاطلاق مما يُنْتقَى 
۸ کذاك ترتيبٌ لایجاب العمل بما له الرجحان مما يُحْتَمَل 
يعني أن هذه الأمور الثمانية المذکورة في هذه الابیات الثلاثة 
عدم على مقابلاتهاء كما قدم الشرعي ثم العرفي . 
الأول : التأصّل فإنه يقدم على مقابله الذي هو الزيادة» ومثاله 


1۲ 


ی زو ع ی مس A‏ 0 ا E‏ 
قوله تعالی : ۶ لا أقيم بلدا ارب 4 [البلد] قيل : «لا) زائدة وقیل : نافية . 
الثاني : الاستقلال» يقدّم على مقابله الذي هو الاضمار» ومثاله 


قوله تعالی : # أن مسوا أو لوا 4 [المائدة/ ۳۳] الایقف قال الشافعيٌ 
وغیزه : يُقتلون إن فتلوا وتقطع أيديهم إن سرقواء والمالكية یقولون : 
الاصل عدم الاضمار أي الحذف فیخیر الامام بين الأمور المذكورة» 
فیجوز القتل وان لم يقتلوا والقطع وان لم یسرقوا. 

الثالث : التأسيس» يقدَّم على مقابله الذي هو التوکید کقوله: 

> 5ن مرک 2 برس نم جع ۳ 1 5 rr‏ . 

۶ أي ءالاء ریکا تکذبان )€ في سورة الرحملن. وقوله : # ول یذ 
میت و » في المرسلات» فیحمل على تنوع الالاء في الأول» 
والمکذب به في الثاني فلا یتکرر . 

الرابع : العموم فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصیص ‏ وقیدّه 
المؤلف في «الشرح»"* بکونه قبل البحث عن المخصص. ولا معنی له 
عندي» لأنه قبل العثور على المخصّص لم يكن هناك مقابل للعموم 
موجودا وبعد العثور على المخصّص فهو مقدّم على العام فاتضح أن ذكر 
العموم هنا فيه نظرء وكذلك ذكر الإطلاق الاتي قريبًا. 

الخامس : البقاء يقدم على مقابله الذي هو النسخ» ومثّل له 
المالكية بذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطير» دل قوله 


سم 


تعالی : 8 فل له لد فى مآ أو رل [الأنعام/ ]٠٤٠١‏ الاية على إباحته» وثبت 
)١(‏ (۱۳۱/۱). 


۳:۳ 


عنه ياء النهي عنه(! + فاختلف فيه هل النهي ناسخ للذية آم لا؟ فيكون 
المصدر مضافا إلى فاعله» فيكون الحديث مثل قوله تعالى : # وما اکل 
اسب [المائدة/ ۲۳. 
O‏ ی ان شوه : جَعْل النسخ والبقاء متقابلین فيه عندي 
نظر» لأن النسخ أيضا قبل ثبوته لم يكن مقابلاً للبقاء» وبعد ثبوته فهو 
مقدّم على البقای كما هو ظاهر”" . 


)۱( فيما أخرجه البخاري رقم (0070), ومسلم رقم (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة 
الخشني - رضي الله عنه -. 
( هنا انقطع الشرح» وبقي من الامور الثمانية ثلاثة» وننقل شرحها من «نشر البنود» : 
(۱۳۲-۱۳۱/۱): 
السادس : : یقدم الافراد على ضده الذي هو الاشتراك > فجعل النکاح مثلاً لمعنی 
واحد وهو الوطء أرجح من کونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد . 
السابع : یقدم الاطلاق على التقييد کقوله تعالى : ۷ لين تن حك 4 
فعند المالكية أن مطلق الشرك محبط وقیده الشافعي بالموت على الکفر . وأجیب 
بأن الأصل عدم التقیید . 
الثامن : : ويقدم الترتيب على التقديم والتأخير كقوله تعالی: ۾ وان يُظَهرُويَ من 
يوم ثم يو لما تاو 4 الآية. ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود 
معا. وقيل: فيها تقديم وتأخير تقديره: : والذين يظلهرون من نسائهم فتحرير رقبة 
ثم يعودون لما قالوا قبل الظّهار سالمين من الإثم بسبب الکفارقه وعلى هذا لا 
یکون العود د شرطا في كفارة الظهار وإنما قدم ما ذُكر لأجل إيجاب العمل بالراجح 
من محتملات اللفظ» وکون ما ذکر هو الراجح. لأنه الاصل» اه. 


١:5 


و د لوه aa‏ لاب ار اضف E‏ ها و التو ها مهو ور رو جو ابو a‏ و O E OE TELET‏ اه ود OTE‏ و ور 9 :92 


49 وان يجي الدلیل للخلاف فقدَمَنُّه بلا خضلاف! 
يعني أن محل ترجیح المذ کورات على مقابلاتها المرجوحة حیث لا دلیل 

لخلاف الأصل يعضده ال أي حلاف الأصل على الأصل «بلا خلاف» . 

۰ وبالتيادر يُرَى الأصيلٌ إن لم يك الدلیل لا الدخیل 


يعني أن المعنى الأصيل وهو الحقيقة «یری» أي یعرف بالتبادر إلى الفهم 

إن لم يك لدليل» أي حيث يدت رت امن الذي تادر إلى اللحن من 
اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي له . قوله: «لا الدخیل» يعني 
المعنى الدخيل وهو المجاز لا يتبادر إلى الذهن إلا بالقرينة . 
۱ وعدم النفي والاض راد إن سم اللفظ بالانفراد 

يعني أن الأصل يُعرف بعدم صحة نفيه في نفس الأمر لا لفظا ولا لخةء 
وبه احترز عن قوله : ما أنت بإنسان لصحته لغة. قاله العضد. ويُعرف آیضا 
بوجوب الاطراد فيما يدل عليه «إن وسم اللفظ بالانفراد» أي عرف بعدم 
داسو م ی و و ا 
مع أن کل منهما حقيقة فما لا يطرد أصلاً مجاز. . قال المحلي : كما في ۷ وَسكَلٍ 
لْمَرَيَد* أي أهلها ولا يقال : واسأل البساط أي صاحبه . 
۲ والضدٌ بالوقف في الاستعمال وكون الاطلاق على المحال 


)١(‏ من هنا إلى البيت رقم (۳۸۱) ليس في شرح الشيخ» واستدركناه في الحاشية من 
شرح الولاتي: (؟85-55). 


و ع دا توا ان لوو افا فا جه O E‏ تود الوك ره الوا بو هد E A‏ و اند و وم للك له هچ هد اف“ يا اك هس و و أ 


يعني أن ضد الحقيقة وهو المجاز یعرف «بالوقف» أي توقف اللفظ فى 
0 عليه واستعماله فيه على المسمى الاخر ان المسمى 
عند أهل البديع بالمشاكلة نحو: # وَمَحكَروا ومر أله فقوله: 


عد 
72 م 


« وَمَحكَرواً4 حقيقة وقوله : # ومر أله مجاز۲. وعلامة كونه مجاز) 
توقف صحة إطلاقه على الله على تقدم مَكَرُوا »4 عليه لأن إطلاق اللفظ على 
معناه الحقيقي لا يتوقف على شيء . 

ويُعرف آیضا المعنى المجازي بكون إطلاق اللفظ على المعنی الحقيقي 
إطلاقًا على المستحيل عليه ذلك الإطلاق نحو : # وسل الْمَريَة4 أطلق سؤال 
القرية على معنى هو استفهامها وهو مستحيل واستحالته يعرف بها أن المراد 
سؤال أهلها. 
۳ وواجب القيدٍ وما قد جمعا مُخالف الأصل مجارًا سُمعا 

يعني أن المعنى المجازي يُعرف بوجوب تقييد اللفظ الدال عليه 
کاجناح الذل» و«نار الحرب» الأول بمعنى لين الجانب» والثاني بمعنى شدة 
الحرب ‏ فانه التزم تقييد كل من الجناح والنار بما آضیف إليه وتلك الاضافة 
قرينة المجاز» والتزامها علامة تمییز المجاز عن الحقيقة . 

قوله : «وما قد جمعا» إلخ يعني أن اللفظ الذي یجمع على خلاف جمع 


)۱( بل صفة حقيقية وردت في القرآن مقيدة› فتستعمل في موردها ولا يصح استعمالها 
مطلقة. انظر : «مختصر الصواعق» : (۲/ ۷-۷۳۷ ۷). 


١5 


و اه و و SQ‏ و و و و و و فى و و وه و وا و .د فى ها وا وا وا .دا واوا GS OG‏ .ا ٠.‏ .د ٠.‏ 6ه 


الحقيقة سمع حال کونه مجازا؛ لأنَّ جمعّه على خلاف جمع الحقيقة علامة 
کونه مجازا كالأمر بمعنی الفعل مجازا یجمع على آمور بخلافه بمعنی القول 
حقيقة فانه يُجمع على أوامرء وهذا مقيّد بما عُلِم له معنی حقيقي وتردّد في 
معناه الاخر فيستدل على أنه مجاز باختلاف الجمع دفعًا للاشتراك . 


المعرّب 


بفتح الراء المشددة أي هذا مبحثه . 
۶ ما استعملت فيما له جا العربٌ في غير ما لغتهم مُحَرّب 

يعني أن المعرّب هو اللفظ الذي استعملته العرب في معنى وضع له في 
غير لختهم» فخرج الحقيقة والمجاز العربيتان؛ إذ كل منهما استعمل فيه اللفظ 
فیما وضع له في لختهم . 
6 ما كان منه مثل اسماعیل ویوسف قد جاء في التنزیل 
5 إن کان مه ی 

يعني أن ما كان منه أي المعكب علمًا مثل إسماعيل ويوسف وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب قد جاء في التنزيل أي القرآن . 

«إن كان منه» أي إن كان نحو هذا من المعرّب بناءً على أن الأعلام من 
المعرب. 

... ... ... ... ... واعنقاد الأكثر والشافعي النفي للمنکر 


1۷ 


هماع ع ا ي و و و وا « ¢4 4 »م و و هه و و و همه ه و هه ه» هاه هه اه و ها .د .هاي وى و و ها ما .اه 


يعني أن «اعتقاد الا کثر» من العلماء أي رأيهم ورأي الشافعي هو نفي 
وقوع المعرّب المنکر في انقران؛ 0 
یکون كله عربيًا وقد قال تعالی : إن ااه نا عَرَييًا 4 [يوسف/؟]. 
وقيل: إنه فيه كا سرت فارسية للديباج الغليظ. واتسبطاس» رومية 
للميزان» «ومشكاة» هندية للككة التي لا تنفذ . 
۷ وناك لا ثبضی عليه فرغ متى أبى رجوع در ضَرْعٌ 

يعني أن ذكر المعرّب في الأصول [ لا يُبّنى عليه فرع] ما دام اللبن يأبى 
الرجوع إلى الضرع بعد الخروج منه . 


۱:۸ 


و ها و و و و و و و و ع و و هه و و و ىه هه و و ىده و و وى و وى .ا ما دواع .ا ع وا .م6 م ا م هه 


۸ مستعمل في لازم لما وضع له ولیس قصده بممتنع 

يعني أن الكناية لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع هو له مع جواز 
إرادة ذلك المعنی الحقیقی . 
۹ فاسم الحقيقة وضدٌ بنسلب 

أي فعلی تفسیر الكناية بما ذكر «ینسلب» أي ينتفي عنها اسم الحقيقة 
وضدها الذي هو المجاز» فلا تکون حقيقة لاستعمالها فى غير ما وضعت له 
ولا مجاز] لجواز إرادة المعنی الذي وضعت له . 
۰ من کونه فیما به مستعملا 

يعني أن بعضهم قال : إن الكناية حقيقة إذ اللفظ مستعمل فیما وضع له 
مرادًا به الدلالة على لازمه . 

تم د ما والقول بالمجاز فيه انتقلا 
۱ لأجل الاستعمال في کلیهما 

یعنی أن القول«بالمجاز فیه» أي لفظ الكناية منتقل أي منقول عن بعض 
الأصوليين «لأجل استعمال اللفظ فى کلیهما» أي كلا المعنیین: المعنی 


١9 


هيو و ع« ي و و هه ع هه ها ها و هادع و و هه وا هه و هه ىه ها ها فى هه مه مه 0.6006 06 ام 


الحقيقي والمعنی اللازم له . 

س میم .. ..._ والتاجٌ للفرع والاصل قَسُا 
۲ مستعمل في أصله يراد لازفه منه وستفاد 
۳ حقيقة . 

يعني أن تاج الدين السبكي قسم الكناية إلى الفرع أي المجاز والأصل أي 
الحقيقة» فاللفظ المستعمل منها «فى أصله» أي فى معناه الأصلى حال كونه 
تايه هل رم کک تجو او ر ا وهو همان لد تا عیام 
في طول حمائل السیف مقصودا به طول القامة» لکن قصد المعنی الحقيقي هنا 
لا لیتعلق به النفي والاثبات ویرجع إليه الصدق والکذب بل لینتقل منه إلى 
لازمه فیکون مناط الاثبات والتفي ومرجع الصدق والکذب. فیصح الکلام وإن 
لم يكن له نجاد قط » بل ون استحال المعنی الحقيقي . 

... وحيثٌ الاصل ما قصد بل لازم فذاك او ؤجد 

أي وحیث لم یقصد المعنی الأصلي بل قصد المعنی اللازم فقط «فذاك» 
أي اللفظ المکنی به وٌجد من القسم الأول والذي هو المجاز . 
4 وسمٌ بالتعریض مااستْعْمل في أصلٍ أو الفرع لتلویج يفي 
۰ للغير من معونة السیاق وهو مركب لدی السّبّاق 

أي سم بالتعريض اللفظ المستعمل في معناه الأصلي أي الحقيقي أو 
معناه الفرعي أي المجازي للتلويح به أي للإشارة به إلى معنى غير معناه 
المستعمل فیه لا من جهة الوضع الحقيقي ولا من جهة المجازي. بل «من 


۱۰ 


هم و و و ه و هوه و اه ما ها هم هقد اه هاف هام ها وا و فاه .اوها وف » هلف م م م ماع ها ٠ ٠ع 6٠‏ 


معونة السياق» والقرائن وهذا المعنى المعرض به هو المقصود الأصلي على 
نحو قوله تعالی حكاية عن الخلیل عليه الصلاة والسلام : بل ناگرهم 
نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه 
تلويحًا للعابدین لها بأنها لا يصح أن تعبد لما یعلمون إذا نظروا بعقولهم من 
عجز الکبیر عن کسر الصغار فضلا عن غيره» والاله لا یعجز عن شيء. 

قوله : «وهو مرکب» يعني أن لفظ التعریض لابد أن يكون مركبًا تركيبًا 
إسناديًا لدی العلماء الشبّاق» أي الحائزین قصب السبق في الفن کابن الأثير . 


ا 1 ۵ ها ی جر EEE‏ لاقام لفقي E‏ ار توق مق ره وی هه و ابول" E‏ “بلا واي" ودار يو جر اله ام و قد 


أي هذا مبحثه والمراذ به في هذه الترجمة أعم من النفسي واللفظي . 
۳۳۹ هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كي 

يعني أن الامر التفسي "۳ «هو اقتضاء» أي طلب تحصیل «فعل غير كف» 
مدلول عليه بغير كف ودّع ود ول واترك . فتناول الاقتضاء ما لیس بكف نحو 
قم » وما هو کف مدلول عليه بنحو کف بخلاف الکف المدلول عليه بصيغة «لا 
تفعل فليس بأمر» ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغیره . والمراد بالفعل في 
قوله «اقتضاء فعل» الأمر والشآن فیشمل فعل اللسان کالقول وفعل القلب 
کالقصد وفعل الجوارح کالضرب . 

وجملة «علیه» المبني للمفعول فى محل نعت لكف المجرور بغیر . 
۷ هذا الذي خد به النفسيٌٌ وما عليه دَلَّ قل لفط 

يعني أن هذا التعريف الذي ذكر في البيت قبل هذا هو الذي حُدَّ به الأمر 
النفسي» واللفظ الدال عليه أي على الأمر الفسی هو الأمر اللفظی فاللفظى 
لفظ دال على اقتضاء فعل إلخ . ۱ 0 


(۱) هذا مذهب بعض المتکلمین آما أهل السنة فالأمر عندهم في کلام الله صفة ابتة 
في الکتاب والسنة» وآن الله متکلم كلامًا حقيقيًا متی شاء وکیف شاء يليق بجلاله 
وعظمته› ولا يشبه کلام خلقه . 


\o۲ 


REECE اه ما از و و جه ان‎ E وا وه لظ و و و و ها "نوز بهل له هل‎ EE حي و كوا لوا جو كاد فد ها اه‎ a ووه‎ a 


۸ وليس عند جل الأذكياء شرط غُلو فيه واستعلاء 
يعني أن الأمر لا يشترط في حده نفسیّا كان أو لفظیّا وجود علو ولا 
۹ وخالف الباجي بشرط التالي 
یعنی أن الباجی خالف الجمهور باشتراطه فى حد الامر القید التالي وهو 
وشرط ذاك راي ذي اعتزال 
یعنی أن اشتراط العلو فى حد الأمر هو مذهب المعتزلة» فان كان من 
المساوي سمي التماسّاء ومن الأذْوَن سمي دعاءً وسؤالاً عندهم . 
۰ واغتبرا ما على توهين لدى القشيري وذي التلقين 
يعني أن العلو والاستعلاء «اعتبرا معًا) أي اشترطا جميعًا في حد الأمر 
لدى القشيري وصاحب *التلقین» وهو القاضي عبدالوهاب . «على توهين» أي 
مع ضعف لقولهما. فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء في 
١‏ والأمر في الفعل مجاز... 
يعني أن الأمر إذا استعمل في الفعل فهو مجاز نحو : < رورم الأ ) 
أي الفعل الذي تَقَدِم عليه وحقيقة في القول لتبادر القول دون الفعل من لفظ 
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الأمر إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة . 
... واعتمی ‏ تشريك اف بعض العلما 
يعني أن بعض العلماء اختار «تشريك ذین» أي الاقتضاء المعرف بما ذکر 
والفعل فى الامر فیطلق علیهما حقيقة . 
۳:۲ وافقل لدی الأكثر للوجوب 
يعني آن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب عند الأكثر من المالكية 
وغیرهم فیحمل عليه حتی یصرف عنه صارف . 
وقیل للندب أو المطلوب 
أي وقیل : إن الأمر حقيقة في الندب لأنه المتيقّن» وقیل انه حقيقة في 
المطلوب أي مطلق الطلب وهو القدر المشترك د بين الوجوب والندب . وبه قال 
الماتريدي . 
تنيبه : حجة من قال: : إن الامر حقيقة في الوجوب قوله تعالی لابلیس : 
# ما مَعَكَ ا ألا ك 4 ذمه علی ترك السجود المآمور به في قوله: 
ات سَجْدُوال دم 4 والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. 
وحجة الندب أن الأمر تارة يرد للوجوب كما في الصلوات الخمس 
وتارة للندب كما في صلاة الضحى» والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فجُعل 
حقيقة في رزجحان الفعل وجواز الترك الذي هو الندب لأنه الأصل من جهة براءة 
الذمة. وهذا بعينه هو حجة من قال: إن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين 
الوجوب والندب» وهو مطلق الطلب . قاله في شرح التنقیح . 
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۳ وقيل للوجوب أمنٌ الوّب وأمز من 707 للندب 
تعالى حة حققة حقية في الندب إذا کان ند من جهنم ات لمر سا ما 
الات تار لبك ل ا قاله 
ا 
4٤‏ ومفهم مفهم الوجوب يُدْرِي ي الشرعٌ أو الحجا أو المفد الوضع 
E TT‏ 
الشرع أو العقل أو الوضع أي اللغة؟ أقوال. E‏ 
حجة الأول قوله تعالی لابلیس : ۷ ما متعك ألا جد زد آمرنك 4 وقوله : 
* أفعصيْت آمری 49 . ومن السهة قوله بي : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) . 
وحجة الثاني : أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن 
حمله على الندب يصيّر المعنى افعل إن شئت» وهذا التقييد ليس مذكورًا. 
وحجة الثالث: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف لأمر 
سيده العقاب . 
۰۵ وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي 
يعني أن کون «افعل» للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دل على 
الوجوب أو الندب على الصحیح. قال القاضي : لكن بعد سماع الخطاب وفهمه . 
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وأما اقتضاژه الفور على القول بأنه يقتضي التکرار فحکی القاضي 
عبدالوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي قوله : وهو لدى القيد إلخ . يعني أن دلالة 
فعل الأمر على الفور إذا ف پالتأغیر نحو: صم غدًا» ممنوعة فهذا محل 
وفاق» وكذا لا خلاف إذا فيّدت بفور نحو : «قم الآن». 
۲ وهل لدى الترك وجوبٌ البدل بالنصٌ أو ذاك بنفس الأول 

أي وعلى القول بآن فعل الأمر للفور فهل إذا ترك المأمور وفعل ما أمر به 
بأن آخره يكون وجوب الإتيان ببدله عليه بنفس الأمر الأول وعليه الأكثر؟ أو لا 
يجب إلا بنص آخر غير نفس الأمر الأول؟ 

والبدل هو العزم على أداء الفعل في الوقت ليفارق المندوب. فهو بدل من 
التقديم» وقيل : بدل من نفس الفعل» وقیل : ليس ببدل و|نما شرط في جواز التأخير . 
۷ وقال بالتأخیر أهل المغرب وفي التبادرٍ حصول الأرّب 

يعني أن آهل المغرب من المالكية قالوا: إن فعل الأمر للتأخیر فقيل : مطلقًا 
وقیل : بشرط السلامة فان مات قبل الفعل آثم وقیل : لا يأثم الا إن يظن موته . 

قوله : «وفي التبادر» إلخ يعني أن التبادر إلى فعل المأمور به يحصل به 
الأرب أي المقصود وهو امتثال آمر الله تعالى ولو على القول بأنه للتأخير. 
وقیل: لا يحصل به وهو خلاف الاجماع . 


۸ والارجح القدر الذي یُشترك فيه وقيل انسه مشترك 


يعني أن الأرجح في الموضوع له فعل الأمر أنه القدر المشترك فيه الفور 
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غير تعرض لوقت من فور أو تراخ . 
قوله : «وقیل» إلخ يعني أنه قيل إن فعل الأمر مشترك بين الفور والتراخي 
أي حقيقة في كل منهما . 
64 وقيل للفور أو العزم وان تفل بتکرار فوفق قد رُكن 
يعني أنه قيل : إنه لواحد من الفور أو العزم» قال حلولو: فالعزم بدل من 
التقديم» وعلی القول بأنه يفيد التکرار فالاتفاق على أنه للفور «قد زکن» أي قد 
علم عند الأصوليين. 
۰ وهل لمرة أو اطلاق جلا أو التكرار''' اختلاف من خلا 
يعنى أن «من خلا» أي من مضى من العلماء اختلفوا فى فعل الأمر هل هو 
موضوع للدلالة على المرّة الواحدة وبه قال كثير من الحنفية والشافعية وهو 
مذهب مالك لأن المرة هي المتيقن. وقال بعضهم: إنه لمطلق الماهية لا 
لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب. وقال بعضهم: إنه 
للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك . حجة التكرار أنه لو لم يكن له 
لامتنع ورود النسخ له بعد الفعل قاله القرافي. 
۱ أو التكزر إذا ما غلقفا بالشرط أو بصفة تحققا 
أي وقال بعض العلماء وهو مالك وجمهور أصحابه والشافعية أن الأمر 
يكون للتكرار إذا علق بشرط أو صفة خلافًا للحنفية وبعض المالكية» نحو قوله 


() في ط: التكوّر. 
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تعالى : * وان کحم جنا َو و انار لفط ما له » 
و« لابه ورن دوه فتتکرر الطهارة والقطع والجلد بتکرر الجنابة والسرقة 
والزنی. ولا فرق على ظاهر کلامهم بين کون الشرط والصفة علة کالامثلة 
المذکورة أم لا. ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التکرر تعدّد 
السبب مع اتحاد ا هل یتعدد بتعدد السبب أو لا كحكاية الأذان فیمن 
يقول بالتكرّر مطلقًا وان علق بشرط أو صفة تعددت عنده ومن لا فلا . 
۲ والأمر لا يستلزمٌ القضاء بل هو بالأمر الجدید چاء 
يعني أن الأمر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يُفعل 
في وقته بل القضاء بأمر جديد. وخرج بالمؤقت المطلق وذو السبب فلا قضاء 
فيهما اتفاقا . وأشار إلى تعليل ذلك بقوله : 
۳ انسه في زمن مُعينٍ يجي لما عليه من نفع بُني 
أي لأن الأمر بفعل فى وقت معين إنما يجىء لأجل مصلحة اشتمل عليها 
تلا الوم a‏ لزيد ذلك الوق انه E‏ يدل 
على مساواة الزمن الثانى للأول فى المصلحة. مثال الأمر الجديد حديث 
(الصحیحین»: «من 72 صلاة فلیصلها إذا ذكرها» وتقضى المتروكة عمدًا 
قياسًا على المنسية بالأولى . قاله فى «الایات البينات» . 
۶ وخالف الرازي إذا الک لكل جزء حکمه ینسصب 


يعنى أن أبا بكر الرازي من الحنفية خالف الجمهور فى أن القضاء بأمر 
جديد فقال: إنه بالأمر الأول نظرًا إلى أصل آخر وهو أن الأمر بالمركب 
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ينسحب حكمه على كل جزء من أجزائه» فالأمر بفعل في وقت معين إذا لم 
يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء في وقت آخر؛ لآنالماموزية 
مركب من الفعل وكونه في الوقت» ولما تعذر آحد الجزئين وهو خصوص الوقت 
تعين الجزء الثاني وهو فعل المأمور به نحو: صم يوم الخميس» مقتضاه إلزام 
الصوم وكونه في يوم الخمیس. فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم . 
6 وليس من أمر بالأمر أمر لثالث الا كما في ابن عمر 

يعنى أن من أمر شخصًا أن يأمر شخصًا الما بشیء لا يسمّى أمرًا لذلك 
الشخص الثالث کقوله جر : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» فإنه 
نمی ل وب ل 
Lu‏ اق كن ع gS‏ مره 
فليراجعها) . والقرينة الدالة على أن رسول الله بلا آمر لابن عمر دخول لام الأمر 
في قوله : «فليراجعها» ومجيء الحديث أيضًا بلفظ : «فأمره يي أن ير اجعها) . 
5 والأمر للصییان ندیه نمي لما رووه من حدیث ۹ 

يعني أن الأمر للصبیان بالمندوبات منسوب للحدیث المروي في شأن 
امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله آلهذا حج تشیر إلى صبي في حجرها؟ قال : 
«نعم » ولك آجر» ولیس منسوبًا لحدیث : «مروهم بالصلاة لسبع» . 
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۷ تعلق الأمر''' بالاختيار جوازه روي باستظهار 
يعني أن تعليق الأمر باختيار المأمور به نحو: افعل كذا إن شئت» فيه 
اختلاف بين العلماء لکن «جوازه رُوي» مع استظهارء والمستظهر له المحلي 
قال : SS‏ الطلب غير جازم» وقد روى 
لازي ا بال اصلوا قبل المفرب لمن شاء» يرن وقیل: لا 
۸ 8 ولفظه یه هل دخل قصدًا أو عن القصد اعتزل 
يعني أن الآمر بكسر الميم بلفظ يعمه وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في 
قصده لتناول الصيغة له - - وصححح ونښب للأكثر -؟ أو لا يدخل في قصده لبُعْد 
أن يريد الآمر نفسّه -وضحُح آیضا ونسب للأكثرين -؟ كقول السيد لعبده : آکرم 
من أحسنّ إليك» وقد أحسن هو إليه» إلا أن تقوم قرينة على عدم دخوله كقوله 
لعبده : تصدّق على من دخل داري» وقد دخلها هو . قال زكرياء : والقرينة على 
عدم دخوله أن التصدّق تمليك وهو لا یتصور إذ المالك لا يمك نفته . 
4 انب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خَلََةٍ للفقرا 
يعنى أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سر الحكم أي 
مصلحته التي شرع لهاء سواء كان الحكم مالیا كالزكاة فتجوز النيابة فيها 


(۱) ط: تعليق آمرنا. . 
)۲( ط : بلفظة تعم. . 
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لحصول سر الحكم الذي شرعت له وهو سد خلة الفقراءء أو بدني كالحج» إلا 
لمانع من سر الحکم بأن كان لا يحصل بالنيابة كالصلاة» لان السر في 
مشروعیتها الخضوع والتذلل لله وذلك لا بحصل بالنيابة . 
۰ والأمر ذو النفس بما تعیّنا ووقته مضيّق تضمنا 
۱ ها عن الموجود من آضداد 

يعني أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته مضيّق یتضمن أي یستلزم عقلا 
النهي عن الموجود من أضداده» وإليه ذهب آکثر آصحاب مالك واحذا كان 
الضدٌ کضد السکون أي التحرك» أو آکثر کضد القیام أي القعود وغيره. 

أو هو نفسنٌ النهي عن آنداد 

يعني أن الأمر النفسي بشيء مُعين ووقته مضیق قیل : إنه هو نفس النهي 
عن آنداد أي آضداد ذلك الشيء» وهو قول الاشعري والقاضي وجمهور 
المتکلمین وفحول النظار . 

و«أو» لتنویع الخلاف فالمعتی أن ما يَضدق عليه أنه آمر نفسي هل 
یصدق عليه أنه نهي عن ضده أو مستلزم له سواء كان إيجابًا أو ندبًا؟ فالنهي عن 
الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وفي الندب على وجه الكراهة . 
بیان ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى المأمور به آمر وإلى ضده نهي» 
وقولنا: «بشيء معين احتراز عن المخير فيه بين أشياء فليس الأمر فيه بالنظر 
إلى مصدقه نهيًا عن ضده منها ولا مستلزمًا له اتفاقًا . واحترز بقوله: «ووقته 
مضیق» عن الموسّع فيه فلا یتهی عن ضده . 
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۲ وبتضمن الوجوب فرّقا بعض وقیل لا يدل مطلقا 
يعني أن بعض الأصوليين فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقال : 
يتضمن الأول النهي عن ضده بخلاف الثاني فانه لا عيّنه ولا يتضمنه لأن الضد 
فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه 
الذم على الترك . 
«وقیل لا يدل مطلقا» أي وقال الأبياري متا وإمام الحرمين والغزالي من 
الشافعية : إن الأمر المذكور لا يدل مطلقا على النهي عن ضده. أي : ليس هو 
عينه ولا يتضمنه أمر وجوب كان أو ندب ومنعوا دليل القولين الأولين. 
۳ ففاعلٌ في كالصلاة ضدًا كسرقة على الخلاف يُيْدى 
يعني أن الخلاف في من فعل في العبادة كالصلاة ضِدَّها كالسرقة هل 
يفسدها أم لا يبدى أي يظهرء ويُبنى على الخلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي 
عن ضده أم لا؟ فعلى أن الأمر بالشيء نه عن ضده تبطل الصلاة بالسرقة فيهاء 
وعلى أنه ليس نهيًا عن ضده ولا يدل عليه لا تبطل الصلاة. وأَدْخَلت الکاف من 
صلى بحرير أو ذهب أو نظر إلى عورة إمامه فيها. 
ومحل الخلاف إذا لم يدل دليل على الفساد بفعل الضد كالكلام في 
الصلاة عمدّاء وإلى ذلك أشار بقوله : 
4 الا إذا النصٌ الفساد أبدا مثلٌ الكلام في الصلاة عَمْدا 
أي فإن ورد النص على الفساد للصلاة بفعل ذلك الضد كالكلام في الصلاة 
عمدًا بطلت الصلاة . قوله : «الفساد» بالنصب مفعول مقدّم لقوله : «أبدا» . 


11۲ 


و 4 اماع م 4 4 وا وا و وا و و وا وا هاه و وا »هه هه وا وا وا وا وا وا وا وا ههه وا ها ما و و وا م م 


۵۰ والنهي فيه غاب الخلاف أو أنه أمرٌ على ائتلاف 
يعني أن النهي النفسي عن شيء معين تحريمًا أو كراهة فيه من الخلاف 
مثل ما في الأمر النفسي أي هل هو آمر بالضد أو يتضمنه أو لا عَيهِ ولا يتضمنه» 
أو هي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة؟ 
قوله : «أو أنه أمر على ائتلاف» يعنى أن النهى يزيد على الأمر قولين: 
افیا ادهو أنه اتن لش ا وهی فاا ھی اع ام المطاريت 
في النهي فعل الضدء وانما جری القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأن 
النهي آهم لأنه من قبیل درء المفسدة بخلاف الأمر فإنه من قبيل جلب المصلحة 
ودرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح لأنه آهم منه . وإلى القول الثاني أشار 
بقوله : 
۲ وقیل لا قطعًا كما في المختصز وهو لدی السبکي رأيّ ما انتصز 
أي وقیل : إن النهی عن الشیء ليس أمرًا بالضد لا على وجه المطابقة ولا 
یهن اانا ا عل أن المظلوب:قيه ا اف سکن ال العا 
في «مختصره» لكنه عند تاج الدين السبكيّ رأيٌ غير منصور ولا مقبول ولذلك 
لم يذكره في «جمع الجوامع». 
۷ الأشران غير المتم‌انلیسن غدا كصُمَْ نم مُتفايرَيُن 
يعني أن الامر إذا تکرر والثاني غير ممائل للأول عدا متغايرين تعاقبا أم لا 
فَيُعْمّل بهما دون عطف کصّم نَم أو به وهما غير ضَدَيْن نحو: اركعوا 
واسجدواء آم تضادًا وكانا في وقتين نحو : أكرم زيدًا وأهنه» فإن اتحد الزمن 


۹۳ 
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حول الکلام على التخییر ولا يحمل على النسخ. 


۸ وان تماثلا وعطفٌ قد في بلا تعاقب فتأسيسٌ قفي 
يعني إذا تکرر الأمران وتماثلا من غير عطف ومن غير تعاقب بل تراخی 
الثاني عن الأول فکون الثاني تأسيسًا مه مق أي مت لأنه هو الذي ذهب إليه 
أهل الأصول وهو الصحيح . 
۹ وان تعاقبا فذا هو الأصخ) والضعف للتأكيد والوقف وضحٌ 
أي وان كرّر الأمران وتمائلا وتعاقبا نحو: صلّ ركعتين صلّ ركعتين 
«فذا» أي التأسيس هو الأصح ويُعمل بهما كان الأمر للوجوب أو للندب» 
وعزاه ولئ الدين للأكثر» لأن الأصل التأسيس لا التأكيد» وضعْف القول بأنه 
للتأكيد والقول بالوقف واضح. 
ومحلٌ کون التأسيس هو الراجح 
۰ ما لم يكن تأسّسنٌ ذا منع من عادة ومن حجا وشرع 
أي فإن منع من التأسيس مانع عادي نحو : اسقني الماء اسقني الماء» فان 
العادة باندفاع الحاجة بمرة واحدة في الأول ترجح التأكيد. أو عقلي نحو: 
اقتل زيدًا اقتل زیدّا» لک التأكيد هنا متعين قطعًا. أو شرعي كتكرير العتق في 
عبد واحد = ترجّح التأكيد في الأولى وتعين في الأخيرتين . 
ومن موانع التأسيس کون الأمر الأول مستغرقًا للجنس والثاني يتناول 
بعض أفراده نحو: #حَافِظوأ عَلَ لسوت والسَلوة الْوْسَطَن » ومنها العهد 
نحو : صل الركعتين صل الركعتين» وكذا إذا دلت قرينة حال على التأكيد. 
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۱ وان يكن عطف فتأسیس بلا منع ری لديهمٌ معؤلا 
يعني أن الأمر إذا کرّر مع العطف فالتأسيس عند عدم المانع منه ری عند 
الأصوليين معولاً عليه ومعتمدًا عليه لأن العطف يقتضي المغايرة» واختاره 
القاضي. وقال القاضى عبدالوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابناء 
وقیل : للتأكيد لأن الأصل براءة الذعة . 
۲ والامر للوجوب بعد الحظل أو بعد سول قد أتى للأصل 
يعني أن الأمر اللفظي حقيقة في الوجوب إذا ورد بعد الحظل لمتعلقه 
غد فتاه امات مالك و الا امو ال اعرا مهات انشا اد 
ف ا جا او اهاب ال اف ف أن لوا ف اااي الرتجوت 
قوله تعالى : « إا نسَح تفارک . ومن استعماله في 
الإباحة: # ودا حلم دوه 
قوله : «آو بعد سول قد أتى للأصل» يعنى أن الأمر اللفظى إذا ورد بعد 
سول فيو قوف الز سوت كنا يقال کمن قال + اأفعل كذا؟ افسله-ومته‌فن 
قر ورف رتسا أأصلي في مرابض الغنم؟ قال : انعم فانه بمعنی 
صل فیها . وقوله : «للاصل» تعلیل لاتیانه للوجوب أي نما آتی فیها ذکر للوجوب 
بناء على أن الوجوب هو مسمّی الأمر حقيقة . 
۳ أو يقتضي إباحة للأغلب اذا تعلق بمثل السبب 
یعنی أن الأمر الوارد بعد الحظر یقتضی عند القاضی عبدالوهاب الاباحة 
«للأغلب» أي لأن الغالب في عرف الشرع استعماله فيها إذا تعلق الحظر السابق 
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عليه «بمثل السبب» أي بعلة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال ما عُلّق 
عليه» وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم كقوله تعالى : ور عم تامام وأ 
فان حظر الاصطیاد أي تحریمه مُعلق لو على علة هي الاحرام» وقد ورد الأمر 
تالا اه باتفا الح 
6 الا فذي المذهبٌ والکتیز له إلى ایجابه مصيز 
أي والا يكن الحظر السابق على الامر مُعلقَا على سبب أو شرط أو مانع 
بأن كان غير معلق على شيء مما ذکر «فذي» أي الاباحة هي مذهب مالك وأصحابه 
أي هي مدلوله عندهم » والكثير من أهل الأصول لهم مصير إلى إيجابه أي إلى 
كونه للوجوب» فتحصل في ورود الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال قولان مطلقان 
وقول مفصل . و 2 
٠‏ بعد الوجوب النهي لامتناع للجلّ والبعض للاتئساع 
يعني أن النهي اللفظي إذا ورد بعد الوجوب فهو لامتناع أي تحریم ذلك 
الواجب عند جل آهل الأصول» فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل 
وضعه الذي هو التحريم . وقال بعض الأصوليين : إن النهي بعد الوجوب للاتساع 
أي الإباحة لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فیثبت التخيير فيه . 
5 وللكراهة برأي بانا وقيل للإبقا على ما كانا 


يعني أن النهي الوارد بعد الوجوب بان أي ظهر كونه للكراهة في رأي 
بعضهم » واقیل للإبقا» أي وقال بعضهم : إن النهي بعد الوجوب للإبقاء على 
ما كان عليه الفعل المنهي عنه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه 


۱۹1 
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منفعة وإنما هو لإساقط الوجوب فقط ويرجع الفعل إلى ما كان عليه . 

وأما النهي بعد السؤال فيُحمل على ما يُفهم من السؤال من إيجاب أو 
ندب أو إرشاد أو إباحة» فمما ورد منه للتحريم خبر مسلم والبخاري عن المقداد 
قال: أرأيت إن لقيثُ رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم 
قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 
قال : «لا». ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم : أصّلي في مبارك الإبل؟ قال : 
(۷ . وحديث أنس قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ 
E E‏ . حمله على 
VV‏ كالشسخ للوجوب عند القاضي ات بذاك غير 5 
وجلنا معاشر المالكية غير راض بذاك أي بما قال القاضی وفاقًا لغير المالكية . 
۸ بل هو في القوي رفع الحرج 

«بل هو» أي نسخ الوجوب في القول القوي وهو قول الجمهور رفع 
الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الاباحة والندب عند القرافي والکراهة 
عند المحلى . وبیانه على ما قال في «شرح التنقیح» إن الأمر دل على جواز 
الإقدام والنسخ على جواز الإحجام فيحصل مجموع الجوازين من الأمر 
وناسخه لا من الأمر ذ فقط ولا يرد أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه 
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ال و 
وللإباحة لدى بعضٍ يجي 
يعني أن النسخ للوجوب يجي لدى بعض الأصوليين للإباحة بمعنى 
استواء الطرفين» وإنما حملوه على الإباحة لأنه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب 
4 وقيل للندب كما في مبطل أوحِب الانتقال للتنفل 
وقال بعض الأصوليين : إن النسخ للوجوب للندب أي إذا نسخ الوجوب 
بقي الندب إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير 
الجازم كما في طَرُوٌ مُبطل الصلاة أوجب الانتقال من الفرض للتنفل أي 
السلام عن نافلة أي شفع » ووجهه أن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأ ما يبطله 
بقي المندوب فلا يبطله بالكلية . 
۰ وجِوّز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
يعني أنه يجوز عقلاً أن يكلف الله تعالى عبادّه بفعل مُحال فى كل 
الأخوال الغلاثة أي سواء كان محال عادة وعقلا كالجمع بين السواد 5 
وهو المحال لذاته أم مرفي الح ی من الإنسان أو عقلا 
كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن 
۱ وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس بقع 
أي وقال بعض المعتزلة وبعض أهل السنة: إن التكليف بالمحال الذي 
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امع لخير تعلق علم الله بعلم وو ی لأنه لظهور امتناعه للمکلفین لا 
فائدة في طلبه منهم . وأجيب بأنَّ فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات 
فيترتب الثواب أؤلا فیترتّب العقاب . وأما الممتنع لتعلّق علم الله بعدم وقوعه 
فالتكليف به جائز وواقع إجماعًا وذلك كإيمان أبي جهل . 
۲ وليس واققا إذا استحالا لغيرٍ علم ربنا تعالى 
۱ يعني أن التكليف بالمحال غير واقع في الشريعة إذا كانت استحالته لغير 
تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه بشهادة الاستقراء وقوله تعالى : لا كلتف 
TT 1‏ ای کین 
بالایمان وقال: * وم کش مر الاس ولو حرصت بِعُؤْمِنِينَ )4 فامتنع إيمان 
اضرع اه تا بخن ترا ۱ 
۳ وما وجود واجب قد أطلقا به وحجويه به تحققا 
يعني أن الشيء الذي وجود الواجب المطلق منوط به وجوبه أي ذلك 
الشيء به أي بسبب وجوب الواجب المطلق قد تحقق قق عندنا معاشر المالكية 
وجمهور العلماء سببًا كان ذلك الشيء أو شرطا إذ لولم يجب لجاز ترك الواجب 
المنوط به . فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب 
الوجوب وشروطه لا يجب إجماعًا تحصيلها بسبب وجوب ما توقف عليها من 
فعل كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصیله . 
۶ والطوقٌ شرط للوجوب يُعرف إن كان بالمحال لا تلف 


يعني أن الطوق أي قدرة المكلف شرط في وجوب الشيء المتوقف عليه 


١6 


وغوه الز ا على هت الور ا ان یات 
عباده بالمحال» فإذا كان الشیء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق غير 
مقدور للمكلف فإنه لا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق 
علم الله وإرادته وقدرته بإيجاده فهذا القسم لا يوصف بالوجوب لا على مذهب 
من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيده بالقدرة. قاله حلولو. ثم مثل للشيء 
المقدور للمكلف المتوقف عليه وجود الواجب المطلق فقال: 
۵۰ ععلمنا الوضوء شرطا في أدا فرض فامزنا به بعد بدا 

يعني إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط في أداء فرض الصلاة فأمرنا 
به أي بالوضوء أي وجوبه علينا بعد أمرنا بالصلاة أي وجوبها علینا بدا أي ظهر 
لأن الوضوء مقدور لنا. ولا فرق في الوجوب بين کون الشرط شرعبًا کالوضوء 
أو عقليًا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه 
فلا يمكن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس . ومنه إِمْساك جزء من 
الليل للصائم وفيه خلاف عندناء وهل دلالة دليل الواجب المطلق على وجوب 
سببه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من دليل خارجي؟ أقوال. 
5 وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا 

يعني أن بعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور للمكلف 
الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب . «مطلقًا) أي 
سواء كان سببًا أوشرطا؛ لأن الدال على ذلك الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم 
لايقتضي إلا تحصیل المقصود لا الوسيلة ولم یعطوا الوسيلة حكم مقصدها. 
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والبعض ذو رأيين قد تفرّقا 
يعني أن بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهبوا إلى رأيين مختلفين 
فبعضهم قال : إنه يجب بوجوبه إن كان سببّا كإمساس النار لمحل يجب إحراقه 
فانه سبب لاحراقه عادة» بخلاف الشرط کالوضوء للصلات والفرق آن السیب 
لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا من الشرط بالمشروط لأنه یلزم من وجوده 
وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط . وقال إمام الحرمین : يجب إن 
كان شرطا شرعيًا کالوضوء للصلاة لا عقليًا کترك ضد الواجب أو عاديًا كغسل 
جزء الرس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه . 

۷ وما وجويّه به لم يجب في رأي مالك وکل مذهب 
يعني أن الواجب الذي وجوبه مقيد به» أي بالشرط أو السبب» 
بوجوده کا وجوبها متوقف علی ملك النصاب لم یجب بوجوب ذلك 

الواجب المقید به «في رأي مالك وکل مذهب» أي فهو آمر مُجمع عليه . 

۸ فما به ترك المحوّم یری وجوبٌ ترکه حميعٌ من دَرَى 
يعني أن الشيء الذي ترك المحرم منوط بتركه أي متوقف عليه يَرَى (جمیح 

من دری» من العلماء وجوب تركه لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه . 

4 وسين بين جهلٍ لقا بعد التعيّن وما قد سبق 
يعني أن الجهل اللاحى بعد التعیین كما لو طلق معينة من زوجانه ثم 

نسيهاء والجهل السابق على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة 


۱۷۱ 
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بمذكى = سواء في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن المحرم فیحرم عليه 
جميع زوجاته في الأولى» والمنكوحة والمذكى فى الثانية لاختلاط الزوجة 
بالأجنبية والمذكى بالميتة وعدم تمييزهما منهما . ومثل الواجب المطلق المندوب 
المطلق الذي لا يوجد إلا بعد وجود مقدور للمكلف فإن ذلك المقدور يندب 
لندب لك المطلق . 
۰ هل يجب 0 في الت ۳ أو مطلق التمکین ذو تعئن 
e‏ ل اک 
يكفي مطلق التمكن؟ أي التمكن فى الجملة بناءً على أن الأمر يتوجه قبل 
المباشرة» وهذاهو الحق . 
۱ عليه في التکلیف بالشيء غدم موجيّه شرغا خلاف قد علم 
الخلاف في جواز التكليف عقا بالشيء باه 
شرعا» من شرط آو سبب . فمن آوجب التنجیز ذ في التمكن منم التكليف بما ذکر 
ومن تم يوج فبه واکبی بمطلی التمكن جر “ز التکلیف به . 

وینبنی على هذا الخلاف أرما الخلاف فی وجوب الشرط آو السبب 
السیب بوجوب الواجب المطلق» ومن لم یوجبه فيه آوجبه بوجوبه . 
۲ فالخلف في الصحة والوقوع لامر من کفر بالفروع 


۱۷ 


عه a‏ م و 4 ىه ىد وه ها و هاه و هه هده ها مه هه هاه هه ده د و و ىه وه ها وا وها .د ما و و و و 9 و 


أي ویبنی على الخلاف المذکور الخلاف في صحة خطاب الکفار بفروع 
الشريعة ووقوعه» والقولان موجودان في المذهب من غير ترجیح» ومن شیوخ 
المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بهاء والقول الأول وهو آنهم مخاطبون 
بها هو الذي صححه السبکي وعزاه ابن الحاجب للمحققین وحجته فوله 
تعالى : ل مرک © این لا ون الکو 4 وفوله تعالی: 
ا 9 © عنآلمتریین €3 ما کک ف سقر @ قال نك يت الس () وکر نك 
طم لتكت 4 وقوله ك : «الاسلام يجب ما قبله» لأن الجبّ هو القطع 
انما لب ماهو متصل فلولا القطع لاستمر التكليف . 
۳ تالنها الوقوغ في النهي نرد بما افتقاره إلى القصد انفقد 

يعني أن ثالث الاقوال هو القول بوقوع تکلیف الکافر بالنواهي دون 
الأوامر لامکان امتثالها مع الکفر لأن متعلقاتها ترك ولا تتوقف على نية التقرب 
لسري صل را ین يردا عند ابن رشد والفهري والابياري 
المامورات التي «انفقد» آي عدم افتقارها إلى القصد أي النية كأداء الدیون ورد 
الودائع وكل ما لا يفتقر إلى النية ويصح مع عدم الإيمان. 
14 وقيل في المرتد Re‏ 

أي وقال بعضهم : إن تكليف الكفار بالفروع واقع في المرتدين عملا 
باستمرار تكليف الإسلام دون الكافر الأصلي وهذا هو رابع الأقوال. 

... ... ... ... ... ... فالتعذيبٌ عليه والتیسیز والترغيبٌ 


۱۷۳ 
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أي ویینی على الخلاف في خطاب الكفار بالفروع الخلاف 
في تعذيبهم عليها وعلى الإيمان معا في الاخرة. ويُبنى عليه 
فییسر | له ا وینی عليه أيضًا ترغيبهم في الإسلام إذا 
۳۹۰ با المانة بالتعسار 

يعني أن المانع من تکلیف الکفار بالفروع علَّلَ ذلك بتعذر الایمان منهم 
لأنهم لا بطیقونه في الحال لاشتخالهم بالضلال . 

(وهو) أي التعليل بالتعذر (مُشكل لدی المحرر) أي المحقق وهو 
القرافى . 
۰ في كافر آمن مطلقًا .. 

أي بظاهره وباطنه لكنه كفر بعدم التزام الفروع كأبي طالب فإنه كان 


يقول: 
ألم تعلما آنا وجدنا محمدانبيًا كموسى خط في آول الكتب 
(و) استشکله أيضًا 


من لله 66 666 666 066 006 0.0 قفي من کفُره فعل کالقا المصحف 
أي فى الكافر الذي كفره فعل كإلقاء المصحف في القَدَّرء وإنما 
استشكل القرافي التعليل المذكور في هذا القسم والذي قبله لأن الإيمان 


V€ 


GG Oe o‏ ام ها و و و وا و و و ا الك ا و و و ا ها ها وا و و و اا ل 


أو بباطنه فقط كعبدالله بن ی لعنهما الله . 
۷ والرأي عندي أن يكون المُدْرَك نفي قبولها فذا مُشترك 
يعني أن الرأي الأصوب عند الناظم أي يكون المدرك أي العلة في عدم 
خطاب الكفار بالفروع عدم قبولها منهم لکفرهم. لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر 
فلا يكلفون بما لاینفعهم وهذا التعليل مشترك بين جميع أقسام الكفر الأربعة . 
۸ تکلیف من أحدّث بالصلاة عليه مُجُمعٌ لدى الثقات 
يعني أن تكليف المحدث بالصلاة مع تعذّرها منه في حالة حَدَنْهِ مُجمع 
IT‏ 
يشترط التنجيز في التمكن ويصح عنده التكليف بالمشروط حال عدم 
0 
4 وربطه بالموجب العقلي حتمٌ بوفق قد أتى جلي 
يعني أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم 
الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق [جلي أي] واضح لا نزاع فيه » وكالشرط 
العقلي الشرط اللغوي نحو: إن دخلت المسجد فصل ركعتين. وأما الشرط 
العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس بشرط في صحة التكليف 
اتفاقًا وإنما الخلاف فى الشرط الشرعى كما رأيت . 
۰ دخولُ ني كراهة فيما یر به بلا قيږ وفصلٍ قد کنر 
يعني أن دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به إذا كان بعض 


قا جا وا و وا ها وا و ها وا و وا وا و و و ها وا بي وا بف وا و و “و و و و و وا ها و ها ها ما و Ea‏ ها أ 


جزئياته والامر غير مقيد بغیر المکروه محظورٌ أي ممنوع والمکروه الخالي من 
المع ما کانت له جهة واحدة آو جهتان بینهما لزوم . هذا هو مذهب الجمهور 
خلافا للحنفية في قولهم : إنه يتناوله . أماإن قیدبغیر المکروه فلا يدخل اتفاًا. 
۱ فنفي صحةٍ ونفي الاجر في وقت کزه للصلاة يجري 
يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور 
به غير المقيد بغير المكروه نفي صحة الصلاة النافلة ونفي ثبوت الأجر فيها إذا 
وقعت في وقت كره أي وقت تكره فيه الصلاة أي لا تصح ولا يثاب عليها . 
۲ وان يك الأمز عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجرٍ اتصل 
يعنى أن الأمر إذا انفصلت جهته من جهة النهى بأن تعددت جهتهما 
یل سعد اس الجر أن مر صر فنا لصعدة لكو کنو 
كونه صحيحًا أنه لا يطلب من المكلف فعله ثانيّاء كالصلاة فى الدار المغصوبة 
إة الصلاة والغصب یوجد کل منهما بدون الاخر؛ وتعلٌد الجهات کتعدد الذوات» 
هي ماموربها من جهة انها صلاةومنهي عنها من جهة الغصب وکل من الجهنین 
منفكة عن الأخرى»› فلذلك قد ثبتت لها الصحة دون الثواب عقابًا لفاعلها . 
۳ وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
يعني أن هذا الذي ذكر من صحة الصلاة المذكورة وعدم الثواب فيها 
منسوب إلى الجمهور من المالكية وغيرهم . 
وقيل بالأجر مع العقاب 


۱۷۹ 


وا وا و و ها هم و و و ام و اه و و و و و و و هاه و و و و و قاع و »ع و و ها ها هه وه مام . د وام 


أي وقال بعضهم بثبوت الأجر في الصلاة في المکان المخصوب من جهة 
آنها صلاة مآمور بها مع ثبوت العقاب لفاعلها من جهة الغصب. قال القرافي : 
ينبغي أن يقابل بين الثواب والائم فان تکافتا أو زاد الإثم بطل الثواب» وان زاد 
الثواب بقي الزائد منه للمصلي . 

قلت : وهذا القول هو الأحسن والأظهر عندي . 
۶ وقد ژوي البطلان والقضاءٌ 


أي وقد روی ابن العربي عن مالك رحمه الله تعالی آنها أي الصلاة في 
المکان المغخصوب باه بسن قدا فاه ومذا هو مذهب الامام أحمد وأكثر 
المتکلمین . 
وقسل ذا فقط له انتفاء 
أي وقال بعضهم وهو القاضي والرازي: إن ذا الأخير وهو القضاء له 
انتفاء أي منتف عن الصلاة في المکان المغصوب. أي قالا نها باطلة لکن لا 
قلت: ویمکن أن يقال أيضا في هذه الصلاة المذکورة أي الصلاة في 
المكان المغصوب: إنها صحيحة مُنّاب عليها ولا عقاب معها من جهة الغصب 
لأن الغصب سيئة والصلاة حسنة والأصل في الشريعة محو السيئة بالحسنة لا 
العكس لقوله تعالى : 3إ سكت ده الَا وليس من شروط صحة 
الصلاة ولا من أركانها صحة ملك المكان الواقعة فيه؛ وهذا القول لم أر من 
صرح ب به من الأصوليين وأظنني لم أَُسْبَق إليه وإنما استنبطته من قوله تعالى : 


۱۷۷ 


و و وا فا هه و وا هه فاه هه هاه وا وا ما هه هده اوه هم اوها هه .وام وا وا .ةمه وم مهام 


© إن سکب دون الا یات » وذلك لأن الصلاة حسنة وشغل ملك الغير بتلك 
اه وقد نص الله تعالی فى الاية على أن الحسنة تمحو 
السيئة وظاهر الآية أنها تمحوها مطلقًا أي سواء اجتمعتا في وقت واحد كما هنا 
أو ترتبتا بأن سبقت السيئة الحسنة في الزمن . 

ثم شرع الناظم يمثل للمأمور به الذي انفردت فيه جهة النهي عن جهة 
الأمر فقال: 
٠‏ مل الصلاة بالحرير والذهب 

أي فإنها مأمور بها من جهة أنها صلاة أيضًا ومنهي عنها من جهة الحرير 
والذهب. 


تبره نامو ها ی وا سا و 
00 
.. والوضو انقلب 
آي وكالوضوء المقلوب أي المنكس فإنه مأمور به جهة كونه 
وضوءا منهي عنه من جهة التنکیس . 
۲ ومَغطن ومنهج ومقبره كنيسةٍ وذي حميم مجزره 
أي وكالصلاة في معاطن الابل والمنهج أي الطريق» والمقبرة» 
والكنيسة» وذي الحميم وهو الحمام» والمجزرة أي مكان الجزرء والمزبلة 
أي مكان طرح الزبل فإن الصلاة في هذه المواضع مأمور بها من جهه آنها صلاة 


VA 
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ومنهي عنها من جهة حيض الناقة وإمناء الجمل في الأول» وخوف النجاسة 
والتشويش بمرور الناس في الثاني» وخوف النجاسة فقط في الثالث والرابع 
والسادس والسابع» ووسوسة الشيطان في الخامس . 
۷ من تاب بعد أن تعاطى السْیْبا فقد أتى بسا عليه وجبا 
يعني أن من تاب بعد تعاطيه لسبب المعصية على كماله» كالخارج من 
المكان المغصوب تائبًا أي نادمًا على الدخول فيه عازمًا على عدم العود إليه فقد 
أتى بالواجب عليه لأن فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب 
الطرق وأقلها ضررا» وبشرط قصد ترك الغصب سواء كانت توبته قبل وجوده 
مفسدة المعصية أو بعد وجودها وارتفعت بل : 
4 وان بقي فسادَةُ کمن رجع عن بث بدعةٍ عليها يُتبع 
4 أو تاب خارجًا مكان الغصب أو تاب بعد الرّمي قبل الضرب 
يعني أن التائب من المعصية بعد أن تعاطى سببها آتٍ بالواجب عليه وإن 
بقي فساده» کمن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل آغذهم بها أو بعده 
وقبل رجوعهم عنهاء وکمن تاب من الغصب حال کونه خارجًا من مکان 
الخصب. وکذا من تاب بعد الرمي للقوس وقبل الضرب أي الاصابة فالتالب 
في هذه المسائل الثلائة آتِ بالواجب عليه خلافا لأبي هاشم المعتزلي وأبيه آبي 
علي الجبائي في أنه ات بحرام . 
۰ وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك 
أي وقال صاحب البرهان وهو إمام الحرمین : إنه أي التائب بعدما 


۱۷۹ 
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تعاطی السبب على کماله کالامثلة المذکورة مرتبك أي مشتبك في 
المعصية مع انقطاع تکلیف النهي الذي هو لزام الکف عن الشغل وانما 
انقطع للذي سلك أي لأخذه في قطع المسافة للخروج تائبًا المأمور به. 
فاعتبر إمام الحرمین في الخروج جهة معصية وهي الائم بحصول الضرر 
بالشغل لملك الغیر بالخروج. وجهة طاعة وهي امتثال الأمر بقطع 
المسافة بالخروج وان لزمت الاولی من الثانية إذ لا ينفك امتثال الأمر 
بالخروج عن الشغل بخروجه تائبا . 
۱ وارتکب الأخفٌ من ضرین 

يعني أن ارتکاب أخفٌ الضررین عند تقابلهما من آصول مذهب مالك 
ومن ثم جبر المحتکر على البيع للطعام عند احتياج الناس إليه» وجار المسجد 
إذا ضاق» وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل . 

وخْيّرن لدی استوا هذين 

يعني أن المكلف مخير عند استواء الضرين المتقابلين فى ارتكاب أيهما 
كاءوذلك : ۱ 
۲ کمن على الجريح في الجرحى سقط وضّكف المُكُتَ عليه من ضتط 

أي کمن سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله إذا بقيّ علیه» وإن 
انتقل عنه انتقل إلى كف مماثل له في صفات القصاص قَمَتله لعدم موضع يعتمد 
غلية إلا يدن کف فهو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال. وقال قوم: 


۱۸۰ 


ما« و و هه هه هه و و و و و و و و هه ده و ما و ام هه هد هاه فاه .د فاع و و و ما و .6 و 


يمكث وجويًا لأن الضرر لا یرال بالضرر مع أن الانتفال فعل مبتداً بخلاف 
اللبث. وضعّف القول بالمكث عليه أي على الجريح المسقوط عليه أولاً من 
ضبّط المسألة أي حقّقها بأن مکثه الاختياري كانتقاله . وقال إمام الحرمين: لا 
حکم في هذه المسألة من إذن أو منع . 
۳ والأخذ بالأول لا بالآخر مُرَحّح في مقتضى الأوامر 
يعني أن الأخذ بالمعنى الأول أي الأقل والأخف لا بالمعنى الاخر أي 
الأكثر والأثقل «مرجح فى مقتضی» أي مدلول الأوامر المعلقة على معنی كلي 
له جزئيات متباينة في الكثرة» والمرجح له القاضي عبدالوهاب وما زاد على 
المعنى الأول ساقط أو مندوب عنده» وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 
۶ وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنانٌ والدَّلْكُ انْجَلَبِ 
يعني أن ما سوى المعنى الأول أي الزائد عليه من مقتضى الأمر إما أن 
يكون ساقطا وإما أن يكون مستحبًا . قوله: «لذاك» إلخ» يعني أن ذاك الخلاف 
في الأخذ بمقتضى الأمر هل بأوله أو بآخره انجلب له أي انبنى عليه الاطمئنان 
والدّلك؟ فعلی ما ره عبدالوهاب یکون الراحت: آقل ما بطلق علیه اسم 
الطمأنينة والزائد عليه مستحب» ویکون الواجب فى الدلك أقل ما يُطلق عليه 
اسم الدلك والزائد عليه ساقط . وعلی القول الثاني يكون الواجب فيهما أكثر ما 
يطلق عليه اسم الطمآنينة والدلك احتياطا . 
حجة القول المرجّح الجمع بين دلالة الأمر على الوجوب وكون الأصل 


۱۸۱ 
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براءة الذمة» وحجة الثانى الاحتياط . 

وليست القاعدة خاصة بالأمر بل هي عامة في كل لفظ له معنى كُلّي له 
جزئيات متباينة فى الكثرة» فتدخل 5 أيُمان الطلاق وسائر الألفاظ 
المحتملة کمن حلف بالحرام وحثث هل تحمل یمینه علی آدنی ما تحتمله 
وهو طلقة بائنة أو على آعلاه وهو الثلاث؟ ورجح القول بِحَمله على طلقة بائنة 
حيث لا نية له سوی مطلق التحریم إذا لم یجر عرف باستعمال الحرام في ثلاث 
طلقات» وهو الذي آخکم به وأفتي . 
٠‏ وذاك في الحكم على الک مع خصول كثرة الحُرْئي 

يعني أن الخلاف في الأخذ بالأخف أو الأثقل المذكور فى البيتين قبل 
محله في الحكم على الكلي الذي له جزئيات أكثر من واحد وتلك الجزئيات 
متفاوتة بالشدة والخفة كما رأيت. 
5 وربما اجتماع أشياء انحظل مما أتى الأمرُ به على البدل 
۷ أو الترتّبٍ .. 

آي وربما انحظل آي امتنع اجتماع شي تین شتا يها أتى من 
المأمورات الامر به على البدل والترتب . 

الأول: : کتزویج المرأة من کفئین فانه مأمور به على سبیل البدل بأن تزوج 
لأحدهما مكان ال خر ويحرم الجمع بينهما. 

والثاني : كأكل المذکی والميتة فانه مأمور به لکن على الترتیب فلا يجوز 
أكل الميتة إلا عند عدم المذکی في حال الضرورة ویحرم الجمع بینهما . 
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.. ... ... وقد يسن وفيه قل إباحة تعن 

أي وقد يسن الجمع بين الشيئين أو الأشياء . و«تعن» أي تعرض فيه 

الإباحة أيضًا فيباح الجمع بينهما. فالأول: كستر المحرم عورته بثوبين يكفيه 

واحد منهما » لكن یندب له الجمع بينهما بأن يجعل آحدهما رداء والآخر أزرة . 

والثاني : تالجم ین اندم والوضوء لمن خکمه التيمم وتحمّل المشقة 
وتوضاً بعد أن تيمم . 


۱۸۳۳ 
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أي هذا مبحثه . 
۸ ما وقته يسع منه أكثرا وهو محدودًا وغيرّه جرى 
يعني أن الواجب الموسّع هو: «ما» أي الفعل الواجب الذي يسع وقته 
المقدر له شرعا أكثر منه» «وهو» أي الوقت المقدّر له شرعًا جرى حال كونه 
محدودًا كأوقات الصلوات الخمس وغير محدود بل مى بالعمر كوقت 
الصلاة على النبي 5 والحج وقضاء الفوائت على القول بالتراخي . 
۹ فجوّزوا الأدا يلا اضطرار في كل حصّةٍ من المختار 
أي فعلى القول بالواجب الموسع يجوز أداء الفعل الواجب المؤقت في 
كل حصة أي جزء من الوقت المختار المقدر له شرعًا «بلا اضطرار» دون 
اشتراط ضرورة إذا كانت تلك الحصة آخره ولا يشترط في جواز التأخير العزم 
على الفعل. 
۰ وقائلٍ منا یقول العزمٌ على وقوع الفزض فيه حثم 
يعني أن قاتلاً منا معاشر المالكية وهو القاضيان عبدالوهاب والباقلاني 
يقولان: إن العزم على إيقاع الفعل الواجب فيه أي الوقت المختار المقدر له شرعًا 
حَنْمِ أي واجب بدلاً من التقديم مع أنه قائل آیضا بالواجب الموسّع» ومن المالكية 
من يقول بجواز التأخير لاخر المختار من غير عزم على إيقاعه فيه وهو الباجي . 


۱۸ 
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۱ أو هو ما مكلف يُعَيّن 
أي وقیل : إن وقت الأداء هو ما بُعينه المكلّف للأداء لا تَعْيِينَ له غير 
ذلك » نقله الباجى عن بعض المالكية . 
۱ وخدق ذي الخلافٍ فيه بين 
يعني أن الخلاف بين المخالفین لنا في الواجب الموسع بَيّن أي ظاهر› 
وآشار إلى تفصیل ذلك 
۲ فقيل الآخر .. 
أي فقال بعضهم : وقت آداء الواجب الموسّع الاخر أي آخر الوقت 
لانتفاء وجوب الفعل قبله» وهو بعض الحنفية . 
. وقيل الأول 
أي وقال بعضهم : : إن وقت أدائه أول الوقت لوجوب الفعل أو الوقت 
فإن أخر عنه فقضاء وان فُعِل في الوقت فيأئم بالتأخير عن أوله» وهذا القول 
لبعض الشافعية. وعلى القول بأن وقت أدائه آخر الوقت فمن عَجّله أوله 
تفت ا : تقل ناب مناب فرض 
وقسل ما يه الأدا بتصل 


ی إن وقت أداء الواجب الموسع هو «ما» أي الجزء 
الذي یتصل به الاداء أي وقع فيه» فان لم یقع الفعل في الوقت فوقت آدائه 
الجزء الاخر من الوقت لتعیینه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله . 
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۳ والأمر بالواحد من أشياء بوجت واحدا علی استواء 

يعني أن الأمر بالواحد المبهم من أشياء مختلفة مُعينة يوجبٌ واحدًا منها 
«علی استواء» أي غير معين بل تلك الأشياء مستوية فيه» وذلك هو القذر 
المشترك بينها في ضمن ی مُعيّن منها لأنه المأمور به» ولا فرق في ذلك الواحد 
المبهم ين ال اط عدا اعتق هذا العبد وهذا العبد» والمشکك كما في آية 
کفارة اليمين فان الواجب فیها واحد لا بعینه الاطعام والکسوة والعتق . 


۱۸۹ 
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[فصل ذو الكفاية] 


۶ ما طلب الشارع أن يُحَصّلا دون اعتبار ذاتٍ من قد فعلا 
يعني آن فرض الكفاية هو : «ما» أي الفعل الذي طلب الشارع تحصيله 
من غير اعتبار ذات فاعله» أي من غير نظر إلى فاعله الا الم للفعل ضرورة أنه 
لا یحصل دون فاعل فیشمل ما هو دینی كصلاة الجنازة وما هو دنيوي کالحرف 
المهمة . وخرج بقوله : «دون اعتبار ذات» فاعله ذو العين لطلب حصوله من کل 
عين . 
۲ وهو مفضّلٌ على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجويني 
عي أن المطلوب على وجه الکفاية مفضل علی المطلوب ذي العین في 
زعم الأستاذ آبي سحاق وأبي محمد الجويني وابنه (مام الحرمین آي فهو اکر 
ثوابًا عندهم من العيني لأنه يُصان بقیام البعض به جمیع المکلفین عن الائم 
المرتب على ترکهم له والعيني إنما يُصان بالقیام به عن الائم البعض القائم به 
خاصة ؛ وعبر الناظم بالزعم تنبيهًا على ضعف هذا القول تابعًا في ذلك السبكي . 
5 مزه من العين بان قد خظلا تكرير مصلحته إن فعلا 
يعني أن المطلوب على الكفاية يميز عن المطلوب من كل عين بأن الأول 
قد حُظِل أي منع تكريد مصلحته إن فعل ثانيًا كإنقاذ الغريق . فإذا شيل من البحر 
فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحة بخلاف الثانى. فإنه تتكرر مصلحته 
بتكرره كالصلوات الخمس فلذلك شرع على الأعيان تكثيرًا للمصلحة . 
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۷ وهو على الجمیع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعدّر 

يعني أن ذا الكفاية فرضًا كان أو ندبّا مشروع على جميع المكلفين عند 
الجمهور» والحجة في ذلك إثم الجميع بتركه وتعذر خطاب المجهول. 
ولقوله تعالی : « یلوا الت لا مشت با َه ول بر آلآ » . وأما قوله 
تعالى : اولاترمن كل رتم4 إلخ» وقوله : « وک ودک ره ول 
لير 4 الآية» فان القرافي استدل بالايتين على أن الوجوب متعلق بالقدر 
المشترك لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف ومفهوم إحداها قدر مشترك بينها 
لصدقه على كل طائفة منها . 
۸ وفعل ما به يقومُ مقط 

يعني أن فعل القائم به مسقط لطلبه من الباقين على مذهب الجمهور. 
(وقیل) أي وقال بعض المخالفين للجمهور ومنهم الامام الرازي: إن 
المطلوب على الكفاية (بالبعض فقط يرتبط) أي يتعلق بالبعض فقط لا بالجميع 
حال کون ذلك البعض : 
۹ معينًا .. 

عند الله» مبهمّا عندنا يَسُقط الطلب بفعله وفعل غيره كما یسقط الدین 
عن الشخص بأداء غیره . 

... ... ... ... أو میهمّا أو فاعلا 

أي غير معين إذ لا دليل على تعيينه واختاره الابياري» فمن قام به سقط 


AA 
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۳۳ عن المخالفد . قلا 
يعني أن ما ذکر خلف منقول عن المخالفین للجمهور . ونقل الرهوني أن 
البعض المطلوب منه ذو الكفاية القوم الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود آعم 
من القیاس به . 
۰ ما كان بالجزئي ندیه غلم فهو بالكلي کعید فحتم 
يعني أن ما كان مندوبًا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى کلیه أي مُطلقه 
منحتم أي واجب» كصلاة العيدين وصلاة الجماعة والأذان في المساجدء 
فهذه الثلاثة واجبة كفاية على الجملة لأنها لو تركها آمل بلد قوتلواء مندوبة 
على الكفاية أيضا من كل شخص فى خاصّة نفسه . 
۱ وهل يعيّن شروع الفاعل في ذي الكفاية خلافٌ منجلي 
يعني أنهم اختلفوا في المطلوب على الكفاية هل يتعين بشروع فاعله فيه 
فيصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به؟ 
«خلاف منجلي» أي مُتّضح . [قال] حلولو: والأقرب أنه لا يتعين بالشروع أي 
إن كان ثم من يقوم به إلا فيما قام الدلیل على تَعَيُّْهِ به كصلاة الجنازة بخلاف 
تكفين الميت ودفنه . 
۲ والخلف في الأجرة للتحمّل فرغ على ذاك الخلاف قد بُلي 
يعني أن الخلاف في أخذ الأجرة على التحمل للشهادة بعد الشروع فيه 


۱۸۹ 
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فرع «قد بلي» آي علم بناؤه على ذاك الخلاف في ت تعين ذي الكفاية بالشروع» 
ا ا 
أجاز أخذها. 
۳ وغالب الظن في الإسقاط کفی وفي التوجّه لدى من غرفا 
يعني أن غلبة الظن بأن المطلوب على الكفاية فعل أي قامَ به أحد تكفي 
في إسقاط الخطاب به عمن لم يفعله» وغلبة الظن أنه لم يقم به أحدٌ تكفي في 
توس الخطاب عليه «لدی من عرفاا آي لدی أهل المعرفة بهذا الفن کال مام 
الرازي والقرافي خلافا للفهري . 
لق ا و ر نا بویت نهر 
مع مندوباتها بالحد فقال : 
4 فروضه القضا E‏ 


أي هو أولها وهو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام» وحكمته 
دفع 0 المفضي إلى الفساد بين المسلمين . 

اي فاقيا مالي لمكو لالد دوق سي CC‏ ل 
أحد لهما وإلا تعين عليه . 

(ردٌ السلام) على البادي به وهذا رابعها . 

(و) خامسها (جهاد الكفر) في كل سنة في أهم جهة على السلطان 
والناس معه. 
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۵ (فتوی) أي سادسها الفتوی أي القیام بها وهي الاخبار بالحکم الشرعي 
لا على سبیل ال لزام . 

(و) سابعها (حفظ ما سوی المثاني) أي حفظ القرآن سوی الفاتحة فانها 
فرض عین وسورة معها فانها سنه عين . 

وئامنها (زيارة الحرام ذي الأركان) أي البیت الحرام كل سنة إلا لعذر لا 
یستطاع معه الوصول إليه . 
١‏ (إمامة منه) أي من فرض الكفاية وهي نصب السلطان الأعظم ويأثم 
بتركها أهل الحل والعقد والصالح للقيام بهاء وهذا هو تاسعها . 

[وعاشرها (دفع الضرر) عن الأنفس والأموال التي لا تستحقه شرعا کفداء 
الأسری ودفع الصائل عن المصول إليه » واطعام الجائع » وستر العورة]"*. 

(و) حادي عشرتها (الاحتراف) المهم كالحراثة والتجارة فانه معدود من 
فروض الكفاية . 

(مع سد الثغر) عن المسلمین وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة 
من فروج البلدان» وهذا هو الفرض الثاني عشر . 
۷ والثالث عشر (حضانة) اللقيط وكذا التقاطه . 

والرابع عشر (ق) أي کتب الوثائق . 

(شهادة) أي تحملها لثلا تضیع الحقوق وهو الخامس عشر . 

والسادس عشر(تجهیز میت) أي القيام بمژنته کدفنه و کفنه وغسله . 


)۱( سقط من الکتاب واستدرکناه من «النشر) : (۱/ ۱۹۲). 


۱۹۱ 
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(وكذا العيادة) أي عيادة المرضى وكذا تمريضهم وهذا هو السابع عشر. 
۸ والثامن عشر (ضيافة) الواردين لقوله كَل : : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة وما كان بعد ذلك صدقة ولا 
يحل له أن يثوي عنده حتى بحرجه؟ . 

قال مالك : الضيافة نما تتأكد على أهل القرى والبوادي ولا ضيافة في 
الحضر لوجود الفنادق وغيرها لأن القرى يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر . 

قلت : فظاهر الحديث وكلام مالك أن الضيافة واجبة على أهل قصورنا 
هذه ک«ولات» و(تشیت» لأن الحديث يعم البدوي وغيره ولان مالكا سوی بين 
القرى والبادية في وجوب الضيافة وقصورنا هذه قرى لا مدن. وعلل أيضًا 
تالک عدم وجرت العاف عق اهل لحن جرد الفاق أ الأسيوات قيهن 
فيتيسر شراء الطعام للوارد عليها ولا فنادق في قصورنا هذه ولا طعام يباع فيها 
سوی کسر المون والقوج ومذان لا یباعان الا بالزوع وأکثر الواردين لا زرع 
عنده وهذان آیضا لا يوجدان غالبا إلا في وقت الضحی وأكثر الواردین لا يأتي 
إلا لیلا أو آخر النهار . 

والتاسع عشر(حضور من في النزع) أي من احتضره الموت . 

زو المسريق ما علوم رفن تسوا بت وف 211 
تعالی : « ولا رین کل فقو یم َایَة 4 الاية. وکذا ما كان وسيلة لعلوم 
الشرع کالنحو والبیان واللغة والأصول . 

تنبيه : من فروض الکفاية أكل اللحم وتشمیت العاطس أي ومحل کون 
هذه الفروض على الکفاية إذا تعدد من یقوم به فان انفرد كان فرض عین عليه 
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۹ وغيره السنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة 

يعنى أن غير المفروض على الكفاية المسنون على الكفاية والمراد به ما 
يشمل المندوب كالإمامة للصلاة والاقامة لها أيضًاء والبدء بالسلام وكالأذان 
وما یفعل بالأموات من المندوبات . 


4۳ 


هه هه م هه RHE‏ ههه د هه GO‏ ها هده مه ها هاه هاه قد هاه هاه GONE‏ ها هوه ىم وا وا واه ها هم 


أي هذا مبحث النهى النفسى . 
۰ وهو اقتضاء الكفّعن الفعل ودع وما يضاهيه کر قد امتنع 
يعنى أن النهى النفسى هو اقتضاء أي طلب الكف أي الترك طلبًا جازمّا 
عن الفعل أي الامر فعلا كان أو قولا أو نية اودع وما یضاهیه» أي وما يشابهه 
كذر واترك وخل قد امتنع دخوله في مدلول النهي فلا يسمى نهيًا . 
۱ (وهو) أي النهي النفسي (للدوام) أي يدل عليه دلالة الالتزام للزوم 
الدوام لامتثال النهي (والفور) أي يدل عليه إجماعًا أو على المشهور وذلك 
(متی عدم تقبيدٍ بضدٌ ثبََا) أي ما لم يقيد بالمرة أو التراخي فان فيد بالمرة كانت 
مدلوله وضعًاء وان فيد بالتراخي حمل عليه . 
۲ واللفظ للتحريم شرعًا وافترق للکزه والشزكة والقذر الفرق 
يعني أن صيغة النهي حقيقة في التحريم شرعًاء وقیل : لغة» وقیل : عقلا 
عند المالكية» وافترق الفرق المخالفة لهم» فمنهم من قال بها للكراهة حقيقة» 
ومنهم من قال بالسّرّكة إنها مشتركة بين التحريم والکراهة» ومنهم من قال 
للقذر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق طلب الترك جازما أم لا. 
۳ وهو عن فرد وعما تُحدّدا جمعًا وفرقا وجميعًا ژجدا 


يعني أن وُجد عن فرد أي عن معنى واحد نحو: لا تزن» وعن جمع 
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المتعدد نحو: لا تتزوج هندًا وأختها فعلیه ترك آحدهما فقط » وعن فرق 
المتعدد كالنهي عن التفریق بين النعلین بلبس أو نزع الثابت في «الصحیحین» . 
وقد يوجد عن جميع المتعدد أي عن كل فرد منه كقوله تعالى : « ولاتظع نهم 
یم أو کنو 4)3 فان «أو» بمعنی الواو أي لا تطع واحدًا منهما. قوله: «جمعًا 
وفرقا وجمیعا» تمییزات محولات عن المضاف . 
٤‏ وجاء في الصحيح للفساد 

یعنی أن النهی لفظيًا كان أو نفسیّا» تحریمّا كان أو تنزيهًا فى العبادات 
والمعاملات مستلزم للفساد أي فساد المنهي عنه» والمراد بالفساد هنا لازمه 
وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع . والمراد النهي المطلق أي غير المقيد 
بمايدل على الصحة » فان فيد بذلك فهو للصحة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 

إن لم يجي الدليل للسداد 

أي إن لم يدل دليل على السداد أي الصحة. فان دل دليل على الصحة 
فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق» وإنما 
كان النهى يدل على الفساد . 
۳:۰ لعدم النفع وريد الخلل 

لعدم المصلحة في النهي عنه ولزيادة الخلل أي الفساد فيه على المصلحة . 
والقائل بأن النهی للصحة مطلقا هو أبوحنيفة» ومذهب مالك أنه يدل على 
الفساد إذا كان لأمر داخل في الذات أو خارج لازم لها مع افادته شبهة الصحة . 
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وملك نت بیع عليه ينجلي 

۳:1 إذا تغيّر بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن 

أي ينبني على کون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة صحة ملك المشتري 
لماع بيا حرام إذا تغير المبيع لتغیر سوقه أو تفز بدنه بهلاك آو غیره آواقترن 
به تعلق حق غير المشتري كما إذا وهبه أو باعه أو آعتقه أو آجره فیملکه 
المشتري حينئلٍ بالقيمة . 
۷ وبثٌ للصحة في المدارس معلّلاً بالنهي حِبْر فارس 

يعني أن حبر فارس وهو أبوحنيفة بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي 
الصحة. وعل ذلك بالنهی آي اه النهی عن الشیء یقتضی [مکان وجوده شرعا 
والا امتنع النهي عنه. فعلی مذهب أبي حنيفة يترتب الملك وسائر الآثار من 
جواز التصرف ووطء الامة على مجرد وقوع البیع من غير احتیاج إلى موقت؟ 
۳:۸ والخُلّف فیما دنتمي للشرع وليس فیما بنتمي للطیع 

يعني أن الخلاف بين القائل بأن النهي يقتضي الفساد والقائل بأنه يقتضي 
الصحة نما هو في الصحة الشرعية ولیس الخلاف في الصحة الطبعية أي 
العادية . قال القرافي : اه تفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور 
به ولا مشروع على الا طلاق إلا وفيه الصحة العادية . 
۹ لاجزاء والقبول حين نفیا لصحةٍ وضدها قد ژویا 


۱۹۹ 
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أي روي عن الأصولبين قولان في نفي الاجزاء والقبول هل نفیهما يدل 
للصحة أو يدل لضدها الذي هو الفساد؟ حجة الأول : قوله ی : «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة آربعین يومًا» . وقوله : «إذا أب العبد من 
موالیه لم تقبل له صلاة حتی يرجع إليهم» رواهما مسلم. ومعلوم أن صلاة 
سائل العراف والعبد الابق صحيحة لعدم طلب فعلها منهما انیا لکنها غير 
مقبولة أي لا ثواب فیها» وهذا بناءٌ على أن الاجزاء اسقاط القضاء وأنَّ نفی 
القبول ظاهر في عدم الثواب دون عدم الاعتداد . ۱ 

وحجة القول الثاني : قوله بي : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» . 
وقوله : لا یقبل الله صلاة آحدکم |ذا آحدث حتی یتوضاً» . وهذا بناءً على أن 
الإجزاء الكفاية أي سقوط الطلب وأن نفي القبول ظاهر في عدم الاعتداد . 


أي هذا مبحثه . 
۰ ما استغرق الصالح دَفعةً بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا 
يعني أن العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو 
الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر . قوله : «من اللفظ» بیان ل«ما»» 
والمراد ب«الصالح» جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره 
حقيقة كان أو مجازا . وقوله : «بلا حصر أي في اللفظ ودلالة العبارة فخرج ما 
فيه حصر كاسم العدد من جهة الأحاد فإنه يستغرقها بحصر كألف وعشر» ومثله 
النكرة المثناة من حيث الاحاد كرجلين. وخرج بقوله: «دفعة» النكرة في 
الإثبات فإنها تستغرق ما تصلح له لكن لا دفعة بل على سبيل البدل . 
١‏ وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني 
يعني أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي 
الالفاظ» يعني أنها توصف به فيقال: لفظ عام. وقال ابن الحاجب والعضد 
وغيرهما: إن العموم يكون عَرَضًا أي وصمًا للألفاظ والمعاني معّاء فكما 
یصدق «لفظ عام» يسدق (معنی عام» حقيقة ذهنيًا كان كمعنى الإنسان أو 
خارجيًا کمعنی المطر والخصب . 
۲ هل نادرٌ في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاق يُنْقَل 


۱۹۸ 
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يعني أنهم اختلفوا في دخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق 
والخلاف منقول عن أهل المذهب. والنادر هو الذي لا يخطر ببال المتكلم 
لندرة وقوعه . 
۳ فما لغير لدَّةٍ والفیسل ومشبة فيه تنافی القیل 

يعنى أن القيل أي القول تنافى أي اختلف في المني الخارج لغير لذة أو 

اا غیر معتادةه هل يلزم منه غسل أم لا؟ وفي الفيل هل تجوز المسابقة عليه أم 
ل؟ وفی ما يشبه ذلك» فعلی القول بدخول الصورة النادرة في حکم العام 
والمطلق يلزم الغسل من المنيّ الخارج بغير لذة أو بلذة غير معتادة» وتجوز 
المسابقة في الفيل» لدخول الأول في عموم قوله و : «إنما الماء من الماء» 
ودخول الثاني في إطلاق قوله ب : «لا سب إلا في حف أو حافر» لأن الفيل من 
ذوات الخف . وعلى القول بعدم دخول الصورة النادرة في العام والمطلق لا 
دخولهما في عموم الحدیئین المذ کورین . وعدم لزوم الغسل من المني 
المذکور هو المشهور. 
۶ وما من القصد خلا فيه اختلف 

اي وقع الخلاف بين الصولیین في غير المقصود د هل یدخل في حکم 
العام والمطلق أم لا؟ حكى ذلك الخلاف القاضي عبدالوهاب . مثال غير 
المقصود : ما لو وله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه» هل يصح 
شراؤه أم ۳ والاختلاف في اعتبار غير المقصود مبئى على الخلاف في 


۱۹۹ 


ra e وود جا عاد تود وا هر به © وا بها ی مهوت ره يسو هی الود بي‎ E E CE E نف و‎ ALR ROSE REP 


تعارض اللفظ والقصد هل يعتبر اللفظ أو القصد؟ 
وقد يجيء بالمجاز مُنَصف 
يعني أن العام قد يجيء متصمًا بالمجاز نحو: جاءني الْأُسُود الرماة إلا 
زيدّاء خلافا لبعض الحنفية القائل : إن المجاز لا يكون عامًا . 
۰ مدلوله كُلية إِنْ حَکّما عليه في الترکیب من تکلّما 


يعني أن مدلول العام في في الترکیب أي في حال الترکیب إذا حکم عليه 
المتكلم أي من جهة الحكم عليه «لية أي الحكم على كل فرد مما يتناوله الط 
مطابقة إثباتا أو نفيّاء والإثبات الخبر والامر» والنفي يدخل فيه النهي نحو 
جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم. » لان الأول جمع معرف بالإضافة 
والضمائر الباقية عائدة إليه» والعائد على العام عام» فقد اشتمل الكلام على 
الخبر والأمر والنفي والنهي وحكم على العام بكل واحد منها في قوة قضايا 
بعدد أفراده. أي: جاء فلان وفلان إلخ وما خالف فلان وما خالف فلان 
إلخ» وأكرم فلانًا وأكرم فلاتًا الش ولا هن فلانًا ولا تهن فلانًا إلى آخر 
الأفراد . فاحترز بقوله: ل Gg‏ 
كلية . وقوله: "إن حکما عليه في التركيب من تکلما يريدا وحكم به نحو 
الساكن في الدار عبيدي» والمراد بالحكم ما يشمل التعلق . 
۲ وهو على فر یدل حتما وفهمٌ الاستغراق ليس جزما 

يعني أن العام يدل على فرد واحد دلالة «حتمًا» أي دلالة قطعية» والمراد 
بالفرد الواحد ما ليس جمعًا ولا تثنية» والاثنان في التثنية والثلاثة في الجمع . 


۳۲۰۰ 
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«وفهم الاستغراق» منه لجميع أفراده «ليس جزمًا» أي ليست دلالته على كل فرد 
من آفراده دلالة قطعية بل هو أمر راجح أي مظنون, لأن الألفاظ ظواهر فلا تدل 
على القطع إلا بالقرائن كما أنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن» وهذا هو المختار 
عند المالكية . وهذا هو معنى قوله : 
۷ بل هو عند الل 55 
أي الجمهور من المالكية وغيرهم (بالرجحان) أي الظن القوي . 
والقطعٌ فيه مذهب النعمان 
يعني أن إفادة القطع أي اليقين «فيه) أي العام أي أنه يدل على ثبوت 
الحكم لكل فرد مما يتناوله اللفظ دلالة قطعية» هو مذهب أبي حنيفة النعمان . 
۸ ويلزمٌ العموم في الزمان والحالٍ للأفرادٍ والمكان 
يعني أن العموم في الأزمان والأحوال أي الصفات والأمكنة يلزم من 
عموم العام لأفراده إذ لا غنى للأفراد عن هذه الثلاثة» فقوله تعالى: # الرَانية 
وی لو © الایق أي كل زان على أي حال كان من طول وقصر وبياض 
وسواد وغیر ذلك» وفي أي زمان كان» وفي أي مکان کان. هذا هو مذهب 
السبكي ووالده والسمعاني . 
۹ إطلاقه في تلك للقرافي وعمَّمَ التقي إذا يُنافي 
يعني أن القرافي والامدي والأصبهاني قالوا: إن العام في الأفراد مطلق 
في الأزمان والأمكنة والأحوال لانتفاء صيغة العموم فيهاء فما خص به العام 
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للعو دنا الاق في قوله: «وعمم التقي» إلخ. يعني أن تقي الدين ابن 
دقيق العيد قال بعموم الأفراد في المتعلقات: «إذا ينافي» الاطلاق أي ما يلزم 
عليه من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة صيغة العموم» فإذا كان الإطلاق 
أي ما يلزم عليه منافيًا لصيغة العموم كان العام في الأفراد عامًا في الأزمان 
والأمكنة والأحوال محافظة على مقتضى صيغة العموم» لا من حيث أن المطلق 
یعم » فإذا قال: من دخل داري فأعطه درهمّاء فدخل قوم في أول النهار 
وأعطاهم لم يَجْزْ حرمان غیرهم ممن دخل آخر النهار لکونه مطلقا فیما ذکر لما 
يلزم عليه من إخراج بعض الاشخاص بغیر مخصّص . 
۳۹۰ صیه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروغ 

هذا شروع منه في تعداد آدوات العموم وهي نحو عشرین» فمنها «کل» 
وهي آقوی صیغ العموم ولذلك قدمها. و«الجمیع» ولابد من اضافة کل منهما 
للفظ حتی يحصل العموم فيه . ومن صِيغه آیضا «الذي والتي» وفروعهما نحو: 
أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك» أي کل آتٍ واتية لك حیث لم تكن الصلة 
ود بير اه EE‏ 
۱۳۱ این وحيثّما ومن اي وما شوطا ووصلا وسؤالاً آفهما 

ا ی لوطاو سه ين تو 
أو حیثما كنت آتك؛ وتزيد أين بالاستفهام نحو : أين کنت؟ ومنها أيضًا: « 
وأي وما» سواءٌ أَفْهّم كل من الثلائة شرطا أو موصولية أو استفهامًا. 

واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مع أنه لابد من العهد في 


۳۰ 
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صلته» وأجيب بأن العهد في الصلة لا یسقط عموم الموصول لانه عام وضعًا بل 
یخصصه . 
۲ متی وقیل لا وبعض قيّدا 

دم وت ای ل ات ای : متى 
تجيء» ومتی تجثني آکرمك. لکن العموم في «متی وأين وحيثما» إنما هو في 
الظرف » Ey‏ را فاذا قال : متی آو حیقما 
دخلت الدار فأنتِ طالق» فهو مُلتزمٌ مطلق الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع 
فإذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق؛ فلا تلزمه طلقة 
أخرى بل ينحل اليمين. وقیل : إن «متى» ليست للعموم بل بمعنى أن وإذاء 
sS‏ ا ی 

عو یب Ag E‏ معوّفا بأل قد جدا 


۳ أو بإضافة إلى المعرّف اذا تحققٌ الخصوص قد نفي 
أي من صيغ العموم المعرّف بأل أو الإضافة إلى المعرّف إذا انتفى تحقق 

الخصوص أي العهد فيهما كقوله تعالى : فد ORA‏ ول ویک 

ل ر عد 

اھ ن کنر حكُمٌ # سواء كان كل منهما مفردًا أو تثنية أو جمعًا مكسّرًا أو 

ا 

۶ وفي سياق النفي منها يُذْكَر إذا بُني أو زید من مُتَكَر 
يعني أن المنكر في سياق النفي يذكر كونه من صيغ العموم إذا بُني المنكر 

مع «لا) التى لنفی الجنس» أو زِيُّد من قبله نحو: لا رجل في الدار» وما في 


۰۳ 
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الدار من رجل . ۱ 
٠‏ أو كان صيغة لها النفي لزم وغیز ذا لدی القرافي لا يَعُمْ 
يعني أن من صیغ العموم النکرة التي النفي صيغة ملازمة له ك«أحد» 
بمعنی إنسان وادیار وعریب» ونحوه. واغیر ذا» أي غير النكرة التي في سياق 
النفي والملازمة له لا يعم أي لا يفيد العموم» والقيد هو النکرة في سياق النفي 
غير المبنية ولا زائدة قبلها من نحو : لا رجل في الدار بالرفع . ۱ 
۲ وقيل للظهور في الغموم وهو مُفاد الوضع لا اللزوم 
أي وقال السبكي فیما قال القرافي إنه لا يفيد العموم وهو النكرة الواقعة 
في سياق النفي غير المبنية ولا زائدة قبلها من أنها للظهور في العموم» ويحتمل 
الوحدة احتمالا مرجوحًاء وهو أي عمومها مفاد منها بالوضع أي المطابقة بمعنى 
نالف تفاع السلب كل فرد من اراد قولة: ولا اللزوم؛ أي ليس الم 
مستفادًا من النكرة المذكورة باللزوم أي بالالتزام خلاقًا للحنفية القائلين بأنه 
مستفاد باللزوم منها نظرًا إلى أن النفي أولاً للماهية ويلزم منه في كل فرد ضرورة . 
۳۷ بالقصد خصّص التزامًا قد أبى تخصيصه إِنَّاه بعض التّحّبا 
يعني أنه يجوز التخصيص بالقصد أي بالنية لما دك عليه اللفظ بالالتزام 
أو بالتضمن فأحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية» وقد أبى بعض 
النجباء التخصيص بالنية لما دل عليه اللفظ بالالتزا م أو التضمن وهم الحنفية» 
والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع» ورد على الحنفية بقوله بي : «وإنما 
لكل امرئ ما نوى» وهذا قد نوی شيئًا فيكون له . 


>58: 


ههه هاه وا و مه و و و و ها ها ها وا و هد هد هاه هاه .دوه وا و ع هه وا وا وفوا .دا ها ها وا ها وا م ف ۱ 


۸ ونحو لا شرب أو إن شربا واتفقوا إن مصدَّرٌ قد جُلِبا 
طالق» فیعمان جمیع المشروبات» وکذا كل فعل مطلق وقع في سياق النفي 
لأن الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة فى سياق النفی. وکذا: إن أكلت 
قوله : «واتفقوا» إلخ يعني أن العلماء اتفقوا على عموم الفعل المذكور 
إذا جلب المصدر نحو : والله لا أكلت أكلاً فيخصص بالنية . 
۹ ونْرّلَنّ ترك الاستفصال منزلة العُموم في المقال 
يعني أن ترك الشارع الاستفصال أي طلب التفصيل في حكاية الأحوال 
مع قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال أي الأقوال» والمراد بالأحوال 
حال الشخص» والمراد بالحكاية التلفظ سواء كان الحاكي لها صاحبها أو 
غيره» كقوله و لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة: «أمسك أربعًا 
وفارق سائرهن»› لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن معا آو 
مرتبات» فلولا أن الحکم يعم الحالین لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في 
مکان التفصیل المحتاج إليه . ۲ ۱ ۱ 
۳۷۰ قبام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مُسقط الاستدلال 
يعني أن قيام الاحتمال المساوي في الأفعال أي في آفعال الشارع مجمل 


۳۵ 


که EEE Bo‏ یار ۵ ٩۹۵‏ وج ابوت دیق هد E‏ 4 ما جور رو وید يه ES E‏ و رف E SD E‏ وم اب مج 


المتساوية . مثال ذلك حديث : «آن النبي بي جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين 

المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» فانه یحتمل أن یکون لمرض وأن یکون 

جمعا صوريًا ولا مرجح لأحد الاحتمالین فلذلك كان مجملا لا یستدل به . 

۱ وما أتي للمدح أو للدم يعم عند جل أهل العلم 
يعني أن العام الذي سيق للمدح أو للذم أو لغرض آخر كالامتنان لا 

یخرجه ذلك عن عمومه عند الا کثر بل يعم عند جل أهل العلم > كقوله تعالی : 


ره 4 م 


ادلی تسر و قاری جر( اد ا 
کنو له رالنيحة4 الآية فى وجوب ال زكاةفي السلي. 


۲ وما به قد خوطب النبيٌ تعميمُه في المذهب السَّنىٌ 


ال ل رس ا م 
الحكم لا من جهة اللفظ هو ال لس أي المشهور من مذهب مالك إلا ما ثبتت 
الخاصية كقوله تعالى 2148 أن اق 42 نإنه عم الم من جهد لكي 
ولذلك احتج ل از 
تعالی : * لین شرفت لحْبطنٌَ عك . وقد آنکرت عائشة رضي الله عنها على من 
ذهب إلى أن نفس التخبير طلاق يقونها : خر رسول الله کا نساءه فاخترته فلم 
يعد ذلك طلاقاء ورد فيه خطاب خاص به يي وهو قوله تعالى : 3 ا 
eT‏ 
۲۳ وما يعم یشمل الرّسولا وقیل لا ولْنذکر التفصيلا 


و مودق و ا و كب" و كو و اهل او اله و ER‏ اد اف OO EEE‏ هال هذ © ورد أ لف EE E E‏ اف اه NONE E‏ 


يعني أن اللفظ العام الوارد على لسان النبي يك المتناول له لغة نحو : 
« ییا لاش يشمل الرسول ية من جهة الحكم المستفاد منه التركيب كما 
شمله من جهة اللغة» وقیل: لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لأنه ورد على 
لسانه للتبليغ لغیره وقيل قيل: إن اقترن بنحو بَلّْ أو قل فلا يشمله وإلا فيشمله 
وأماما لا يتناوله لغة فلا يشمله حكمًا بلا خلاف نحو : يا أيها الأمة. 

4 والعبدٌ والموجودٌ والذي کفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
يعني أن العبيد والموجودين زمن الوحي دون من بعدهم والكفار 
«مشمولة له» أي للفظ العام من جهة الحكم إذا كان يتناولها لغة لدى العلماء 
أهل النظر نحو : # ییا لاش لأن العبد والکافر من الناس لغة والأصل عدم 
النقل وإنما خص بالموجودين زمن الوحي لأن الخطاب موضوع لغة للمشافهة 
فلا يتناول من یحدث بعده إلا بدليل ليس من اللغة بل هو للعلم من الدين 
بالضرورة أن الشريعة عامة قوله تعالی : ل رم پو من بل 4 والإجماع على 
تکلیفهم بما كلّف به الموجودون . 
۵ وما شمول مَنْ للأنثى جَن وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
يعني أن شمول «من» شرطية كانت أو استفهامية للأنثى ليس جما بل 
هوالصواب والأصح عند ال کثرین والدليل على ذلك قوله تعالى : : # وس 
م یل من لصَكِلِكَتٍ من گر او أن ی إذ لولا تناولها للأنئى وضعًا لما صح 
آن تبین بالقسمین» وقوله یا : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقالت أم 
سملة : كيف تصنع النساء بذیولهن؟ ففهمت آم سلمة دخولهن في عموم «من؛ 


۳۷ 


4# فاع 3 * و و قاع ¢ و و و و هع هاه اه و هه و و و و و GS‏ و و و و و و وا .ا و ٠‏ 


قوله : «وفي شبیه» إلخ» يعني آنم اختلفوا في شبيه امسلمین» وهو جمع 
المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ظاهرًا؟ قال في «التنقیح» : والصحیح عندنا 
اندارج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبدالوهاب ؛ لأن النساء شقائق 
الرجال في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه . 
5 وعمّم المجموع من أنواع إذا بمن جر بلا نزاع 

يعني أن المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعمم جميع 
تلك الأنواع إذا جر بمن التبعيضية نظرًا لمدلول العام أنه كلية» نحو قوله 
تعالى: خد من اموي صَدَهَةَ 4 فانه يقتضي الأخذ من كل نوع من مال كل 
واحد» وقيل: يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد» واختاره ابن 
الحاجب والقرافي؛ لأن صيغة التبعيض تبطل صيغة العموم في ذلك الحكم 
المتبعض لأن «من» للتبعيض وهو يَصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد» 
وأجيب بأن التبعيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئياته . وينبني 
على الخلاف ما لو شرّط على المدرّس أن يلقي كل يوم ثلاثة علوم من الفقه 
والتفسير والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه 
أن يلقي من واحد منها؟ وإلى ذلك أشار بقوله : 
۷ کمن علوم الق بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول 

أي ألق من علوم الفقه والتفسير والأصول بتفصيل العلوم بأن ينص على 
كل واحد منها. 


و اه و و و و اه لا و او ها و و و و الف و و و و و و و و و وا وا باكر وا ECE‏ وا وا وا وا OIE‏ لاا وا ابو 


۸ والمقتضي عم جل اسف کذاك مفهوم بلا مختلف 

يعني أن المقتضي بکسر الضاد أي الکلام المتوقف صدقه أو صحته على 

تقدیر أحد آمور يعم تلك الأمور حذرّا من الاجمال عند «جل السلف» خلافا 

لابن الحاجب والغزالي في أنه لا یعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ویکون 

مجملا بينها يتعين بالقرينة وكذاك المفهو م موافقة كان أو مخالفة فانه يعم «بلا 
ا بر مرسمه 


مختلف» أي بلا خلاف» كقوله تعال  :‏ اتشلا أقِّ4 فإنه يدل على تحريم 
جميع أنواع الإيذاءات . وكقوله كله : : مطل الغني ظلم» أي بخلاف غيره . 


أ OR‏ فا و و و و PCE CIR COE‏ حون و اه ها لفن و نه و اله .جور و "ها جيه د لو E‏ و الك كه e‏ ان ها 


۹ منه منکز الجْموع رفا وکان والذي عليه انعطفا 
يعني أن المُتكّر المجموع في الاثبات نحو : جاءٌ عبید لزيد «عُرف» مما 
عم العموم أصح فیه أي ليس بعام على الأصح عند الجمهور فيُحْمّل على 
آقل الجمع ثلاثة أو اثنين» والأصح في "كان" آیضا آنها ليست صيغة عموم إذا 
كانت في الإثبات إلا أن تكون مصوغة للامتنان فإنها تعم . 
قوله : «والذي عليه انعطفا» يعني أن المعطوف على العام الأصح فيه أنه 


۳ 


لیس بعام» نحو قوله تعالی: « الط يرب باشهن له وور 4 ثم 


قال : * لح رهن فهذا الضمیر لا يلزم أن یکون عامًا في جملة ما تقدم 
فان العطف معناه التشريك في الحکم الذي سيق الکلام لأجله . قاله في «التنقیح) . 
قال في «الشرح» : الضمیر خاص بالرجعیات لأن وصف الأحقية بالأزواج انما 
هو فیهن لانعقاد الا جماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن . 
۰ وسائرٌ حكاية الفغل بسا منه العمومٌ ظاهرا قد غلما 
يعني أن لفظ «سائر» الأصح فيه أنه ليس للعموم فإن معناه باقي الشيء لا 
جملته» هذا هو مذهب الجمهور. قوله: «حكاية الفعل» إلخ» يعني أن حكاية 
الصحابي لفعل النبي کل (بما» أي بلفظ علم منه العموم ظاهرًا نحو قوله : «نهی 
رسول الله بل عن بیع الغرر» و«قضى بالشفعة للجار»» واحکم بالشاهد 


۳۷۰ 


و و ها »ههه و و هه م ىه و »ا »دهده واو واه وا وما ما .ع .و .م وام هم مد مد م م و م هم . 


والیمین) . فلا يعم عند الأكثر کل غرّر وکل جار وكلّ شاهد؛ لأن الحجة في 
المحكي لا في الحكاية. وقيل: يعم وهو الذي اختاره الأبهري وابن 
الحاجب» لأن الحاكي عدّل عارف باللغة والمعنى فلا ينقل العموم إلا بعد 
ظهوره عنده أو قَطعه به وهو صادق» وصذق الراوي يوجب اتباعه اتفاقًا . 
۷۱ خطابٌ واحدٍ لغیر الحَنْبلي من غير رّغي النص والقنس الجَلي 

يعني أن خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة الأصح أنه لا يعم غير 
المخاطب فلا يتناول الأمة امن غير رَعی» نص أو قياس جلى يدل على عمومه 
عند الجمهور للقطع بان خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا یتناول غير 
المخاطب لغة خلافا لأحمد بن حنبل القائل بعمومه محتجًا بأن العادة جارية 
بخطاب الواحد وإرادة الجمیع فیما یتشارکون فيه» وبقوله جيه في مبايعة 
النساء : «آنا لا آصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة»؛ 
وما روي عنه أيضًا أنه قال : «حکمي على الواحد حكمي على الجماعة) . 


التخصيص 

FAY‏ قصل الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد 
آفراده لدلیل» والدلیل المخصّص هو مراده بقوله : نت اعتماد غير)ا» 
كقوله تعالى : 9# الم مرب # [البقرة/ ۲۲۸] الایت فانه مقصور 
على بعض آفراد الملطقات دون بعض ۰ لخروج الحوامل منه بقوله 
تعالی : رارکت آلْكمَالٍ 4 [الطلاق/ 64 الایت وخروج المطلقات قبل 
الدخول بقوله  :‏ فا که هن ی هن من عة دوا € [لاحزاب/ ]4٩‏ الاية. 
وسواء كان العموم لفظيًا أو عرفيًا أو عقليّاء فالعموم اللفظي كما مثلنا؛ 
والعمومٌ العرف كعموم مفهوم الموافقة» والعموم العقليَّ كعموم مفهوم 

0 ا مد له 

ا ی یس 
FAT‏ جوارژه لواحدٍ في الجمع آتت به أدلة في الشرع 
الضمير في قوله : «جوازه» عائدٌ إلى التخصیص. يعني أن الآدلة 
الشرعية جاءت بجواز التخصيص حتى لا يبقى من العام ال فد واحد 
كقوله: « ان کال لَهُمُ الَا € [آل عمران/ ۱۷۳] الآية» يعني نعیم بن 
مسعودء ويدل لذلك إفراد اسم الاشارة في قوله: 8 انا َلك امین 


(۱) البيت رقم (۳۷۸). 


رف لیا م46 [آل عمران/ ۰ الاية . وكقوله: # آم يحْسَدُونَ الاس # 
ا وکقوله  :‏ ود ال 
لْمَكِِكةَ » [آل عمران/ ۲ يعني جبریل . وسواء کان العام کمن وما» 
ونخوههامن آسماء الشروط"" والاستفهام أو لا على الصحیح» وسواء 
كان جممًا أو مفردًا على الصحیح أيضا . 

۳۸ وموحبٌ أقنّة القفال والمنع مطلقا له اعتلال 

یعنی آن القمّال الشاشى يقول: إن لفظ العام إذا كان جمعا 
ك«المسلمين» يجب فيه أن یبقی بعد التخصیص آقل الجمع وهو ثلاثة أو 
اثنان- كما يأتي قريبًا ‏ بناءً منه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات 
لا آحاد» والتحقيق أنها آحاد» وآن التخصیص يجوز فيها إلى أن لا يبق 
الا واحد كما تقدم. 

وقوله: : «والمنع مطلقا له اعتلال» يعني أن القول بمنع نم التخصیص 
ال الواحد طلم سواء كان لفظ العام جمعا أو مفردا ١‏ «له اعتلال» أي 
۵۰ اقل معنى الجمع في المُشْتهِرٍ الاثنانٍ في رأي الإمام الجميري 
۸۰ ذا كثرة آم لا وان مُنكرا والفرقٌ في انتهاء ما قد نُكّرا 

يعني أن أقل الجمع الحقيقي وما في معناه ک«ناس وجيل ورهط» 


6 كذا في الأصل . 


ونحو ذلك من أسماء الجموع - في رأي الإمام مالك بن أ: نس -اثنان» كما 
قله عنه القاضي أبويكر وعبدالملك بن الماجشون» واستدل لهذا بقرله: 
© وأطرات الا 4 [طه/ ۰ أي طرفیه» وقوله : قد صمت اونا 4 
[التحريم/ ۰۲4 وقوله: فان کان له إِحَوَةٌ 4 [النساء/ ۱۱] أيْ: أخوان 
فصاعدًاء وفي الحديث : «الاثنان فما فوقهما جماعة». 

وقال الجمهور: أقل الجمع وما في معناه ثلاثة» لتفريق العرب بين 
الجمع والتثنية ووضعها لكل منهما لفظًا يختص به. وجعلوا إطلاق 
الاثنين وإرادة الثلاثة من المجاز . 

“وقول لكان الا ۰ إلخ» يشير إلى أن التحقيق هو ما حرّره 

SG‏ الكثرة إذا كانا مُعرَفَيْن لا فرق 
0 > لأن «آل» الاستغراقية تعمّم كل واحد منهما فيستويان في المبداً 
والمنتهی أي مبدؤهما ثلاثة أو اثنان ولا منتهی لأكثرهماء وأما إذا كانا 
مَُكَرَين فلا فرق بينهما أيضًا في المبدأء لأن أقل كل منهما الاثنان أو 
الثلاثة» وإنما يفترقان في الانتهاء فقط في التنكير» فأكثر جمع القلة 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم (۰)۹۷۲ والحاكم: (۳۳۶/۶) والبيهقي في «الکبری»: 
(/4؛» من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
وأخرجه البيهقي في «الکبری»: (۳/ 14( و علخ آنس - رضي الله عنه -. 
والدارقطني: (۲۸۱/۱) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله طرق 
أخرى لكن جميع طرقه ضعيفة . 
انظر «البدر المنير) : (/1/ 4 »)3١7-7١‏ و«فتح الباري»:(77/7١)»‏ و«التلخيص 
الحبیر»: (۳/ 45)» وانصب الرایة»: (۱۹۸/۲). 


۳۱ 


عشرة» وجمع الكثرة لا منتهى له» وبهذا التحرير لا تحتاج أن تقول في 
محلّ من المحال: هذا مما استّعِيْرَ فيه جمع الكثرة لجمع القلة» فهذا هو 
التحقيق ولا تلتفت إلى كلام كثير من النحويين يزعمون أن أقل جمع 
الكثرة ما زاد على العشرة . 
۷ وذو الخصوص هو ما يُسْتعملٌ في كل الافراد لدى من یعقل 
يعني أن العام المخصوص هو ما يُقصد فيه جميع الأفراد استعمالاً 
لا حكمًا نحو : اله عليّ عشرة ال ثلاثة» فجميع العشرة يتناوله اللفظ 
استعمالاً إل أن الخکم لا يتناول مما دل عليه اللفظ الا سبعة» لخروج 
ثلائة بالمخصّص الذي هو الاستثناء . 
۸ وما به الخصوص قد ترا جعلّه في بعضها النقَادٌ 
يعني أن العامٌ المرادٌ به الخصوص لم يُقصد فيه الا بعض الأفراد 
وبعضها لم يُقصد لا تناولاً ولا حكمّاء بل المراد فيه البعض فقط في 
یبال رانک e‏ « ها قال له ناس 4 [آل عمران/ ۱۷۳] 


: نعم فتادته ‏ الما كد 6 [ ل عمران/ ]۳٩‏ آي : 0 فالأول 
اریدت فيه الافراد كك استعمال لا حکماه والثاني لم یرد فيه الا البعض 
وا 


۹ والتاني ار للمَجّاز جزما وذاك للاصل وفرع يُنْمَئ 
يعني أن الثاني من القسمین وهو العام المراد به الخصوص مجاز 
جزمّاء يعنى بلا خلاف» لأنه من إطلاق الكل وإرادة البعض» وعلاقة 


۳۱۵ 


فالعام المراد به الخصوص على هذا مجاز مرسل . 

وقوله : «وذاك للأصل وفرع يُنْمَىْ» يعني أن العام المخصوص ینمی 
للاصل في قول» وللفرع في قول» ومراده بالأصل الحقيقة» وبالفرع 
المجاز. والمعنی: أن العام المخصوص قيل: إنه حقيقة في الباقي بعد 
التخصيص» وقیل : مجاز فيه» وممن قال بالأول السّبكي والفخر الرازي 
والحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية وبعض المالكية. وممن قال 
بالثاني ابن الحاجب والبيضاوي والصّفِينٌ الهندي والكمال ابن الهماه”'" . 

وحجة من قال إنه حقيقة في الباقي بعد التخصيص : أن تناول اللفظ 
للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص» وذلك التناول 
حقيقى فليكن هذا التناول حقيقبًا . 

وأجاب القائلون بأنه مجاز في الباقي بأنه كان يتناوله مع غيره والآن 
يتناوله وحده وهما متغایران؛ لأن الشيء مع غيره غيرُه لا مع غيره. 
وحجتهم لكونه مجازا : أن اللفظ عام والحكم قاصر على البعض فعرف 
أن اللفظ أطلق على غير مدلوله اللغوي فهو مجاز . 

وأجيب: بأن اللفظ أطلق على مدلوله اللغوي ولك المخصّص 
أخرج بعض ما دل عليه العموم» كما تقدم من أن كل الأفراد مقصودٌ تناو 
لا حكمًا في العام المخصوص . 
۰ نم المُحاشاةٌ وقصرٌ القصد من آخر القسْمَّين دون حَحْدٍ 


١77-1١59 /۳( انظر (شرح المحلي علی الجمع؟ : (7/۲ ۰۵ واشرح الکوکب»:‎ )١( 


وحاشیته). 


1١ 


يعنى أن المحاشاة وفصَر القصد ‏ أي التخصيص - بالنية كلاهما 
من القسم الأخير وهو العام المراد به الخصوصء والمحاشاة هي : إخراج 
ل 
المحاشاة غير التخصيص بالنية» والواقع في الحقيقة أن المحاشاة 
ا ولذا قال القرافي : المحاشاة هى التخصيص بعينه 
من غیر زيادة ولا قم 

فان قيل الت جف ور یو و دس ی 
e‏ ا NES‏ 
حرام» وادعيل محاشاة الزوجة بالنية» صدق في المرافعة» وهذا يقتضى 
الفرق وعم ین بين المحاشاة والتخصیص بالنية . 

فالجواب : أن المحاشاة تخصص بمسألة الحلال عليه حرام كما 
قال خلیل» وهی المحاشاة وعلیه فلا ٍشکال . 

وعلی القول بأن المحاشاة أعم من مسألة «الحلال علي حرام» كما 
صوبه البنّانيَ ستدلاً بکلام الباجيّ . 

فالجواب : أن المحاشاة في خصوص المحلوف به؛ والتخصیص 
في المحلوف به والمحلوف علیه» فهي أخص وهو آعم . 

وعلى قول ابن محرز ومن تبعه: أن المحاشاة قاعدة مطّردة في 


.)٩۹۲/۳( «الفروق»:‎ )۱( 


۳۷ 


المحلوف به والمحلوف عليه فيتعين ما قاله القرافى من اتحادهماء أو 
يُجاب بأن ابن محرز ومن تبعه يرون أن اليمین علی نية الحالف بالله أو 
غيره مطلقًا حلف على وثيقة حق أم لاء وعليه فهما متحدان أيضّاء فظهر 
أن الفرق لا يمكن لا على القول الأول والثاني» والله تعالى آعلم( . 
۱ وشبه الاستئنا للاوّل سّما وانحدّ القسمان عند القدّما 
يعني أن كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرینته لفظية 
(سما) آي ظهر عندهم «للگول» آي من القسم الأول الذي هو العام 
المخصوص. و«القسمان» اللذان هما العام المخصوص والعام الذي 
آرید به الخصوص متحدان «عند القدما» أي الأقدمين من الأصوليين» 
ولذا لم یتعرضوا للفرق بینهما فکلاهما عند الأقدمين عام مخصوص 
ومراد به الخصوصء وانما فرق بینهما المتأخرون كالشبكيّين. 
۲ وهو حجة لدى الأكثر إِنْ مُخصّصٌ له مُعَيَنَا یبن 
يعني أن العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي بعد التخصیص 
لدى أكثر العلماء وهو الحق» ولکن يشترط أن يكون المخصّص - بصيغة 
اسم الفاعل - معيّنًا بصيغة اسم المفعول نحو : «اقتلوا المشركين الا أهل 
الذمة» فان كان غير معين نحو : «اقتلوا المشركين الا بعضهم» لم يصح 
الاحتجاج به في الباقي ؛ لأنه ما من فرد لا يحتمل أنه من البعض المستثنى 


(۱) انظر «النشر»: .)۲۳۳/١(‏ 


فلا يجوز قتل فرد. وخالف السبکی""* قائلاً : إن مذهب الأكثر الاحتجاج 
به ولو كان المخصّص غير معين» وقال القرافي'"' : إن هذا المذهب لم 
يقل به أحد ولا يمكن العمل به مع کون البعض حرامًا والبعض حلالاً من 
قال مقيّده عفا الله عنه : يظهر من بعض مسائل فروع المالكية جواز 
ما ذكره السبكي عن الأكثر» من جواز العمل مع عدم تعيين المخصص 
وذلك في قولهم : إن کون مضي البيع المختلف فيه عند الفوات بالثمن؛ 
ومضي المتفق عليه بالقيمة» كلتاهما قاعدة أغلبية يخرج منها بعض 
الأفراد ولم يُعَيّنوه مع تجويزهم العمل بكلتا القاعدتين» كما هو معروف 
في فروع مالك . 
۳ وقسٌ على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح 
يعني أنه اختلف في الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز 
أن یکون أصلاً يقاس عليه أو لا؟ وایضاحه : أن العامٌ إذا أخرج من حکمه 
بعض الأفراد بمُخصّصٍ لحكمة تخص ذلك الفرد المخرج من العموم» ثم 
وُجدت تلك الحكمة في شيء آخر. هل يجوز قياسه على ذلك الفرد 
المخرج من العموم لتكثير المصلحة. أو لا يجوز ذلك خوفا من كثرة 
مخالفة الأصل؟ 


)۱ (جمع الجوامع»: (1/5). 
(۲) في «نفائس الأصول»: (۵۷۲/۲). 


۳۱۹ 


مثال ذلك : قوله تعالی : # وأحل الله میم 4 [البقرة/ ۲۷۰] خرج من 
عمومه بيع البرّ متفاضلاً دا بيد« فهل یجوز آن نقیس الأرز - ملا د على 
البر الخارج من العموم بجامع الطعم والکیل أو الاقتیات والادخار أو 
لا يجوز ذلك خوفا من كثرة مخالفة الأصل؟ 

وقوله : «ورب شیخ» للتکثیر» يشير إلى كثرة القائلین بعدم القیاس 
على ما آخرجه المخصّص . وقوله: «جانح» أي مائل» والمجرور قبله 
متعلّق به » أي : رب شيخ جانح» أي مائل إلى امتناع ذلك . 


۳۳۰ 


المخصص المتصا 


المخصّص عرفا : الدلیل المفید للتخصیص . والتخصیص قسمان : 
متصل ومنفصل. آما المنفصل فسيأتي الکلام عليه في قول المولف: 
«وسم مُستقله متفصلا» ۳ إلخ . وآما المتصل وهو المذکور هنا فهو : ما لا 
یستقل بنفسه دون العام پل لابد من مقارنته للعام» وهو خمسة آشیاء : 
الاستخناء» والشرط» والصفة. والغاية» وبدل البعض من الکل » وسيأتي 
إن شاء الله جمیعها للمولف . 
۳۹ حروف الاسنتناء والمضارغ من فغل الاستتنا وما نضارعغ 

يعني أن من آنواع المخصّص المتصل حروف الاستثناء» أي آدواته 
ك«إلاً» وسوى» إلخ. وقوله : «والمضارع من فعل الاستثناء» أي الفعل 
المضارع من مادة الاستثناء نحو: «جاء القومٌ واستثني زيدًا» . وقوله: 
«وما یضارع» أي ما يشابه المضارع من صیَغْ الماضي الدالة على الاستثناء 
نحو: «جاء القوم خلا زيدًا» واعدا عَمْرًا» بالنصب فیهما. وقیل : یشترط 
في المستشتی والمستثنی منه أن یکونا من متکلم واحد» وقیل : لا یشترط 
ذلك . 

وإذا كان العام من کلام الله والاستثناء من کلام النبي كَل فقيل : 
یکون مخصّصّا منفصلاً» وقیل: یکون متصلا. لأن النبي ييه مبلغ في 


(۱) البيت رقم (4۲۳). 


الكل ولا يقول على الله الا بوحي لقوله: « عطق الوك رن مور 
وی يو نج € [النجم/ *4] بل قال العبّادي في «الآيات البينات)7" : 
الأمر كذلك ولو على القول بأنه ية ربما اجتهد لأن اجتهاده أيضًا حق ولا 
ی على باطل . ۱ 
۰ والحكمٌ بالنقیض للحکم حَصّلٌْ لما عليه الحُكم قبل مُتَصِلْ 
5 وغيره منقطع ورُحّحا جوازه وهو مجازا وَضحا 

تعض المؤلف هنا لحقيقة الفرق بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع . وقوله: «والحكم بالنقيض» إلخ يعني أن الاستثناء المتصل هو 
الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولاء وأن غيره 
هوالمنقطع » وهو صادق بأمرين : 

الاول : أن یکون المحکوم عليه بنقیض الحکم لیس من جنس 
الأول نحو : «جاء القوم الا حمارًا». 

والثاني : أن یکون المحکوم عليه في الثاني من جنس الأول !لا أن 
الحکم على الثاني لیس بنقیض الحکم الأول کقوله تعالی: # لا 
یذدوفوت فيا المؤرك إل الْمَوْيّدَ الأول € [الدخان/ ]٠١‏ فانه استئناء 
منقطع على التحقيق» مع أن المحكوم عليه في الثاني هو عين المحكوم 
عليه في الأول الا أن الحكم على الثاني ليس نقيضًا للحكم على الأول» 
لأن الحكم [على] الأول عدم ذوق الموت في الآخرة» والحكم على 


دا 


.)۲۰/۳( )١( 


الثاني ذوقه في الدنياء وذوقه في الدنيا ليس نقيضًا لذوقه في الاخرة . 
وقوله: «ورجحا جوازه» يعنى أن المرجّح عند علماء الأصول 
جوازه في اللغة» لأن الاستثناء إخراجٌ لما دخل» وما لم يدخل لا يمكن 
اخراجه . وحجة الجمهور : كثرة وقوعه في القرآن وفي كلام العرب» فمن 
أمثلته في القرآن قوله تعالى : « ما کم يوء بن علي إلا َم أل [انساء/ 
/ا6١].‏ لوسرم ار الا لمر يو بحس ی ها : « ب 
مود يا و لا سلما [مريم/ 31] وقوله تعالى : « اوه فا نا ولا 


کی کک ر ٣ر‏ 


ًا € لا قبل سلما سم )€ [الواقعة/ 171]» وقوله تعالى : « وم لکد 
عند ومن مت رى 6 إل اء وجو ریوک [الليل/ ۲۰-۱۹ الآية . 
ا 


إلا الأواريٌ لأ 0 

«الأواريٌ) اليس قن جسن ك وهي 0 0 

وقول بعض شعراء بني تميم' "أ 

و لها خاطب لا السناٌ وعامله 
وقول الراجز( 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/۱۵-۱). 
(۲) البيت للفرزدق انظر : "شرح النقائض»: (۷۰۸/۳) رفظي( ادير اذا بويت له 
(۳) روي هذا الرجز بألفاظ مختلفة ذكرها البغدادي في «الخزانة»: (۱۸-۱۵/۱۰) = 


Y۳ 


يا ليتني وأنت یالمیس ببلدة ليس بها آئیس 
او ا 

وقوله لاوجو مار وضتها ۷ يعني أن الاستثناء المنقطع وَضحّ 
حال کونه مجازا» وسيأتي بقية الأقوال فيه من کونه مشترکا أو متواطنًا بين 
المتصل والمنقطع . 
۳۹۷ فلشنم ثويًا بعد الف درهم للحذف والمجاز أو للندم 
۳۹۸ وقبل یالحذف لدی الرقرار والعقدٌ معنى الواو فيه جار 

قوله : فلم يعني فلتذْسَبْ وهو مجزوم بلام الأمر . وقوله : «ثوبا 
بعد ألف درهم» يعني أنه لو قال : «له عليَ ألف دينار الا وا أنه يشت 
قوله : با للحذف على قول» وللمجاز على قول» وللندم على قول . 

أما نسبته للحذف فالمراد به حذف المضاف المدلول عليه 
بالا قتضاء وتقديره الاق نرت . وأما نسبته للمجاز فالمراد أن الثوب 
أطلق وأريدك قیمته مجاز) علاقته البدلية وهی : أن القيمة بدل عن الثوب 
عادة وقد تقرر عندهم أن البدلية والمبدلية من علاقات المجاز المرسل» 
وقد تقدم للمولف أن المجاز قبل الإضمار في قوله : (وبعد تخصیص 
مجاز فيلي الإضمارٌ)"'' لخ» وعلیه فالأولی جعله مجازا دون تقدیر 
المحذوف» ومعنی القولین واحد؛ لأن المعنی على کلیهما أنه استثنی 


۳ وذکر أنه وجدها بهذا اللفظ في کتاب «أبيات المعاني» للأشنانداني . 
(۱) البیت رقم (۲۰۸). 


قيمة الثوب» سواءٌ عبرنا عن ذلك بالمجاز أو الحذف . وأما نسبته للندم 
فمعناه أن لالت تومه كلها وعد فول لا ثوبًا» ندمًا . والظاهر أن هذا 
القول مبنيئٌ على عدم صحة الاستثناء المنقطع كما هو قول أحمد ومن 
وافقه المشار إليه بقول المؤلف : «ورجحا جوازه)» . 

وقوله: «وقيل بالحذف لدى الاقرار» ب يعني أن في المسألة قولاً 
رابعاء» وهو : التفريق بين الإقرار والعقود» فلو قال في الإقرار : «له علي 
ألف دينار الا ثوبًا» كان للحذف أي: الا قيمة ثوب» ولو قال في البيع : 
«بعتك هذه السلعة بألف دينار الا ثوبًا» فانه يكون معناه وثويّاء فيكون 
الثوب مبيعًا مع السلعة» قال مالك: إذا قلت : «بعتك هذه السلعة بدینار 
إلا قفيز حنطة»» كان القفيز مبيعًا مع السلعة؛ لأنه لو استثنى من الدينار 
قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالثمن» نص عليه مالك في كتاب الصرف 
من «المدو O‏ 
4 بشركة وبالشواطي قالا بعض.. 

يعني أن بعض الأصوليين وهو أبوالحسن الأبياري المالكي اختار 
أن الاستثناء المنقطع حقيقة» وهو الظاهر من كلام أهل العربية» وعليه 
فقيل: اسم الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع كاشتراك العين بين 
الباصرة والجارية» وقيل: هو متواطیْ فيهما كتواطئئ الرجل في زيد 
وعمرو. 


. للبراذعی‎ )1١77/17( انظر «تهذيب المدونة»:‎ )١( 


Yo 


۳ 1 0 "۳ ... ... وأؤجب فيه الاتصالا 
۰ وفي البواقي دون ما اضطرار وأيُطلَنْ باصت للتّذكار 

يعني أنه يجب في الاستثناء اتصاله بالمستثنی منه خلافا لمن قال 
بجواز تأخير الاستثناء إلى شهرء وقيل: إلى شهرين» وقيل: إلى سنة 
وقیل : إلى سنتين» وقيل: أبدّاء كما روي عن ابن عباس“ » وعن عطاء 
والحسن جواز انفصاله في المجلس ء وأوماً إليه أحمد في إحدى الروايتين 
في اليمين» وعن مجاهد إلى سنتين» وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخرء 
وقيل: يجوز ذلك في كلام الله لأنه لا يغيب عنه شيء فهو مراد أولآ 
ا 3 

وحجة من قال بجواز تار الاستثناء حدیث : «من خلف واس 
عاد کمن لم يحلف)”" أي قال : إن شاء الله ولم پذکر لزوم اتصاله بهء 
قالوا: وقوله تعالى : # عَْرُ أي لس 4 [النساء/ 40] نزل بعد المستثنى منه 


)١(‏ ولفظه: «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة» أخرجه ابن جرير 
في تفسيره: (۲۲۵/۱۵)؛ والحاكم: (۰)۳۰۳/4 والبيهقي: (4۸/۱۰). قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر «البدر 
المنیر»: (۱۲۶/۸). 

(؟) انظر «العدة»: (10۰/۲- 116) واشرح الکوکب»: (۰)۲۹۷/۳ و!رشاد 
الفحول»: (۲/ 147 -1۵۲). 

(۳) لم آجده بلفظه» لکن آخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۰۵) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - بلفظ : «من حلف واستثنی فلن یحنث». 


في المجلس""' وَاسعلال ابو غاس ,تقول تعاك + :« واد كن ر إا 
یت ۲۳ [الكيف/ 14] لأن معناه لما أمره بقوله : ولا ون له 
عل دك عدا © لا آن شاه له له فأمره بالاستثناء بالمشيئة صرح له 
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بأنه إن نسي الاستثناء به وتذكره بعد ذلك قال : إن شاء الله . 
وحجة الجمهور قوله بي : «من حلفَ على شيء ثم رأى غيرَه خيرًا 
منه فلیکشر عن يمينه ولیأتِ الذي هو خير" › فلو جاز الانفصال لقال : 
فليّسْتئن ولا داعي إلى التكفير حالة إمكان الاستثناء. قال ابن العربي 
الا سف ا تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس 
روم م2 


صحيحًا ما قال الله تعالی لأيوب : وُذ دک ضما ریب و ولا مه 
(ص/ 46] بل بقول له : اس 


E: 
0 
e. 


)00 أخرجه البخاري رقم (۲۸۳۲) عن زيد بن ثابت أن رسول اله يك أملى عليه : لا 
يسوی لودو س امن والجلهدو نف سبل الله 4 قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها 
علي فقال : يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت . . .فأنزل الله تبارك وتعالى 
على رسوله. . « عَ الم . 

(۷) انظر «الدر المنگور»: (۳۹:/4). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۱3۵۰) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(4) «أحكام القرآن»: (۲/ 18۷). ونقلها عنه القرطبي في تفسیره. 

(0) کذا آورد المژلف هذه القصة نقلا عن «نشر البنود»: (۲۰/۱) والظاهر أن قوله: 
(فتاة» محرفة عن «فامی» لأنه الوارد فى سياق القصة و«الفامى» هو البقّال. واليك 
القصة كما في کتاب ابن العربي قال : «کان آبوالفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام؛ 
فکانت الکتب تأتی إليه من بلده فیضعها فى صندوق ولا يقرأ منها واحدّا» مخافة 
أن یطلع فیها على ما یزعجه أو يقطع به عن طلبه؛ فلما كان بعد خمسة اعوام؛ = 


۳۳۷ 


ولو جاز انفصال الاستثناء لما ثبت إقرارٌ ولا طلاقٌ ولاعتق» لعدم 


الجزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء المنفصل» ولم يُعلم صدق خبر 
ولا كذبه أصلاًء لجواز استثناء یرد عليه يصرفه إلى ما یغیره""" صادقًا 


وبالعكس . 


وأجيب من قبل الجمهور عن احتجاج ابن عباس بالاية بأمرين : 
الأول: أن الاستثناء بالمشيئة له فائدتان: الأولى : رد الأمور إلى 


مشيئة من هى بيده وهو الله تعالى . والثانية : عدم انعقاد اليمين . والاستثناء 
يُفيد مع الانفصال في الخروج من عهدة اللوم المتوجه من عدم رد الاشیاء 
إلى مشيئة من هی بيده» وهو مراد ابن عباس بجواز انفصال الاستثناء . أما 


(۱) 


وقضی غرضا من الطلب» وعزم على الرحیل = شد رحله وأبرز کتبه» وأخرج تلك 
الرسائل وقرأ منها ما لو أن واحدة منها قرآها في وقت وصولها ما تمکن بعدها من 
تحصیل حرف من العلی فحمد الله تعالی» ورحّل على دابته قماشه وخرج على 
باب الحلبة طریق خراسان» وتقدمه الکریٌ بالدابة» وأقام هو على فاميٌ يبتاع منه 
محم ياي ی ی اا آي فل ! آما سمعت 
العالم يقول ‏ يعني الواعظ -: إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سئة» لقد 
اشتغل بالي بذلك منذ سمعته يقوله: وظللت فيه متفکرا ولو كان ذلك صحيحًا 
لما قال الله تغالی لأيوب : ۶ ود مذ و نگ هشب يو ولا مه وما الذي كان يمنعه 
من أن يقول حينئذ: قل إن شاء الله؟ 

فلما سمعته يقول ذلك قلت : بلدٌّ يكون فيه الفاميون به من العلم في هذه المرتبة 
أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدّاء واقتفى أثر الكريّء وحلله من الكراءء 
وصرف رحله وأقام بها حتى مات رحمه الله اه. 
ط : يصيره. 


۳۳۸ 


الثانية التي هي عدم انعقاد اليمين» فلا يفيد فيها الاستثناء مع الانفصال 
كما هو مذهب الجمهور ولم يقصده ابن عباس وجزم بهذا ابنْ جرير”''» 
وهو وجيه جدا. 

الثاني: أن يُحمل الانفصال المذكور على ما إذا قصد الاستثناء 
وثواه وت المين وا التطق ونه فنا ذكرة ابن ر وشن الا 
وقال : يُحمل عليه كلام ابن عباس . 

وقوله: «وفى البواقى» يعنى أن البواقى من المخصّصات المتصلة 
كالشرظ والعاية والبدل يجب في الاتصال ايا وك ف الاتفاق 
على ذلك في الكل» وحكى بعضهم عليه الاتفاق في غير الشرط . فالحاصل 
أنه في الكل إما اتفاقًا وإما على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور في 
بعض المخصّصات كالشرط . 

وقوله: «دون ما اضطرار» يعني أن وجوب عدم الفصل ما لم يضطر 
إليه فالفصل بما اضطر إليه كلا فصل» كالفصل بتفس أو سعال. أو عطف 
الجَمّل بعضها على بعض ثم يستثني . 

وقوله: «وأبطلن بالصَّمْت للتذكار» يعنى أن سكتة التذكار فاصل 
مانع من إفادة الاستثناء» وهي أن يسكت المتكلم ليتذكر شین من الكلام 
الذي هو بصدده هو في الحال ناس له . و«ما» في قوله: «دون ما» زائدة» 
ال سل عدون ام 4 


(۱) انظر «تفسیره»: (۲۲۷/۱۵). 
(۲) انظر «البیان والتحصیل»: (۱۸۲/۲). 


۲4 


۱ وتٌددٌ مع کال قد وحَبْ له الخصوص عند جل من ذَمَبْ 
۲ وقال بعض بانتفا الخُصوص والظاهنٌ الإبقا من النُصوص 
اعلم أنه لما كان في التخصيص بالمخصّص المتصل شبّه تناقض ؛ 
لأن البعض الخارج بالمخصّص اجتمع فيه أنه داخلٌ في العموم وخارج 
بالمخصّص» وكون الشيء الواحد داخلاً في شيء وغير داخل فيه في 
وقت واحد يظهر أنه تناقض = اضطروا إلى تقدير دلالة على وجه يرفع 
ذلك التناقض» واختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب» أشار لها المؤلف 
في مسألة الاستثناء من العدد؛ لأن التناقض المذکور أظهِرٌ فيها من غيرها؛ 
لأن في قولك : «عشرة الا ثلاثة» ما يدل على دخول الثلاثة في العشرة مع 
آن فیه التصریح بعدم دخولها فیها ۳ 
الأول: وعزاه المولف إلى جل من ذهب أن العدد مع الا کقوله : 
«له علی عشرة الا ثلائة» عامٌ مراد به الخصوص. فالمراد بالعشرة سبعة» 
وقوله : ”إلا ثلائة» قرينة على ذلك ولیس فيه إخراج أصلاً فلا تناقض» 
وهذا مراده بقوله : «وعدد مع كإلاً . ٠.‏ البيت» هکذا قرره المؤلف وغیر 
واحد. ولا یخنی أن جعلهم له من العام المراد به الخصوص ينافي قول 
المولف الماژ: «وشبه الاستثنا لاول سما فلا يصح قولهم على هذا إلا 
على قول الأقدمين الذین لم یفرقوا بين العام المخصوص والمراد به 
الخصوص كما ترى» وجّعْله العدد من العموم ينافي أيضا قوله: «بلا 


)۱( لیست في الأصل . 


۳۳۰ 


حصر من اللفظ كعشر مثلا) . 

الثاني : وهو قول الباقلاني أنه لا خصوص فيه أصلاء وإيضاحه أن 
لفظ «السبعة» له اسمان : اسم مفرد وهو سبعت واسم مرکب وهو عشرة 
الا ثلاثة» وعلیه آیضا فلا |خراج ولا تناقضص» والیه الاشارة بقول 
المؤلف : «وقال بعض بانتفا الخصوص» . 

الثالث: وهو اختيار ابن الحاجب”'' والتاج الشبكي”"' أن المراد 
بالعشرة في المثال عون العشرة ة باعتبار الأفراد ثم أرجت الثلاثة 
بقوله : «ل ثلاثة ثة» فأسْند لفظًا إلى العشرة و مَعتّی إلى السبعة» فكأنه قال : 
اله علي الباقي من عشرة أُخْرج منها ثلاثة؛ ولیس في ذلك إل إثبات ولا 
ی أصلاً فلا تناقض» ن آنه علی قول الخل یه تخصیم وی 
الإشارة بقوله : «وعدد مع كإلاً» البيت و 
فيه» والیه الاشارة بقوله: دوقال بعض بانتفا الخصوص». وعلى ما 
اختاره ابن الحاجب والسبکیٌ فهو یحتمل التخصیص نظرًا إلى الحکم؛ 
لأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص؛ ویحتمل کونه لیس تخصيصًاء 
إذ المفرد الذي هو «العشرة؛ لم يرد به إلا العموم لجمیع آفراده كحالته 
منفردا لم يغير بتخصيص › لأن العشرة في قولك : ما بقي من العشرة بعد 
إخراج الثلاثة» لم تطلق العشرة فيه ال على معناها الأصلي وان كان 
المعنى يؤول إلى سبعة . 


)١(‏ انظر «المختصر ‏ مع شرحه»: (۲/ ۲۵۷) للأصفهاني 
(؟) في «الجمع»: .)١7/5(‏ 


۳۳۱ 


وقوله : «والظاهر الإبقا من النصوص» يعني أن الذي يظهر للمؤلف 
من التصوص أي المذاهب الثلاثة المذكورة فى الاستثناء أن المستثنی 
مُبَقَى على الملك لا مشترى لأن عشرة ال ثلائة عند الجُل عام مراد به 
الخصوص» فالثلاثة باقية على الملك وعند الباقلاني بمعنى سبعة 
فالثلاثة باقية أيضًا» وعلى المختار عند ابن الحاجب ل فالعشرة 
وإن أريد بها جميع الأفراد فالعموم مرا تناو لا حكمًا فبقيت الثلاثة أيضًا 
ولم تدخل في الحکم . ۱ 
۳ والمتل عند الاکثرین مُبطلٌ ولجوازه يدل الدخل 

یعنی أن استثناء المثل مبطل للاستثناء» ویدل لجوازه على أحد 
القولین کلام ابن طلحة( الأندلسي في «المدخل رزوی عن اللخمي 
آیضا ما يفيد جوازه إن نواه قبل الانعقاد في الفتوی» وفي القضاء خلاف . 
٤‏ وجوّز الأكثر عند الحجّلّ 

يعنى أنه يجوز استثناء الأكثر عند الأكثر والقاضى عبدالوهاب» 
نحو: «له علي عشرة إلا تسعة» واستدلوا بقوله تعالی : لد ماد لك 
یم سُلْطدقٌ لا من اَمَك ین لكاو © € [الحجر/ ۰]:۲ ومعلوم أن 
الغاوین آکثر . 


)١(‏ من آول هذه الفقرة إلى هنا لحق في الحاشية لکنه لم يظهر» وأثبتناه من (ط). 

(؟) ابن طلحة هو : عبدالله بن طلحة بن محمد اليابري المالکی (ت ۵۱۸) له مختصر 
«الرسالة»» ویسمی ب«المدخل) . انظر (بغية الوعاة» : 41/۷ وانفح الطیب» : 
(11۸/۲). 


TY 


فإن قيل : المراد بالعباد في قوله : # عِبَادِى* ما يشمل الملائكة مع 
ماج ا لإ م كرات میب ی ا 
فإنه يلزم على ذلك آیشا جواز استثاء لاکثرفي قوله ۳ رم 
ِلَأعبَادَكَ دنهم الوت > (ص/ C[AYTLAY‏ وادعاء دخول الملائكة في 
الأول وخروجهم من الثاني تحكّم لا دليل عليه مدل له انها قو له 
أدذوا التي نقصت تسعين عن مئة ثم ابعثوا حكمًا بالعدل قرالا" 
ار ري 
ومالك آوجت للأقل 
| - آوجب کون المستثنی أقلَّ من 
المستكق ‏ هت فلو استثنی النصف کقوله : اعليّ عشرة ال خمسة» بطل 
الاستشناء ولزمته العشرة وأحرى إذا كان ال اك موه «له على 
عشرة الا ستة» . وإلى هذا القول ذهب القاضي وغيره» وأكثر النحويين» 
وهو مذهب الامام أحمد الا أن استثناء النصف فيه عند الحنابلة خلاف» 
أما استثناء الاکثر فلا يجوز عندهم ومشهور المذهب المالکي موافقه 
الجمهور فى استثناء الأكثر كما قال خليل فى «مختصره)”"' الذي قال مبيئًا 


)١(‏ البيت أنشده ثعلب من أبيات» فيما نقله عنه تلميذه أبوبكر ابن الأنباري في كتابه 
«الأضداد» : (ص/۱۳۷) . والرواية فيه : 
دوا التي نَقَصَّتْ سَبْعين من معة 2 ثم ابعثوا حَكمًا بالعَدْلٍ حَكَاما 
)۲( (ص/ . 


ضرف 


لما به الفتوى: «وصح استثناء بإلاً إن اتَصَل ولم يستغرق» فالمضر 
الاستغراق فقط لا الأكثرية وأحرى المساواة. وحجة القول بوجوب كون 
المستثنى أقل : أنه هو المعروف من لغة العرب فإنهم يقولون: «مائة الا 
عشرة» ولم یقولوا: «مائة الا تسعين» وقس على ذلك . 
۰ ومنع الأكثرٌ من نص العدد والعقد منه عند بعض انفقد 

يعني أن اللخمی قال بمنع استثناء الأكثر من خصوص ما هو نص 
فى العدد كاله على عشرة الا سبعة» بخلاف ما لیس نصا فى العدد فانه 
ركه عد اما الاکثر نحو: «عبيدي أحرار لا الصقالبة» وهم 
آکثر . 

وقوله : «والعقد منه عند بعض انفقَذ» یعنی بالبعض عبدالملك بن 
الماجشون» ومراده أنه ينفقد أي يمتنع عنده استثناء العقد الصحیح من 
العدد ویجوز غیره» فالعقد الصحیح الذي یمتنع عنده استثناژه من العدد 
کالعشرة من المائة والمائة من الألف» فلا يجوز عنده : «له على مائة الا 
عشرة» ولا «ألف الا مائة». وخرج بالعقد ما لیس بعقد كالانثي عشر 
وبالصحیح الکسر كنصف . 

وحاصل هذا القول : أن الاحاد عقود العشرات» والعشرات عقود 
المئین» والمتون عقود الالوف. فلا يجوز على هذا القول استثناء عقد 
صحیح من العدد نحو «عشرة الا واحدًا» وامائة الا عشرة» أو «ألف الا 
مائة» . ویجوز : «له على عشرة الا نصمًا» أي نِضّف واحد أو نحوه ولو مع 
غیره ك«واحد ونصف؟ و«مائة الا تسعة» أو نحوها ولو مع غیرها من 


€ 


العشرات» و«ألف لا تسعين» ونحوها ولو مع المثين . 

وحجة هذا القول: أنه لم يقع في الكتاب والسنة الا هو كقوله 
تعالى : لت سک حيبي عم [العنکبوت/ ]١4‏ وخمسون بعض عقدٍ 
من ألف» وقوله يَلهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة الا واحد»“ 
والواحد بعض عقد المئة» فتحصّل أن في المسألة خمسة أقوال: الأول: 
قول ابن طلحة بجواز المثل. الثاني : قول الجمهور بجواز الأكثر دون 
الكل. الثالث: قول مالك بمنع النصف وأحرى الأكثر. الرابع: قول 
اللخمي بمنع الأكثر من نص العدد. الخامس : قول ابن الماجشون بمنع 
استثناء العقد الصحيح من العدد دون غيره. 
65 وذا تعد بعطف حصل بسالاتفاق مُسْصّلا للاوّل 

يعني أن الاستثناءات المتعددة إذا كان بعضها معطوفا على بعض 
ترجم كلها لول الذي هو المستثنی منه» لا الأر ل من الاستتناء‌ات . 
وقوله : «مُنْجّلا» يعني مطلقاء سواءٌ كان الاستثناء مستغرقًا آم لاء الا أنه 
يبطل في المستغرق ويصح في غيره . مثال غير المستخرق : «له عليّ عشرة 
الا واحدًا وإلآ اثنين والا ثلائة» فتسقط الستة من العشرة فتبقى أربعة هى 
اللازمة لی ومثال المستغرق: «له عار عشرة ا خمسة والاً ارو 
واحدا» فالمجموع عشرة. فعلی القول بجمع مُفرق الاستثناء یبطل 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۷۳۲ ومسلم رقم (۲۱۷۷) من حدیث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 


۳۳۵ 


جميع الاستثناءات لأنها بمثابة : «له عليّ عشرة إلا عشرة» . وأماعلى القول 
بأنه لا يُجمع مُفرقه فلا يبطل الا الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده إن 
كان بعده شيء» والباطل الذي حصل به الاستغراق في هذا المثال الأخير 
هو الواحد لأنه آخر مذكور حصل به الاستغراق فتسقط تسعة ويلزم واحد 
لبطلان الاستثناء فيه . وقوله : «ذا تعدد» مفعول به مقدَّم لقوله: «حصل» . 
۷ إلا فكل للذي بيه اتصل 

قوله : «إلا» يعنى ولا تكن الاستثناءات المتعددة متعاطفة بل كانت 
متعددة من غير تعاطف فكلٌ نها عائد إلى ما قبله يليه ما لم يستغرقه فإن 
E‏ . ومثالٌ رجوع کل لما قبله يليه مع عدم الاستغراق 
قوله: «عليّ عث ع ا ثة» فيلزمه ستة لأن الثلاثة 
تخرج من الأربعة فيبقى واحد يخرج من الخمسة فتبقى أربعة تخرج من 
العشرة تبقى ستة . وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الحق. خلافا لقول 
ابن مالك في الخلاصة» برجوعها كلها للآول» حيث قال : 

0 وحکمها في القصد حکم الأول اد 

فان استغرق كل ما يليه بطل الجمیع : نحو : «له على عشرة الا عشرة 
الا عشرة الا عشرة» فتلزمه العشرة لبطلان الاستثناء‌ات کلها. والی هذا 
آشار بقوله : 

وعلّها عند“ التساوي قد بَطّل 


۳۳۹ 


أي ويدل له قوله المتقدم : «والمثل عند الأكثرين مبطل)7" . 
۸ إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمُخرّج منه خققا 
يعني أن الاستثناء إذا تعدد واستغرق غير الأول عاد الكل إلى 
محر منه الذي هو المستثنی منه نحو : : اله علي عشرة الا اثنين : إلا ثلاثة 
إلا أربعة» فيخرج الكل من العشرة ی ول 9 هو ادر 
۹ وحیتما استغرق الاول فقط فالغ واعتبز بخلف في النُمَطُ 
يعني أنه إذا تعدّد الاستثناء ولم يستغرق منه الا الأول فقط نحو : «له 
عله عشرة الا عشرة إلا آربعة» فقیل : بلغ ما يعد المستغرق تبعًا له وهو 
الأربعة في المثال المذكور فتلزم العشرة» وهذا هو معنى قوله : افألغ». 
وقيل : يعتبر ما بعده» وعليه فقد اختلف في نمط أي طريق اعتباره فقيل : 
يُستثنى الثاني من الاستثناء الأول» فتلزم أربعة لأن العشرة المستثناة من 
العشرة منفية لأن الاستثناء من الإثبات نفی » والأربعة المستثناة منها منفية 
لأن الاستثناء من النفي إثبات . وقیل : يعتبر الاستثناء الثاني ويبطل الأول» 
فيكون الثاني الذي هو استثناء الأربعة في المثال المذكور من العشرة الأولى 
وهي مثبتة » وهو من الإثبات نفي فتبقى ستة هي اللازمة . 
۰ ول ما یکون فيه العطف من قبل الاستثنا فكل يقفو 
۱ دون دلیل العقلٍ أو ذي المع والحق لافتراق دون الجَْم 
يعني أن الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواءٌ كانت مفردات أو 


(۱) البيت رقم (40۳). 


۳۳۷ 


جملا فان یرجع اكوا حیث صلح ل > لأنه الظاهر عند الإطلاق الا لدليل 
بعايها يرج و اف فان وجد دلیل يُعين الرجوع 
اها ۱ ۱ 
مثاله فى المفردات قولك : «تصدّق على المساكين وأبناء السبيل 
وبني تميم إلا الفاسق منهم» فانه يخرج فاسق الکل» وقوله ع : «لا يحلس 
أحكم على تكرمة أخيه ولا يمه في بيته الا بإذنه)"' فإنه راجع لهما . 
ومثاله في الجْمَل قولك : «عبيدي أحرار ونسائي طوالق الا المسلم 
منهم) فانه يخرج مسلم الکل» وقوله تعالى: وین لا يدعت مح اله 
ءاکر يفشاو تس ی رل إلى قوله : إلا تاب وا 
وعَمل كملا صل حا [الفرقان/ 14-1۸] الایت فانه راجع إلى الكل . 
وخالف أبوحنيفة الجمهور قائلا : إن الاستثناء یرجم إلى الجملة 
الأخيرة فقط اک ا 
قوله تعالی : لإا آي با يرجع عنده لخصوص جملة وا وليك هم 
ون ار ولا الب تبوا * أي فقد زال ذ ل ولا يقبل يه 
الاستثناء إلى قوله  :‏ ولا تلوأ هم شهنده ۳ أي : ا لا ان بو [النور/ 
:-5] فافبلوا شهادتهم بل یقول : لا تقبلوها لهم مطلقاء والاستثناء لم 
يرجع إليها لا ختصاصه بالاخيرة . 


(۱) آخرجه مسلم رقم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه - ضمن 
حدیث» ولفظه : «ولا یمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تکرمته 
إلا باذنه» . 


۳۳۸ 


ولم يخالف أبوحنيفة قاعدَته هذه في قوله تعالی : إلا من اب # 
فإنه موافق للجماعة في رجوعه لجميع الجمل قبله» ووجه عدم مخالفته 
فيه لأصله : أنه عنده راجع إلى الأخيرة فقط وهي قوله تعالى : ومن فعل 
ذلك یلق أَنَامَا )4 الا أن الإشارة في قوله : # ذلك € راجعة إلى جميع 
الجمل المتقدمة» وبرجوعه لها صار الاستثناء راجعًا للكل 0 أن 
أباحنيفة لم يخالف فيها أصلّه . 

قال مُقيّده عفا الله عنه : هذه القاعدة التى ذكرها المؤلف وذکرناها 
عن الجمهور» منهم المالكية والشافعية والحنابلة؛ من رجوع الاستثناء 
لجميع المتعاطفات قبله تقتضي صحة احتجاج داود الظاهري على إباحة 
جمع الأختين في الوطء بملك الیمین؛ لانه يقول: إن قوله: ان 
مک نکم نکم راجع آیضا لقوله وان توا بر لو حكن 4 
[النساء/ ۲۳] أي : إل ما ملكت آیمانکم من الأخوات فلا يحرم فيه الجمع . 

والجواب عن هذا : أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حقّقه بعض 
المتأخرین کابن الحاجب" من المالکیة» والغزالی""" من الشافعية 
وال مدي من الحنابلة ۲۹ < من أن کم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفات 


. انظر «المختصر - مع شرحه»: (۲۸۱/۲) للاصفهاني‎ )١( 

(۲) انظر «المستصفی»: (۱۷۷/۲). 

(۳) انظر «الاحکام في أصول الأحکام»: (۵۰7/۲). 

() كان حنبليًا في آول أمره» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» انظر : «البداية والنهاية»: 
(۱۷/ ۰۲۱۶ و«طبقات الشافعية الکبری»: (۳۰۷-۳۰۲/۸). 


۳۳۹ 


هو الوّقف لاحتمال رجوعه للكل أو البعض أخيرًا أو أوَّلاً . 

ووَجه کون هذا القول هو التحقيق: أن القرآن يشهد له في آيات 
كثيرة كقو له تعالى : كوف تي له رل بوک إلى وله : إل ا 
تباب ذلك واصلحوا 4 [النور/ 0-4] فانه لا يرجع إلى الجملة الأولى التي 


ا .میرح سر گم 


هي # فاجلدوهر تملنين جلدة 4 اا ا ی ام 
وکقوله تعالی : « مسر رقم لَوَمکة ديد لإ آمو إل آن 
دسل 2 كوأ [النساء/ ؟4] فإنه لا يرجع للأولى لأن تَصَدُّق مستحق الدية بها 
لا سقط كفارة القتل خا . وکقوله تعالی : ا 01[ 
رف وك توا مت وكا ولا ير © إل ل ات 4 زد 
44 44 لابق فإنه لا برجع تلا جیره الى هي : #ولا دمم وکا ولا 
نصيرا و 9 4 لأن اتخاذهم أولياء حرامٌ مطلقًا دون استثناء» ولكنه راجع 
للأولين أعني قوله : « دراوم 4 أي خذوهم بالاشر واقتلوهم 
إلا الذين يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم میثاق فليس لكم أسْرُهم ولا تلهم 
لأن لهم من المیثاق ما لمن وصلوا اليهی 3 شتراطهم ذلك في عقد الصلح 
الذي عقده وق مع هلال بن عويمر» وسراقة بن مالك . 
وإذا كان الاستثناء ربما لا یرجم للاخيرة التي هو يليها فكيف یکون 
نصا في الرجوع إلى غیرها؟ ! فتبین أنه لا حجة لداود الظاهري في الاستثناء 
بقوله : # الاماملکت اتڪ € على التحقیق . 
وفق بعض العلماء ؛ بين المفردات والجمل فقال : برجم للکل في 
المفردات بلا خلاف » رق الكت يشوف وفرّق بعضهم بين العطف 


وجد و 


3 


بالواو وبين العطف بغيرها قائلاً بر جوعه للكل في الواو دون غيرها . 
وقوله: «والحق الافتراق دون الجمع» يعني أنه على القول برجوع 
الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله فالحق أنه يعود إلى الجميع منوقا ولا 
يعوذ إلبه مجمومّا» وتظهر ثمرة ذلك فیما لو قال : «آنت طالق ثلاثا وثلائ 
لا أربعًا» فعلی التفریق تلزمه الثلاث لأن قوله : «إلاّ أربعًا؛ راجع لكل من 
الثلاث بانفراده» والاربعة مستغرقة للثلاث فیبطل الاستثناء في کل منهما 
لاستغراقه» وعلی الجمع تجمع الثلاث والثلاث فیکون مجموعها ستة 
فیکون کمن قال : «سٌا لا أربعًا» فتلز مه طلقتان . 
۲ امّا قران اللفظ في المشهور فلا يُساوي في سوی المذکور 
يعني آن القران بين جملتین مثاك أو مفردین مثلا آي الاتیان 
باللفظين الدالین علیهما مقترنین لا يوجب التسوية بینهما في غير ذلك 
الحکم المذكور» کقوله تعالی : 9# ینوا احج وال َو [البقر:/ ۱۹5] عند 
من یقول بعدم وجوب العمرة فانه تعالی قَرَنْ بینهما في حکم» هو وجوب 
الا تمام بعد الشروع فلا يلزم من ذلك مساواتهما في الحکم ابتدای ومن 
قال بالوجوب یقول : معنی الا تمام ابتداء فعلهما والا تیان بهما تامّین . وما 
ذکره المؤلف من أن القران في اللفظ لا يدل على المساواة في غير ذلك 
الحكم هو مذهب الجمهور خلافا لبعض المالكية» والمُرَّنٌِ من الشافعية» 
وأبي يوسف من الحنفية» وعليه تكون العمرة واجبة كالحج ولو على أن 
المراد بالإتمام الإتمام بعد الشروع . 
۳ ومنه ما كان مِنّ الشرط اعد للكلّ عند الجلّ أو وَفقًا ثفذ 


08 


اعام ولا أن الشرط من حيث هو أربعة: شرط عقليّ كالحياة 
للعلم» وشرعيّ كالطهارة للصلاة» وعادي کال لصعود السطح؛ 
ولغويٌ وهو المقصود هنا. 

وقوله : «ومنه» أي ومن المخصّص المتصل «ما كان» أي ما شابه إن 
الشرطية من أدوات الشروط ك«مهما ومتى» ونحوهما من جوازم فعلين» 
وك«إذا ولو»» والمراد بالشرط الأداة وفعل الشرط لأنهما هما الدالآن 
على التخصيص كقوله : #فَكَابوَهُمْ إن عتم فيم خيرا حَي 4 [النور/ ۳۳ هم 
منه تخصيص الأمر بالكتابة بالذين علم منهم خيرٌ دون غیرهم » أي فان لم 
تعلموا فيهم خيرًا فلا تكاتبوهم. وحقيقة الشرط المخصص هو تعليق 
حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى . 

وقوله: «أعدْ للكل عند الجل أو وَفقَا؛ يعنى أن الشرط يعود لكل 
الجمل المتقدمة عند الجمهور وقیل : ااا ور ذلك آن الشرط له صدر 
الکلام فهو مقدم على مشروطه تقديرًا. ورد هذا بأنه مقدّم على خصوص 
ما هو راجع إليه فلا يلزم من ذلك رجوعه للكل» فإن رجع للأخيرة قُدّم 
عليها فقط » وعلى هذا فلا يظهر بينه وبين الاستثناء فق . 
۶ أخرجٌ به وان على النّضْفِ سما كالقومَ أكرِمٌ إن يكونوا کرما 

يعني أنه يجوز الإخراج بالشرط وان كان المخرج به أكثر من 
المخرّج منه نحو: «أكرم القوم إن كانوا كرماء» فيصح ولو كان المخرج 
بالشرط آکثر وهم اللؤماء» وقوله: «وإن على النصف سما» أي زاد على 
النصف . 


۰ وان ترتب على شرطین شيءٌ فبالحصول للشرطيّن 
یعنی أنه إن اشتّرط شرطان أو أكثر فى شىء فانه لا يحصل الا بحصول 
الجميع» فلو قال لزوجته : «إن دخلت الدارٌ وكلمتٍ زيدًا فأنتِ طالق» لم 


تطلق ل بالشرطین معا وهکذا . 
5 وان على البدل قد تعلّقا فبحصول واحد تُحُققا 


شن أن إن اق اث م ی دقو عا سا الیل فر ان 
دخلث الدار آو کلمت زیذا فأنتِ طالق» فإنه یحصل بحصول أي واحد 
منهما. وقوله : ١تَحُقّقا»‏ بالبناء للمفعول . 
۷ ومنه في الاخراج والعوّد يُرى کالشرط قل وصف وان قبل جُری 

قوله : «ومنه» أي من المخصّص المتصل يعني أن من المخصص 
المتصل الوصف. نحو: «أكرِمٌ بني تمیم العلماء» فالعلماء وصف مُخرجٌ 
لغیر العلماء منهم . 

وقوله : «في الاخراج والعود يُرى کالشرط» يعني أن الوصف کالشرط 
في أنه یعود للکل» وآنه يجوز به |خراج آکثر من النصف» فمثال رجوعه 
للکل : «هذه الدار حَبْس على آولادي وآولادهم المحتاجین» فانه يخرج 
غير المحتاج من الاولاد وآولادهم . 

وقوله : وان قبل جری» يعني أن التخصیص المذ کور بالوصف واقع 
ان جاه الوضف فیل الم رضوف نو : آاهنه الذان حتنی على محناجي 
آولادي وآولادهم» فإنه يخرج غير المحتاج من الجمیع . 
6 وحيثما مُخَصّصٌ توسّطا خَصَّصّه يما يلي من ضیطا 


YEY 


يعني أن المخصّص المتصل من صفة» أو استثنای أو شرط أو 
غاية» إذا توسّط بين المتعاطفات كان مخصّصًا لما قبله من المتعاطفات 
دون ما بعده» وهو مراده بقوله: «خصّصه بمايلى»» وقوله : «من ضبّطا» 
يعني به السبكييّ» ولم يقل السبکی ذلك إلا في الصفة فقط مع قوله: «إنه 
لا يعلم فيها نقلاًٌ»”'2. وذکر ابن قاسم في «الایات البينات)”" أنه لا فرق 

بين الصفة وغيرها في تخصيص الكل لما قبله دون ما بعده» وإياه تبع 
الو اق ور «وحيثما مخصص» إلخ حيث عمَم في المخصص 
المتصل . ومثاله في الصفة قولك: (آکرم بني هاشم وبني زهرة العلماء 
وبني تمیم» فان التخصيص بوصف العلم يكون فيما قبله لا فيما بعده 
وقس على ذلك باقى المخصصات . 

وروي عن الإمام الشافعي - رحمه الله ما يدل على أن الصفة 
المتوسطة بين المتعاطفات تخصّص ما بعدها كتخصيصها لما قبلهاء ولذا 
قال في طعام جزاء الصید : نه على لخصوص مساكين الحرم؛ لأنه 
تعالى قال : 9# هديا للع لکد أو کا عام مَسَككينَ 4 [المائدة/ ]۹١‏ الایف 
فالأول الذي هو الذي خصّص ببلوغ الحرم» > فجعل الشافعينٌ التخصیص 
بذلك فيما بعد الصفة وهو الإطعام فجعله لمساكين الحرم 0 
48 ومنه غايةٌ عموم يَشَمُلُ لو كان تصريحٌ بها لا يحصّلٌ 


.)۲۳ /۲( انظر «شرح المحلي على الجمع»:‎ )١( 
.)۵۳/۳( )0 
.)٤۷١/۳( انظر «الأم»:‎ )۳( 


قوله: «ومنه» أي من المخصص المتصل «غاية عدوم بإضافة 
«غاية» إلى (عموم» أي غاية صحبها عموم يشملها من جهة آلحکم لو 
كانت لم لكر موه گرا تعالی : « قیلوا یت لا موت بار € إلى 
قوله: ¥ حى يطو آلجزية عن پر وم روك © 4 [التوبة/ 14]» فان 
م ی فلو لم تذکر الغاية 
بقوله : #حَقٌّ يُطوأ ألْجرَيَة 4 لحم الحكم إعطاء الجزية وغيره بوجوب 
القتال في كل ذلك» وهذا هو مراده بقوله : الغايةٌ عموم یشمل لو كان 
تصريح بها لا يحصل». 

واعلم أن الغاية تخصّص سواء تقدمت أو تأخرت. فتقدّمُّها كقولك 
الإلى أن يفسق آولاد فلان وقفت عليهم داري» فإذا فسقوا تزع منهم الوقف› 
لتخصيص العموم بالغاية ولو تقدمت . ومثال تأخرها ماذكرنا من الايات» 
وقولك : «وقفت داري عليهم إلى أن يفسقوا» . وأصل الغاية منتهى الشيء . 
۰ وما لتحقيق الغموم فدع نحوٌ سلامٌ هي حَنَّى مَطلّع 

يعني أن الغاية التي جيء بها لتحقيق العموم فيما قبلها ليست 
للتخصيص » الى او اهار المذكورة لتحقيق العموم كقوله 
تعالى  :‏ سل هى حى مَظلع اج 4 [القدر/ ۵] لأنها قد تكون غير مشمولة 
لما قبلها كهذه الآية» لأن مَطلع الفجر لا تشمله الليلة لأنه من النهار . 
١‏ وهي لما قبل خلا تعودٌ وکوئها لما تلي بعيدٌ 

يعني أن الغاية كغيرها من المخصّصات المتصلة تعود لجميع ما 


۲0 


قبلها من المتعاطفات» نحو: «وقف على آولاده() وأولادهم إلى أن 

يفسقوا» وقوله : «وكونها» إلخ» يعني أن القول القائل برجوعها لخصوص 

ما قبلها وهو الأخير من المتعاطفات -بعید» أي ضعيف . 

۲ وبدل البعض من الكلّ يفي مُخصّصًا لدى أناس فاعرف 
يعني أن بدل البعض من الكل من المخصّصات المتصلة كقوله 


سيك رصم و صرح مرو K2‏ ۳ 
تعالی : ول عل الاس حح ألْسَدْتِ من سطع ی سيبلا © [آل عمران/ ۲4۷ 


سه ص هه 


له بالمستطيع دون غيره. 

وقوله: «لدى آناس» أي منهم الشافعي وابن الجا 
ويُخَصّص أيضا ببدل الاشتمال؛ لأنه راجع في الحقيقة لبدل البعض من 
الكل» كقولك : «أعجبني القومٌ حدیثهم» والأكثرون لم يعدّوا بدل البعض 
من الكل من المخصّصات؛ لأن المبدّل منه في نية الطرح والمقصود 
بالحكم البدل» فكأن المبدّل منه لم يُذكر لعدم قصّده بالحکم"۳ . 


)۱( ط : وقفت على أولادي . 
(۲) انظر «المختصر - مع شرحه»: (۰)۲۸/۲ و«حاشية البناني»: (۲/۲). 
(۳) انظر «المصدر السابق» و«البحر المحیط»: (۳۵۰/۳). 
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المخصص المنفصل 


۶۰:۲۳ ۳ و و تق ۰۰ له لل ۳ واا ۴ ماك الفْضّله 


هذا هو القسم الثاني من اقام المخصّص وهو المنفصل؛ وعرّفه 
المؤلّف بأنه المستقل بنفسه عن العام» أي لا يحتاج إلى ذكره مقترنا بالعام ؛ 
وهو قسمان: لفظی وغير لفظی . وبدأ المؤلف بغير اللفظي لقلته» وهو 
التخصيص بالحس والعقل . 

وقوله : «للحس والعقل نماه الفضلا» أي نسب الفضلاء المخصص 
المنفصل إلى الحسّ فقالوا: 

مُخصّصٌ منفصل واقع بالحسنٌء ويمثلون له بقوله تعالی  :‏ تَدَمَرٌ 
کی مر ربا [الأحقاف/ ۰۲۲۵ فقوله : 9 كنم يعم الأرض والجبال 
والسماء» والح بالعین پشاهدها غير مُدَثَرةٌ» فدل: علی خصوص 
التدمیر بغیرها لس سر الل 
رَيبَا » وهذا لم یأمرها ربّها بتدمیره. وله مخصّص آخر لفظي» و 
میس ار با ا 

ال له لاجعکه كليم « € [الذاریات/ 147 . 

مخصص منفصل واقع بالعقل كقوله تعالی : © له علق ڪل 

کر SS‏ 
العموم e‏ : « كل تن 


َو سه رورو رر رک ر 


َك اد € ۱ ۸ وقوله تعالى : # مل ای کم سې ل 


عله و 
۳ 


۲:۷ 


ا 4 [الأنعام/ ۱۹] الاية. وقوله «الفضلا» مقصور لضرورة الوزن 
والمراد به الأصوليون. 
٤‏ وخْصّص الكتابَ والحدیث به أو بالحديث مطلقًا فلْتَنْتَبةُ 

يعني أنه يخصّص الكتابٌُ والحديثٌ بالكتاب والحديث» فصوَدُ 
ا بالنص المنفصل آربع؛ لأن عا باسم الفاعل» 
والمُخَصّص باسم المفعول» كل منهما يكون كتابًا ويكون سنة» فتضرب 
حالتي المخصص بالكسر في حالتي المخصّص بالفتح بأربع : 

الاولی: تخصیص الکتاب بالکتاب کتخصیص قوله تعالی : 
# للم ربصت € [البقرة/ ۲۲۸] الآية بغیر الحوامل بقوله: 
« رک الما آجلهن أن يصَعَنّ له € [الطلاق/ ۶ وکتخصیصه آیضا 
بغیر المدخول بهن بقوله تعالی: ‏ ثم طلَقسمُوُْنَ من َل أن كسمو مر تما 
تک هن من موه [الأحزاب/ ]4٩‏ الآية . 

الثانية: تخصیص الکتاب بالسنة کتخصیص قوله تعالی : وال 
کم ما وراه لک € [النساء/ ۲4] بقوله كلا : «لا تنكح المرأة على عَمَتها 
أو خالتها۰۲ وکتخصیص قوله تعالی : بلق آزکد کہ 4 
[النساء/ ۱۱] بحدیث : لا يرث المسلم الكافرٌ ولا الکافر المسلم»۳ 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۵۱۰۹ ومسلم رقم (۱8۰۸) من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

)۲( آخرجه البخاري رقم (1۷14)) ومسلم رقم )١115(‏ من حديث أسامة بن زید - 
رضی الله عنه -. 


م2 و 
وکقوله ب : «لا نورث ما ت رکناه صدقة»۲7 . 


الثالثة : تخصیص السْتَة بالشْتّة کتخصیص فوله 5 : «فیما سقت 


السماء العشر»(۲ بقوله يكل : اليس فیما دون خمسة رشق صدقة)”" . 


الرابعة: تخصیص السنة بالکتاب» کتخصیص قوله كَل : «ما آبین 


من البهيمة وهي حية فهو میت»"* الشامل عمومه للوبّر والصوف والشعر 


(010 
(۲) 


(۳) 
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أخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۹۲ ومسلم رقم (۱۷۵۸) من حديث عائشة- رضي الله عنها -. 
أخرجه البخاري رقم )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم رقم (181) 
من حديث جابر - رضي الله عنهما -. 
أخرجه البخاري رقم »)١405(‏ ومسلم رقم (1/9) من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضی الله عنه -. 
تشر أيه (۳۰/ ۲۳۳ رقم ۰۲۱۹۰۳ وآبوداود رقم (۰)۲۸۵۲ والترمذي رقم 
(۱8۸۰)والدارمي رقم (۲۰۱۲ -ط أسد)ء والدارقطني : /٤(‏ ۲۹۲ والحاکم: 
(۲۳۹/6) وغیرهم من حدیث آبي واقد الليشي - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث زید بن أسلمء 
والعمل على هذا عند أهل العلم اه. وقال ابن القطان: وإنما لم يصححه الترمذي 
لأنه من رواية عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وهو یضعّف وان كان البخاري قد 
أخرج له اه. انظر «بيان الوهم والإيهام»: (۳/ 0817). وقال الحاكم: هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم يخْرّجاه. وقد حكم أبوزرعة الرازي على هذه الرواية بالوهم 
وأن الصواب من حديث زید بن أسلم عن ابن عمر مرسلاً . انظر «العلل» رقم 
(۱4۷۹) لابن أبي حاتم . وهذه الرواية آخرجها ابن ماجه رقم (۳۲۱). 

وللحدیث شاهد من حدیث آبي سعید الخدري آخرجه الحاکم: (۱۲/4) 
وصححه على شرط الشیخین» وأعله الدارقطنی بالارسال «العلل»: (۲۹۹/۱۱). 
وله شاهد أخرمن عيدوت نم الذاری اخرجه ابن ماجه رقم 03 والطبراني في = 


۱:۹ 


بقوله تعالی : ین ضوافه وازبارها واشعارعا أن الس / ۰ الای 
وکتخصیص قوله ی : «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا ان٠“‏ 


4 ورس م 


الشامل لأهل الكتاب بقوله تعالى: «حي يعطوا الْجرّيَة عن یر 4 [التوبة/ 


۹ الایة. 


د » حلافا لأبي حنيفة القائل 0 المتأخر ناسخ 
حاقل واه ان جهل لتاریخ تساقطا وهو رواية عن اي 


واعلم أيضًا أنه يجوز تخصیص الكتاب والسنة المتواترة بأحبار 


الاحاد؛ لأن التخصیص بيان» والقطعی ین المقصود منه بالاحاد على 
التحقيق» كمايأتي للمؤلف في قوله :دوبن القاصر من حيث السنده “إل . 
۰ واعتبرَ الاجماغ جل الناس وقسمّي المفهوم کالقیاس 


يعني آن هه ار جل الأصوليين مخصّصًا 00 


«الكبير» رقم (۱۲۷) وسنده ضعيف. انظر «البدر المنير): (۱/ 6170۷-47۰ 
و«الهداية» رقم (۱۷۲) للغماري. 

أخرجه البخاري رقم (۰)۲9 ومسلم رقم (۲۲) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-. 
انظر «ميزان الأصول»: (ص/ ۳۲۳ وما بعدها). 

انظر «العدة»: (۲/ 5١15‏ - وما بعدها) و«التمهيد»: (۱۵۰/۲) لأبى الخطاب» 
و(المسودة»: (ص/ .)١55-١505‏ ' 

البيت رقم (505). 


۳0۰ 


ويوضح ذلك أنهم يمثلون للتخصيص بالإجماع بتخصيص قوله تعالى : 
# ما مَلَكتَ أ یم [المعارج/ ۳۰] بغير الأخت من الرضاع» وبغير موطوءة 
اج لاح یس ی والمخصص حقيقة في 
الأولى هو قوله: #وأحوتحكم ت الرْضعة 6 [النساء/ ۲۲۳ 0 
ا : ( ولا لكام كك اذكه رت لاه الا 

سكت € [النساء/ ۲ وهكذا. 

وقوله: «وقسْمّي المفهوم» أي واعتَبرَ جل الناس أيضًا قسْمَي 
المفهوم مخصّصَّيْن للعام وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللذان 
تقدم الكلام عليهماء وظاهر كلامه وجودالخلاف في کل من المفهومّين 
وهو كذلك في مفهوم المخالفة. آما مفهوم الموافقة فقد حکی الاتفاق 
على التخصيص به الامدی! '' والسبكيٌ في شرح المختصر؛ ا 

ومثاله تخصيص قوله 45 : 2 الواجدٍ يُجل عقوبته وعرضه» 
ومعنى 21 الواجد» ظلم الغني ومعنی «یحل) بقوله : «١مَطلني»»‏ 


(۳ 


)۱( «الاحکام في أصول الاحکام» : (۵۲۹/۲). 

() المسمی «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب": (۳۳۰/۲). 

(۲) آخرجه آحمد: (۲۹/ 550 رقم ۰۱۹۷47 وآبوداود رقم (۳۲۲۸) والنسائي: 
(۷/ ۰۳۱۲ وابن ماجه رقم (۲۲۷) وابن حبان «الاحسان»: (۰)8۸1/۱۱ 
والحاکم : (6/ ۱۰۳۲) وغیرهم من حدیث الشرید بن سويد رضي الله عنه -. 

والحدیث صححه ابن حبان والحاکم وابن الملقن في «البدر المنیر»: 
(565/5)» وحسنه الحافظ في «الفتح» : (۵/ ۲۱ ۷). 


0١ 


و«عقوبته”'' أي بالحبس . وظاهر هذا الحديث العموم ولو كان الواجد 
للحم ا ا ابنه» ولكنّ مفهوم الموافقة في قوله 
تعالى : 8# فل 2 تقل فما ی # [الإسراء/ ۳ يدل على تحريم الأذى بالحبس 
الذي هو آشد من التأفيف» فيخصّص عمومٌ الحديث بمفهوم الموافقة في 
هذه الآية» فيمتنع حبس الوالد في دَيْن ولده كما نص عليه مالك . 

وأما مفهوم المخالفة فقد اختلف في جواز التخصيص به كما أشار 
له المژلف» وحكى الباجي" من التخصيص به عن أكثر المالكية» 
ا ب م 

وحجة من قال بالتخصيص به: أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء 
أحدهماء وهو الحجة في التخصیص بمفهوم الموافقة أيضًا. 

وحجة من قال بعدم التخصيص بمفهوم المخالفة : أن ما دل عليه العام 
دل عليه بالمنطوق» والمخالفة مفهوم» والمنطوق مقدم على المفهوم . 

وأجيب عن هذا بأن تقديم المنطوق على المفهوم في غير المنطوق 
الذي هو بعض أفراد العام . أما المنطوق الذي هو بعض آفراد العام فيقدّم 
عليه المفهوم؛ لآن إعمال الدليلين أولى من إلغاء آحدهما . 

ومثال التخصیص بمفهوم المخالفة : تخصيص عموم «في أربعين 


(۲) انظر «تهذیب المدونة»: (۳/ .)57١‏ 
(۳) ذکره عنه فى «النشر»: (۲۵۱/۱). 


شا شاه" بمفهوم قوله : «في الفنم السّائمة زكاة»”"' يفهم منه أنه لا زكاة 
في المعلوفة فيُخَصّص به عموم : «في أربعين شاه شاة» أي إن كانت سائمة 

لا معلوفة عند من لا يرى الزكاة ذ في المعلوفق وهم أكثر . 

وقوله: «کالقیاس» يعني أن ال کف يخصّصون النص بالقیاس» 
ومثال ذلك قوله تعالى : « الا ون بو كل يد اانه جک [النور/ 
TS‏ إن عموم الزانية خصصه النص 
بالحرّة في قوله تعالى : # ین صف صف ماع مهب ص آلمداب » 
[انساء/ ۰۲۲۵ وخصّص العلماهً ۶ عموم الزاني الذكر بالقياس على الزانية 
بالعلة الجامعة التي هي الرق فقالوا: ار إلا الق 
فتشطر عزن الامة لعلة الرق فيُشَطَّر جلد العبد لاتصافه بعلة التشطير التي 
هي الرق» فصار عموم الزانية مخصّصًا بالنص» وعموم الزاني مخصّصًا 
بالقیاس على النص . 
۰ والغزف حيث قارنَ الخطابا : 5 

e a bE قوله‎ 


(۱) أخرجه أحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ۰)۲۰۰۱۲ وأبوداود رقم (۰)۱۵۷۵ والنسائي: 
(۲۹/9) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وسنده حسن . 

(۲) أخرجه البخاري رقم )١504(‏ بلفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أرسين الی عشرین وملة شاة. ا قال ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسیط» 
(۲/ 4۳9 بهامش الوسیط ط : دار السلام): (إن قول الفقهاء والاصولیین: «في 
سائمة الغنم زكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحدیث من مقادیر الزكاة 
المختلفة باختلاف النصب» . ونقله ابن الملقن فى «البدر المنیر»: (4۵۹/۵). 


or 


إلخ» يعني أن العرف من مخصّصات العام» وهو مخصّص منفصل كما 
تقدم في قول المؤلف : (إن لم يكن فمطلق العرفيّ فاللغويّ» إلخ . 

وقوله : «حیث قارن الخطابا» يعني أن العوائد لاتخصّص نصوص 
الشريعة ال إذا كانت مقارنة لها ذ في الوجود عند النطق بهاء أما الطارئة 
بعدها فلا تخصّصها. 

ومثال العرف المقارن للخطاب : ما آخرجه مسلم والامام أحمد من 
ی لحي الم ات 
یقول : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل وکان طعامّنا یومئذ الشعیر »۲ فلفظ 
الطعام يعم كل أجناسه إل أن العف المقارن للخطاب خصّصه بالشعیر 
كما قال هذا الصحابى الجلیل» فيخصّّص العرفٌ المقترنْ بالخطاب 
الام بالمتعارف عندهم پاسم الطعام وهو الشعير» وئولا أن هذا الم 
خصّص الطعامٌ بذلك لكان اثربا منصوصًا في - جمیع آنواع المطعومات» 
ولم یحتج فيها إلى قياس أصلاً كما ذهب إليه الشافعي . والعرف والغالب 
والعادة مترادفات» وعرّفه ابن عاصم في أصوله بقوله : 

العو ها" يقلت عند اس واه الفاده :دون اى 

ما 5 وَدَعْ ضميرَ البعض والأسبابا 
۷ وذكرّ ما وافقه من مفرّد ومذهب الرّاوي على المعتمد 

هذه أربع مسائل اختلف في التخصيص بهاء والمعتمد عدم التخصیص 


)۱( أخرجه مسلم رقم (؟595١)2‏ وأحمد: (717/45 رقم ۲۷۲۵۰). 
(۲) الأصل: وما. 


بهاء ولذا قال فيها المولف : «دع» أي دع التخصیص بها على المعتمد . 

الأولى : ضمير البعض» وقيل: يخصّص العام وهو مروي عن 
الشافعي وأكثر الحنفية . ومثاله قوله تعالی : « ون أن رون © [البقرة/ 
۸ فانه راب جع إلى بعض المطلقات وهي الرجعيات خاصة» ورجوع ضمير 
بعض المطلقات للمطلقات لا یجعله خاصًا بالر جعيات بل جميع الر جعیات 
والبوائن کلهنٌ یتربصن بأنفسهنَ ثلاث قروء» فالعمومٌ باق وان رجع إليه 
ضمير البعض . وعلى القول الاخر فالتربص المذكور في خصوص الرجعيات» 
أما تربص البوائن فبدليل آخر كالقياس على الرجعيات أو نص منفصل . 

الثانية : سببٌ النزول لا يخصّص العام النازل فيه» وتحريرٌ هذا 
المقام : أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يقترن بما يدل على التعميم . 

الثانية : أن يقترن بما يدل على التخصيص . 

الثالثة : ألا يقترن بمايدل على عموم ولا خصوص . 

فان اقترن بما يدل على التعميم فهو عام بلا نزاع كقوله تعالی : 
© والسارف وَأَلْسَارِقَ فأقطعوا ْدِيَهُمَا * [لماندة/ ۳۸] فإنها نزلت في 
المخزومية التي سرقت وقطع و يدها . وقال بعضن العلماء : نزلت في 
الرجل الذي سرق رداء صفوان بن آمية في مسجد النبي ی" > فعلی آنها 
نزلت في المرأة فالاتیان بلفظ «السارق» الذكر دلیل على التعمیم؛ وعلی 


.)١١ا/7-١١1/١‎ /۳( : انظر «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


Yoo 


أنها نزلت في الرجل فالإتيان بلفظ «السارقة» الأنثى يدل على التعميم . 
وان اقترن بما يدل على الخصوص فهو خاص بلا نزاع » ومثاله قوله 
تعالى : وم مومت إن وعبت تما لک [الأحزاب/ 0۰] الآية فهذا 
خاص بالنبي يك والخاص به عام على التحقیق كما تقدم في قول المؤلف : 
«وما به قد خوطب النبي»۳ الخ فإذا عرفت عمومه فاعلم أنه مقترن بما 
يدل على التخصیص وهو قوله‌تعالی : # حَالِصة نک من دون امین . 
وان لم يقترن بما يدل على عموم ولا خصوص فهو مراد المؤلف 
بقوله : «والاسبابا» أي دع تخصیص العام بسب نزوله لأن العبرة بعموم 
الالفاظ لا بخصوص الأسباب» ومثاله : آية الظهار النازلة فى امرأة وس 
این الصامت» وآية اللعان التازلة فى هلال بن ا وغریمر العجلانی 10 
ا « دة بيك النازلة في تميم الّاري وعدي بن بدای وآية : إن 
یم آله في قلویک حرا [الأنفال: ۷۰] النازلة في العباس بن عبدالمطلب . 
وآية : ل هَِدَيَةٌ من میا أو صَدَقَةَ أو شك 4 [البقرة/ 143] النازلة في كعب بن 
عُجُرة» وآية : « مَل وریک لا بیترت حى سوك € [الساء/ 10] النازلة 
[في] ححصم الزبير بن العوام وآية : ٠٠‏ ولا تلوأ یل > [البقرة/ 
0 النازلة في الأنصار . فكل هذه الایات يعم من نزلت فيه الاية وغيره» 


)۱( البيت رقم (۲۷۲). 

(0) الأصل: مرة! 

(۳) فيما أخرجه البخاري رقم (4۷40) ومسلم رقم )۱٤۹۲(‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما -. 


فآية الظهار تعم كلّ مُظاهرء وآية اللعان تعم كل ملاعن» وهكذا. . وإن 
نزلت في أسباب خاصة . 

والدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: قصة 
الأنصاري الذي نال بعض ما لا يجوز من امرأة أجنبية فلما سأل النبي ككل : 
أنزل الله فيه : إِنَّ سكت دون لیات 4 اھ قصال ذلك 
الأنصاريٌ : هل ذلك خاص به؟ فبيّن له النبي كَل أنه عامٌ بقوله : «بل لأمتي 
کلهم» ۲ فكان فيه الدليل الصريح على أن العبرة بعموم « سب 
يذْهِبْنَ. . . € الآية لا بخصوص الأنصاري الذي هو سبب النزول . 

الثالثة : ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصّصه على التحقیق» 
ی ابونوده رامعا آنه لإ تائده لكر 
إلا التخصيص . وأجيب من جهة الجمهور بأنه مفهوم لقب وهو ليس 
بضجةء وبأن فائدة ذكر البعض نفي احتمال |ٍخراجه من العام . 

وسواء ذکرا في نص واحد أو ذكر كل منهما على حدّته» فمثال 
ذكرهما في نص واحد قوله تعالى: #حَنفِظوأ عل الصَسلوتٍ والصّكوة 
لْوْسَطَنْ » [البقرة/ ۲۳۸] فذكر الصلاة الوسطى لا يقتضي تخصیص الأمر 
بالمحافظة بها بل هو عام في جميع الصلوات . ومثال ذكر كل منهما على 
حدة 5: حدیث الترمذی او و ١أيُما‏ إهاب دبع فقد طهر . مع حديث 


(۱) أخرجه البخاري رقم (4741)» ومسلم رقم (۲۷۲۳) من حديث ابن مسعود 
- رضی الله عنه -. 
(۲) رقم (۰)۱۷۲۸ وأخرجه مسلم رقم (۳۹۷) من حدیث ابن عباس رضي الله = 


۳ 


مسلم أنه ية مر بشاة ميتة فقال: «هَلاً أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) 
الحديث”''» فإنَّ ذكر إهاب الشاة لا يدل على تخصيص ذلك بجلد الشاة 
الميتة فقط بل يعم جلود الميتة لعموم : «أيما إهاب دُبغ فقد طْهُر» . 
المسألة الرابعة: مذهب الراوي لايُخَصّص مَرْوِيّه لأن العبرة بِمَرْوَيّه 
لا بمذهبه؛ لجواز أن يكون قوله عن اجتهاد. وقيل: يخصّصه لأنه لا 
يخالف مرويّه ال عن دليل. وقيل: یفرّق بين الصحابي وغيره فيُقْبل من 
الصحابي دون غیره» لأنه إذا خالف مرويّه دل ذلك على أنه اطلع منه كك 
على قرينة تدل على تخصيص ذلك العام وأنه بيه أراد به الخصوص» 
والتابعي لا يتأنى له ذلك لعدم اجتماعه به ية . وما راء کمن سَمعا. 
ومثاله: حديث البخاري”'' من رواية ابن عباس : «من بَكَل دينه 
فاقتلوه». وهو شامل للمرأة إذا ارتدت» مع ما یی عن ابن عباس من أنه 
يقول بعدم قتل المرتدة» الا أنه لم يصح عنه» ولكن سيأتي للمولف(۳ : 
والشآن لا يُعْتَرَضْن المثال ‏ إذقد كفي الفرض والاحتمال 
۶۸ واجزَمُْ بادخال ذواتٍ اسب وارو عن الام فنا تصب 
يعني أن صورة السبب الذي ورد عليه العام قطعية الدخول في العام 
فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد» فالمرأة التي نزلت فيها آية الظهار داخلة في 


عنهما ‏ بلفظ : (إذا دبغ. . .). 
(۱) أخرجه مسلم رقم (۳۱۳) من حدیثه أيضًا. 
)۲( رقم (1۹۲۲). 
ARN 09‏ 


حكمها قطعًاء والرجل الذي نزلت فيه آية اللعان داخل في حكمها قطعًا؛ 
لأن ورود العام على تلك الصورة قرينة قطعية على شموله لها . 

وقوله: «واژو عن الإمام ظنا تصب» فعْل أمر من الرواية» والامام 
هو مالك يعني أن القرافيّ روى عن مالك أن دخول صورة السبب في 
العام ظتي» فارُوه عن مالك تصب»ء أي توافق ا وحجة هذا 
القول : أنها من إفراد العام وليست دلالته قطعية إل على واحد منها غير 
معيّن كما تقدم في قوله : اوهو على فرد يدل حتمًا»”'' الخ. 

وما ألزمه المحلي ۳" للإمام أبي حنيفة من القول بأنه أخرج صورة 
لصوي ترا ناا ل و مر سیدها پاستلیهاق el‏ 
ولو كان متسرّيًا بهاء إذ لابد عنده من الا قرار قائلا - أعني المحلي -: 
النبي بي قال في خصومة عَبْد بن زَمْعة وسعد بن أبي وقاص : 0 
للفراش . .0 فالأمةٌ صورة السبب وأبوحنيفة أخرجها = لا يلزمٌ أبا'” حنيفة 
له لم يسلّم أن مجو اي تكون به الأمة را بل لا تكون عنده فراش 
لا بالإقرار باستلحاق ولد منهاء واه زمعة عندة اقل منها ولد قبل 
التنازع فيه بدليل قول عَبّد بن زمعة : «وليدة أبي» فهي فعيلة بمعنى فاعلة 


.)۳۹( البيت رقم‎ )١( 

(۲) في «شرح الجمع»: .)٤١/۲(‏ 

(۲) ط: باستلحاقه ولذا. 

(4) أخرجهالبخاري رقم(۰)۲۰۵۳ ومسلم رقم (۱8۵۷) من حديث عائشة-رضي الله عنها-. 
)۵ الأصل : أبو. 


أي والدة لأبي» ولو ثبت أنها ولدت منه قبل ذلك وضح كونها فراشًا فان 
لا يخرجها من العام لأنها صورة السیب حيتت حقًا. 
4 وجاء في تخصيص ما قد جاورا في الرَسْم ما يعم خُلْفُ النّظَرا 

قوله : «خلف» فاعل «جاء) . وقوله : «تخصیص ما» مصدر مضاف 
إلى فاعله. 0007 : «ما يُعم) ف«ما» الأولى فاعل المصدر ضیف الیه 
وما الثانية مفعوله. 

وقوله: «في الرسم» يتعلق ب«جاور» . وتقرير المعنی : وجاءً خُلْفُ 
التُطراء ‏ أي المتناظرين ‏ في تخصيص الخاصٌ المجاور للعام في الرسم 
ل |ذا ذکر خاد : ثم ذكر بعده عام مجاور له في الرسم هل يحمل ذلك 
العام على خصوص ذلك الخاص أو لا؟ 

مثاله : قوله تعالی : « إن توا لبق ڪان لوي عَفورا یه 
[الاسراء/ ۰۲۲۵ فقوله: « يكوا ن 4 خاص بالمخاطبین» وقوله: 
« الأرييت 4 عامٌ لكل آرّاب من المخاطبین وغیرهم [من عامة الناس 
فهل يُحمل قوله : ریت على خصوص المخاطبین آو]() يبقى 
على و وشموله لكل آوّاب كاتا ما كان؟, وأمثال هذا في القرآن 
كثيرة» کقوله تعالی: 2 كل اطیعواً له راا کک کان مولا له کی 
آلگفرین )4 [آل عمران/ ۳۲]. 


)۱( ما بين المعقوفین من ط . 


۳۹۰ 


۰ وان أتى ما خصّ بعد العمل سح وَالغَينٌ مُخصّصّاا'' جلي 

يعني أنه إذا تعارض دليلان أحدهما عام والاخر خاص» وتأخر 
الخاص عن وقت العمل بالعام» فإن الخاص يكون ناسخا للعام بالنسبة 
إلى ما تعارضا فيه . 

ومثاله : آيات المواريث مع آية الوصية للوالدين والأقربين عند من 
يقول بأنها مخصصة لأن تخصيصها بآيات المواريث يُخرج من عمومها 
الوالدين الوارثين والأقارب الوارثين دون غيرهم» كالوالدين الرقيقين 
والأقارب الذين لا يرثون» فمن يقول بهذا التخصيص فهو تخصيص بعد 
العمل بالعام "۰ فهو نسخ. وأما على قول الأكثر بأن آيات المواريث 
ناسخة لاية الوضية من اصلها وأن حدیث : الا وصية لوارت»۳ بیان 
للناسخ فلا تصلح الاية مثالا . 

ومن أمثلة ذلك آیضّا : ما ذکره جماعة من علماء التفسیر من آن آية : 
۵ وطعام لت و الكتبّ حل لک 4 [المائدة/ ]٠‏ ناسخة لقوله: # ولا 


000 د ۱۳۱ 0 0 و 


)١(‏ في بعض النسخ : مخصص. 
)۲( اسل امم 
(۳) سياتي تخریجه (ص/ ۲۹۷). 


535١ 


تخصيص بعد العمل ؛ لأن آية : ولا ڪاو لوا 4 من سورة الأنعام وهي 
مكية بالاجماع وآية : ۳ وطعام الزن وا الکتب 4 من سورة المائدة وهي 
من آخر القرآن نزولا بالاجماع بالمدينة» فهذا التخصیص بعد العمل 
نسخ» ودلیل ذلك أن التخصیص بیان والبیان لا يجوز تأخیره عن وقت 
الحاجة إليه كما يأتي للمولف"؟ . 
۱ وان يك العمومْ من وجه ظَهَْ فالحكمٌ بالترجیح حتمًا مُعَْبر 
يعني أن الدلیلین إذا كان بینهما عموم وخصوص من وجه یظهر 
تعارضهما في الصورة التي یجتمعان فيهاء فیجب الترجیح بينهماء 
ويجب العمل بالراجح إجماعاء وخلاف الباقلاني في وجوب العمل 
بالراجح مردود عليه بالإجماع كما يأتي للمؤلف ا 
ومثال دلك : قوله تعالی : وان تیا ا اکن 4 
[النساء/ ۲۳] مع قوله: « أو ما مککت یب ا ۵ فان بینهما 
عمومّا وخصوصا من وجه» تنفرد آية ۹ تَجْمَعوأ بت نکن 
في الأختين بنکاح» وتنفرد آية # آوما مککت أ مر ور 
تین + ویجتمعان في ا بماك البعين» فد : #وآن موا 
بت اکن نِ 4 على التحريم» وآية أو ما مک مکت لس 4 علی 
الإباحة كما قال عثمان رضي الله عنه : ل 


)۱( البيت رقم (11۱۱). 
(۲) البیتان (۸۱۱۰۸7۵). 
(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۰)۱94۳ وعبدالرزاق: (۱۸۹/۷). 


۳۹۲ 


مس و 8 رو عم 2 ع 
فیرح عموم ون مو موا بت لخن من حمسة آوجه : 


19 أنه في محل تحريم الساء وتحايلهن. وآية لوت 
SS‏ 


لام مظا ا 
تا أن عموم آز ملکت لدبم 4 آجمع العلماء على تخصیصه 
للاجماع على أن عموم 9# آزما ملکت یه م4 يخصّصه عموم رگم 


رک الرَضَلعَةَ # وعموم « :]كام نک سم وت انس 4 
[النساء/ ۲۲] الاية» فالأخت من الرضاع 0 الأب 1 تحلان بملك 
اليمين إجماعًا بخلاف عموم #وَأن جوا ب الْْخْكَيّنِ4 فلم يدخله 
التخصيص » م o‏ 
يأتي للمولف أيضّاء ولم يخالف في ذلك إلا السبكي وصفي الدين الهندي"'" . 
الثالث : أن عموم : « أو مام کت یم 4 وارد في معرض مدح 
المتقین » والعامٌ الوارد في معرض مدح أو ذم قيل بعدم اعتبار عمومه كما 
وام : وما آتی للمدح أو للذم» إلخ» وعموم وان تم 
بتک الا 5ن لم برد في معرض ذم ولا مدح؛ وما لم يقترن بمانع 
الاعتبار مقدّم على ما قال بعدم اعتباره بعض العلماء ء کما هو ظاهر . 


الرابع : أن الأصل في الفروج التحریم ما لم يدل دلیل سالم من 


(۱) انظر «الجمع»: (۲/ ۰6۳۰۷ وانهاية الوصول فى دراية الأصول»: (۸/ ۳۷۰ 
و٤۷‏ ) للهندي. 


المعارض على الإباحة . 

ET 0‏ أيَمْنمَم © يتضمن إباحة وعموم 
#وآن که رکشت ضین تحريما؛ والتحريم قمع 
لاا لان دزم المفاسد مقدم على جلب المصالم؛ » فترك مباح أهون 


من ارتکاب حرام كما سيأتي للمؤلف . 


Y٤ 


المقيّد وَالمطلق 


۲ فما علی معناه زدد مسجلا معنی لغبره اعتَقدة الاو لا 

Ss‏ ی ی ی 
معناه نحو : «رقبة مؤمنة» فالایمان معنی زيد على معنی الرقبة» فالر قبة 
مقيدة بالإيمان. وقوله : «شُنجلا» معناه مطلقًا أي سواءٌ ذكر القيد أو كان 


مقدَّرّاء فمثال ذكره قوله تعالی : # فر رقم مُؤْمَِةَ # [النساء/ ۹۲]. 
ومثال تقدیره قوله تعالی : « ون وم مك ید حُدُ کل سود عَصَبًا 6 4 
[الکهف/ ۲۷٩‏ فالسفينة هنا مقيدة بالصفة المقدرة أي کل سفينة صالحة 
صحيحة وكذلك كان یقرژها ابن عباس . 
وقول عبید بن الأبرص”'" : 


مَنْ قوله قول ومن فعله فعل ومّن نائله نائل 
أي : قوله قول فصل» وفعله فعل جميل» ونائله نائل جزل . 
لو (۳). 
وقول الاخر ۱ 

رت أسيلةٍ الخذين بكر مهنهفة لها فرع وجید 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۳4۰۱ ومسلم رقم (۰)۲۳۸۰ وابن جریر : (۳۵/۱۵). 

(۲) «دیوانه»: (ص/۹). 

(۳) البیت للمرقش الاکبر انظر «المفضلیات»: (ص/ 0۲۲ و«الأغاني»: (۱۲/۷). 
وفیها: منعمة لها . 


۳۲۹6۵ 


۳ وما على الذَّات بلا قيدٍ یل فمطلقٌ وباسم جنس قد تمقل 

يعني أن المطلق الذي هو اسم الجنس هو: اللفظ الدال على 
الماهية بلا قيد أي من غير تقييد بوحدة أو تعيين خارجي أو ذهني» لأنه إن 
يد بوحدة صار النكرة» وان فيد بتعيين خارجي صار المعرفة» ارف 
بأل العهدية» ون فيد بتعيين ذهني صار علم الجنس» وعلى هذا التعريف 
فعلم الجنس لا يدخل في اسم الجنس» > لأنه مقبّد بالوحدة الذهنية بخلاف 
اسم الجنس فإنه غير مقيد بشيء ولكنّ هذا يشكل عليه أن من فرق بين 
النكرة واسم الجنس كالسبكي جعل موضوع القضية الطبيعية هو اسم 
الجنس ومعلوم أن موضوع القضية الطبيعية لابد فيه من مراعاة الوحدة 
الذهنية للماهية» إذ احتمال دخول الفرد في ضمنها لا يصح في الطبيعية 
وإن صح في اسم الجنس؛ لأن الماهيّة في اسم الجنس لا تتحقق في 
الخارج إلا في ضمن بعض أفرادهاء والطبيعية لا يمكن''' وجودٌ فرد من 
أفرادها الخارجية لانها لم يقصد فيها إلا الماهية من حيث هي هي» فهي 
المحکوم عليه دون آفرادها الخارجیق فلو قلت : اسان كلي» لا يمكن 
الحكم بكونة كلظ على قرد من آفراد الانسان؛ لأن کل فرد من آفراده 
جزتئي» وا وإنما الكليٌ الصادق عليه الحکم : ماهيته . وجعل العبادي في 
«لایات البينات»”") عَلَّم الجنس في حکم اسم تور 

واعلم أن المراد بالجنس هنا ما يشمل الجنس والنوع والصنف عند 


(۱) الأصل: يكمن. 


.)۸۳ /۳( (Y) 


۳۹1 


المنطقیین » كالحيوان فإنه جنس » والإنسان فانه نوع » والعربی فإنه صنف . 

وحاصل الفرق بینهما""*: أن كل حقيقية اعتبرت من حيث هي هي 
فهي المطلق» وان اعتبرت بإضافة شيء آخر إليها فهي المقيد. 
۶ وما على الواحد شاع النَّكرّه 

يعني أن اللفظ الدالَ على واحد شائع في جنسه أي يصح إطلاقه 
على كل فرد من أفراد الجنس إطلاقًا بدليًا هو النکرة نحو : «رجل» ورقبة) 
وكذلك «رجلان» فإنه يدل على اثنين شائعين فى جنسهماء و«رجال) فإنه 
يذل على اه شاة .من تسيا فافظ المطلق بوالذكرة:واجل» ون 
الفرق بينهما اعتباري» لأن المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد 
بشيء» والنكرة يعتبر فيها الواحد الشائع في جنسه . 

فإن قيل : إذا كان المعتبر في اسم الجنس مطلق الماهية وهي ذهنية» 
فأ حاجة للأصولى فى الحقائق الذهنية؟ 

قلنا: ان الحقائق الذهنية المطلقة قد توجد في الخارج في ضمن 
آفرادها» فالافراد إذا تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده في الخارج 
الا في ضمنها . 

مم م.م 6.600 ...0060.606 والاتحانٌ بعضهم قد نصرَة 

يعني أن اتحاد النكرة واسم الجنس» وأن كل واحد منهما هو ما دل 
على واحد شائع في جنسه. نصَرّه بعض الأصوليين وهو مذهب ابن 


() أق: النطلق والسقید:. 


الحاجب والامدی( وعليه عامة النحويين» لأن الموجود في الخارج 
هو الفرد» والماهية الذهنية لا وجود لها في الخارج» وقد قدمنا وجودها 
فيه ضمن آفرادها . 

وثمرة الخلاف في هل دلالة المطلق على الفرد بالمطابقة أو الالتزام؟ 
فعلى الاتحاد مع النكرة فهى مطابقت وإلا فهي التزامی والمراد بالنكرة 
المتحدة بالمطلق عند هذا البعض هي النكرة في سياق الإثبات التي لم 
تقترن بأداة استغراق نحو: «رجلٌ» ورقبهٌ» أما التي في سياق النفي 5 «لا 
رجل» والتي في سياق الإثبات مع الاستغراق نحو: «كل رجل» فهي 
۰ عليه طالق اذا كان ذكن فولدّت لاثنين عند ذي النظر 

يعني أنه ينبني على الفرق بين النكرة واسم الجنس خلاف الفقهاء 
فيمن قال لزوجته : «إن ولدت ذكرًا فأنت طالق» فولدت ذكرين هل تطلق 
أم لا؟ فعلى إرادة المطلق تطلق لأن التعليق على مطلق الماهية وقد وجدت 
في ضمن كل من الولدین؛ وعلى إرادة النكرة لم تطلق لأنها جاءت بغير 
المعلق عليه لأن الوحدة الشائعة التي هي مدلول النكرة في معنی : إن 
ولدت ذكرًا واحدّاء وقد جاءت بذكرين» وكونهما اثنين مخالف للوحدة 
الشائعة التى هى معنى النكرة . 
۰ بما يخصّصٌ العموم قيِّدِ ودغ لما كان سواه تقتدي 


. انظر «المختصر مع شرحه): (۳4۹/۲) و«الإحكام»: (۳/ ۵) للامدي‎ )١( 


۳۹۸ 


يعني أن« المطلق یقید بما یخصّص الال من کتاب آو سنة أن 
إجماع أو قياس . 

مثاله في الکتاب: تقييد الايات التي أطلق فيها الم عن قيد 
المسفوحية فى البقرة والنحل والمائدة بقيد المسفوحية فى قوله : # أودمًا 
مسوا [الأنعام/ 0 ۱ 

ومثال التقیید بالسنة: تقييد إطلاق المسروق فى قوله تعالی : 
# والکارق والسَارقَة 4 [المائدة/ ۳۸] الاية بالسنة التي e‏ القطع مُقيد 
بكون المسروق ربع دینار "*- مثلا -. 

ومثال التقييد بالاجماع: تقييد قوله تعالی: « ید کل سَفِيَةٍ 4 
[الكهف : ۷۹] بالإجماع على أن المراد بها خصوص الصحيحة الصالحت 
وقد تقدم أن التخصيص في الحقيقة بمستند الاجماع فكذلك التقیید . 

ومثال التقیید بالقیاس : تقد قوله تعالی فى کفارة الظهار والیمین : 

فتحریر رهب 4 [المائدة/ ]۸٩‏ و[المجادلة/ ۳] ال على كفارة القتل 

المقيّدة بالایمان في قوله : « فر رهب مُؤْمسَةٍ 4 [الساء/ ۹۲] بناء على 
القول القائل بأن حَمْل المطلق على المقید بالقیاس ورجُحه بعض ال صولیین . 

آما المخصّصات المتصلة فالظاهر أن التقييد لا یکون بها الا في 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۸۹ ومسلم رقم (۱۷۸۶) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 
(۲) ط: بالإيمان بالقياس. 


۹ 


و مر ۲ کی ري م ىن + سام 5 ارو لح رک سا سر 
[الکهف/ ۲۱۱۰ ان المطلق إما مطلق الماهية أو الواحد ا 
بالغاية أو ببدل البعض» والمطلق على کونه مطلق الماهية لم یقصد به 
متعدد حتی یخرج بعض آفراده آیضا . 

۷ وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكمٌ والسَبَبْ 

يعني أنه إذا ورد في الوحي نص فيه إطلاق وآخر فيه تقييد وكان سببّهما 
واحدًا وحکمهما أيضا واحدًا فان المطلق يُحمل على المقيد كتقييد الدم 
في قوله : # حرمت علیَک المع وال 4 [المائدة/ ۳] بقيد المسفوحية المذكور 
فى قوله : # او دما کَسَمُوعا € [الأنعام/ ۰ لأن السبب واحد والحکم 
واحد . وکتقیید قوله کل : «لا نکاح الا بوليَ)”'' بقوله في بعض الروایات : 


(۱) هذا الحدیث روي عن نحو لائین من الصحابة» وأحسن روایاته رواية أبي موسی 
الأشعري ‏ رضي الله عنه - آخرجه أحمد: (۲۸۰/۳۲ رقم ۰)۱۹۵۱۸ وآبوداود 
رقم (۰)۲۰۸۵ والترمذي رقم (۱۱۰۱) وابن ماجه رقم (۰)۱۸۸۱ وابن خزيمة 
- ذکره ابن الملقن ‏ وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)40۷۷ والحاکم: 
(۱۷۲-۱۱۹/۲). قال الترمذي: هذا حديث حسن. . وحدیث أبي موسی حديثٌ 
فيه اختلاف . ثم رجح الطریق الموصولة. وصححه عبدالرحمن بن مهدي وعلي 
ابن المديني وابن حبان والحاکم والبيهقي وابن الملقن وغیرهم . انظر : «السنن 
الکبری»: (۱۰۷/۷- ۰۱۱۲ وارشاد الفقیه»: (۲/ ١565‏ ۰۱87۲ وانصب 
الراية» : (۳/ ۰)۱۹۰-۱۸۷ ولالبدر المنیر»: (۷/ ۵1۳ ۵۵۰). 


۳۷۰ 


لا بولي مُرْشْد وشاهدي عدل»"'' . 


۸ وان ین تساخر المقيّدُ عن عَمَلٍ فالنسحٌ فيه تُعَهَدُ 

يعني أن القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل بالمطلق كان 
الوا لما أخر حدم المطلی» وها انتقل من التقبید إلى التسخ لا 
التقیید بیان والبیان لا يجوز تأخیره عن وقت العمل كما يأتي للمولف» 
وکما تقدم نظیره في التخصیص . والحاصل أنه إن علم تقدمٌ المقید على 
وقت العمل» أو كان المطلق هو الأخير ورودا أو تقارنا أو جهل التاریخ 
= حمل المطلق على المقيد. وان تأخر التقييدٌ عن وقت العمل كان 
ناسا" . وكل هذه الصور يدخل في كلام المؤلف . 

آما إذا علم الأول منهما وئسی فالظاهر أيضًا أنه كذلك يُحمل فيه 
المطلق على المقيد ولا يُحكم بكونه نسحا لاحتياج النسخ إلى دليل خاص 
يثبته كما يأتي للمولف فلو فرضنا أن الشارع قال للمکفر : «اعتق رقبة» 
ثم قال بعد الفعل : «اعتق رقبة مؤمنة» كان القيد بالإيمان بعد العمل بعتق 
مطلق الرقبة نسحًا لعتق الكافرة لا تیدا لمنع تأخر البيان عن وقت العمل . 
۹ وان يكن أمنٌ ونهي قُيّدا فمطلق بضدّ ما قد ژجدا 


))۵۲( أخرجه الشافعي في «الأم» رقم (۰)۲۲۱۷ والطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 
.- والبيهقى فى «الکبری»: (۱۱۲/۷) من حديث ابن عباس -رضی الله عنهما‎ 
: الحافظ فى «الفتح»: (4/» ونقل ابن الملقن ین (البدر»‎ ۹ 5200 
. عن الدمياطى أنه قال: إسناده لا بأس به‎ )۵۵۱ /۷( 

(0) ط: نسحًا. 1 


۳۷/۱ 


يعنى أنه إذا كان الإطلاق والتقييد فى أمر ونهى بأن كان الأمر 
والتهي آحدهما مطلق والثاني مُتید. فان المطلق منهما تقك ب القید 
الذي فد به المقید لما بین الأمر والنهی من المضادة والمنافاة. 

مثال تقييدالنهي واطلاق الأمر : «لا نعي رقبةٌ كافرةٌ أعتق رقبةٌ» فان 
الرقبة المطلقة المآمور بعتقها تقید بعد القيد الذي قیدت به الرقبة المنهي 
عن عتقها وهو الکفر فضدّه الإيمان» فتقيد به الرقبة المطلقة المآمور 
بعتقها فيكون المعنى : «أعتق رقبة مؤمنة) . 

ومثال إطلاق النهى وتقييد الأمر ما لو قلت : «لا تَعتق رقبة أعتق 
رقبة مؤمنة» فان الرقبة المُطلقة المنهي عن عتقها تقيد بضد القيد الذي 
يدت به الرقبة المأمور بهاء وقَيْدها هو الإيمان وضده الكفر» فتقيد الرقبة 
المطلقة المنهي عنه عتقها بالكفر» فيكون المعنى لا تَعتق رقبةً كافرة . 
۰ وحيثّما انّحَد واحدٌ فلا يحملّه عليه جل الځقلا 

اعلم أولاً أن أحوال المطلق والمقيد أربعة : 

الاول: أن جد ينّحدا في الحكم والسبب معا وقد تقدم هذا قر 
للمژلف . 

الثاني : أن یختلفا في الحکم والسبب معّاء وهذا لا حَمُل فيه لأحدهما 
على الا خر إجماعًاء ولذا لم یتعرض له المژلف 

الثالث والراپع هما: إذا ما اتحد الحکم واختلف السبب أو اتحد 
السبب واختلف الحکم. وهما مراد المؤلف بهذا البیت . 

وظاهر کلامه أن آکثر العقلاء لا يحمل آحدهما على الاخر وآنهما 


ل 


۳۷۲ 


سواء فى ذلك» وليس كذلك؛ لآن حَمْل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد 
الحکم واختلف السبب قال به جُلْالشافعية والحنابلة وكير من المالكية . 
هراق کذارهانقهار لین ند ار یماد وید كار ال 
خطأ به» فیَخمّل المطلق على المقید» فیشترط الایمان في رقبة الظهار 
وکفارة اليمين» وید لذلك قوله يك لمعاوية بن الحکم السلمي : «اعتقها 
فإنها مؤمنة»”'2 ولم یستفصله وَّرْكٌ الاستفصال کالعموم في الأقوال 
كما تقدم للمؤلف . 
واختلف فى دلیل حَمْل المطلق على المقیّد فقيل : هو اللغة لأن 
العرب یثبتون ویحذفون اتكالاً على المثبت» کقول قيس بن الخطیم "۳ : 
نحن پما عندنا وأنت بما عندك راض والرأَیْ مختلف 
وقول ضابی بن الحارث ازجم" ۱ 
ف بات امین ا SES‏ ی See‏ 
وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بریئا ومن أجل لصو رماني 
فحذف من الأول «راضون» لدلالة «راض» عليه» وحذف من الثاني 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۵۳۷). 

(۲) «دیوانه": (ص/ ۱۷۳) وقد سب في مصادر آخری إلى عَمْرو بن امرى القیس . 

فرق البيت في «الأصمعيات» (ص/ ۰۱۸۶ وانظر : «الخزانة»: (۳۱۲/۱۰). وتمامه : 
نيوك ام الجر عل فَإِنّي تیار بها لري 

(4) البيت في «إصلاح المنطق» : (ص/ ۸۸)ء و«شرح الحماسة»: (917/5) للمرزوقي. 


VY 


«غريب» لدلالة لفظ «غريب» المذكور علیه» وحذف من الثالث «بريئًا» 
تذل تالم کون له أيضا. 

وقیل: حمل المطلق على المقید بالقیاس كما تقدمت الاشارة 
إليه» وقیل : بالعقل وهو آضعفها . 

وأما الحالة الثانية التي هي : اختلاف الحکم واتحاد السبب. فليس 
الحکم فيها كالأولى لآن الحنابلة یقولون بِحَمُل المطلق على المقید في 
الأولی دونهاء وقال بعض المالكية والشافعية بحَمُل المطلق على المقید 
فیها أیضا. 

ول القاتلون بعدم الحمل بقوله تعالی في صوم الظهار  :‏ یام 
مرن متَتَاِعيّنِ . . . 4 [المجادلة/ 4] فانه قَيّده بالتتابع وأطلق إطعام الظهار 
عن قيد التتابع فلا يُحُمل المطلق على المقيد» فلا يشترط التتابع في إطعام 
الظهار مع أن السبب واحد وهو الظهار والحكم غير واحد لأن هذا إطعام 
وهذا صوم . 

ومَثّلَ القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة بقوله 
تعالی : ين بل أن يماسا 4 في عق الظهار وصومه مع أنه أطلق إطعام 
الظهار عن القيد بكونه قبل المسيس فیْخمّل المطلق على المقید» فيجب 
کون إطعام الظهار من قبل أن يتماسًا . 

ومَثَّلَ له اللخمي بقوله تعالى في كفارة اليمين: ¥ إطعام عَكَرَوَ 
ا ل 4 [المائدة/ ۸4 وأطلق الكسوة عن القيد في 
قوله: 9 أو سوت 4 فیِختّل المطلق على المقيد» فتكون الكسوة من 


V€ 


أوسط ما تكسون أهليكم» وهذا كله فيما إذا كان المقيد واحدّاء وأما إن 
ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين فإنه لا يمكن حمله عليهما لتنافي 
قيديهماء فان كان أحدهما أقرب إليه من الاخر حمل عليه» وإن لم يكن 
أحدهما آقرب من الاخر بقي على إطلاقه ولم يُقَيّد بقید واحدٍ منهما 
لاستحالة الترجيح بلا مرجح . 

مثال كونه أقرب لأحدهما: صوم كفارة اليمين فإنه لم يقيد بتتابع 
ولا تفريق» مع أن صوم الظهار مقيّد بتتابع » وصوم التمتع مُقيد بالتفريق» 
وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع» فتقيد بقيده وجوبًا عند 
بعض وندبًا عند بعض . وقراءة ابن مسعود : (ثلاثة أيام متتابعات) لم يثبت 
بها کون (متتابعات) من القرآن؛ لاجماع الصحابة على عدم کثبها في شيء 
من المصاحف العثمانية . 

ومثال كونه ليس أقرب لأحدهما من الآخر: صوم قضاء رمضان 
فإن الله قال فيه : یله يِن اي رک [البقرة/ ]18٠‏ ولم يفده بتفریق 
ولا تتابع» مع أن صوم الظهار مُقيد بالتتابع » وصوم التمتع مُقيد بالتفريق» 
وليس صومٌ قضاء رمضان أقرب إلى آحدهما من الاخرء فيبقى على 
إطلاقه من شاء فرّقه ومن شاء تابعه . 

ويجاب عن المؤلف بأنه أراد بِجَلّ العقلاء خصوص المالكية» 
فتکون «آل2 عهدية» لآن التأليف في أصولهم . 


التأویل والمحکم والمُجْمَل 


التأویل في اللغة : ما تؤول إليه حقيقة الشيء» وذلك هو معناه في 
القرآن حیث جاء» وبعض العلماء کابن جریر الطبري يُطلق التأویل يعني 
به التفسیر . وفي اصطلاح الأصوليين هو ما عرّفه المؤلف . 

والمُخکم في اللغة: اسم مفعول آخکمه بمعنی آتقنه. وفي 


والمجمل : اسم مفعول أَجْمّله إذا خلطه بغيره ولم يميزه عنه» وفي 


۱ حمل لظاهرٍ على المرجوح 

يعني أن التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرّف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح وحمْله على ذلك المحتمل 
المرجوح لدلیل اقتضی ذلك» كقوله بلا : «الجار أحق بصقبه»*۰ فان 
حَمْل الجار على خصوص الشريك غير" المقاسم حَمْلٌ له على محتمل 
مرجوح إلا أن ذلك الحَمْل”" دل عليه الدلیل وهو قوله كيا : «ذا ضربت 


۶ 
3 


الحدود وضرفت الطرق فلا شفعة) . 


)01 أخرجه البخاري رقم (5108) من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -. 
(0) ليست في طء وهي مضافة في الأصل بخط أصغر. 
(۳) ط: المحتمل. 


43 آخرجه البخاري رقم (۲۲۰۷)) ومسلم رقم (۱۱۰۸) من حدیث جابر- رضي الله عنه -. 


۳۷۹ 


ا واقسمه للفاسد والصحيح 
۲ صحیخه وهو القريبٌ ما مل مغ قَوَةٍ الدليلٍ عند المُسْتَدِلْ 
۳ وغيزه الف اس والبعيدٌ وما خلا فلّعبا يفيدُ 

يعني أن التأويل المذكور ينقسم إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد 
والصحیح هو «القریب» والفاسد هو «(البعيد). 

آما التأويل القریب فهو الذي یکون فيه الدلیل الذي دل على صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح الظاهر إلى المعنى الخفي المرجوح قويًا في نفس 
الأمرء لافي ظن المؤوّل كما يوهمه قول المؤلف : «عند المستدل». وليس 
مراده أن قونه عند المستدل تكفى ولو كان ضعيمًا فى نفس الأمر» بل مقصوده 
مع قوة الدلیل الکائن ۲۱ عند المستدل . ۱ 

وأما التأويل البعید فهو کون الدلیل الذي استّدل به على صرف اللفظ 
عن الظاهر الراجح إلى الخفي المرجوح ليس قويًا في نفس الأمر وان كان 
المؤوّل يظنه قويًا . وذلك هو معنى قوله : «وغيره الفاسد والبعید» . 

وقوله : «وما خلا» إلخ ر يعنى أن صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان لغير 
خی اصاو فهو لت ول سكن تايا و اا ر ع اموه تكفا آن 
ذلك الصرف لا دليل عليه » ولو كان لذلك الصرف دلیل في نفس الأمر. 

ومثال اللعب : حَمْل أهل الأهواء كثيرًا من الایات والأحاديث على 
معان بعيدة من المقصود كقول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالی : مرج 


(۱) الاصل: الکامن. 


۳۷۷ 


Dy‏ الله عنهماء وأن قوله: 
ينما بر 
9 «لعتا» مقدم لقوله: 92 هن متلاعب 
بكتاب الله أو سنة نبيه و . 
٤‏ والخُلّفَ في فهم الكتاب صَيّرِ ایّاه تاویلا لدى المختصر 
يعنى أن خليلَ بن إسحاق المالکی في «مختصره)7١2‏ جعل لنفسه 
اصطلاحًا خاصًا في التأويل وهو أنه اختلاف شارحي «المدوّنة» في فهمها 
ومراد المؤلف ب«الكتاب»: «المدّوّنة»» وقوله: «إياه» ضمير متفصل مع 
تأنّي الاتصال؛ وارتكبه للضرورة. كما أشار له في «الخللاصة» بقوله : 
وفى اختيار لا يجىء المنفصل إذا ۳ آن یج ی ۶ المتّصل 
ونظير ما ارتكبه المؤلف من الفصل في محل الوصل للضرورة قول 
الشناضن: 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنث نام الارض في دهر ا ار 
٥‏ فجعل مسکین بمعنی المُدّ عليه لاح سماث اند 
٤٦‏ کحمل مرأة على الصغيرَة وما ينافي الحرّة الكبيرَّة 
۷ وحمل ما روي في الصيام على القضاء مح الالتزام 
ذكر في هذه الأبيات ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة : 


)١(‏ انظر : مقدمته (ص/۹). 
(۲) البیت للفرزدق «دیوانه»: (۲۱۶/۱). 


۳۷۸ 


الأولى : تأويل الحنفية المسكين في قوله : عم ین منکن 4 
[المجادلة/ 4] بالمّدٌ حيث جوزوا إعطاء ستين مدّا لمسكين واحد في ستين 
يومّاء حيث جعلوا الذي لم يُذكر - وهو المد -هو المقصود؛ والذي ذكر 
- وهو المسكين -غير مقصود» مع أن قَصّد العدد فيه من الفائدة ما لم يكن 
فى الواحدء لأن إعطاء المكمر ستين رجلاً يستدعى تظافر الكل على 
الدعاء له وكثرة الداعين مظنة الإجابة» ومظنة صلاح البعض إن لم يكن 
الأول» فقوله: «جَعْلٌ) مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» ومفعوله 
الثاني الجار والمجرور الذي هو «بمعنی». وقوله : «لائح» خبر المبتداً» 
وقوله : «سمات البُعْدا فاعل الخبر والمسوغ لعمله مع أنه اسم فاعل منکر 
اعتماده على المبتداً. والسمات: جمع سمّة وهي العلامة. والائح» 
معناه ظاهر أي ظاهر عليه علامات البعد . 

المسألة الثانية : حَمْل المرأة أيضًا في قوله بيا : «أيما امرأة نکحت 
بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل باطل باطل»" على خصوص المکاتبة؛ 


(۱) آخرجه أحمد: (4۰/ ۲4۳ رقم ۲۲۰۵) وآبوداود رقم (۲۰۷) والترمذي رقم 
(۱۱۰۲) وابن ماجه رقم (۷) وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)6۰۷6 
والحاکم : (۱۹۸/۲) من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

قال الترمذي : حديث حسن. وقال الحاکم : صحیح علی شرط البخاري 
ومسلم» وصححه ابن حبان وعبدالحق وابن الجوزي وابن الملقن. انظر : 
(البدر»: (۷/ 1۲-۵۵۳ ۵) . 


۳۷۹ 


لأنهم لما أرادوا حمله'' ' على الصغيرة ة فقيل لهم : الصغيرة لا تسمى امرأة 
عرفا فأرادوا حمله على الأَمَة» فقيل لهم : آخر الحديث يمنع ذلك فإن في 
بعض روایاته : «فإن آصات منها فلها مهر مثلها» ومهر الأمّة لسيدها لا 
لها . ووجه بعد هذا: أن لفظ «أيّ» صيغة عموم كما تقدم للمؤلف» وأكدَ 
هذا العموم ب١ما»‏ المزيدة للتأكيد» وزید التأكيد بتکریر قوله : «باطل باطل 
باطل» فقصر هذا العموم على صورة نادرة بعيد» وهذا هو مراده بالبیت الثاني . 
لاة31 ی الح ٠‏ ی ی «لا صيام 
لمن لم ب يت الصيام من اليل" على خحصوص النذر والقضاء دون 
الصوم اوا دعائم الا سلام وهو صوم رمضان ؛ أن الصوم إذا 
أطلق ينصرف إليه فإخراجه من صيغة عامة هي نكرة مبنية على الفتح في 
سياق النفي بعيد» وقد تقدم أن النكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريحٌ في 
العموم ومراده بالالتزام النذر وبالقضاء قضاء رمضان . 
۸ وذو وضوخ محكمٌ والمجمّل هو الذي المرا منه يُحْهَلُ 
يعني أن المحکم في الا صطلاح هو : واضح المعنی نحو : # قيا 


(۱) ط : حمله حملوه. 

(۲) آخرجه أحمد: (48/ ۵٩۳‏ رقم 205740517 وآبوداود رقم (۰)۲46 والترمذي رقم 
۳۷۰ والنسائي : (۵۱۰-۵۰۹/۶) وغيرهم من حديث حفصة ‏ رضي الله 
عنها -. وقد روي الحدیث مرفوعا وک تا والموقوف أرجح وهو الذي رجحه 
الحفاظ : : آبوحاتم وآبوداود والترمذي والنسائي والدارقطني وغیرهم . انظر : «البدر 
المنیر» (۵/ 1۵۵-715۰). 


۳۸۰ 


اة $ ول 4 ويُطلق المُحكم أيضًا مرادًا به غير المنسوخ» 
ويُطلق آیضا مرادًا به المتقن كقوله : 9 كتنب حكنت ام [هود/ .]١‏ 
وقوله: «والمجمل» إلخ» يعني أن المجمل في الاصطلاح هو: 
الذي لم يتضح المقصود منه لتردده بين معنيين متساويين في الاحتمال أو 
بين معان كذلك» فان كان المجمل مشتركا ففي حمله على معنييه أو معانیه ما 
تقدم من الخلاف . 
۹ وما به استأثرَ علمٌ الخالق فذا تشابَهٍ عليه اطلسق 
يعني أن المتشابه في الاصطلاح هو : ما استأثر به أي اختص به علم 
الله دون الخلق» وهذا التعريف للمتشابه مبني على قول الأكثر أن الكلام 
تم عند قوله : #8 وما يلم نأو 1 ّ4 [آل عمران/ ۷] وأن «الواو» في 
قوله : ##وَالآسِحْوْتَ ‏ استتنافية . # والَییحَُ © مبتدأ خبره جملة يوون 
ءَامَنَا بو 6». وعلی تفسیر الاية بهذا فالقسمة ثلائية: محکم» ومجمل» 
ومتشابه. وآما على أن الواو عاطفة فالقسمة ثنائية: محکم ومتشابه» 
والمجمل على هذا یدخل في المتشابه . وقوله : «ذا تشابه» مفعول مقدّم 
لقوله : «أطلق»). 
۰ وان يكن علمٌ به من عَبْدٍ فذاك لیس من طريق العهد 
يعني أنه لو أطلع الله بعض آولیائه على علم شيء من المتشابه» فان 
تلك الطريقة إلى علم ذلك المتشابه ليست من الطرق المعهودة لافادة 
العلم» وإذًا فلا ينافي ذلك حد المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه لأن النادر 


لا حکم له . 


۲۸۱ 


۱ وقد يجي الإجمالٌ من وجه ومن وجه يراه ذا بیان من فَطِنْ 
يعني أن النّصّ الواحد يكون مبيّنًا من جهة مجملا من جهة أخرى, 
كقوله تعالى: #وَءَاثُوا حَقّةُ يوم حصاوو € [الأنعام/ ]٠١١‏ فانه مبیّن في 
أصل الحق مُجمل فى القَدْر المطلوب منه . 
۲ والنفيٌ للصلاة والنكاح والشبْهِ مُحكمٌ لدى الصّحاح 
يعني أن نَمْيَ الصلاة ‏ مثلاً ‏ في حديث : «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمٌ 
الکتاب»(۰۲ وحدیث : «لا ضلاة لا سر ونحو ذلك» ونفي النکاح 
في حدیث : «لا نكاح الا بولی» ۲۳ لیس من المُجمل خلافا للباقلاني ومن 
وافقه . ووجه عدم إجماله: أن الحقيقة لا تراد بالنفي لوجود صورتها في 
محل النفى» فیجب ارتکاب أقرب المجازات [لنفی] الحقيقة » وأقرب 
المجازات ال فى امه نير افو مسب 
لا بطهور» ولا نکاح صحیخا إلا بولي . وحجّة القائل بالاجمال : أن نفي 
أصل الذات غير مقصود فیتوجه النفي إلى الصحة والکمال؛ فیصیر 
محرا تیان هی زو ۱ 
۳ والعکسن في جداره ويعْفو والقزء في منع اجتماع فاقفوا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰6۷97 ومسلم رقم (۳۹۶) من حدیث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 

)۲( آخرجه مسلم رقم (۲۲) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۳) تقدم تخریجه (ص/ ۲۷). 

(4) الاصل : المجازات للحقيقة» والمثبت من طء ویدل عليه ما بعده . 


YAY 


قوله : «فاقفوا» مر من الاقتفاء وهو الاتباع» والمراد ب«العكس» 
عكس الإحكام وهو عند المؤلف الاجمال» والمعنئ: اتبع العكس في 
الحدیث والایتین اي نکلها من ل ل فهو قول 4 دلا 

بمنع أحدكم جاره أن بضع خشبته في جداره" “ لاحتمال رجوع الضمیر 
ا الاحد والی الجاره والتحقیق أن الحدیث ظاهر في منع الانسان من 
وضع خشبة الجار على جداره أي على جدار الانسان المالك . 

وأما الایتان فالأولى منهما قوله تعالی : # یم َزِى يدو عقدة 
ألتِكاح 4 [البقرة/ ۲۳۷] فإنه يحتمل الوليّ كما قاله مالك » والزوج كما قاله 
الشافعي . والثانية منهما قوله تعالى : منت ببس بانشسهنَ 
روم [البقرة/ ۲۲۸] لأن الق يُطلق على الط وعلی الحیض؛ وعلی 
الطهر حمل الآية مالك والشافعی وقال أپوحنيفة واحمد: المراد بالقزء 

وقوله: «في منع اجتماع» يعني أن المشترك بين معنیین متنافیین لا 
يمكن اجتماعهما کالقزء المذکور من المجمل» إذ لا یمکن قصد الكل 
فیتعین أن المقصود واحد» وکلْ منهما یحتمل أن يكون هو المراد. 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۲4۲۳)) ومسلم رقم (۱۲۰۹) من حدیث آبي هريرة- رضي 
الله عنه -. واللفظ الذي ساقه المولف (خشبته) عند الدارقطنی: (۰)۲۲۸/4 


والبيهقي : (58/5). 


YAT 


البيان 


يعني به التبيين كالسلام بمعنى التسليم . 
٤‏ تصيِينٌ مُشكلٍ من الجليٌ 
يعني أن البيان هو تصيير المشكل جليًا أي إخراجه من حال الخفاء 
إلى حال الظهور والاتضاح؛ وعلى هذا التعريف فبين المجمل والمییّن 
واسطة هي ما لا إشكال فيه أصلاً نحو : 3 ولا ريو لزه 4 [الإسراء/ [TY‏ 
فليس بمجمل ولا مبيّن لأنه لم يدخل الإشكال حتى يخرج إلى حال 
الظهور . 
وهو واجب على النييٌّ 
6 إذا ریت فهفه و 
يعني أن البيان بمعنی التبیین يجب على النبي يله إذا طلب منه تبیین 
ج انعم اوا کسوال الرجل عن الحیض ليفتيبه 
e‏ ل وارلا لک کر شبن 
لاس مارد إل [النحل/ 44] . 
... .... .... .... وَهُوَ یما من الدّليل مطلقًا يجلو العَمَى 
يعني أن البيان يكون کل ما يجلو العمى أي يزيل الجهل ويب 
المقصود من نص أو قرينة أوعقل آوحس والمبيّنٌ تارة يكون مقترتا بالمبّن 
كقوله : «احَقَّ يبي ل الط الیش ی ال لاود من جر 4 [البقرة/ 
۷ وتارة یکون مستقلاً عن كتبيين : ۳ إلا ما بن یل عم 4 [المائدة/ [١‏ 


۳۸ 


بقوله : #حَرَّمَتَ میک موم ه [المائدة/ ۳) الآية . 


1 ویتنّ القاصرٌ من حيثٌ السَنَنْ أوالدلالة على ما يُعْتَمد 
يعني أن المُبيّن - باسم الفاعل - لا يشترط أن يكون مساويًا للمبيّن 
- باسم المفعول في القوة بل يجوز تبيين الأقوى في السند أو الدلالة بما 
ال ی افو تداعا هرودو ندا فى ق ال سمخ ات 
الماكة و الركاة اهار الا خادت کک عم و ستاو # 
[الأنعام/ ۱4۱] بحدیث : «لیس فيما دون خمسة آوشق صدقة»۱۳ . 
ومثال تبيين الاقوی دلالة بما هو دونه في قوة الدلالة: تبیین 
المنطوق بالمفهوم» کتبیین أن المراد في قوله بي : «في آربعین شا شاه 
خصوص السائمة بمفهوم قوله : «في الغنم السائمة زکاة» "۳" عند من لا 
يرى الزكاة في المعلوفة» فقوله: «القاصر» يعني الأضعف مرتبة"؟ 
لكونه احادا أو مفهومّا . وأضافٌ «حیث» إلى المفرد بناءً على جوازه بقلة» 
کقول الراجز: 
آما تری حیث سهیل طالعا نجمّا يُضيء کالشهاب لامعا”*) 


¢ 


)۱( متفق عليه » وقد تقدم . 
(۳) تحتمل في الأصل : قرينة. 


0 تقدم تخریجه . 


۳۸۵ 


وقوله : «علی ما يُعتمد) يشيرٌ إلى خلافٍ في المسألة . 
فان قيل : لم جاز البيان بالقاصر سندًا أو دلالة وامت متنع النسخ بذلك؟ 
فالجواب: أن النسخ رفع للحكم من أصلهء والأقوى لا يرفعه ما 
هو أضعف منه» والبيانٌ إرشادٌ للمقصود بالنص لا رفع له فظهر الفرق". 
۷ واوجبَنّ عند بعض عِلّمَا إذا وجوبٌ ذي الخفاء عمًا 
يعنى أن بعض الأصوليين أوجبوا كون الدليل الحاصل به البيان 
عأ ان مه - باسم المفعول ‏ يجب على كل 
آحد. آما إذا كان لا يجب على کل أحد فلا يُشترط فيه عند أهل هذا القول 
حصول اليقين في البيان. وهذا القول للعراقيين محتجّين بأن عموم وجوبه 
تتوفر به الدواعى إلى نقله تواترّاء وما كان كذلك لا يُقبل آحادّا» وعلى 
مذا القول لا یصح بیان القطعیات کالصلاة والزكاة بأخبار الاحاد بل 
بالمتواتر فقط » والتحقیق الأول . 
۸ والقولْ والفعلْ إذا توافقا فانم البيانَ للذي قد سَبَقا 
يعني أن إذا ورد نص یحتاج إلى بیان ثم ورد بعده قول وفعل کلاهما 
صالح للبیان ولیس في آحدهما زيادة على الآخرء فان الأول منهما هو 
المبین فقوله تعالی  :‏ وألسارف واسَارفَة 4 الاية يحتمل أن فطع اليد من 
الکوع ویحتمل المرفق والمنکب ؛ لأن اليد تطلق على الجمیع» فإذا قال 


(۱) فى الهامش تعلیق نصه: «يرد على ما فرق به هنا ما ذکره - رحمه الله - في کتابه 
«مذکرة أصول الفقه» (ص/ ۸۷-۸۲) من وقوع نسخ ف المتواتر بالاحاد» . 


۳۸۹ 


النبي كِ: إن القطع من الكوعء وقطع المخزومية التي سرقت من 
الکوع. فالسابق من الأمرين هو المبيّن : 
49 وان يزد فعل فللقولٍ انتسبٌ والفعل يقتضي بلا قیدٍ طلبٌ 
يعني أنه إذا ورد نصل يحتاج إلى بیان» وجاء بعده قول وفعل كلاهما 
صالح للبيان» وفي الفعل زيادة ليست في القول = فالبيان بالقول» 
والزيادة الحاصلة في الفعل تقتضي طلبًا متوجهًا إلى خصوص النبي ی . 
وقوله: «بلا قید» یعنی أن الطلب المذكور المتوجه لخصوصه کا 
المفهوم من الزيادة الفعلية غیر قي ب(یجاب ولا ندب بل هو محتمل الكل 
فالتصوص الواردة في الصوم - مثلا - تحتمل جواز الوصال وعدمه وقد 
نهى يي عن الوصال بالقول مع أنه ل فعله» که تا شش اه 
يله يدل على أنه مطلوب بذلك دون أمتهء ولكن لا يدل إلا على مطلق 
الطلب من غير قید بإيجاب أو غيره» وقوله: «طلثْ» وقف على بالسكون 
علی لعْة ربيعة. 
۰ والقولْ في العَككس هو المبيّنُ وفع التخفیف فيه بين 
مراده بالعکس عکس ما قبله الذي هو زياة الفعل على القول» 
فعكسه المراد هنا زيادة القول على الفعل » یعنی أنه إذا جاء فعل وقول 
کلاهما صالح للبيان» والحالْ أن في القول زيادة على الفعل» فان البيان 
یکون بالقول» والفعل يدل على تخفیف خاص بالنبي وی في القدر الذي 
نقص به الفعل عن القول فلو فرضنا - مثلا- أنه مر بطوافین وطاف هو 
طوافا واحدًا فالمبین هو قوله بء واقتصاره على واحد يدل على عدم 


TAV 


وجوب الثاني عليه . 
۱ تار البيان عن وقتٍ العمل وقوغه عند المجيز ما حَصّلْ 
يعني أن النبي ية لم یو خر بيانًا عن وقت الحاجة إليه» سواء كان 
المبيّن - بالفتح ‏ ظاهرًا في غير المراد أو مجملا» حتى على قول من قال 
بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» والحق أنه لم يَجُر ولم یقم . 
فان قيل: قد وقع في صبح ليلة الاسراء فإنَّ جبريل لم يبيّن للنبي 
كك كيفية الصلاة وأوقاتها إلا من وقت الظهر . 
فالجواب : أن الصبح لم تجب لأن أول الواجب بعد فرضها الظهرء 
آما صلاة صبح ليلة الإسراء فلم تجب» لأنها لو وجبت لوجب قضاؤهاء 
وهو 23 لم يصلها أداءً ولا قضای وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل 
الوجوب معلقا على البيان» والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق 
عليه أو أنه رشن لته أن اولواحي ال 
ES 1۲‏ واقغ وبعضناهُوَ لذاك مانِعُ 
۳ وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 
مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب : 
الأول: جوازه مطلقا لأنه لا يلزم فيه محذور كتأخير بيان المناسك 
إلى وقت الحج» وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل . 
واغترض هذا الأخير بأنه ما كان يحتاج إلى بيان» إذ لو ذبحوا 


)۱( تحتمل: أومأ. 


TAA 


بقرة”2 لأجزأتهم» ولكن شددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم» وسيأتي 
تیف تحقيق هذا إن شاء الله في مبحث النسخ قبل التمكن من الفعل . 

الثاني : منع تأخير البیان المذکور مطلقا» وهو قول بعض المالکية 
وفاقًا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية» ووَجه هذا القول : أن تأخير البیان 
يخل بفهم المراد وقت الخطاب. لأنه في المجمل لا یمهم المقصود منه» 
وفی الظاهر یتبادر منه غیر المقصود. 

۱ الثالث : منم تأخير البیان "۳" في ما له ظاهر یوهم غير المراد دون ما 
لا ظاهر له كالمجمل» وهذا قول آبي الحسین المعتزلي» وهو مبنيٌ على 
التحسین والتقبیح العقلیین» لآن ما لا ظاهر له کالمجمل لا یوقع في غير 
المراد بل ينشأ منه الجهل البسيط» والجهل البسیط لا یخلو عنه البشر 
بخلاف ما له ظاهر غير مراد فانه یوقع في الجهل المرکب من جهله بالمراد 
وجهله بأنه جاهل به لاغتراره بالظاهر الغیر المقصود . 

الرابع : عکس هذا القول» وهو يجوز تأخیر البیان إلى وقت الفعل 
في ما له ظاهر دون ما لا ظاهر له. ووّجه هذا القول : أن ما له ظاهر له 

فائدة في الجملة دون غيره . 

وآشار ارف الی المذهب الأول بالشطر الاول» والی الثاني 
بالشطر الثانی» وإلى الثالث بالشطر الثالث» وإلى الرابع بالشطر الرابع 
تال ما لا ار له وهای : یگ اد ۱ 8 


. ط: أي بقرة‎ )١( 
(؟) بعده في ط : إلى وقت الفعل.‎ 


۳۸۹ 


ظاهر غير مراد قو له وَيَيِةِ : «الجار أحق بصقبه» "فان ظاهره وجوب الشفعة 
6 وجائرٌ تأخير تبليغ له 

يعنى أنه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. فاللام في قوله : 
«له» للغاية بمعنى إلى » والضمير المجرور بها عائد إلى وقت العمل . 

فإن قيل: ما الفرق بين تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة مع تأخير 
البيان إليه؟ 

فالجواب: أن تأخير التبليغ لا يلزمه المحذور الذي يلزم تأخير 
البيان؛ لأن تأخير البيان يُْخْل بفهم المراد؛ وتأخير التبليغ من أصله ليس 
كذلك. وَجزم بعضهم بأن القرآن يجب تبليغه فورًا لأنه متعئّد بتلاوته 


وهو الظاهر. وقال بعض العلماء: , يجب التبليغ فورًا مطلقًا لأن الله قال 
لنبيه e‏ للع مآ ما آن ول إل ليت € [المائدة/ 30] والأمر للفون 


ودوء ما يُخْشَْى أبى 2 تعجيله 

يعني أن تعجیل التبلیغ قد یمتنع ویجب تأخیره إلى وقت الحاجة إذا 
ال عار ی ی فلو أمر ية بقتال أهل مكة 
قرب زمره '' الهجرة؛ وجب تأخير التبليغ لئلا يستعد العدو إذا علم فيعظم 


۲۹۰ 


الفساد» ولذا لما آراد و قتالهم قطع الأخبارٌ عنهم حتى دهمهم» وكان 
50 د الجهل لذي وجود بما يُخصصٌ من الموجودٍ 
يعنى أنه على القول , بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أن 

یکون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العام مع جهله 
بمخصصه ودليله الوقوع الف ير رك اندو وي المي 
سمعت عموم: ل ییک اھ ن کم 4 [الساء/ ۱۱] ولم تعلم 
بتخصیصه بقول :ل نورث ما نرکا e‏ ولذا طلبت إِرْثها 
منه ية من أبي بكر الصدیق 

وقیل : لا يجوز وقوعٌ جهل الموجود وقت الخطاب بالمخصّص 
لما فيه من تأخير الاعلام بالبیان . 

وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتفٍ هناء وهو تلم يبلغ 
کل أحد بعينه بل بل البعض وقال : «ليبلّْ الشاه الغائب» . 

وقوله: E‏ 
«لذي وجود» متعلق بانسبة» وقوله: : «یما» متعلق م متعلق ب«الجهل») . وقوله: 
(یخصّص) بالبناء للفاعل . 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
(؟) آخرجه البخاري‌رقم(0۷)) ومسلم رقم (۹ ۱3۷ ) من حدیث أبي بکرة- رضي الله عنه -. 


۲۹۱ 


ال 


هو لغة الإزالة"» ومنه تخت الشمس الظلّ» والريحٌ الأثر 
وهذا هو أصل معناه الاصطلاحي. ويُطلق النسخ لغة أيضًا على النقل 
والتحويل» ومنه: تناسخ المواریث» وتناسخ الأرواح» واصطلاحًا هو ما 
آشار له المؤلف بقوله : 
۲ رف لحکم أو بیان الرْمَن بمُحكم القرآن أو بالسُنن 

ع اد اا ای عد و لسرن حك زرو ينطاب 
شرعي متراخ"" . كرة شا ورب راد وت اف 
وعشر » فخرج بقوله : «رفع خکم شرعيّ» رفع البراعة الأصلية» وبقوله : 
(بخطاب شرعي ) رفع الحکم بارتفاع محله أو بانتهاء غایته إذا كان مغا 
ونحو ذلك وخرج بقوله: «متراخ عنه) مايرفعه المخصّص المتصل 
كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا الاستثناء”" . 

فإن قيل: ذلك رفع للبعض والنسخ رفع للكل؟ 

فالجواب : أن النسخ يكون رفعًا للبعض أيضًا كما ثبت في صحيح 
مسلم»“ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : 


)١(‏ ط: الرفع والازالة. 

(؟) الأصل: متأخر» ولعله سبق قلم بدليل ما بعده. 
(۲) بعده في ط : مثلا . 

.)١5015(مقر‎ )٤( 


«عشر رضعات معلومات يحَرّمن» فئسخن بخمس معلومات . 

فان قيل :هذا الحد یشمل نوعین من آنواع التسخ وة وهما: : نسخ 
التلاوة والحکم معا كآية «عشر رضعات»» وکسورة الخلم والخنع". 
ونسخ الحکم فقط دون التلاوة كآيتي العدة المتقدمة» ولکن لا یشمل 
الثالث الذي هو رفع التلاوة دون الحکم کنسخ تلاوة اية : «الشیخ والشيخة 
إذا زنیا فارجموهما آلبتة نكال من الله والله عزيز حکیم»"۳؟ دون حکمها 
لآن حكمها لم يُرْفع » والنسخ رفع الحکم فلم یدخل في النسخ؟ 

فالجواب: أن فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتها على الجْنب 
ومسّها على المخدث. وقراءتها في الصلاة» وهذه أحكام رُفعت فيصدق 
عليها التعريف ادا . 

فان قيل : هذا ينافي قولکم : إن هذا النوع منسوخ تلاوة لا حكمًا؟ 

فالجواب : أنه لا منافاة لأن المراد بالحکم المنفي حکم خاص وهو 
مدلول اللفظ لا مطلقا . 

والقول الثاني في النسخ: أنه بيان لانقضاء زمن الحکم الأول. 
وعلی هذا یکون النسخ تخصيصًا في الزمن لأن ظاهر النص الأوّل تأبید 
الحكم» والثاني ب بیّن اختصاصه بالزمن الذي قبل ورود الناسخ . 


(۱) تقدم التعليق (ص/1۸) على هاتين السورتین والتنبيه إلى ما في قوله: «الخنع» 
من الغرابة وأن المعروف هو «الحفد» . 


۳۹۳ 


وقوله: «بمحكم القرآن أو بالسنن» يشير إلى أقسام النسخ بالنظر 
إلى الناسخ والمنسوخ أربعة» لآن الناسخ إما كتاب أو سنة والمنسوخ كذلك» 
۷ فلم يكن بالعقلٍ أو مجرّدٍ الإجماع بل يُنْمَ إلى المستَندٍ 

صرّح في هذا البيت بمفهوم قوله : «بمحكم القرآن» إلخ» فبیّن أن 
الإجماع بمجرّده لا يصح النسخ به» لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته بي كما 
يأتي للمولف» وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع . وقوله : «بل يُنْمئ) 
إلخ» يعني أنك إذا وجدت في كلام العلماء: النصل الفلاني منسوخ 
بالإجماع» فإنهم يعنون بذلك مستند الإجماع؛ لأن الإجماع لا يصلح 
ناسخًا كما عرفت . 
۸ ومنمٌ نسخ النصٌ بالقیاس هو الذي ارتضاه جل الناس 

يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور, وهو الحق؛ لأن 
النص مقدّم على القياس» ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص . 


وقدّم المؤلف أن النسخ بالقرآن أو السنة كما قال تعالى : # ولد بل 
اة ات ءاي 4 [النحل/ ۰۲۱۰۱ وقوله: # ما کنخ من ءَيَةِ 4 
e‏ 26 و 


7 رز 4 مر ی 7 و ےہ x‏ 
[البقرة/ ۰]۱۰۲ وقوله : # قل ما یکین لح أن زار ین ینمی تقمی ان نیم 
لا ماو لک آیونس/ ۱۵]. 

وقیل : يجوز النسخ بالقیاس؛ ووجهه عند من يقول به أن الحکم 
الأول إنما تسخ بما دل عليه النص الأخير . 


4۹٤ 


۹ ونسحٌ بعض الذّكر مطلقا وَرَدْ والنسحٌ بالنصٌ لنص( مُعتمد 

يعني أن نسخ بعض القرآن وقع بالفعل» ومفهوم بعضه أن كله لا 
- الذي هو الرأي المتجدد ‏ باطل لأن الله يعلم أنه سينسخه ويبدله بغيره 
عندما تنقضي مصلحته وتكون المصلحة في غيره» كما لا يلزم البداء في 
إماتة الحي وإيجاد المعدوم وإمراض الصحيح ونحو ذلك. 

وفوله: «مطلقا» یعنی سواء نسخت تلاوته وسکمه معا أو تلاوته 
فقط ‏ أو حکمه فقط » وقد تقدمت أمثلة الكل . 

وقوله : «والنسخ بالنص» إلخ يعني أن نسخ النص بالنّص معتمّد أي 
قويّ مشهور للجواز والوقوع » وهو اربعة آقسام : 

الأول: نسخ الکتاب بالكتاب» کنسخ آية الاعتداد بحول بآية 

الثاني : نسخ السّنّةَ بالسُنّهَ كقوله وَل : ١كنثُ‏ نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروهاء وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا منها ما 


iY 


الثالث : نسخ السْة بالکتاب» كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت 


)۲( آخرجه مسلم رقم )٩۹۷۷(‏ من حديث بريدة - رضي الله عنه -. 


بالسنة بقوله تعالى : # وین حَيَثُ َرَت فول وجهک شطر الْمَسْحِرٍ الاو (۱) 
e‏ 

الرابع تي في البيث الاتي . 

م أن لشافتن ونع نسم الات بالسنة کالعکس فلا یجیز 
نسخ الكتاب إلا بكتاب ولا سنة إلا بسنة » 

۱ ا 
المتواترة بالاحاد فالظاهر عدم جوازه”” ا 


() انظر قصة تحويل القبلة في البخاري رقم (۰4۰ 0۳۹۹ ومسلم رقم (0۲۵) من 
حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) هذا اختيار الشيخ أول الأمر ثم رجع عنه ورجح جواز نسخ المتواتر بالاحاد بل 
وقوعه» وقد بن ذلك في مواضع من كتبه ك«الأضواء» في غير موضع › والمذكرة 
(ص/ ۱۵۲ - ۱۵6) قال في «الاضواء» : (۳۳۹-۳۳۶/۳): «وقد قدمنا. . آن الذي 
يظهر لنا أنه الصواب : هو أن أخبار الاحاد الصحيحة يجوز : نسخ المتواتر بها إذا 
ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق» اه 
إنما بينت شیثا جديدًا لم يكن موجودًا قبل, فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف 
زمنهما فقوله تعالی : : © قل له مد ف مآ آوي رما عل اير یتمه" أن یکوک 
سح 4 يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على اباحة لحوم الحمر الأهلية؛ 
لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الاية في ذلك . فاذا صرح الب ية بعد ذلك 
يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة ألبتة 
بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الاية النازلة قبله بسنین ؛ لأن الحديث دل 
على تحریم جدید» والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. ۳ 


۳۹1 


على الصحیح» لأن المتواتر قطعيّ والاحاد ليس کذلك؛ ولا يصح رفع 
الأقوى بما هو دونه مرتبة» كما أشار له بقوله : 
۰ والنسخ بالآحابٍ للكتاب ليس بواقع على الصواب 
يعني أن نسخ القرآن بأخبار الاحاد لیس بواقع على الصواب أي 
على القول الصحیح ولو قلنا بجوازه ووجه هذا القول : أن القران قطعيٌ 
وخبر الاحاد دونه في القوق والأقوى لا يُرْفع بما هو دونه. 
وقیل : هو واقع کنسخ آية الوصية للوالدین والاقربین بحدیث : «لا 
وصية لوارث». واحتحٌ القائلون بهذا أن خبر الاحاد يجب العمل به 
قطعّاء وإذًا فهو قطعي إذ لا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب 
العمل به» وقالوا أيضًا: لا نسلّم أن المقطوع لا يُدْفع بالمظنون» فبراءة 


فالتحقيق ‏ إن شاء الله هو جواز نسخ المتواتر بالاحاد الصحيحة الثابت تأخرها 
عنه » وإن خالف فيه جمهور الأصوليين» ودرج على خلافه وفاقًا للجمهور صاحب 
(المراقی» بقوله : 

والنسخ بالاحاد للکتاب لیس بواقع على الصواب"'اه. 

)۱( هذا الحدیث روي من طریق جماعة من الصحابة» منها حدیث آبي آمامة الباهلي 
- رضى الله عنه - آخرجه آحمد: 7 رقم ۶ وأبوداود رقم 
(۲۸۲۲) والترمذي رقم (۲۱۲۰ وابن ماجه رقم (۲۷۱۳): (إن الله قد آعطی 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . ٠.‏ . 
الملقن : وهو كما قال؛ لأنه من رواية (سماعیل بن عياش عن شرحبیل بن مسلم» 
وهو حمصي من آهل الشام. انظر : «البدر المنیر»: (۷/ ۶ ۲۹-۲). 


۳۹۷ 


الذّمة من التكليف مقطوع بهاء مع أنه يجب التكليف بالأدلة الظنية. 
واحتجُوا آیضا بأنه”'' وإن كان قطعى المتن فليس قطعى الدلالة بل دلالته 
ظنية . ۱ ۱ 

فان قیل : د نسخ التلاوة بالاحاد يطل قرآنية الایف وقرآنيتها قطعية . 

فانهم یجیبون أن قرآنيتها وان كانت قطعية فدوامُها ليس بقطعيٌ 
والنسخ بالاحاد إنما أبطلَ دوا م القرآنية المظنون لا أصلها القطعي . 

وممن قال بالنسخ به من المالكية : الباجيئٌ والقرافی ۳ . 

والتجنيق ١‏ آن آيةالوصية مسوغة باية المواریت» والحدیث يان 
للناسخ. وبیان المتواتر بالاحاد جائز كما تقدم في قوله : «وبین القاصر» 
ال 
0 ويُِنْسَحٌ الخفٌ يما له ثقل 

OT‏ أل يسمت ای 
بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالی : وکل ارت 
E‏ ۶ الاية . بتعيين ين الصوم المنصوص في قوله : # فمن 

کید منم ار يس :4 . وكنسخ حبّس الزواني في البيوت المنصوص 
في قوله : © قان ېدوا امیش فى َلْحَمُوتِ # [النساء/ ۱۵] الایت 


)١(‏ أي المتواتر. 

() الذي اختاره القرافي - كما في «التنقیح»: (ص/ ۱۱۱) - جوازه عقلاً لا سمعّاء 
والشيخ هنا تابع صاحب «نشر البنود» : (۲۸۹/۱) في الحكاية عن القرافي. أما 
الباجي فانظر كتابه «إحكام الفصول»: .)477/١(‏ 


۳۹۸ 


بالجلد والرجم المنصوص أولهما بقوله : # ال ری 4 [النور/ ۲] الآية» 
وثانيهما بالاية المتقدمة المنسوخة التلاوة دون الحکم ۲ . 

ونسخه الأخف بالائقل لمصلحة كثرة الثواب» ونسخ الاثقل 
بالأخف لمصلحة التخفیف والتسهیل صيانة عن الوقوع في الائم . 

وقد بجيء عاريًا من البدل 

يعني أن النسخ يجوز بلا بدل أصلاً » وهذا قول جمهور الأصوليين» 
والذي يظهر أن هذا القول باطل لأن الله نص على بطلانه بقوله : © a‏ 
کنخ ین آزشنیها أت بر تا غل [البقرة/ ١‏ ها ان | 
به من وقوعه باطل أيضًاء وذلك آنهم زعموا آن قوله تعالی  :‏ تم 
سول © [المجادلة/ ۱۲] الاية نسح بلا بدل والتحقیق أنه نسخ ببدل وهو 
ند الصدقة . 
۲ والنسخ من قَنّل وقوع الففلٍ جاء ژقوغا في صحیح النقل 

يعني أن النسخ قبل وقوع الفعل جائز وواقع في النقل الصحيح› 
کت SS‏ هه 
پذبه ظ وی وه ایو رون ۳ اه یج 
الفعل الاختبار والابتلاء كما نيه تخا 5 6 آلا وت 
جين 2 * إلى قوله: # إت هذا هو مس ۳ 


)۱( يعني : «والشيخ والشيخة إذا زنيا. 5 ۰ وقد تقدم تخريجه. 


۳۹۹ 


الاختبار الظاهر هل يصمُّمٌ على ذبح ولده أو لا؟ 

وهذه المسألة منهم من يعبّر عنها بنسخ الفعل قبل التمکن منه 
وحم ع عر الح قبل ای ارصم م رتو ی ال 
مجيء وقته» وبعض الحنابلة يجعلها مسألتین: النسخ قبل التمکن من 
الفعل» والنسخ بعد التمكّن من الفعل قبل الفعل» وكلاهما فيه الخلاف . 
والظاهر الجواز مطلقًا لحكمة الابتلاء المتقدمة . 
۳ وجارّ بالفحوى ونسْخه بلا أصلٍ وعَكسّه جواژه انجلى 

يعني أن نسخ النص بالفحوى جائز» والمراد بالفحوى مفهوم 
الموافقة بقسميه» وهذا على القول بأنه منصوصء أما على القول بأنه 
قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف: «ومنع: نسخ النص بالقياس»"'' إلخ . 

فلو فرضنا - مثادٌ ‏ أن آية  :‏ فلا تمل ها أ 4 [الاسراء/ ۷۳] نزلت 
خد العمل د ول الواجد . . .۲۳/۰ الحديث = لكان مفهومها 
الذي هو الفحوى اميا ا 
الخد ا 

وقوله: «ونسخه بلا أصل» إلخ. یعنی أنه e‏ 
الموافقة دون المنطوق 0 دونه» فالمنطوق - مثلاً - 
تحريم التأفيف» والمفهوم تحريم الضرب. فعلی هذا القول يجوز نسخ 


.)40۸( البيت رقم‎ )١( 


التأفيف مع بقاء تحريم الضرب» وو بيع تسريه ای عردم 
التأفيف؛ بناءً على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للاخرء 
والظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الاکثر» وأشار له المؤلف بقوله : 
4 ورأي الأكثرين الاستلزامٌ 
يعني أن رأي أكثر العلماء استلزام نسخ کل من المنطوق وفحواه 
للاخرء وعليه فلا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر؛ لأن الفحوى لازم لاصله 
[وتابع له] ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع يستلزم 
ات وأما رفعهما معا فلا مانع منه» فيجوز نسخهما بلا خلاف . 
وبالئّخالفقة لا سرام 
سن اام الع سو ا 
وهو ظاهر. 
۰ وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مُسْتَيْعَدُ 
الضمير في قوله : «لها» عائد إلى المخالفة بمعنى الحكم المدلول 
عليه بهاء يعني أن الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح تجوّده عن 
أصله الذي هو المنطوق» فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء 
المنطوق. ومثاله : قوله لك : «إنما الما من الماء»" فإنه دل بمنطوقه 
على وجوب الغسل من نزول المنيٌّ» ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي 


(۱) أخرجه مسلم رقم (747) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


هو مفهوم الحصر هنا" " على عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال» 
فنسخ المفهوم بأحاديث وجوب الغسل بالتقاء الختانين» مع بقاء 
المنطوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المنيّ غير منسوخ . 

وقوله : «وانعکاسه مُسْتبعد) يعني أن عکس ما ذکر مستبعد» وهذا 
المستبعد الذي هو عکس المذکور وهو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم 
المخالفة واستبعادهم له يؤيد رأي الأكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم 
الموافقة كما تقدم . 
7 ويجبٌ الرفغ لحکم الفرع ان حُكُمُّ اصله يُرى ذا رَفع 

يعني أنه إذا رفع حکم [الاصل]۳ المقیس عليه بأن نسم فان 
حك ان حك ر نكا لسعم ا > فلو قال َحد أيام تحليل الخمر : 
النبيذ مباح قياسًا على الخمر» ثم سخ حكم الخمر لزع ارتفاغٌ الجليّة عن 
النبيذ تبعا لارتفاعها عن الخمر . 

وخالف في ذلك بعض الحنفية زاعمين جواز بقاء حكم الفرع مع 
ارتفاع حكم الأصل . وم | لذلك بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض قياسًا على جواز شهادة الكافرين على الإيصاء ذ في السفر المنصوص 
بقوله : رز خرن ون عيرم 4 [المائدة/ ۲ بجامع ضرورة عدم وجود 
المسلمین» قالوا: فسخ الأصل بآيات اشتراط العدالة وبقي الفرعٌ 


. أي بأداة «إنما» فى الحديث‎ )١( 


مُحکمّا. فمنعوا شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر نظرًا لنسخ 
نه واد يا اع اد E‏ ابقاء لحكم الفرع 
المقيس مع رفع حكم أصله المقيس عليه والآيّة مختلف في نسخهاء 
وشهادة آهل الذمة المذکورة مختَلف فیها . 
۷ ويُنُسخْ الانشا ولو مؤبّدا والقيدُ في الفعل أو الحُكم بدا 
۸ وفي الأخير نع ابِنُ الحاجب كمستمِرٌ بعد صوم واجب 

يعني أن النسخ إنما یکون في الانشاء دون الخبر؛ ویجوز نسخ 
الإنشاء ولو اقترن بقيد التأبید» سواء كان القيد بالتأبيد في الفعل أو في 
الحكم . فمثاله في الفعل : ما لو قال الشارع قبل نشخ صوم عاشوراء : 
صوموا عاشوراء أبدّاء فقوله : «أبدًا» متعلق بالفعل الذي هو الصوم . 

ومثاله في الحكم : ما لو قال منشا لا مخبرًا: صوم عاشوراء مستمرٌ 
عليكم أبدَاء أو وجب عليكم أبدّاء فان كل هذا لا ينافي النسخ عند الأكثر 
لأن المقصود الإنشاء» والتأبيد هو ظاهر التشریع» واختار ابن الحاجب 
منع النسخ في الأخير الذي هو کون القيد بالتأبيد واقعًا في الحكم لظهور 
منافاته للنسخ ۲۳ . 

وأؤضح فرق بين الانشاء والخبر: أنَّ مدلول الخبر أمر خارجي 
آخبر عنه » ومذلرل الإنضاء 9 وجوه لني امارج ؟ )و( نما یو جد بحصول 
صيغة الانشای فقولك : «جاء زید» ‏ مثلا - غار عن أمر واقع في 


)۱( انظر : «المختصر - مع الشرح» : (۵۱۸/۲). 


۳۰۳ 


الخارج . وقولك : «بعتك سلعتي بكذا» ليس فيه إخبار عن أمر كان واقعًا 
في الخارج؛ لأن السلعة لم تكن مبيعة فیما قبل وام اس تما 
بالصيغة آما صیغ الانشاء الطلبية فلا التباس بينها وبين الخبر أصلا . 
۹ ونسحٌ الاخبار بایجاب خب بناقضٍ يجوز لا نسح الخبّز 

في الكلام مضاف محذوف تقديره: «إيجاب» أي ونسخ إيجاب 
الاخبار وقوله : «بناقض» يعنى بنقيض الخبر الأول . وتقرير المعنی : أنه 
لو وجب خبر بشيء فان ذلك الایجاب يجوز نسحُه بإيجاب الاخبار بنقیض 
الخبر الأول» فیجوز أن يوجب عليك الاخبار بأنَّ زيدًا قائم - مثلاً ثم 
يُنسخ ذلك الایجاب بنقیضه بأن يوجب عليك أن تخبر بأن زيدًا غير قائم . 

فان قیل : يلزم على هذا إيجاب الإخبار یکذب ؛ لأن لا يصح صدق 
الأول والثاني» بل لاب من کذب آحدهما . 

فالجواب © أنه لا منافاة بین [یجاب الاخبار وبین کون المخیر به غیر 
واقع [في نفس الأمر]" ألا تری أنك لو سالك ظالمٌ عن رجل تعرف محل 
وأنت موقنٌ أن الظالم يريد قتله ظلمًا ولا يمكن أن تتخلص من الظالم إلا 
بالجواب = أنه يجبٌ عليك الإخبارٌ بغير الواقع بأن تقول : لا أدري» وأنت 
تدري؟ 

وقوله : لا نسخ الخبر» ب يعنى أن الخبر لا يجوز نسخه لأن نسخه 
تکیت الس سول ناكد 


(۱) من ط. 


۰ وکل حكم قابلٌ له وفي نفي الوقوع الاتفاقٌ قد قفي 
ع ار کی بر ای 4 ۳ و۱۳ 

أما نس کل أحكام الشريعة فهو سُجمَع على أنه لم يقع» وذلك هو معنى 
1 : وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي» . وقوله : «قفي» بمعنى انبم أي 
ابم اتفاق العلماء على عدم وقوع نسخ كل آحکام الشريعة . 
۱ هل يستقل الحکم بالورود أو بیلوغه إلى الموجود 
۲ فالعزل بالموت أو العزل عَرَض كذا قضاء# جاهل للمفتزض 

يعني آنهم اختلفوا هل یستقل - أي ب* ثبت -الحکم في حق المکلفین 

بمعنی استقراره في ذممهم د الورؤود أي ا جبریل[یه نی ای 
7 و لا يَْتقل”" إلا بعد أن یبلّخه لهم النبي ی وللمسألة آربعة أحوال : 

الأول: ألا يبلغ الحکم جبريلَ ولا النبيّ فهذا لا يثبت في حق 
كلقن E‏ 

الثاني : آنیبلغ جبریل قبل آنیبلغ الي . وهذاكالأول على التحقيق . 

والثالث : أن یبلغه جبریل إلى النبي ية ولم یبلغه الأمة» فهذا هو 
مقصود المولف . 

وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس وآربعین صلاة من الخمسین 
ليلة الاسراء بعد بلوغ الأمر للنبي يا وقبل بلوغه للأمة هل یکون نسخا في 
حقهم بناءٌ على ثبوت الحکم بمطلق الورود» أو لا يكون نسحا في حقهم 


(۱) تحتمل: یشتغل. 


بناءً على أن الحكم لا يثبت إلا بالبلوغ» ولَمًا لم هم لم يثبت في :2 
أصلا حتی ينسخ تارذ ال ی الحاجب الیک 7 وعليه الأو 
الرابع : أن يبلّْ الامة ولا إشكال فیها . 
وقوله : «فالعزل بالموت» إلخ يعني أن الخلاف المذکور ينبني عليه 
الخلاف في تصرف الوکیل بعد موت موکله أو عَرله إياه وقبل العلم بالموت 
أو العزل» فعلی القول بأن الحکم یستقل بمطلق الورود ینعزل الوکیل 
بمجوّد موت موکله أو عزله یاه ولو لم یعلم بذلك . وعلی أن الحکم لا 
يستقل إلا ببلوغه فلا ینعزل إلا بعد العلم بالموت أو العزل . 
وقوله : «کذا قضاء» إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف أيضا الخلاف 
في الذي لم تبلغه الدعوة كالذي نشأ على شاهق جبل أو في دار کفر إذا 
وجد من يعلمه هل يقضي ما فاته من الفرائض بناءً على ثبوت الحكم 
ير ا سيق 
تعلّم الشراء ئع فالقضاء واجب عليه وان لم يَخْلمها لاه مر 
۳ ولیس نسخًا كل ما أفادا فيما رسا بالنْصٌ الازديادا 
له: «الازدیاد» مفعول «آفادا و«نسسًا» خبر اليس») و«كل) 
اسمها. يعني : أنه ما کل شيء آفاد الزيادة على ما «رَسَا بالنص» أيْ ثبت به 
E‏ ۱ 


.)٩۰ /۲( انظر : «المختصر _مع الشرح»: (۰)۵۱۳/۲ و«جمع الجوامع»:‎ )١( 
الاصل: ناسحًا.‎ )۲( 


وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الزيادة على النص نسخ سواء 
كانت زيادة جزء أو شرط . مثال زيادة الجزء : زيادة تغريب الزانى البكر 
بالسنة الثابت في «الصحیح»"" على جلد مائة الثابت في الایتا 
فالتغریب المزید في الحدیث جزء من عقوبة الزاني البکر . 

وكزيادة الحکم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي يك في الأموال۳) 
على الشاهدین» والشاهد والمرآتین المنصوص في قوله : « ان گر یکی 
رجنم وامکان۹ البتر:/ ۲۸۲] لان الشاهد والیمین صورة زائدة من 
الصور التي يُقضى بها في الأموال. 

ومثال زيادة الشرط : زيادة شرط الإيمان فى رقبة الظهار واليمين 
المفهوم من قوله كلا : متها ناموت۴۳ علی ملق لرتةلمتصوص 
في قوله : متیر رَقَبَِ 4 فكل هذه الزیادات لا تقتضي النسخ لأنها لم 
ترفع حکمّا شرعيّاء وإنما رفنعت جوازّ ترکها الأول وهو من الاباحة 
العقلية» وهي ليست من الاحکام - كما تقدم للمولف -حتی یکون رفعها 

وخلاف الحنفية في ذلك مبنیْ على أن الزيادة لابدً أن ترفع حكمًا 


بجلد مائة وتغريب عام . أخرجه البخاري رقم (751595)» ومسلم رقم .)١١۹۷(‏ 
6 يعني في قوله : « ألرَانيَة رازن . ۰ [النور/ ۲ 
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الّه ‏ قضی بیمین وشاهد. أخرجه 


مسلم رقم (۱۷۱۲). 


(4) تقدم تخريجه. 


شرعبًا لأن الاقتصار على الأول كان جائرّا» والزيادة رفعت ذلك الجواز» 
والتحقيق الأول؛ لأن جواز ترك الزائد قبل فرضه مأخوذمن البراءة الأصلية . 
وقول المصنف : وليس کل ما أفاد الزيادة نسخا؛ يُفهم منه أن بعض 
الزیادات نسخ » وهو يقصد ذلك" » والزيادة التي تکون نسخا کما لو 
زيدت في صلاة الصبح ركعة - مثا لأنه قبل الزيادة كان الاقتصار على 
الاثنتين واجبًاء والصلاة تبطل بزيادة الثالثة عمدّاء لوطو الزيادة تكد 
الأمر فصارت تبطل بتركهاء وإنما لم تكن الزيادة نسحًا لأن الناسخ لاب 
من منافاته للمنسوخ والزيادة قد لا تنافي» ومن هنا لم يقل مالك بتحريم 
ذي الاب من السباع وذي المخلب من الطيرء مع أن الأحاديث صحّت 
عن النبي که بالنهي عنها المقتضي للتحريم» وفي بعضها التصریح 
بالتحريم» ولکنٌ مالکا یقول : هذه الزيادة منافية للايات» والزائد المنافي 
لابد أن یکون ناسحّاء والقرآن لا يُنسخ بأخبار الاحاد "۰ ووجه منافاة 
هذه الزيادة للایات : أن الله تعالی صرح بحصر الطعام الحرام في آشیاء لم 
يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير» فتحریمها ینقض 
ذلك الحصر ونقضه لا یکون ال بنسخ» وحَصْر التحریم في شيء وبیان 
تحريم شيء بینهما فرق ظاهر» فحَصّر الطعام الحرام في أشياء فيه ان 
على أن ی ی ات ال الح وه اير لعن 
الأول . وما كالتغريب مشلا - فليس فيه منافاة ؛ أن الاية ذکر فیها الجلد 


.)۲۹۵/۱( انظر: «نشر البنود»:‎ )١( 
تقدم في التعليق (ص/۲۹۲) أن المؤلف قد رجع عن هذا القول.‎ )۲( 


۳۰۸ 


من غير تعرّض لنفي غيره . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الله تعالى قال في سورة الأنعام - وهي 
مكية -: ل فل لَه اد فى مآ ایی إل را عل ملاع یمه" أن یکت 
مسد [الأنعام/ ]٠٤١‏ الآية» وهذا الحصر يدل على عدم تحريم ذي الناب 
من السباع وذي المخلب من الطيرء فالزيادة المحرم لهما تناقض هذا 
الحصر القرآنيّ . وقال تعالى في سورة النحل - وهي مكية أيضًا -: ما 
حرم کم لس وألدّم لحم الخزر 4 [النحل/ ۱۱۵] ول تما أداة 
حصر آیضا عند جمهور الأصوليين والبیانیین وهو الحق» والنحلٌ نزلت 


ررم هر محر مر یی ص ا و لک 


بعد الأنعام بدلیل قوله في النحل : # وعل زین هادوا حرمنا ما فصصتا لک 
[النحل/ ۱۱۸] وقد قصل عليه في سورة الأنعام بقوله : # وَعَلَ الک ه ادا 
رما کل زی طفر 4 [الأنعام/ 14] الآية» ثم قال في سورة البقرة - وهي 
مدنية بالاجماع -: # کر حرم يڪم الم حَة وَأَلدّم 4 [البقر:/ ۱۷۳] الایقف 
فلم یقبل مالك رفع هذا الحصر المتکرر في مكة والمدينة بأخبار الاحاد 
وال كانت صحیحت ولذا لم يقل بحزمة ذي الناب من السباع بل قال بكر اهته ؛ 
جمعًا بين الأدلة قائلا : إن الروایات المصرحة بالتحریم فهم أصحابها 
التحریم من النهي فصرّحوا بالتحریم ظنًا منهم أنه معنی التَهي» مع أن 
مالکا یقبل الزيادة على النص ولا یقول بأنها نسخ الا ذا نافت كما عرفت . 
۶ والنقص للجزء أو الشرط انثقي نسخه للسّاقط لا لِلَذْ بقي 
يعني أن نقص الجزء أو الشرط «انتقى» أي اختير کونه نسخًا للساقط 
دون الباقي وقيل: إنه نسخ للکل والأول آصح . مثال نسخ الجزء : ما 


ثبت في «صحیح مسلم70١2‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان في 
ما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحَرّمن» فنسخن بخمس». 
ومثال نسخ الشرط : نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل 
صلاة”"" . وقوله : «للذ بقي» بتسكين الذال فيه لغة . 
۰ الاجماغ والنْصْ على النسخ ولو تَضَّئْنَا كلا مُقرفا رأف 
5 کذاك يُعْرّف لدی الفحَوّر بالمَنْم للجَمْع مع التأحُر 
۷ كقول راو سابقٌ والمَكي بما ضاي 3 والمَكّي 
۸ وقوله الناسخْ ی ا هت GE.‏ رن 

ذكر في هذه الأبيات [الادلة] ۳" التي 50000 أي أن هذا 
ناسخ وهذا منسوخ: 

الأول: الإجماع» کاجماع المسلمین على نسخ سورة الحلم 
والخنم" ''» وهو مراد المؤلف بقوله : «الاجماع» . 

الثاني : النص على النسخ. كما لو قال 5 : النص الفلاني منسوخ 
ولو كان التّملْ على النسخ بالتضهُن والالتزام من غير تصریح بالنسخ؛ 
کقوله جق: «كنث نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها. . .» الحدیث؛ 
وقوله ية : كنت نهیتکم عن ادّخار لحوم الأضاحي . ۰ ۳۰ الحدیث؛ 


)۱( رقم (؟555١).‏ 

(۲) عن أنس قال : كان النبي يه يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري رقم (۲۱). 
(۳) من ط. 

.)0۸ انظر ما تقدم (ص/‎ )٤( 

(5) هما حدیث واحد تقدم تخریجه. 


۳۰ 


وهذا هو مراده بقوله : «والنص على النسخ ولو تضمنا» . 

الثالث : معرفة المتأخر من النصين مع عدم إمكان الجمع» فالمتأخر 
إن لم يمكن الجمع ناسخ» وهو مراده بقوله: «كذاكَ يُعرفٌ. .2 البيت. 

وقوله : «كقول راو سابقٌ» يعني أن معرفة المتأخر الناسخ للسابق 
تعرف بأدلة منها قول الراوي : هذا سابق وهذا متأخر. ومنها أن يقول: هذا 
مدني وهذا مكي» للعلم بأن المدني متأخر عن المكي . وأصح التعريفات 
للمدني والمكي : أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو عرفات» 
والمكي ما نزل قبل الهجرة. والصحيحٌ فيما نزل في سَفْر الهجرة بين مكة 
والمدينة كآية: # إن الى فرض عَلَيْلك ارام 4 [القصص/ ۸۰] التي 
نزلت بالجخفة من طريق الهجرة أنه مدنى» والأمران المذکوران هما مراد 
المولف بقوله : لو فوا هر ونا فى ف البیت . 

وقوله : «وقوله الناسخ» يعني أن من الأدلة المثبتة للنسخ قول الراوي : 
هذا النص هو الناسخ ‏ بالتعريف ‏ لا إن قال : هذا ناسخ - بالتنكير ‏ فلا 
یثبت به النسخ عند جمهور الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة. ووجه 
الفرق عند القائل به : أن قوله: هذا هو الناسخ ‏ بالتعريف يدل على أن 
النسخ ثابت عند غيره وهو إنما عیّن الناسخ» وتعيين الناسخ دليل على 
معرفة خاصة» بخلاف ما لو قال : هذا ناسخ» فلا يدل على ثبوت النسخ 
عند غیره "؟» وقد يظهر له ذلك باجتهاد منه لا يتابعه عليه غيره . 


(۱) انظر: (الجمع) : (۲/ ۹6). 


51١١ 


من .... .... .... والتآئتن دع بوفق ود للأصل يُتَيِعْ 
4 وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تاه في المصحخف 


قوله : «التأثيرٌ» مفعول مقدم لقوله: «دع» يعني اترك التأثير في معرفة 
المتأخر بموافقة واحد من النصين للأصل الذي هو البراءة الأصلية» 
فالموافق من النصين لبراءة الذمة الأصلية لا يدل ذلك على كونه متأخدًا 
حتى ينسخ الآخرء خلافا لمن زعم ذلك نظرًا إلى أن الأصل مخالفة الشرع 
لها وهو مردود بجواز ورود الموافق لها ولا إذ لا مانع من ذلك» ودع 
التأثير أيضًا بكون الصحأبي الراوي لأحد الحديثين يقتفي راو آخر في الإسلام . 

وإيضاحه : أن راویی الحديثين المختلفين إذا كان أحدهما متأخر 
الاسلام كأبي هريرة الذي أسلم عام خيبر» مع أحد السابقين كعمّار فلا 
يقتضي تأخُر إسلامه تأنر حدیثهه لجواز آن تکون رواية الأشق إسلامًا 
بعد رواية الأخدّث إسلامّاء خلافا لمن زعم ذلك نظرًا لأن تأخر الاسلام 
من مظنة تأخر الرواية . 

وقوله : «ومثله تأغر فی المصحف» یعنی اندي لمان ایضا بتأخر 
الاية في المصحف لجواز أن تكون المتأخرة في المصحف سابقة في 
النزول» ألا تری أن آول ما نزل صدر سورة اقراً وهو في آخر المصحف» 
ولذا جاز أن تکون الأولى في المصحف ناسخة للأخيرة فيه لتأخرها في 
النزول وإن تقدمت في ترتيب المصحف . وكآية اس أك ازوك * 
[الأحزاب/ ۵۰] فإنها ناسخة لقوله : 8 لا يحل لك تسم که [الأحزاب/ 07] 


على أصح القولين مع أنها قبلها في المصحف والعلم عند الله تعالى . 


۳1۲ 


كتاب السنة 


السنة فی الل الطريقة» ومنه قول 0 
من مشر سلّت لهم آباژهم ولکل قوم سنّة وامامها 
واصطلاحا عرّفها المولف بقوله : 
۰ وهي ما انضاف إلى السول من صفة کلیس بالطویل 
۱ والقول والفعل وفي الفعل انحَصّرْ تقریزه كذي الحدیث والخبَرْ 
يعني أن السنة اصطلاخا هي ما انتسب إلى النبي ًة من الصفات 
ککونه ليس بالطویل ولا بالقصیر» ومن الأقوال والأفعال» ویدخل في 
الأفعال تقريره كلا ؛ e‏ 
التقریر فعل ضمني بقوله : (وفی الفعل انحصر تقريره» ولا سيما إذا سر 
باقع اذى مور له كس ركس فول مخ راف آسامه وزيدة هده الأقدام 
بعضها من بعض ۲ . ومن ثم أخذ بعض العلماء ثبوت النسب بالقافة . 
ويدخل فى ي الفعل الاشارة والهٌ لانه 4 لا يهم بباطل» ومثال 


6س )( 


الاشارة |شارته لکعب بن مالك آن یضع شط دینه علی این أبي حدرد 


(۱) «دیوانه": (ص/۱۷۹) ضمن معلقته. 

(۲) آخرج البخاري رقم (۰)0۷۷۰ ومسلم رقم (۱6۵۹) من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -. 

(۳( آخرجه البخاري رقم (۰)80۷ ومسلم رقم (۱۵۵۸) من حدیث کعب بن مالك 
- رضی الله عنه -. 


1۳ 


ومثال الهم : همه بتنکسن الرداء فى الاستسقاء» ولذلك قال الشافعى 
و ۶ (۱) 1 ۱ 
دسسته ۱ 


وقوله: «کڏذي الحديث» إلخ» يعنى أن الحديث والخبر والسنة 
الأنبياء من الوقوع في المنهي عنه بقوله : 
5 والأنبياء غصموا مما نهوا عنه .. 

العصمة ‏ بالكسر ‏ تخصیص القدرة بالطاعة فلا تقع منهم معصية» 
وأجاز البعض علیهم خصوص صغيرة غير الخسة مع عدم إقرارهم علیها . 

فان قیل : قال تعالی: # وعصیع ادم رم © [طه/ ۰۲۱۲۱ وقال في 
یوسف : وه ًا € [یوسف/ ۰]۲4 وذکر عن إخوة یوسف في سورة 

فالجواب عن قصة آدم : أنه نسي العهد فأكل الشجرة ناسيًا» وسبب 
نسیانه غرور الشیطان له وحلفه بالله» لأن آدم لا يخطر في عقله أن أحدًا 
یحلف بالله على الکذب. وذکر الله أنه ناس مغرور قال : « وت عهن رل 
ادم من قبل سى [طه/ ۰۲۱۱0 وقال : مَدَلَهُمَا شور € [الاعراف/ ۲۲]. 

ويُجاب عن هم یوسف بأنّها خطرة فلب لم يُصَّمّمْ عليهاء وما كان 
من الهم كذلك لا مؤاخذة به . وأَجَابَ البعض بأن الهم لم يقع منه أصلاً 


۱( انظر «الأم» : -۵64٩/۲(‏ ۵0۰ وحدیث قلب الرداء آخرجه البخاري رقم 
(۰)۱۰۰0 ومسلم رقم (۸۹6) من حديث عبدالله بن زید - رضي الله عنه -. 


۳1٤ 


لتعليقه على الشرط بقوله : # وهم الا أن را برهن رو [يوسف/ 14]. 

وعن |خوة یوسف بأنالتحقیق آنهملیسوا لديا 

فان قیل : في القرآن ما يدل على نبوتهم وهو قوله تعالی : ۷ فووا 
اما باه وما ا رل لتا وم رل لک امعم - إلى قوله : - وَالْأَسْبَاطٍ # 
EE‏ الوحی اٍلی الاسباط والاسباط 
آولاد یعقوب . ۱ ۱ 

فالجواب: أن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل الاثني ر 
وفيهم أنبياء كثيرون یوخی | اويل لهذا قوله تعالى : # وقطعتهم ان 
فة عق ام که [الأعراف/ ۱3۰ 

وما أضيف إلى النبي ية من الذنب في قوله : # لعف رلک أله انم 
من دن( [الفتح/ ۲]» والوزر في قوله : ۳ وَوَصَعَْاعنلك وزرل [الشرح/ ۲[ 

فیجاب عنه بأن الله يعد على الأنبیاء لاف الأَوْليْ کأنه ذنب» كما 
يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربین» وقال بعضهي'" : 

فصغائرٌ الرجل الكبير کبائژ وكبائرٌ الرجل الصغير صغائر 

أو أن المراد بالذنب والوزر ما كان من التقصیر في العمل قبل 
النبوة ولکن قوله: ك وما قا 4 لا يساغد.هذا القول: .ومما يذل علی 
الجواب الأول قوله تعالی : عقا اه عنلک لم انت لمر © [التوبة/ 4۳] 


() ولشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة في ترجیح ذلك انظرها في «جامع المسائل»: 
(۲۹۵/۳). 
)۲( لم آجده. 
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فالعفو یستلزم ذنبًا وهو و لم يفعل إلا ما آذن الله له فيه كما قال : # قاذا 
اتدوک لیعض أنه م قآذن من شنک منهم 4 [النور/ ۳ 

والحاصل عصمة الأنبياء من الکفر قبل النبوة وبعدها» ومن الکذب 
فیما بلغا عمدٌا اجمامّا راتا آو سهوا عند الجمهور» وعصمتهم من 
الكبائر عمدًا عند الجمهور وهو الحق خلافا للحشوية» وکذاسهوا آونسیان 
على ما اختاره بعض المحققین . وأما الصغائر فأجاز وقوعها منهم كثير إن 
كانت غير صغائر خسّة» وأكثر المجوزین یقولون : لم تقع منهم بالفعل . 
5 3 سس ... ولم يكن لهم تفكة 
۳ بجائز بل ذاك للتشريع أو نة الزلفی من الرّفیع 

يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون الجائز للتفكه أي 
التلذذ والرغبة في الدنياء وإنما يفعلون ذلك تشريعًا لأممهم أو نية 
الرلفى» أي القربى «من الرفيع» وهو الله تعالى» كالأكل والشرب بنية 
التقوّي على العبادة . 
5 فالصّمتٌُ للنبی عن فعل عَلِمْ به جوارٌ الفعل منه قد فَهِمْ 


(۱) جاء اسم «الرفیع» على أنه من آسماء الله في بعض روایات حدیث آبي هريرة 
المعروف في سرد الأسماء الحستی؛ أخرجه ابن أي الدنیا في الدعاء والطبراني 
وأبوالشيخ والحاكم: (۰)1۳/۱ وابن مردويه وأبونعيم والبيهقي ‏ كما في الدر 
المنثور: ۲۷۰/۳ -. ولا يصح. وجاء هذا الاسم عن بعض السلف كما في 
رسالة المزني في السنة التي ساقها ابن القيم في «اجتماع الجيوس الإسلامية»: 
(ص/۱۲۱). 


۳۹ 


يعني أنه يعلم من عصمة الأنبياء أن سيدنا محمذا وك لا بر * أحدًا 
على باطل» ٠‏ فكل فعلٍ عم به وسکت عليه فهو جائز إلا ذا عرف لسكوته 
عليه موجب» كما لو أقرَ على ترك الصلاة ذميًا كافرًا مودي للجزية . 
۰ ورُبّما يفعلٌ للمکروه .میا اه للتنزيه 
5 فصان في جانبه منّ ارب كالنهي أن يُشْرَبَ من فم القرَبْ 
يعني أن النبي 5 ریما فعل بعض المكروهات ليبيّن آن كراهته تنزيهية 
واه غیر حرام فیصیر قرة في عقه لاله ین بل ومن أمثلة ذلك ما 
ذکره المولف من أنه یا نهی عن الشُّرْبٍ من فم لب "۳ ثم شرب من فم 
ا ل O‏ 
۷ وفعلّه المركورٌ في الجبلَّة كالأكل والشرْب فليس مله 
يعني أن أفعال النبي بل الجبلية أي التي تقتضيها الجبلة البشرية» 
كالأكل والشرب والقيام والقعود = لا تدخل في حدّ السنة اصطلاحًاء 
وذلك هو المراد بقوله : «فلیس ملة» وأصل الملة الشريعة والطريقة» لأن 
الأفعال الجبلية لم تفع لأجل التشريع والاستنان بل لأن الطبع البشري 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)٥٦۲۷(‏ ومسلم رقم (109) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. وأخ رجه البخاري رقم (0779) من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه آحمد: (60/ 4۱1 رقم ۲۷۲۸) من حديث أم سلیم - رضي الله عنها ‏ وفيه 
ضعف . والترمذي رقم (۰)۱۸۹۲ وابن ماجه رقم (۳۲۳) من حدیث عبدالرحمن 
ابن أبي عمرة عن جدته كبشة . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب . 


۳۷ 


يقتضيهاء والحق أنها تفيد جواز ذلك الفعل . 
6 من غير لمح الوصف... 

يعني أن محلّ کون الأفعال الجبليّة لا تدخل في السنة اصطلاحًا ما 

راع صفاتها التي وقعت عليهاء آما مع «لَمْح» أي مراعاة صفاتها فإنها 

من السنة» كمراعاة صفة الأكل من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما یلیه. 
ومراعاة صفة ارب ككونه يا الإناء بيمينه ولا يتنفس في الانای 
وأمثال ذلك» فان ذلك كله من السنة وإن كان أصل الأكل والشرب 
اه لتنا متها اا 
۰ .... ...وال ذي احتمل شوغا ففيه قُلْ تَرَدّدٌ حَصّلْ 

اعلم أولاً أن آفعال النبي ييا باعتبار التشریع والجبلّة ثلاثة أقسام : 
قسم متمخض للتشريع» وقد تقدم في قول المؤلف: «والقول والفعل» 
إلخ . وقسم متمخض للجبلة» وقد تقدم في قوله : «وفعله المركوز» إلخ . 
وقسم محتمل لکلیهما لکونه وقع مقترنا بعبادة مع أن الجبلة تقتضیه وقد 
تردد فيه العلماء» أي اختلفوا فيه من أجل احتماله للأمرين» وذلك هو 
معنی قول المولف: «والذي احتّمّل شرعًا ففیه قل تردُدٌ». ومئّل له 
المولف بمثالین : 

الأول: رکوبه يي في حجة الوداع فبعضهم یقول : رکوبه في 
الحج فعل جبلي لأنه كان يركب في غير الحج» فالركوب في الحج ليس 
بسنة والمشي فيه أفضل منه» وبعضهم يقول: هو سنة لأن النبي بيه فعله 


۳۸ 


ل ا و ا 
۹ فالحجٌ راکنا عليه يجري 

المثال الثاني الم اي a‏ 4 علی جنبه لیم 
قبل صلاة الصبح > فالأكثرون يقولون: لا تسن لأنها فعل جبلي لأنه 
استراحة من تعب القيام بالليل» وبعضهم يقول: سنة لكثرة ة فعله َا لها 
قبل صلاة الصبح» وهذا هو مراد المؤلف بقوله : 

كضجّعغة بعد صلاة الفَجْرٍ 

| 

ومن أمقلة الفعل المتردد بین الجبلة والتشریع: الدخول من کداء 
والخروج من کدی والنزول بالمُحَصّب والخروج إلى المصلی من طریق 
والنزول من طریق آخر يوم العید . 
۰ وغژه وحکشفه 0 فالاستوا فيه هو 0 
۱ من غير تخصيص . 

يني أن فمل الني ل الذي ليس حا وهر النشري لا 
معروف الخکم بالنسبة إلى النبي كل أي عُرِف أنه فعَله لأنه واجب - - مثلاً - 
أو مندوب أو مباح» فاستواءٌ الأمة معه في حكم ذلك الفعل هو القوي أي 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۲۹۷) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 
(۲) کذا وفي ط : يضطجعها. 
(۳) وهو قول ابن حزم كما في «المحلی»: (۱۹۰/۳). 


۳۹ 


د ا ا و و و و 
أكثر من أريع . . وحاصل هذا القول أن الأصل في آفعاله ی العمومٌ لا 
الخصوص به إلا لدليل» وقيل: یختصل حکم الفعل به إلا لدلیل على 
استواء الأمة معف وهذا الكلام ذ فى الفجل الروت مكمه ا الله 
آماالمجهول فان في قوله : دوك ما الصفة ف ر 
.... .... وسالشسص ُرى وبالبیان وامتثالٍ ظهرا 

لما قم أن فعله اة التشريعى المعروف حکمّه تستوي فيه معه الأمة 
على الصحیح؛ بش افي هذا الیبت:الطرق القن ری ا كه فقال : 
«وبالتص يرى» يعني أن معرفة حكم الفعل بالنسبة إلى النبي يك تلم 
بالنص على ذلك. كما لو قال م2 : هذا الفعل واجب أو مندوب أو جائز . 

وقوله: «وبالبيان» أي ويُعرف حكم الفعل بكونه بيانًا لنص من 
القرآن فيه إجمال» لأن البيان له حكم المبيّن» وقطعه ی ید السارق من 
الكوع لبيان محل القطع المذكور في قوله : # وَأَلسَارِفُ وَألسَارقَةٌ أقَطحُوَأ 
هم [المائدة/ 8] يدل على أن القطع من الكوع واجب لأنه بيان لواجب . 

وقوله : «وامتثال؛ يعني أن وقوع الفعل منه َء على سبيل الامتثال 
لأمر يعرف منه وجوبه» كما لو قال على سبيل الوجوب : : تصدّقٌ بدرهم 
نَل لاه امتثالاً لام فیفلم أن هذا الفعل واجب؛ لأنه فعل لامتثال آمر 
واجب. 

فان قيل : وجوبه يُعلم من الأمر فأي حاجة للامتثال؟ 

فالجواب: أن معرفة وجوبه من الامتثال لها فائدتان؛ الأولى: 


۳۳۰ 


والثانية : دفع توهم توقف إجزاء المأمور به على بعض الوجوه . 
9۰۲ وللوجوب عم النداء کذاك قد وسم بالقضاءٍ 
يعني أن من علامات وجوب الصلاة الأذان فمراده «بالعلم» 
العلامة وب«النداء» الأذان» أي من الطرق التي يُعرف بها حکم الفعل 
لاه تن بان غلی وجوب امه ار الي ۱۵ تاه ی 
ا . وقوله e‏ بالقضاء» ر يمني آن من 
ET 0‏ 
أما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الأسباب 
كالشافعى فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب"۲) 
۳ والثَّرْكُ إن لَب للتعزير وَسْمٌ للاستقرا من البصيرٍ 
يعني أن من علامات وجوب؛ ۲ الفعل تعزیر تاركه» لآن الاستقراء 
من أهل البصر والعلم آثبت أنه و لا يُعزّر إلا على ارتکاب حرام فلا يُعزر 
على تركِ إلا ذا كان الترك حرامًا لوجوب الفعل؛ ولا يعزّر على فعل إلا 
إذا كان حرامًا قال في «المختصر»"*۲: «وعزّرَ الإمامٌ لمعصية الله تعالی» 


.)۳ يعني مختصر خليل (ص/‎ )١( 
.)١١-١١ /۲( : انظر انشر البنود»‎ )۲( 
. تكررت في الأصل‎ (۳ 


0) (ص/۲۱۵). 


۳۳۱ 


والمعصية منحصرة في فعل حرام أو ترك واجب . ۱ 
4 وما تمض لقضد القزب عن قَيْد الایجاب فستمی الدب 
يعني أنَّ تمخُض الفعل لقصد التقرب به إلى الله علامة لندبتيه إذا 
تجرّد عن قيد الوجوب . فان قیل : قصد القربة أمر باطن لا اطلاع عليه . 
فالجواب: أنه يُعرف بدلالة القرينة على قصد القربة بذلك الفعل 
مجرّدا عن قيد الوجوب بأن ينتفي دليل الوجوب وقرينته» والمتمخض 
لقصد القربة یکون صلاة و شرع ردک آو غیر ذلك . 
0 ول ما الصفةٌ فيه تُجْهَل فللوجوب في الأصحٌ يُجْعَلُ 
يعني أن فعل النبي ية إذا كان مجهول الصفة أي مجهول الحكم 
بالنسبة إليه» فإنه يُحْمَّل على الوجوب عليه وعلى الأمة لأنه أحوط إذ لا 
يتيقن الخروج من العهدة إلا به ولأن الله قال : # وما الک الول فش دو 
[الحشر/ ۷] وفعله مما آتاناء ولان الله قال: « لد لک في رو ال 
ُو حَسَيةُ4 [الأحزاب/ ۰۲۲۱ ولأن الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع النيث لنب 
ية نعله في الصلاة» فقد تابعوه على فعله مع جهلهم حكمّه وقَرّرّهم على 
ذلك حيث آخبرهم أنه خلعها لأن جبريل أخبره أن في باطنها أذ“ . 


)١(‏ أخرجه أحمد: 787/10 رقم »)١1١1١61‏ وأبوداود رقم (2500» والدارمي في 
(مسنده» رقم (۱4۱۸)) وابن خزيمة رقم (۰۱۰۱۷ وابن حبان «الإحسان» رقم 
(۲۱۸۹) والحاکم : (۱/ ۰ وغیرهم من حدیث آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ل د لايد وي 
آبوحاتم في «العلل» رقم (۳۳۰) اتصاله . 


Y۲ 


وقیل : يُحْمّل على الندب» إذ فغله ية دل على أرجحية الفعل على 
الترك ولم يدل على الوجوب» لأن الإثم بتركه يحتاج إلى دليل منفصل . 
وقالوا: ان قوله : زود م نلک في رسول الو اسوه وقوله : وم اتک 
لول ف دوه الاية أن ذلك فیما علم حکمه بالنسبة إليه لا فيما لم يُعلم 
حکمه کهذه المسألة» إذ لو كان فعله المجهول الحکم في نفس الامر 
مندوبًا في حقه ية وفعلناه على سبیل الوجوب معللین بأنه الأحوط - لم 
نكن متبعين له في نفس الأمر . 

وأجابوا عن كونه أحوط بأن الاحتياط لا يُشرع إلا إذا تقدم وجوب» 
أو ثبوت الوجوب هو الأصل. مثال الأول: صلاة الخمس إن جهل عين 
المنسية» ومثال الثاني : صوم الثلاثين من رمضانإذا لم ير لهلال لغيم أو نحوه. 

أما إذا لم يتقدم وجوب ولم يكن ثبوته الأصل» فلا يلزم الاحتیاط 
كصوم يوم الشك في هلال رمضان» وهذه المسألة لم يتقدم فيها وجوب» 
ولم يكن الثبوت فيها هو الأصل عند أهل هذا القول. 

وأجابوا عن خلعهم نعالهم بأن موجبه ليس مجرد المتابعة في الفعل 
ونیم ربل مرحي انامه لي الماك ا 
«صلوا كما رأيتموني صني" . 

وفیل : تحمل على الجواز» وقیل بالوقف» وسباني للمولف. 

وذکر غيرٌ واحد - كالمؤلف ‏ أن آصح هذه الأقوال الحمل على 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۱۳۱)؛ وأصله في مسلم رقم (1۷6) من حديث مالك بن 
الحويرث ‏ رضی الله عنه -. 


۳۳۳ 


الوجوب» وهو مذهب مالك والأبهري وابن القصّار وبعضص الشافعية 
وبعض الحنفية وکثیر من الحنابلة . ۱ 
5 وقیل مع قصد التقرب وان فقت فهو بالإباحة قمن 
هذا القول للباجي ۲۳ يعني أن الباجیع قال : إن فعله كك الذي جهل 
حکمه يُحمل على الوجوب إن ظهر قصدالقربة» ولا فعلی الاباحة» وقال 
بعض المالكية أيضًا : إن ظهر قصد القربة فللندب وإلا فللاباحة . 
فان قيل: قول الباجی هذا أنه إن ظهر قصد القربة حمل على 
الوجوب ينافي ما تقدّم من أن التمخُض للقربة علامة الندب ‏ كما تقدم - 
إذا تجرد عن قيد الوجوب . 
فقد أجاب بعضهم عن هذا بأن المراد بقصد القربة عند الباجيّ قصد 
التقرب بیان الفعل للأمة» وقصد القربة الذي هو سيمئ الندب هو قصد 
التقرب بنفس الفعل» والله تعالى أعلم . وقوله : «قَمّن» بكسر الميم وفتحها 
بمعنى حقيق وجدير . 
۷ وقد ژوي عن مالك الأخیز والوقف للقاضي نمی البصیز 
یعنی أنه روي عن مالك القول الأخير وهو الاباحت رواه عنه إمام 
الحرمين”'' والآمدي”". وقوله : «والوقف للقاضي» إلخ يعني أن البصیر 


.)7١5/١( انظر «إحكام الفصول»:‎ )١( 

(۲) لیس فى «البرهان»: )١١١-٠١١ /١(‏ عزو لمالك فى هذه المسألة . وقد حكاه عنه 
فى «النشر»: (۱۳/۲). 1 

(۳) انظر «الاحکام»: (۱۹/۱). 


Y€ 


بعلم الأصول نسب القول بالوقف للقاضي أبي بكر الباقلاني”''» ووجه 
القول بالوقف احتمال الفعل للوجوب والندب والإباحة. 
۸ والناسح الأخيرُ إن تقابلا ففل وقول متكرّرًا جلا 
يعني أن النبي 6 إذا صدر منه قول يقتضي التكرار متضمّنًا حكمّاء 
وصدر منه فعل يناقض ذلك القول» كما لو قال: صوم يوم عاشوراء 
واجب عليّ» ولم يصمْهء فان المتأغر من القول أو الفعل ناسخ للأول إذا 
عرف المتأخر» فإن جهل فهو قوله : 
4 والرّأي عند جهله ذو خلْ بينَ مرجح وراي الوقف 
يعني أنه إن جهل المتأخر من القول والفعل المتعارضيّن فرأي 
العلماء مختلف في ذلك » فمنهم من رجح القول» ومنهم من رجح الفعل» 
ومنهم من قال بالوقف . 
۰ والقول ان خْصٌ بنا تعازضا فينا فقط والناسح الذي مَضَى 
۱ إن بالتاسّي آذن الدلیل والجهل فيه ذلك التفصیل 
يعني أن القول المعارض للفعل إذا كان مختصًا بالأمة دونه كلا 
تعارض القول والفعل في خصوص الامة ولم يتعارضا في حقه ی لأن 
القول لم يتناوّله أصلاً حتى يعارض الفعل» ومحل تعارضهما في الأمة إذا 
دل الدليل على استواء الأمة معه في الفعل . كما لو قال: صوم عاشوراء 
واجب علیکم وتركَ صومّه تشريعًا لأمته» فالقول والفعل إذا متعارضان 


. عزاه له الجويني في «البرهان»‎ )١( 


۳۳۵ 


في حق الأمة والمتأخر منهما ناسخ » وان جهل ؛ فقيل يُرجّح الفعل» وقيل 
يرجح القول» وفيل بالوقف على نحو ما تقدم. وذلك هو معنى قوله: 
«والناسخ الذي مضی» وقوله : «والجهل فى ذلك التفصیل) . 

وقوله: «إن بالتأسی أذنَ الدليل» يعني أن محل تعارضهما في الأمة 
فيما إذا أذن الدليل بالتأسي أي دل الدليل على الاقتداء به في الفعل» 
و«أذن» هنا بمعنى الاعلام أي أعْلَم الدليلٌ بالتأسيّ وهو الاقتداء أما إن 
لم يدل الدليل على التأسّي في الفعل» فلا معارضة بينهما في حق الأمة 
كل منهما مقتضى الاخر أو بعض مقتضاه . 
۲ وان يعم غيره والاقتضدا به له نص فما قبل بدا 

يعني أن القول إذا كان يشمل النبي یلا مع الآمة والحال أن النص 
دَلَّ على أن الأمة مثله في الفعل المعارض للقول» فحكم المسألة حكم ما 
مضى قبل» وهو أن المتأخر ناسخ في حقه وحقّ الأمة إن علم» وان جهل 
المتأخر فالخلاف المتقدّم بين ترجيح القول أو الفعل أو الوقف. ومفهوم 
قوله : «والاقتدا به له نص» أن الفعلَ إذا كان خاصًا به كان التعارض فى 
حقه فقط دون الأمة. 
۳ في حقّه القول بفعلٍ خُصّا إن يك فيه القولُ ليس نضا 

يعني أنه إذا جاء نص بحكم عام وكان عمومّه يشمل النبيّ َك ولكن 
لا يشمله إلا بظاهر العموم وعارضه فعل النبي بيا فان فعل النبي يدل 
على أنه غير داخل في العموم وأن الفعل يختص به دون الأمة» کنهیه عن 


۲١ 


الوصال. فإنَّ ظاهره شمول كراهة الوصال له ية إلا أنه لما فَعَلّهِ دل على 
اختصاص النهي عن الوصال بغيره» وكتزويجه أكثر من أربع مع دلالة 
ظاهر القران على المنع . 
4 وِلَمْ يكن تعارّضٌ الأفعالٍ في كلّ حالةٍ من الأخوال 
يعني أن الأفعال لا تتعارض إن تجرّدت عن القول» لأن الفعل لا 
يقع في الخارج إلا شخصيًاء ولاعموم له حتى يقع التعارض بين الأفعال 
كما قال ابن الحاجب"'' والرهونئ وغيذهما”" . 
۰ وان بك القول بحكم لامعا فآخز الفعلين كان رافعا 
يعني أن ما تقدم من عدم تعارض الأفعال محله إذا لم يقترن 
بالفعلین قول يدل على ثبوت الحکم. فان اقترن بهما كان آخرهما ناسحًا 
للأول» ومثاله عند القائل به: کیفیات صلاة الخوف» لأن القول ورد 
ببيان الحکم فیها بقوله بَكلِِ: «صلوا كما رأيتموني أَصَلی»۰۲۳ فتکون 
الكيفية الاخيرة ناسخة لما قبلها؛ لأن الحکم مثبت بقول. وقوله: 
«بحکم لامعًا» أي وان يكن القول لامعا بالحکم أي واردا بثبوته . 
7 والكلٌ عند بعضهم صحيحٌ ومالك عنه ژوي الترجيح 
يعني أن بعض العلماء يقول بأن كيفيات الفعل كلها صحيحة فأية 


() انظر «المختصر ‏ مع الشرح»: .)607/١(‏ 
(0) انظر «البحر المحیط»: (5/ ۰)۱۹۲ و«النشر»: (۱۱-۱۵/۲). 


۳۳۷ 


كيفية صلاة من صلاة الخوف فعَلها فهي صحيحة بناء على عدم تعارض 
الأفعال ولو اقترنت بقولٍ مثبت للحکم» وژوي عن مالك بن أنس - رحمه 
الله الترجيح بين كيفيات الفعل فتتعين التي هي أقرب للخشوع. أو التي 
۷ وحيثٌ ما قد عم المصیز إليه فالأؤلى هو التخيينُ 
يعني أنه على القول بالترج جيح إذا لم يوجد مرجح لأحد الفعلين 
على الآخر فالأولى تخبير المکلف في أن يفعل أي الأفعال شاء فقوله: 
عدم المصيرٌ إليه' أيْ بعدم وجود مجح 
۸ ولم يكن مكلا بشرع صلى عليه ال قبل الوضع 
يعني أن النبي بيه لم يكن مكلَّمًا بشرع أحدٍ من الأنبياء قبل الوضع 
أي قبل نزول الوحي عليه» وأما بعد نزول الوحي عليه فقد أشار إليه بقوله : 
٩‏ وهو والأمة بعد كُلّفا إلا إذا التكليف بالنصٌ انتفی 
۰ وقيلَ لا والخلق فيما شرعا ولم يكن داع إليه سُمِعا 
يعني أن النبي يلك وأمته بعد نزول الوحي مكأفون بشرع من قبهم 
قبلنا ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لا زه ااا خا اة الو 
بقوله : «والحْلف فیما شرعا. و لته . وهذه المسألة هی مسألة : هل 
شرع من قبلنا شرع لنا؟ وتحقیق المقام فیها آن لها ثلاث حالات : 
الأولى: أن يكونَ شرع من قبلنا فیها شرعًا لنا بلا خلاف» وهي ما 
إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم نصلّ لنا في شرعنا أنه شرع 


۳۳۸ 


لنا كالقصاصء لأن الله بیّن أنه كان شرعًا لمن قبلنا بقوله  :‏ وکسا عل 
فا نالف باس [المائدة/ 4] الآية» ونص على أنه شرع لنا أيضًا 
في قوله : 9# با ان َامَنوا کیب عك لصا [البقرة/ ۱۷۸] الآية . 

الثانية: ‏ ليش شرعا لنا فيها بلا خلاف» وهي في صورتین؛ 
[حداهما: مالم يثبت بشرعنا أصلاً ولو زعموا أنه من شرعهم . والأخرى : 
ات بشرعن أنه کان شرا لهم وس نا على أنه ليس شرا الصا 
والأثقال التي شرعت على من قبلناء كإيجابه على بني إسرائيل أن يقتلوا 
آنفسهم توبة من عبادة العجّل المنصوص في قوله: # فَمُوبُوا ال بَاریکم 
افوا اشک 4 [البقرة/ 06] فان هذه الاصار رفعت عنا كما قال تعالی : 
«وَيضَعٌ عَنْهُمْ رهم وال أَلَى كات یه 4 [الأعراف/ .]٠١۷‏ 
وت في اصحيع سل( النبي لما قرا  :‏ رتا ولا تحمل عا 
اا كن ملك عل آل هن دا قال الله : قد فعلت» . 

الثالثة : هي محل الخلاف» وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا 
امن تا و جهن یر سر ۳ على موی 1د رتخير شرو 
والجمهور على أنه شرع لنا خلافا للشافعي» وحجُة الجمهور : : أنه ما ذکر 
لنا في شرعنا إلا للاعتبار كما قال تعالی : لاک ف یی ره از 
لاه [یوسف/ »]١١١‏ وثمرة الاعتبار العمل» وقد حضٌ تعالى في 
آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية . 


(۱) رقم (۱۲۹) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


۳۳۹ 


ومما استدلٌ به الجمهور : أن الله لما ذكر الأنبياء في سورة الأئعام 
قال للنبي ي : 9 ایک لذن هدی أله د فة4 [الأنعام/ ۱۲4۰ 
وقد تقدّم أن الأصح أن الأمر للوجوب» وأن الأمة تدخل تحت الخطاب 
الخاص به ية . واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : # شرع َالِ موی 
يو نوا € [الشورى/ ۱۳] الآية» وبقوله: « ویک سکن ای ين 
کم [النساء/ 11]. 

واحت الإمام الشافعي ٠‏ على أن شرع من قبلنا ليس شرعًا نا بقوله 
تعالی : لڪل جَعَلْنَا م کہ شرْعَة وَمِنْهَاجاً € [المائدة/ ۸:] وقال : إن الهدى 
في وله :مس والدين في قول : © سرع کم ین لذبن » 
المراد به العقائد دون الفروع العملية بدليل الاية المذكورة . 

والحق أنه لا يختص بذلك لما ثبت في «صحيح البخاري» عن 
جا عد انه:سال ابن عباس : من ين آجدنت: اة ة في (ص)؟ فقال: 
# ومن 2 یه داود € إلى قوله: “9 ( أَوْليِكَ لب هَدَى 2 به دنهم 
َيِه فسجدها داود فسجدها رسول الله َه . فهذا نص صريح مرفوع 
إلى النبي و ثابت في «صحیح البخاري» على أن سجود التلاوة داخل في 
قوله: يدهم کرد وهو ليس من العقائد بالإجماع, فظهر عدم 
الاختصاص بالعقائد. 

وأجاب الجمهورٌ عن احتجاج الشافعي بقوله تعالی : # ِكَل جعنا 


.)۲۱۱/۲( انظر «قواطع الأدلة»:‎ )١( 
.)4۸۰۷( زفق رقم‎ 


2 2 ام و هه 


0 عَة ماما 4 بأن المراد بها نسح بعض ما كان مشروعًا أو زيادة ما 
TT‏ وكلاهما ليس من محل النزاع؛ ولم يزل العلماء يستدلون 
على الأحكام بالقصّص الماضية» كاستدلال المالكية وغيرهم على أن 
القرینه اليا اذه ریما تکني في الب بجغل لاقل پوسفت قرینة شن لیم 
من دب مقتضية صذّق يوسف وکذب امرأة العزیز المنصوص في قوله : 
سهد امد ین له 6 إلى قوله : « لمارا فيصم فد ین دب ال 
نين يدن 4 [يرسف/ ۲۸-۲١‏ الآية» ولذا صارت القرينة تكفي عن 
البينة في أمور کثيرة كقول مالك : إن من اشتتكه فش من نكهته رائحة 
الخمر أنه يُجلد جلد الشار ا وكمسيس الزوجة التي تزوجها ولم 
يرها ورفت إليه مع نساء لا تبت شهادتهن عين اروجه. اعتمادًا على 
القرينة . وكالضيف يأتيه الصبي أو الوليدة بالطعام فاح اکله من غير بيئة 
اعتمادًا على القرينة. وكأحذ المالكية وغيرهم أيضًا أن القرينة تبطلها 
قرينة أقوى منها من قصة يعقوب وآولاده» حيث جعلوا دم السّخلة على 
قميص يوسف ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم في أن يوسف أكله 
الذئب» فأبطلها يعقوبٌ بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص فقال : 
سبحان اله! متی كان الذئب خليما کشا یفتل يوسب ولا یشق قمیصه؟! 
ترد ان عم ان رن : ¥ وم بو عله قیصه. ید کذب قال بل سرت 


لک اشک أ تر [یوسف/ ۲۱۸ ٩‏ لاه 00 


.)٤۹۹ /٤( انظر «تهذيب المدونة»:‎ )١( 


۳۳۱ 


وكأخذ المالكية وغيرهم جواز ضمان الغرم مِنْ قوله تعالى في قصة 
يوسف وإخوته : #وَلِمَن جاء بو حل بعر ونا بو زعیم ۹ . 

وكأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة من 
قضا مارت زار دده O‏ : لن ار 20 ج توتو 

موی وح الله نی بو 1*1 ا 

وكأخذ الحنابلة جواز طول مدة الاجارة من قوله في قصة موسی 
و : # إن رید أن كحك إحدى بت إلى قوله : 9 مى حِجَح 4 
[القصص/ ۲۷] . 

وكأخذ المالكية وجوب الإعذار للخصم ؛ د :أبقيّث لك حجة؟ من 
قوله في قصة سليمان والهدهد: « اعنم دابا سيدا أو لاآنشته او 
اتی بسلطن مون 4 [النمل/ ۳۱ . وكأخذهم آیضا أن التلوم للخصم 
بعد انقضاء الاجال ثلائة ئة أيام من قوله تعالی في فصة صالح وقومه: 
© فقال تَمَنّعُوأ في دارکم لته یار € [مود/ ۰ الاية . وأشار لهذا ابن 
عاصم في (التحفة» بقوله : 

تلد هی 23 

د 
۱ وففهم الباطلٍ من کل خبَرْ في الوضع أو نقص من الراوي انحصز 

يعني أن کل خبر رُوي عن النبي 5 وعرف أنه غير مطابق للحق 


۳۳۲ 


بطريق من طرق اليقين فإنه لا يخلو من أحد أمرَيْن؛ ما أن يكون موضوعًا 


أي مكذوبًا على النبي بيا ومَثّل له المؤلف في «الشرح»"" بما ژوي : أن 


۶ 


اتال ای تفه 


اِ (۳) . 1 5 لاله ٠‏ وله 
ومن آمثلته ما رواه مسلم"" وغیره عن آبي هريرة عن النبي َي : «آن 


الله خلق التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين» 
والمکروه يوم الثلاثاءء والنور یوم الاربعای وب الدواب يوم الخمیس » 
وخَلق آدم بعد العصر يوم الجمعة» فان هذا الحديث يظهر عدم صحته من 
مخالفة نص القرآن في قوله : # حَلقَ لسوت وَالْارْص وم ینیما ف رکذ تاره 
[الفرقان/ ۹ ولذا قال البخاري ** وعلي بن المديني 7" وَغَيْرَ واحد من 
الحفاظ : ٍنه من کلام كَعْبٍ الا حبار فغلط بعض الرواة فرفعه إلى النبي لا . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


€3) 
۹2 


030 


(۱۸/۲). 
يعني حدیث : (إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. . .) آخرجه 
ابن عدي في «الکامل: (7/ ۰۲۹۱ وابن الجوزي في «الموضوعات» رقم (۲۳۱). 

وهو حدیث مکذوب باتفاق العلماء. 

رقم (۲۷۸۹). وأخرجه النساتي في «الکبری» رقم (۱۰۹6۳) وابن خزيمة رقم 

.)۱۷۳۱( 

في «التاريخ الکبیر»: (۱/ 4۱۳). 

حکاه عنه البيهقی فى «الأسماء والصفات»: (ص/ 4۸۷). لکنه آعله بأن أحد 

رواته أسقط من تاه أحد الکذابین . 

وقد انتصر للقول بضعفه شيخ الاسلام ابن تيمية وابنٌ القيم» انظر «مجموع 

الفتاوی»: (۱۸/۱۸- ۰۱۹ والجواب الصحیح: (44۳/۲- 445)» و«قاعدة 

جلیلة: (ص/۱۸۸-۱۸۱) كلها لابن تيمية» و«المنار المنیف»: (ص/۸-4) = 


۲۳ 


وإما أن يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل» ومثاله: ما رواه 
الشيخان”'' عن ابن عمر أن النبي بيا قال : «آرآیتکم ليلتكم هذه فإنَّ على 
رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض الیو أحدٌ» قال ابن 
عمر: فوهل الناس في مقالته أي غلطوا حیث لم يسمعوا لفظة «اليوم» 
فظنوا انقراض جميع الناس على رأس مئة سنة . 
۲ والوضعٌ للنسيانٍ والترهيب والغلط التنفیر والترغيب 

يعني أن أسباب الوضع - أي الكذب على النبي و منها : النسيان 
من الراوي لما رواه فيذكر غیره ظنًا منه أنه هو . ومنها: قصد الترهيب عن 
المعصية» وقصد الترغيب في الطاعة» وقد وضعت الكرّامية في ذلك 
آحادیث کثيرة . ومنها: الغلط بان شق لساك الراوي إلى غير ما رواه. 
ومنها التنفیر کوضع الزنادقة آحادیث لا تقبلها العقول لتنفیر الناس عن 
الشريعة. وقوله : «التنفیر»» معطوف بحذف العاطف . 
۳ وبعد أن بعت خير العرب دعوی النبوّة أنمها للكذِبٍ 

هذا شروع من المولف - رحمه الله في تقسیم الخبر إلى ما فطع 
بكذبه» وما فطع بصدقه وما لم يُقَطْع فيه بواحد منهماء وبداً بالمقطوع 
بكذبه . ومعنى البیت : أنَّ من عى النبوة بعد مبعث النبي يل يُقَطع بكذبه 


لابن القیم . وممن انتصر لصحة الحديث الشيخان المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: 
(ص/۰)۱۹۳-۱۸۸ والالبانی فى (السلسلة الصحیحة» رقم (۱۸۸۳). 
000 أخرجه البخاري رقم ( ۰6۱۱ ومسلم رقم (۲۵۳۷). 


TE 


من غير أن يُطالب بدليل» للأدلة القاطعة كإجماع السك لد لاه 
ونص قوله تعالی : : # ول سول أله وعَاتألَین46 [الاحزاب/ 9 
۶ وما انتفى وجودّه من نص عند ذوي الحدیث بعد الفخص 


قوله: «ما» عطف على الضمير المنصوب في قوله: «آنمها» أي 
اثمها للکذب وآثم للكذب أيضًا كُنّ حديثٍ بسب إلى النبي لله ولم 
يوجد بعد البحث والتفتیش التای لقضاء العادة یکذب ناقله . وقیل : لا 
یط یکذبه لتجویز العقل صدق ناقله» وهذا بعد تدوین الأحاديث؛ أما 
قبل ذلك کعصر الصحابة فلا مانع من أن يروي آحدهم ما لیس عند غيره . 
هه ویعض ما تنسب للنيي 

قوله: «وبعض» بالنصب أيضا عطفًا على مفعول «آنم» أي ي: أنم 
للكذب بمعنى انسب له قطعًا بعض الأحاديث المروية عن النبى» عض أنه 
ُقطع بأن النبي با قيل عليه ما لم يل ووجه القطع بذلك أنه روي عنه 
أنه قال : «سَیکُذّب على“ ولا يخلو الأمر من أحد أمرين: ما أن يكون 
قال هذا الحديث» وإما أن يكون مكذوبًا عليه » فان كان قاله حَصّل القطع 
بوقوع الكذب عليه» وان كان لم يقله فقد کذب به عليه . وهذا الحديث 
لا يعرف له إسناد. 


)١(‏ قال ابن الملقن في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص/58): «هذا الحديث لم أره 
كذلك» نعم في أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ئي قال: «یکون في آخر 
الزمان دجالون كذابون». وانظر «المعتبر»: (ص/ ۱۱) وحاشیته . 

(۲) انظر «منهاج السنة» : (۷/ ۱ وال بهاج شرح المنهاج» : (۲۹۸/۲) للسبکي. 


۳۳۵ 


A‏ مگ وخسن الاحصاد في السني 
۰ حیث دواعي نقله تواترا نری لها لو قاله تقّرا 
قوله: «وخبر الاحاد» بالنصب آیضا عطمًا على الضمیر مفعول 
«آنم» آي : وآنم خبر ها للكذب أيضًا إذا كانت الدواعي متوفرة اٍلی 
00 ا را ی 
يوم الجمعة یواح eT‏ ا ا 
وقيل: لا يُقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه. وقوله: «دواعی» مبتدأ 
وجملة «نرى لها» خبره. 
۷ واقطعغ بصدق خبرٍ التواتر وسَو بينَ مسلم وکافر 
۸ واللفظ والمعنى ET‏ 
يعني أن من الأخبار قسمّا يُقطع بصدقه کالخبر المتواتر . والتواتر 
لغة تتابع الشيء ی لوا 
فا مر م (Ds.‏ 
یعلو طريقة متنها متواتر في ليلةٍ کفر النجوم غمامها 
يعني بقوله : «متواتر» مطرًا متتابعًا أو غبارّا متتابعا. واصطلاخا 
سياتي تعریفه فریبا . 
وقوله : اوسو بين مسلم وکافر» ر يعني أن المتواتر یقطع بصدقه سواء 


(1) «دیوانه»: (ص/۱۷۲). 
() في بعض المصادر : ظلامها. 


۳۳ 


كان المخبرون مسلمين أو كفارًا أو فاسقین ؛ لأن القطع بصدقه من جهة 
استحالة تواطتهم على الکذب لا عدالتهم. والعلم الذي يفيده التواتر 
ضروري عند الجمهور لا نظري خلافا لامام الحرمین"* والغزالي "۳ 
ومعنی کونه نظريًا عندهما آنهما یقولان- مثلا -: هذا الشيء أخبر به جَمْعْ 
یستحیل تواطؤهم على الکذب عادةً» وکل ما أخبرَ به جمعٌ كذلك فهو 
قطعي الصدق » ينتج من الشكل الأول : هذا الشيء قطي الصدق . 

وقيل : يشترط الإسلام» وقیل : تشترط العدالة» وکلاهما ضعیف . 

وقوله : «واللفظ والمعنی» يعني أنه لا فرق بين التواتر اللفظي والتواتر 
المعنوي» فالتواتر اللفظي ظاهرٌ» والتواتر المعنوي هو أن تختلف عبارات 
الألفاظ ویتضتن کل منها معنی کل يُنتفاد من جمیع الألفاظ المختلفة 
كما لو أخبر واحد عن حاتم أنه اعطی دنانیر وآخر”" أنه أعطى خيلا 
وآخر أنه أعطى ابا وهكذا فقد اتفقوا على معنى کل هو الاعطاء. 


.)۳۷۲-۳۷۵/۱( فى «البرهان»:‎ )١( 

() حكاه عنه الفخر الرازي ‏ كما في «البحر الميحط»: (4/ ۲4۰)- قال الرزكشي : 
(والذي فى «المستصفی»: (۱۳۲/۱ - ۱۳۳) أنه ضروري» بمعنى أنه لا يحتاج إلى 
حصوله لی الشعور پتوسط واسطة مفضبة الیه مع آن الواسطة حاضرة فى الذهن» 
ولیس ضروريًا بمعنی أنه حاصل من غير واسطةء کقولنا: القدیم لا یکون 
محدثا. . . فإنه لابد فيه من حصول مقدمتين في النفس : عدم اجتماع هذا الجمع 
على الکذب. واتفاقهم على الاخبار عن هذه الواقعة) اه. ثم خرّج كلام إمام 
الحرمين عليه وكذا الكعبي» قال د 

(۳) الأصل: وأخبر. 


۳۳۷ 


4 عن غير معقول 52700 

هذا تعريف المتواتر وهو المشار إليه بقوله: «وذاك» يعني أن 
المتواتر في الاصطلاح هو خبرٌ جَمْع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب» 
أي توافقهم عليه إذا كان خبرهم عن محسوس بإحدى الحواس الخمس . 
وهو المراد بقوله: «عن غير معقول». ويدخل في المحسوس الوجداني 
وهو ما كان مُدْرَكًا بالحس الباطن كاللذة والألم . 

وقوله: «عن غير معقول» الذي هو المحسوس احترز به عن 
المعقول فلا يفيد التواتر فيه القطع ؛ لأن آلاف العقول تتواطأ على الخطأ 
في المعقول كتواطىء الفلاسفة على قدّم العالم . 


ام کی تیاو وأوجب العَدَد من غير تحديدٍ على ما يعتمد 


خمد 


يعني أن المتواتر لابدٌ فيه من تعدّد رواته في جميع طبقات السند من 
غير تحدید بعدد معين» بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد وهو 
مذهب الجمهور. 

فإن قيل: كيف علمتم أن المتواتر يحصل به العلم مع جهل تعيين 
العدد المحصّل للعلم؟ قلنا: كما علمتم أن الخبز يشبع والماء يُرُوي مع 
جهلكم لتحديد ما يحصل به الشبع والرّيٌ 
۰ وقیل بالعشرينَ أو باکترا أو بثلاثين أو اتْنَيْ عشرا 

يعني ۲ فیل : إن أقل عدد التواتر عشرون» ویروّی عن أبن 
القاسم . وقیل : آقله ما زاد على العشرین» وروی عن سحنون . وقیل : 


۳۳۸ 


أقله ثلاثون» ويروى عن ابن أبي زيد. وقيل: أقله اثنا عشرء وقيل : غير 
ذلك. 
۱ الفاء الأربعَة فيه راجح وما عليها زا فهو صالحٌ 
يعني أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر والحكم بأنها لا تكفي فيه 
راجح» ووَجه رجحانه : أنهم لو شهدوا بزنی لاحتاجوا إلى التزكية وما 
يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية قطعًاء وقد تقدم للمؤلف أن المسلم 
والکافر فيه سواء» وممن ذكر عدم صلاحية الأربعة الباقلاني والسبكيّ . 
۳۲ وأوجِبَنْ في طبقات السَنّْدِ تواترا وَفقَا لدى التعَدّدٍ 
يعني أن طبقات السند إن كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة 
منها بأن يرويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الکذب. فإن 
بقيت طبقة لم يتواتر فيها كان خبر احاد» ومثال ما تواتر فيه في كل 
الطبقات حديث: «من كذب على متعمّدًا فليتبوأ مَفْعَدَه من النار". 
ومثال ما تواتر فی بعض طبقات السند دون بعض حدیت : «نما الأعمال 
بلنیات»( ۰۳۳ فإنه لم يروه عن عمر بن الخطاب لا علقمة بن وقاص» ولم 
يروه عن علقمة الا محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» ولم 
يروه عن محمد بن إبراهيم الا يحيى بن سعيد الأنصاري» وقد تواتر عن 


)۱( أخرجه البخاري رقم »)۱۲۹١(‏ ومسلم رقم )٤(‏ من حديث المغيرة- رضي الله عنه -. 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۱)» ومسلم رقم (۱۹۰۷). 


۳4 


.0 
يحيى بن سعيد وعمن روی عنه ‏ . 


وقوله: «وفقا» يعنى اتفاقًا. وقوله : «لدی التعدد» يحترز به مما لو 
کان رواة المنقول بالتواتر طبقة واحدة فانه لا (شکال فیه. 
۳ ولا يفيدُ القطع ما يُوافِقٌ الاجماع والبعض بقطع ينطق 
۶ وبعضهم يفيدٌ حیث عوّلا عليه و 

يعني أن خبر الاحاد إذا انعقد الاجماع موافقّا له اختلف فيه هل 
يصير بذلك قطعيًا أو لا؟ على ثلاثة أقوال : 

الاول: وهو أصحها عند الأصوليين أن موافقة الاجماع لخبر 
الاحاد لا تفيد القطع بأن النبي كَل قال ذلك الخبر المروي آحادًا مطلقًاء 
راز ان زکرمتم ری أو کرش ا 
العمل بما غلب على ظنهم وان لم يكن مطابقا في نفس الأمر عند من يجيز 
ذلك في حقهم . 

الثاني : أنه يفيد القطع لاعتضاده بالقطعي الذي هو الاجماع . 

الثالث: التفصيل» فان صرح المجمعون بأن ذلك الخبر هو 
مستندهم أفاد القطع والاً فلا» ومن يقول في هذا بأنه لا يفيد القطع ولو 
صرحوا بأنه مستندهم يرى أن الأمة يجوز في حقها أن تَجُمع مستندة إلى 
ظن ليس مطابقا للواقع في نفس الأمر» وهي حيئئذٍ لم تكن مُجُمعة على 
ضلالة لأنها عملت بما غلب على ظنها أنه صواب» وذلك ليس بضلال 
ولو لم يطابق ما في نفس الأمر. 


(۱) انظر «فتح الباري»: (۱۷/۱). 


۳:۰ 


a‏ بت SE‏ .. وائفه إذا ما قد خلا 
٥‏ مح دواعي رده من مُيْصلٍ كما نئل لخلافة علي 
الضمير في قوله : «انفه» عائد إلى القطع بصدق الخبر المذكور في 
قوله: «واقطع بصدق خبر التواتر» يعني أنه لا يفيد القطع بصدق الخبر 
عدم إبطاله مع توفر الدواعي الباعثة على إبطاله» كالأحاديث الدالة على 
أن علبيًا أحق بالخلافة من معاوية کحدیث : (أنت منى بمنزلة هارون من 
میا وکات ونين کے مولام عار مورلا فان دوعن بلي 
آمية متوفرة إلى إبظال ذللكاء فإذا لم ببطلوه لم برجب ذلك القطع بصدقه ‏ 
وقوله: «من مبطل» یتعلق بقوله: «خلا» أي خلا الخبر من مبطل «مع 
دواعي رده» أي |بطاله . 
۳۰ کالافتراق بين ذي تاول وعامل به على المُعَوّل 
يعني أن افتراق العلماء في حدیث إلى مووّلِ له ومحتح به لا يوجب 
القطع بصدقه على القول المعول عليه وهو مذهب الجمهور» وفیل : 


)١(‏ آخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۰۷ ومسلم رقم (۲۸۰6) من حدیث سعد بن آبي 
وقاص - رضی الله عنه -. 

(۲) هذا الحدیث روي عن جماعة من الصحابة» وهو المعروف بحدیث غدیر خم 
وکل رواياته فیها مقال» وله ألفاظ شتی. ومن أحسن آسانیده ما آخرجه الترمذي 
رقم (۰)۳۷۱۳ والنسائي في «الکبری» رقم (4 ۰۸4۲ وابن حبان «الإحسان» رقم 
(۰)1۹۳۱ والحاکم (۳/ ۵۳۳) . من حدیث أبي الطفیل عن زید ب بن آرقم - وبعض 
الرواة لم یذکر زيدًا -. قال الترمذي : حديث حسن صحیح . . وقال الحاکم : صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه . انظر : «تخریج آحادیث الکشاف» : (۲/ ۶-۲۳4 ۲) للزيلعي . 


۲٤١ 


يوجب له القطع. وحجة القائل به: إجماعٌ الكل على قبوله لأن تأويله 
يستلزم القبول ولولا ذلك لم يحتج إلى تأويله» واستلزام العمل بظاهره 
للقبول واضح فصاروا مجمعين على قبوله . 

ومحلٌ هذا القول الضعيف ما لم يعلق التأويل على تقدير الصحة» 
كما لو قال : ولو فرضنا أنه صحيح فمعناه كذاء ومثاله: حديث أبي رافع 
عند البخاري: «الجارٌ أحق بصقّه»» فا أكثر العلماء أوّل الجار على 
أن المراد به الشريك المقاسم؛ ارگ کار ال عل «فإذا ضربت 
الحدودُ وصرفت الطرق فلا شفعة»» وبعضٌ حمَلّه على ظاهره فأوجبَ 
اا 
۷ ومذهبٌ الجمهور صدق مخبرٍ مع صَمْت جمع لم يَخْفْهُ حاضر 

يعني أن مذهب الجمهور ‏ واختاره ابن الحاجب”" ‏ أن من أخبر 
عن أمر محسوس بحضرة جَمْع يحصل بعددهم التواتر» وذلك الأمر مما 
لا يخفى عليهم عادة» ولم يكونوا خائفين من ذلك المُخر» وسكتوا ولم 
یکذبوه وهم سامعون لما يقول = فإن ذلك يفيد القطع بصدقه لاستحالة 
تواطئهم على السكوت على الكذب عادة» وقيل: يفيد ذلك الظن فقط 
لإمكان أن يسكتوا لا لشيء . وقوله: «حاضر» نعت لقوله: «جمع» وفاعل 
(یخف» ضمیر عائد إلى الجمع › والضمیر المنصوب بهعائد إلى «المخبر» . 


(۲) «المختصر -مع الشرح»: (۱/ 11۲). 


EY 


۸ ومودغ من من النيي سمعا يفيدُ ظنًا أو يفيدُ قطعا 
4 ولیس حامل على الاقرار تم مع الصمت عن الإنكار 

يعني أن المخبر إذا كان بمكان يسمع النبي ولا فيه خبره وسكت عن 
الإنكار عليه» ولا حامل للنبئّ على الصمت ولا للمخبر على الکذب؛ 
إن للق CL SESE E‏ 
وقيل: يفيد القطع وهو قول المتأخرين» وسواء كان عندهم ذلك الأمر 
دينئًا أو د 1 

أما إذا لم يكن النبي بايا سمعه فلا إشكال» وإذا سمعه وكان للنبي 
حاملٌ على الصمت ككون المخبر كافرًا ذا لجاج وقد أنكر عليه قبل ذلك 
مرارًا ولم یفد» فلا يكون صمته عنه دليلاً على صدقه وكذا إذا كان 
للمخبر حامل على الکذب ککونه یدفع به عن نفس معصوم آومال فلا یفید 
ذلك آیضا صدقه . 

والح في هذه المسألة ما قاله العبّادي " من آنها لا فائدة لها إذ لا 
یتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء کل شيء 
يحمل على التقریر ولا یمکن العلم بذلك؛ لأن الحوامل لا تتحصر وقد 
یخفی الحامل ويشتبه بغیره فيظن ما لیس بحامل حاملاً کالعکس . 


۰ وخبز الآحاد مظنون غرّی عن القیود في الذي تواترا 


(۱) المصدر نفسه: .)55١7/1١(‏ 


(۲) انظر «نشر البنود»: (۲۸/۲). 
(۳) فى «الآيات البینات»: (۲۱۲/۲). 


FEY 


يعني أن أخبار الاحاد تفيد الظن لا اليقين» وستأتي للمؤلف بقية 
الأقوال» وقد عرّفه بقوله : : «عری» إلخ أي هو خبر عار عن قيود المتواتر 
التي هي : کونه خبر جمع یستحیل . . .الخ» فخبر الاحاد إِذا هو خبر 
واحد. أو اثنين» أو جمع لا يستحيل تواطؤهم على الکذب. أو خبر جمع 
يستحيل تواطوهم عليه عن معقول. | ۱ 
۱ والمستفيض منه وهو ارب اة ويعضُهُم قد رفقة 
۲ عن واحدٍ وبعضُهُم عما يلي وجَفلّه واسطة قول جَلِي 

يعني أن المستفیض من خبر الاحاد. وعلیه فالقسمة ثنائية متواتر 
وآحاد» والاحاد هو المنقسم إلى مستفیض وغیره. وقیل : إن القسمة 
ثلاثية : أحاد ومستفيض ومتواتر» وأشار لهذا بقوله : «وجَعْله واسطة»إلخ . 

وعند ابن عبدالحكم وابن عرّفة والموّاق وغيرهم أن المستفيض هو 
المتواتر . والمستفيض ذكر المؤلف فى أقله ثلاثة آقوال : 

الاول : أن أقله أربعة. ۱ 

الثاني : أن أقله اثنان» وهومراده بقوله: : اوبعضهم قد رَفعّه عن واحد) . 

الثالث : أن أقله ثلائّت» وهو مراده بقوله : : «وبعضهم عما يلي». 
وجغل المستفیض واسطة هو الذي عليه «شرح عملیات فاس ٩۱»‏ . 


ار ت ١35‏ ١٠ه)‏ في (4۳) پيا ا انظر : ا 
والحواشي»: (5/ 01775 . 


0 


۳ ولا يفي العلمَّ بالإطلاق عند الجماهيرٍ من الحُذدَاقِ 
6 وبعضهم يفيدٌ إن عدل رو واختير ذا ان القرينة اختوی 

يعني أن خبر الاحاد لا يفيد العلم يعني اليقين عند جماهير الحدّاق 
يعني الأصوليين . وقوله : «بالإطلاق» يعني سواء احتفت به قرائن الصدق 
أم لا. وحجّة هذا القول : أن الرواة غيرُ معصومين وادعاء القطع بخبرهم 
مع إمكان الكذب في حقهم كأنه تناقض . 

3 «(وبعضهم يفيد إن عدلٌ رَوى؟ د لواف 
منهم ابن خویز منداد من المالكية وهو رواية عن اشنا وك من فل 
الحد نت رتولوة: SS‏ 
وحجَّتهم أن وجوب العمل به يقتضي إفادته العلم > لأن الله ذم متبع بع الظن 
وبيّن أن الظنّ لا يغني من الحق شيئًا كما قال : EE AY‏ 
وقال تعالى : ۶ و نیقی كلق م © [النجم]» وقال و : «إياكم 
والظرٌ فإنَّ ال أكذبُ الحدیث»"۳. 

وأجيب من جهة الجمهور بأن الفروع العملية لا يُطَلَب فیها القطع 
بما في نفس الأمر والعمل یکون قطعيًا وهو مبني على ظن"" في نفس 


)١(‏ انظر في ترجیح هذا القول: «مجموع الفتاوی»: (۰)۵۱-4۱/۱۸ و«مختصر 
الصواعق»: (ص/ 575)» و«النكت على ابن الصلاح» : (۳۷/۱). 

)۲( آخرجه البخاري رفم (۰)0۱6۳ ومسلم رقم (o1)‏ من حديث آبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 


)۳( ط : ظني. 


۳:۵ 


الأمر» ألا ترى أن القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبًا قطعيًا مع 
أنه لا يُقطع بصدقهما في نفس الأمر؟ 

وقوله: «واختير ذا» إلخ يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر 
الاحاد اليقين إذا احتوى على قريئة منفصلة زائدة على العدالة(۰۲ كما لو 
بر عن رجل بأنه فكل آخر مع مشاهدة المقتول يتشكط في دمه والقاتل 
هاربًا فرعا وبيده السّكين وعليها الدم» فإن هذه القرينة ‏ مثلاً ‏ يتقوى بها 
الخبر فيفيد القطع . 

ومن المحتف بقرينة الصدق: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما 
احتف به من قرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره وتلقّي 
البايو”"“لكتاتييا بالق ل, 

وقوله : «القرينة» مفعول فعل محذوف یفسره ما بعده لا «ِنْ» لا 
تدخل على الجمل الاسمية» واحتوی الشيء وعلیه بمعنی جَمّعه . 
5 وفي الشهادة وفي الفتوی العَمَلٌ به وجویّه اتفاقا قد حصّل 
45 كذاك جاء في اتخاذ الأذويَةُ ونحوها كسَفْرٍ والأغذية 

يعني أن الأمة اجتمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى 
المفتي وبشهادة الشاهد وان لم يبلغوا حدّ التواتر» فوجوب العمل بخبر 
الاحاد فيها مُجْمّع عليه وكذلك أجمعوا على العمل به في الدنيويات 
كاتخاذ الأدوية» فيُغتمد فيها على قول عدل آنها داوءٌ مأمون من العطب» 


() «المختصر ‏ مع الشرح»: .)505/١(‏ 
(؟) ط: العلماء. 


۳7 


وكارتكاب سفر أو غيره مما فيه غررٌ إذا آخبر عدل أنه مأمون» وكاتخاذ الغذاء 
[إذا آخبر عدلٌ]'' بأنه لا يضر سواء كان مأكولا آو مشرویّا» ومحل هذا 
إذا كان المخبر عدلاً عار فاه ولا يجوز الاعتماد على جاهل في ذلك . وإن 
نشاعطب ضین كما آشار له في «المختصر؛ مها 
8:۷ ومالك یما سوی ذاك نع 


يعني أن مالکا رحمه الله «: نخع» أي نطق وقال بوجوب العمل بخبر 
الواحد في جميع الأمور الدينية» وكذلك قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد 
وعامة اللأصوليين والفقهاء والمحدئین . 

وقد دَلَ على العمل به العقلٌ والنقل آما دلالة العقل فهي أنه لو لم 
ُعْمَل به لتعطل جل الأحكام لأن غالبها ثابت بالاحاد والتالي باطل 
فالمتقدم مثله 

وأما دلالة النقل فإنه دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
والمخالف فيه من المعتزلة محجوج بانعقاد الإجماع قبله . 

أما دلالة القرآن عليه ففي قوله تعالى : ۷ يا ال امن إن جاک 
ارفا [الحجرات/ 1] يُفْهّم من دليل خطابه أن الجائي بتبأ لو كان 
غير فاسق لما زاب وذلك يفيد العمل بخره . وقوله تعالی : # فلولا نف 
من کل قةر عَم طا مه لوا ی لین ودروا مهم 4 [التوبة/ ۱۲۷] 
الأيةء فان هذه الطائفة النافرة المنذرة قومّها آحاده والآنة دل على قول 


۱( من ط . 
(۲) (ص/۲۱۵). 


۳:۷ 


خبرهاء ولم يقل آحد إنها لابد أن تكون يحصل بها التواتر المفيد للقطع . 

وأما دلالة السنة فإنه بيه كان يرسل الرسول الواحد والرسولين في 
مُهمّات الدين» ولو لم يكن ذلك حجة لما أَرْسَل إلى الناس من ليس في 
خبره حجه . 

وأما الاجماع فقد اشتهر بين الصحابة الرجوع إلى أخبار الاحاد من 
غير نکیر» ومن تتبع وقائعهم في ذلك حصل له العلم بأنه لا مخالف منهم 
في ذلك » فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب إلى خبّر عبدالرحملن بن عوف 
أن النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجر » وکرجوع أبي بكر رضي الله 
عنه لخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فى ميراث الجدة بعد أن قال 
لها : مالك في كتاب الله شيء ولا علمث لك في سنة رسول الله ل شيئ" . 


.- أخرجه البخاري رقم (۳۱۵۷) من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه‎ )١( 
وأبوداود رقم (25894» والترمذي رقم‎ »)١571١( أخرجه مالك في «الموطأ» رقم‎ )۲( 
وابن ماجه رقم (۰)۲۷۲ والنسائي في «الكبرى» رقم (۰)۱۳47 وابن‎ )۲۱۰۰( 
حبان «الاحسان» رقم (۰)1۰۳۱ والحاکم (۳۳۸/۶ كلهم من طریق قبيصة بن‎ 
. . ۰ ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بکر‎ 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. وصححه الحاکم على شرط الشیخین»‎ 
وصححه ابن حبان» وابن الملقن. لکن قبيصة لم یسمع من آبي بكر فهو مرسل»‎ 
«وهو حديث مرسل عند بعض‎ :)٩۹۲-۹۱/۱۱( قال ابن عبدالبر في «التمهيد»:‎ 
أهل العلم بالحديث لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك‎ 
القصة» وقال آخرون هو متصل لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبابكر وله سن لا ينكر‎ 
معها سماعه من أبي بكر رضي الله عنه» اه وضعفه ابن حزم وعبدالحق وابن‎ 
.)5١9-7١5/9/( القطان. انظر «البدر المنیر»:‎ 


۳:۸ 


3 ۰ ۳ 4۶ + ,(۱) 5 
ورجوع عمر إلى قولهما في دية الجنين أنّها غرة"'*. وكرجوع الصحابة 
لخبر عائشة فى وجوب الغسل من التقاء الختائيه7") 
ار ان سوم مد ام 
e E‏ هله“ ۳ ا 
)2 
السهو في الصلاة حتى شهد معه أبوبكر وعمر 5 
فالجواب: أن أبا بكر لم يرد بر المغيرة في ميراث الجدة وإنما 
طلب غیره معه تثبنًا وزيادة للتأكيد وذلك لا يقتضي رد الخبر» كما جاء في 
القرآن نظیره عن إبراهيم - عليه السلام - في فوله : وم وین کال بل 
وَلكن يمين کی € [البقرة/ ۰ مع أنه حجة آیضا على قبول أبي بكر 
خبر الاحاد؛ لآن الاثنين آحاد بالإجماع . وأن عمر بن الخطاب صرح في 
[بعض] روايات الحديث بأنه لم يتهم آبا موسى» وانما فعل ذلك سدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)1۹۰۵ ومسلم رقم )١1747(‏ من حديث المغيرة - ر 
الله عنه -. 

)۲( آخرجه مسلم رقم )۳٤۹(‏ من حدیث عائشة - رضي الله عنه -. 

۳( آخرجه البخاري رقم (1۲40) ومسلم رقم (۲۱۵۳) من حدیث آبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -. 

(6) آخرجه البخاري رقم(۰)۱۲۸۸ ومسلم رقم(۹۲۹٩)من‏ حدیث عائشة- رضي الله عنها -. 

(0) آخرجه البخاري رقم (۷۱6) ومسلم رقم (۹۹/۰۵۳) من حدیث آبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


۲۹ 


na 
على توت اس یی ی با عبد اران‎ 
E ابن عوف وخده في أخذ النبي ييا الجزية من مجوس هجر‎ 
رضي الله عنها لم تقل برد خبر ابن عمر وإنما طثّت أنه غالط في خصوص‎ 
E 2 
هذ!الحدیث نظنهاآن اليةتکلیه وهي قوله تعلی : « ولا تزر وازية وند‎ 
رده ویدل لذلك ما ثبت في اصحیح مسلم»۳" من رواية القاسم بن‎ 
IT ممصي سس اي‎ 
فيما ذكرنا وأ الي و إن لم يفبل حير في ایکا‎ 
صلی أربعًا وأنَّ ذا اليدين هو الغالط كما دل عليه قوله كك : «كل ذلك لم‎ 
. یکن» أي في ظني‎ 

۱ وما ينافي نَقَلَ طيْبَة نع 
مه 1 ذاك تلع وإن راتا ففي تقديم ۳ أو ذَاكَ خلف قد قفي 
ل بو مین لس وتو 
نقل أهل المدينة؛ لأن نقّل أهل المدينة قطعيئٌ لتواتره والمخالف له آحاد؛ 
وهذا من قبیل تقدیم المتواتر على الاحاد. 

وقوله : «وما ینافی نقل طيبة» یعنی أن الذي يقدمه مالك على خبر 


(۱) تقدم قريبًا. 
(0) رقم .)٩۲۹(‏ 


الاحاد هو ما نقله هل المدينة عن النبی يك بأن صرحوا بنقله عنه أو كان له 
حُكم الرفع بأنكان لامجال لل رأي فيه . وقوله : «إذاذاك قطعي» أي لتواتره . 

وقوله: «وإن رأيًا ففي تقديم ذا" إلخ يعني أنَّ عمل أهل المدينة 
المخالف لخبر الاحاد إذا كان عن اجتهاد منهم لا نقل عن النبي 395 فان 
المالكية اختلفوا أيهما يقدم» فأكثر البغداديين على أنه ليس بحجة لأنهم 
بعض الأمة فيقدَّم عليهم خبرٌ الاحاد المروي عن النبي كَل . 

قلت : وهو الحق وعليه المحققون من المالكية» وسيصرّح المؤلف 
في القوادح ۷ بأن فساد الاعتبار قادح في كل اجتهاد» وهو مخالفة النص» 
فكل اجتهاد خالف نصّا فهو باطل بالقادح المُسَمّى بفساد الاعتبار» وذلك 
في قوله في باب القوادح الذي سيأتي : 

والُلفَ للنصٌ أواجماع دعا فسا الاعتبار کل من وعئ 

وقال آخرون: إجماعهم حجة فيقدّم على خبر الواحد» والتحقيق 
خلافه كما يأتي للمؤلف في كتاب الاجماع"۳ . 

آما إذا لم يعلم أهل المدينة بالخبر فهو مقدَّم على قولهم بالاتفاق» 
وقال المالكية: إذا علموه وتركوا العمل به دل ذلك على نسخة فيقدّم 
عملهم عليه . 
48 كذاك فيما عارض القياسّا روایتا من آخکم الاساسا 

يعني أنه جاء عن مالك روایتان في عمل أهل المدينة إذا خالف 


(۱) البيت رقم (۷۹۹). 


القياس أيهما يقدم؟ وينبني على الخلاف جَرَيان القصاص في الأطراف 
بين الحر والعبد» فعمل آهل المدينة بأن لا قصاص فيهاء ومقتضى 
القیاس القصاص فيهاء فقدّمَ مالك هنا عمل أهل المدینة. وسيأتي لهذا 
زيادة إيضاح في أول كتاب القیاس ۲ . وقوله : «من أحكم الأساسا» يعني 
من أتقن الأصول» ومراده به مالك . 
۰ وقد كفى من غير ما اعتضاد خبز واحدٍ من الآحادٍ 
يعني أن خبر الاحاد يجوز العمل به ولا يحتاج إلى عاضد يعضده 
من نص أو قياس وعمل» فلفظة «ما» زائدة والمعنی : من غير اعتضاد أي 
تقو پشيء مما ذکر ‏ ۱ 
۱ والجزمٌ من فرع وشك الاصل ودغ بِحَرْمه لذاك التَّقَلٍ 
قوله: «الجزم» بالرفع عطف على فاعل «كفى» . وقوله: «وشكٌ» 
بالتّصب مفعول معه. يعني أنه يكفي في قبول الخبر جزم الفرع الذي هو 
الراوي مع شك الأصل الذي هو المروي عنه» فشك الأصل في رواية 
الراوي عنه لا يبطلها على قول الجمهور لأن الرواة قد ينسون بعضّ ما 
حفظوا وروي عنهمء وإنما قبل مع شك الأصل لأن الراوي عَذْل جازم 
ولم يأت من المروي عنه ما يُعارضهء وقد روى سُهيل بن أبي صالح [ عن 
أبيه] عن أبي هريرة أن النبي 4ي قضى بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل 
فكان يقول: حدثني ربيعة عتّي ولم ينكر عليه أحد”" . 


)۱( (ص/ .)٤۱۲‏ 
)۲( آخرجه آبوداود رقم (۳۱۱۰) وغیره. 


oY 


وقوله: «ودع بجزمه لذاك النقل» يعني أن الأصل إذا جَرَم بأن 
الفرع لم يرو عنه هذا الحديث ولم يشك في ذلك فلا بل روايته عنه . 
وقوله: «لذاك» مفعول «دع» بمعنى اترك واللام زائدة لتأكيد 
التعدية» والباء في «بجزمه) سببية» وتقرير المعنى : ودع ذلك النقل بسبب 
جزم الأصل أن الفرع لم يرو عنه . 
۲ وقال بالقبول انْ لم ینتف صل من الحديث شيج مقتفي 
يعني أن الباجي قال" : لد جزم الأصل بعدم رواية الفرع عنه إذا 
اعترف بأن هذا الحديث من مروياته بان قال: هذا من روايتي ولكنّ هذا 
الراوي لم يروه عني = لم يمنع جزمُه بذلك قبول رواية الفرع عنه؛ لأنه 
یمکن أن یحدّثه وینسی أنه حدثه وأما ان انتفی من الحدیث أصلا بآن 
قال : لم أو هذا الحدیث أصادً فلا بل رواية الفرع عنه اتفاقًا. وقوله : 
اشيخ مقتفي» أي مت يعني الباجي. 
۳ وليس ذا يقدحٌ في العدالة كشاهدٍ للجزم بالمقالة 
يعني أن مخالفة الأصل والفرع لا تقدّحَ في عدالة واحدٍ منهماء فلا 
تقول: لابدّ أن يكون أحدهما كاذبًا والكذبٌ من مسقطات الثقة بالخبر؛ 
لأن کلاً منهما بالنظر إليه بمفرده يدعي أنه جازم وأنه صادق» كما لو قال 
رجل رأى طائرًا: إن كان هذا غرابًا فزوجتي طالق» وقال الآخر: إن لم 


)۱ ط: صرح. 
(۲) في «إحكام الفصول»: (۳۵۲/۱). 


Tor 


يكن غرابًا فزوجتي طالق» وطار ولم يُعرف وادّعی کل منهما اليقين فلا 
تطلق زوجةٌ واحد منهما. 

وقوله: «كشاهد» أي كما لا تسقط شهادة الشهود بشهادة بعضهم 
بنقيض ما شهد به الآخرون”' ولو لم يمكن الجمع بل يرجّح بين لین 
ولا بقدح ذلك التکاذب في عدالة أحرمنهم لان الكل عذل جازم . 5 

قلت : ويستانس لهذه المسائل بمسالة اللعان حيث جاء القران 
بقبول أَيُمان الزوجین وسقوط الحدّ عنهماء مع ان نقطم بأن آحدهما 
كاذب» وقد قال بي : «الله یعلم بأنَ أحدكما لکاذب»"۰*۳ والکاذب منهما 
يلزم على كذبه حدٌ من حدود الم لأنَّ كذب المرأة يُلزمها حدّ الزناء 
وكذب الرجل يُلزمه حدّ القذف . 
4 والرفعٌ والوصلٌ وَرَيْدُ اللّفظِ مقبولة عند إمام الحفظ 
۰ إن أمكن الذهولٌ عنها عاد الا فلا قبولَ للرّيادة 

يعني أن الرفع إلى النبي بي مقدّم على الوقف على الصحابي» 
والوصل مقدّم على الارسال» وإيضاحه : أن الحديث لو رواه بعض الرواة 
مرفوعًا إلى النبي ی ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي ولم يرقَعْه إلى 
النبي يي وكلا الإسنادين صحیح. فإ الرفع مقدّم على الوقف؛ لأن 
الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة . 


)١(‏ الأصل: الاخر. 
(؟) آخرجه البخاري رقم »)٥۳١١(‏ ومسلم رقم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 


ot 


وكذلك لو روئ الحديث بعضهم متصلاً - أي لم تسقط طبقة من 
طبقات السند - ورواه بعضهم مرسلاً» كأن يقول : عن فلان التابعي عن 
النبي لا فإِنَّ رواية الواصل الذي لم یخذف واحدًا من رجال السند 
مقدّمة على من أله أي حَذف بعض رجال السند لأن الوصل زيادة 
على الارسال» وزياداث العدول مقبولة”'' . 

فمثال ما یف فيه بالرفع والوقف حدیث: «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أحل فيه الكلام»"» فقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن 
عباس . وحدیث : «أفضلٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”" حداف في 


(۱) هذه طريقة الفقهاء والأصوليين» آما طريقة المحدئین فتعتمد على القرائن في 
ترجیح |حدی الروايتين على الأخرى» ولا تلزم طريقة واحدة في الترجیح . 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (؟45)» والدارمي رقم (۰)۱۸۸۹ وابن حبان «الوحسان» 
رقم (۰)۳۲۳۸ والحاکم : (7/۱ ٩‏ والبيهقي في «الکبری»: (۸۵/۵) وغیرهم 
مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص»: (۱۳۹-۱۳۸/۱): «صححه ابن السکن 

وابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي: روي مرفوعا توق فا ولا نعرفه الا 
مرفوعًا من حدیث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس 
واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح 
والمنذري والنووي «شرح مسلم»: (۲۲۰/۸) وزاد: إن رواية ار وفي 
إطلاق ذلك نظر . .» اه. ومال إلى ترجيح المرفوع» ورجحه أيضًا ابن الملقن في 

. «البدر المتیر»: (598-5/41//5). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۷۳۱ ومسلم رقم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت - رضي 


الله عنه -. 


و ذكر هذين المثالين هكذا المولف في «الشرح»۳۹" 

ومثال ما اختلف فيه بالوصل والإرسال ل 
من رواة الإرسال -حديث أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعنا رسول الله يك يقول : «من أدرك ماله بعینه عند رجل قد 
آفلس فهو أحقٌّ به» رواه البخاري ومسلم عن أبي بکر بن عبدالرحملن 
متصلاً” '“. ورواه أبوداود ومالك عن أبي بكر بن عبدالرحملن مرسلاً 
أي لم يذكر فيه أبوهريرة . 

ومثاله- ورواة الارسال اع در جة -حديث : «لا نکاح إلا بولي»(*) 
فإنه رواه إسرائيل بن يونس عن جده آبي إسحاق السبيعيّ» عن آبي بُرْدة 
عن أبيه أبي'' ' موسی الشعري عن النبي ررر وسفیان 
الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عنه و مرساگ وقد قضى 
البخار ی لمن وصله مع کون شبعة وسفیان کالجبلین في الحفظ والإتقان”" . 


() قال الترمذي بعد أن أخرجه رقم (4۵۰): «حدیث زید بن ثابت حديث حسن» وقد 

اتیب اس ف بزواية هذا الحديث فرری عوسي بن عقبة وإبراهيم بن ابي اضر 
عن أبي النضر مرفوعاء ورواه مالك , بن انس عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه 

بعضهم والحديث المرفوع أصح» اه. 

.)۳۷-۳۰/۲( ( 

(۳) البخاري رقم (۲8۰۲) ومسلم رقم (۱۵۵۹). 

43 مالك رقم (۰)۱۹۷۹ وآبوداود رقم (۳۲۰). 

(0) تقدم تخریجه. 

(0) الأصل وط : «عن أبيه عن أبي موسی» وهو خطاً. 

(۷) نقله المؤلف من «النشر»: (۲/ ۳۷). 


۳۹۹ 


وبما قررّنا من أن الرفع والوصل زيادة وهي مقبولة من العدول يُعْلَم 
أنه يجري فيها التفصيل الاتي في زيادة اللفظ . 

وقوله: «وزيد اللفظ» يعني أنه إذا روي الحديث وكان في بعض 
طرقه زيادة لم تكن في الأخرى» سواءٌ كانت زيادة لفظ فقط أو زيادة ين 
إجمالاً أو زيادة معنی . 

مثالٌ زيادة اللفظ فقط : رواية : «ربنا ولك الحمد)”' بزيادة «الواو» . 
ومثال الزيادة المُبيّة للاجمال : زيادة مسل" من رواية سعد بن طارق 
آبی مالك الأشجعيئ ‏ لفظ «التّدبة) فى حدیث : «وجعلت لی الارض 
ا اور 4 موعت ااب ااي واخ 
عند مالك وأبى حنيفة فلفظ «التربة» لا يفيد معتى زائدًا على الصعيد 
لأمرين : الأول : هو ما تقدم من أن ذكر بعض آفراد العام لا يخصّصهء 


م 
تمن 


الثاني : هو ما تقدم من أن مفهوم اللقب لا اعتبار به . 

ومثال زيادة المعنی : ay‏ «قوموا إلى سيدكم» 
كي 1 1 ۳ 2 ۰ تشه .- و۳ 
اه : «فأنزلوه؛ وهي تغير المعنى» لا عير الس انار 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۷۹۵) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) رقم (۵۲۲). 

(۳) البخاري رقم (۰)۳۰۳ ومسلم رقم (۱۷۱۸) من حدیث أبي سعید الخدري 
- رضي الله عنه -. 


(6) «المسند»: (۲۲/۲ رقم ۲۵۰۹۷) وانظر الکلام على إسناده هناك . 


oV 


له لإنزاله عن الدابة لأنه جريح لا للاجلال . 
وقوله : إن أمكن الذهول عنها عادة» يعني أن محل قبول الزيادة ما 
إذا أمكن غفلة الذين لم يذكروها عنهاء آما إذا لم تمكن عادة غفلتهم عنها 
لكثرتهم وأهميتها "لم ثقبل لقضاء العادة بكذبها . 
5 وقيل لا إن اتحاد قد عُلِم وَالوَفقٌ في غير الذي مَنَ رُسِمْ 
يعني أن بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقا أمكن الذهول عنها أم 
لا بشرط أن يُعلم اتحاد المجلس» أي أنه لم يُحَدَّتْ به إلا مر واحدة» أما 
إذا علم تعد المجالس فهي مقبولة» ويُحمل على أنه حدّث بالزيادة في 
بحن و وبدونها في غيره» وكذلك إذا لم يُعلم اتحادهما ولا 


تعددها فإنها تحمل على التعده» ولا رَد رواية العدل للزيادة بمحتمل» 
والصحيح عند المحدثين أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم 


تقبل» وان لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلاً ضابط قبلت”" . 

oo‏ لرن نمي المَفت زد وحذف بعض قد رآ الأكثنُ 

00۸ دون ارتباط وهو في التأليف يِسُوعٌ بالوفق بلا تغنيف 
يعني أن الزيادة إذا غيرت الاعراب كانت معارضة للرواية الخالية 

عن الزيادة فیطلّب الترجیخ ما من خارج» کما لو ا رواية في 


(۱) الأصل: واهتمامها. 
۹9 أئمة الحدیث لا یحکمون على كل زيادة بحکم مطرد لا يحيدون عنه» بل کل زيادة 


۳۵۸ 


اف آربعین شاة شا بنصف شاة. وقیل: تقبل ولو غیرت 
العا وال رل مكب اتویوت 

وقوله : «وحذف بعض؟ الخ» ب يعنى أن حذف بعض الحدیث جائز 
فى رأي الأكثر بشرط ألا یکون المحذوف بينه وبين المذکور ارتباط » 
ککرن لغوت ترط اغا تلا کون أو ناه منت 

مثال الحذف الجائز لعدم الارتباط : حديث البحر «هو الطهور ماژه 
الح میتته»۰۲۳۱ فیجوز أن نقتصر على كل من الجملتین دون غیرها . 

es‏ : حدیث أنه يك نهى عن بیع 
الثمرة حتى برهو" فلا يجوز حذف «حتى تزهو» للارتباط بما قبله» 
وحدیث : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوّرق بالورف إلا وزنًا بوزن مثلاً 


)۱( تقدم تخريجه. 

64 هذا الحدیث روي عن جماعة من الصحابة أحسنها ما آخرجه آبوداود رقم (۸۳)) 
والترمذي رقم (۰)1۹ والنسائي : (۱/ ۰6۵۰ وابن ماجه رقم (۰)۳۸7 وابن خزيمة 
رقم (۰)۱۱۱ وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۱۲4۳ والحاکم : (۱8۰/۱) وغیرهم 
من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. وقال : سألت البخاري عنه فقال : هو 
حديث صحیح . وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والبيهقي وابن منده وغیرهم . 
وتکلم فيه ابن عبدالبر في «التمهید» : (۲۱۸/۱۲) من جهة ٍسناده» إلا أنه صححه 
لتلقي العلماء له بالقبول والعمل به. انظر «البدر المنیر»: (۳4۸/۱- ۳۸۱) فقد 
أطال وأجاد. 
۳( أخرجه البخاري رقم (۰)۲۱۹۵ ومسلم رقم (۱۵۵۵) من حديث آنس- رضي الله عنه -. 


۳5۹ 


بمثل سواء بسواء»"'' فلا يجوز حذف : "إلا وزنًا بوزن» إلخ . 

ومفهوم قوله : «قد رآه الأكثر» أن بعضهم منع حذف البعض مطلقا 
ولولم يكن بينهم ارتباط لاحتمال أن یکون لذكر الكل فائدة تفوت بالتفریق . 

وقوله : «وهو في التألیف» إلخ» يعني أن حذف البعض من الحدیث 
جائز في التألیف اتفاقاء وهو عادة المؤلفين من السلف كمالك وأحمد 
والبخاري والنسائي وآبي داود وغیرهم وروي عن آحمد أنه لا ينبغي» 
وقال ابن الصلاح "۳ : «لا یخلو عن كراهة» . و«التعنيف» اللوم والتشدید . 
49 بغالب الظنّ يدور المعتَبّرْ فاعتبر الاسلام کل من غَبَرْ 

(المعتبر» هنا مصدر میمییٌ بمعنی الاعتبار» والباء فى قوله : «بغالب» 
بمعنی علین وهي متعلقة بایدورا» وتقریر المعنی : الاعتبار لصدق الخبر 
يدور على غلبة ظنّ صدقه» فكل ما يُخل بغلبة الظنَّ يَمْنع من القبول ککفر 
المخبر وفسقه . 

وقوله : «فاعتبر الاسلام» الخ يعني أنه يتَسبّبُ عن دوران الاعتبار 
على غلبة الظن اشتراط الاسلام في الراوي لعدم الثقة بخبر الکافر . واعلم 
أن الکافر الصریح أجمع العلماء على عدم قبول روايته» والکافر المتأوّل 
كالمبتدع بما يكفّره إذا كان متديئًا یرم الکذب فهو كذلك آیضا عند 
الجمهور» وهو الحق» وفي بعض الروايات عن أحمد قبوله. وقوله: 


)00 أخرجه مسلم رقم (1584) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. 
وأصله في البخاري بدون قوله: «إلا وزنًا بوزن...2. 
(۲) في «علوم الحديث»: (ص/ ۲۱۷). 


۳۹۰ 


لغب بمعنى مضى» ومادته من الأضداد تستعمل في الباقي والماضي . 
۰ وفاسقٌ وذو ابتداع إن دَعَا أو طتفا رد لكل سُمعا 
يعني أنه يلزم على دوران الاعتبار على غلبة الظن أيضا رَد رواية 
الفاسق والمبتدع» والمشهور عند المحدّئین ن أن البدعِيّ المُتأولَ إذا كان 
واه لدف أو كان یم لكاب و جا الا قانه ل ن 
روايته» وأما إذا كان غير داعية ولم يُجز الکذب لترويج بدعته فإنه تقبل 
روايته» وفي رجال «الصحيحين» جماعة من آهل الأهواء والبدع لا 
يدعون لبدعتهم ولا يَسْتبيحون الکذب . 
وقیل : ترد رواية البدعي مطلقاء وإليه الإشارة بقول المؤلف: «أو 
اا وهو مذهب مالك وهذا في غر البدعة المکمُرة كما تقدم. 
۱ کذا الصّبي وان يكن تحملوا ثم ادا بنفي منع قبلوا 
يعني أن الصبيّ لا بل روایته ولو كان مميرًا صدوفًا > لعلمه بعدم 
موّاخدته» فلا ثقة بخبره» وأحری|ذا کان غیر ممیز أو معروفا بالکذب. 
وقوله : «وان يكن تحملوا» إلخ يعني: أن الكافرَ ‏ المفهوم من 
اشتراط الاسلام - والفاسق والمبتدعٌ والصبیع إذا تحملوا حال اتصافهم 
بصفة المنع ثم کانوا وقت الاداء غير متصفین بما یمنع قبول روایتهم كما 
لو سمع الحدیث من النبي بيا أو الشيخ وهو کافر أو فاسق أو مبتدع آو 


(۱) إحدى فرق الرافضة. انظر: «القَرْق بين الفرق»: (ص/ ۲4۷). وفیهم قال 
الشافعی «تقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية من الرافضف لأنهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقیهم». انظر : «الکفایة»: (۳۱۷/۱). 


۳ 


صبي » ثم أذَّاه في حالة الإسلام أو البلوغ أو زوال الفسق والابتداع فإنه يُقبَل 
على مذهب الجمهور وهو الحق؛ لأن العبرة بوقت الأداء» وقد أجمع 
الصحابة على رواية صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي ييه في زمن 
صباهم وأدّوا بعد البلوغ كابن عباس والحسن والحسين والنعمان بن 
بشير وابن الزبير وأضرابهم » وقد قبلوا حديثٌ جبير بن مُطعم في صلاة النبي 
ية بسورة الطور» وقد سمعه وهو كافر من النبي ية وداه بعد الإسلاه”"" . 
و«الواو» فى قوله : «قبلوا» نائب الفاعل وضميره عائد إلى الكافر 
والفاسق والمبتدع والصبي + والكلام على حذف مضافء أي ثبلت روايتهم . 
وقوله : ”إن يكن تحملوا» فيه حذف. أي وان يكن التحمل مقترنًا بصفة 
المنع كالكفر والفسق مثلاً . وقوله: «ثم دا بنفي منع» إلخ يعني ثم كان 
الأداء بعد ذلك مقترتا بنفي المنع لوقوعه بعد زوال الكفر والفسق إلخ . 
5 من لیس ذا فقه أباه الجیل وعكسّه آنیتسه السدلسل 
يعني أن الراوي إذا كان غير فقيه فان الجیل یردون روایته» وأصل 
الجيل: الصنف من الناس» والمراد به عند المؤلف آهل مذهب مالك 
قائلين : إن رد رواية غير الفقيه هو المنقول عن مالك ؛ لأن غير الفقيه لا 


)۱( أخرجه البخاري رقم »)٤۸٥٤(‏ ومسلم رقم (41۳). 

(۲) هذا نص عليه مالك كما فى «ترتیب المدارك»: (۰)۱۲۵/۱ لکن لیس المقصود 
بالفقيه معناه الاصطلاحي عند المتأخرين» بل المراد به الفاهم العارف المدرك لما 
يرويه» وقد تقل عنه ما يدل على ذلك . انظره مفصّلاًٌ في «أصول فقه مالك»: 
(۲/ 1۱۳۰-۲۲۷ و۳۸ 1۳۹ ) للشعلان . 


۳۹۲ 


یمن أن يَفهم الكلام على غير وجهه فيعبّر عن المروي بحسب ما فهم فيقع 
الخلل في الرواية . 

وقوله: «وعکسه» أي عكس ما قالواء وهو قبول رواية غير الفقيه 
«أثبته الدليل» أي الأحاديث المصرّحة بقبوله کقوله : «رْبَّ حامل فقه ليس 
رتم )(۱) 1 

وقوله: «یخمل هذا العلم من کل حلفي عُدُوله. ۲۳۰۰۰ الحدیث 
۳ ومَنْ له في غيره تساهُل 

قوله : «من» مبتداً خبره «یقبل» محذوف دل عليه ما بعده» یعنی أن 
الراوي إذا كان یتساهل في غير الحدیث مع تحرزه في الحدیث وعدم 


)١(‏ أخرجه أحمد: (471/70 رقم ۰)۲۱۵۹۰ وأبوداود رقم (۰)۳۲۰ والترمذي رقم 
۰)۲۲ وابن ماجه رقم (۰)۲۳۰ وابن حبان «الاحسان» رقم (580)» وغيرهم 
كلهم من حديث زید بن ثابت - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي : حديث حسن . وصححه ابن حبان . 
وله شاهد من حدیث أنس آخرجه آحمد: (۱۰/۲۱ رقم ۰۱۳۳۰۰ وابن ماجه 
رقم (۲۳۲). 

(۲) آخرجه ابن عدي فى «الكامل»: (۰)۱۷/۱ ومن طريقه البیهقی فى «الکبری؟: 

(۲۰۹/۱۰) عن إبراهيم العذري عن الثقة من أشياخه عن النبي يكل . ۱ 

وأخرجه العقيلي : 0/)» وابن آبي حاتم ف «الجرح والتعديل»: 
(۰)۱۷/۲ وابن عدي : 167/۷( عن ابراهیم العذري عن النبي ا مرسلا . 
والحدیث له شواهد عن عدد من الصحابة» وکل طرق الحدیث لا تخلو من مقال. 


1Y 


مناه نحا O‏ قي ANN‏ فيا ول 
تساهل في غيرها. وقيل: ترد رواية المتساهل مطلقاء والتساهل 
کال ال الهاي أو تعاس اش ور دا 
SOE E a.‏ ا ES‏ و عجمة أو جهل مَنْمَى يُقَبَلُ 
يكن eo‏ لس يتن لا om‏ تیا رن 
I a Ca‏ 
النسب إذ المدار على عدالته لا على معرفة نسبه. 
6 كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات 
يعني أن خلف الراوي لأكثر الرواة لا يبطل روايته» وحلفه للمتواتر 
لا يُبطل روايته أيضاء ولكن يُصار إلى الترجيح فيرجح الأكثر والمتواتر 
على الأقل والاحاد. 
۰ وكثرةٍ وان لقي ينز فيما به تخصیله لا يُحْظَرْ 
يعني أنه يُقبل إكثار الرواية من الحديث وإن ندرت مخالطة الراوي 
المح إن كان يمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث فى 
ذلك الزمن الذي خالط فیه المحدئین» ومفهومه أنه إن لم یمکن تحصیله 
في ذلك الزمن لا ٌقبل شيء مما رواه لظهور الکذب في بعض منه لم تلم 
عينه فوجب طرح الجمیع . هذا حكم ار امن الحديفه اما بعکم 
الاقلال منه فالتحقیق أنه لا يقدح في روايته» وربما آنکر بعض المحدئین 
رواية المُقل من الحديث» لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه بالدین وذلك 
قادح فيه . 


۳۹ 


5 عدلْ الرواية الذي قد آوجبوا هو الذي من هذا يُجْلبُ 
۷ والعدلُ من يجتنبٌُ الكبائرا ويتقي في الأغلب الصّغائرا 
۸ وما أبيح وهو في العيانٍ یقدخ في مُروءة الانسان 

هذا تعريف من المؤلف لدل الرواية» لأن خبر الأحاد تشترط فيه 
عدالة الرواة فاحتيج إلى تعريف العدل» وعرّفه المؤلف باستجلابه بتي 
ابن عاصم في تعريفه عدل الشهادة ؛ e‏ 
في المسائل التي ذكرها في قوله : «وذو آنوثة» إلخ وذلك هو قوله: ۱ 
بعد هذا يُجلب). 

وعرّف العدل بأنه من يجتنب الكبائر مطلقا والصغائر في الأغلب» 
ونادژها لا يقدح في العدالة لحر التحرز منه» لكن بشرط أن تكون غير 
صغائر الخسّة» أما ارتكاب صغيرة الخسّة فهو قادح لدلالته على دناءة 
الهمة وسقوط المروءة» كسرقة لقمة وتطفيف حبة . 

ويشترط للعدالة سلامة المروءة من القوادح» فارتكاب ما يُخل 
بالمروءة يُخل بالعدالة» كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقيّ» 
ومخالطة الاندال وتحو ذلك وذلك هو مراده بقوله : دوما أبيح) البيت . 

وحاصل تحقیق المقام في العدالة آنها لغة : التوسط» واصطلاخا: 
سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح؛ والعقلٍ من الله والتغفيل . 

واختلف العلماء ء في حدّ الكبيرة اختلافا کثیرا فقيل : هي ما توعد 
فاعله بخضب أو عذاب أو نحو ذلك» وقیل : ما یترتب عليه حدٌ» واختار 
بعضهم آن ضابطها : آنها كل ذنب يدل على استخفاف مرتکبه بالدين» 


۳۹۵ 


وقال ابن عباس : هي إلى السبعمئة أقرب منها إلى السبع(. 
4 وذو أنوثة وعيْدٌ والعدا ودُو قرابة خلاف الشهدا 
يعني أن الانسان المتصف بالعدالة تقبل روايته ولو كان امرأةً و عبدا 
أو عدوا أو قريبًاء فرواية هؤلاء تقبل دون شهادتهم. فالمرأة تقبل روایتها 
في كل شيء ولا تقبل شهادتها الا في الاموال وفیما لا بظهر للرجال» 
والعبد تقبل روايته إن كان عدلاً ولا تقبل شهادته عند الأكثر» والعدو لا 
تقبل شهادته على عدوه وتقبل روایته عليه إذا روی حدیثا يقتضي الحکم 
علیه وكذلك القریب» وقبول رواية هؤلاء دون شهاداتهم هو مراده بقوله : 
«خحلاف الشهدا» الذي هو خبر المبتدأ وهو ذو قرابة» وما عطف عليه . 
۷۰ ولا صغيرة مع الاصرار المُيْطلٍ الثقسهة بالأخبار 
يعني أن الاصرار على الصغيرة يُصّيّرها كبيرة فیقدح في العدالة» 
والإصرارٌ عرّفه بعضهم بأنه المواظبة والمداومة» ومعناه لغةّ: العزيمة 
والتصميم على التمادي في الفعل» وقوله: «المبطل الثقة» يعني به أن 
المصِرً على الصغائر لا تقبل روايته إذ لا ثقة بخبره» وسواء كانت الصغائر 
من جنس واحد آم لاء فالاتي بواحدة من كل نوع مُصدٌ. 
۱ فدغ لمن جُهِلَ مطلقا وم في عینه يُجْهَلُ أو فيما بَطَنْ 
بعتي آنه یترتب علی اشتراط العدالة ترك شهادة المجهزل؛ 
والمجهول ثلاثة آقسام : 


.)1۵۱/۷( آخرجه ابن جریر في تفسیره:‎ )١( 


۳۹۹ 


الأول : مجهول الظاهر والباطن وهو مراده بقوله : «فدع لمن جهل 
مطلقًا» أي اترك من جهلَ ظاهره وباطنه فاللام زائدة لتقوية التعدية داخلة 
على المفعول» والكلامٌ على حذف مضاف إذ المراد بتر که ترك روایته . 
الثاني: مجهول العين» وهو عند جمهور المحدئین من لم يرو عنه 
ال واحد ولو كان معروف العين والنسب. والجل على عدم قبول روایته 
إن كان غير صحابي» آما الصحابي فهو مقبول ولو لم يرو عنه الا واحد 
کالمسیّب بن حَزْن فانه لم يرو عنه غير ابنه سعيدٍ آخرج الشیخان حدیثه في 
وفاة أبي طالب . وکعَمُرو بن تغلب التّمَرِي”'' أو العبدي آخرج البخاري”" 
حديثه أن النبي ی أثنى عليه أي عَمْرو المذكور ‏ في إسلامه ولم يرو 
عنه الا الحسن البصري» وأشار العراقئٌ إلى هذا في «ألفیته» ** بقوله : 

ففي الصحيح آخرجاالمسیبا وأخرج الجعفيٌ لاي ليا 

مع أنه قال قوم: إن عَمْرو بن تغلب روى عنه غير الحسن البصري 
وهو الحكم بن الأعرج كما ذكره ابن أبي حاتم وابن عبدالبر"" وهذا 
مراد المؤلف بقوله: «ومن في عينه يُجهَل) . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۱۰ ومسلم رقم (۲4). 
(۲) الأصل: النميري» وهو خطأ. 

.)٩۲۳( رقم‎ )۳( 

(5) البیت رقم (۸۰۱۷). 

3 في «الجرح والتعدیل : (۲/ ۲۲۲). 

(0) في «الاستيعاب»: (۳/ ۱٠١١‏ البجاوي) . 


۳۹۷ 


الثالث : هو من ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه 
والأكثر على عدم قبوله» وهو مراد المؤلف بقوله: «أو فيما بطن». 
وقوله: «جهل» «يُجهل» بالبناء للمفعول. 
o۷۲‏ دق العدالة اختباز كذاك تعصدد ل والانتشاز 

يعنى أن الأمور التى تثبت بها العدالة ثلاثة: الأول: الاختبار 
بالمعاملة والمخالطة التي تلع على خبايا النفوس وخفاياها. الثاني : 
التعديل بتزكية العدل له . الثالث : انتشار السماع المتواتر أو المستفيض 
بعدالته» وهوفي الحقيقة نوع من التعديل . 
۳ وفي قضا القاضي وأخذٍ الراوي وعمل العالم أيضًا ثاوي 
۶ وشرط کل أن یی مُلْتَرّما زا من لیس بعدل غلما 

لما بين أن التعدیل من مثبتات العدالة بي هنا أن التعدیل یکون 
بالالتزام ولو لم يُصرح بالتعدیل» والتعدیل الالتزامي ذکره في ثلاث مسائل : 

الأولی : قضاء القاضی بشهادة الشاهد آي حکمه بمقتضاها . 

الثاية : رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن عدل عن شيخ . 

الثالئة : عمله بروایته . 

إل أن کون قبول القاضي شهادته ورواية الراوي عنه وعمل العامل 
بمرویه تعديلاً ضمئيًا له مشروط بأن یکون کل منهم لا یقبل غير العدل؛ 
بأن یلم ذلك منه بصریح أو بعادة مُطردة کالشیخین في صحيحيهماء 
وقيل : إن لم یصرح بأنه یشترط ذلك لم يكن تعدیلاً له لجواز أن يعمل به 
احتباطا آو یخالف عادته . وقوله : «ثاوي» يعني أن التعديل الضمني كائن 


۳۹۸ 


ثابت بقضاء القاضي إلخ . 
ه/ه والجرح قدّم باتفاق أبدا إن كان من جرخ أغلى عدذا 
5 وغیزه كَهوَ بغير مَيْنٍ وقيل بالترجيح في القسمين 
يعني أنه إذا عدّل الراوي جماعةٌ وجرّحه آخرون فلذلك ثلاث حالات : 
الأولى : أن يكون المجَرّح أكثر عدّدًا . 
الثانية : أن يكون المعدّل أكثر عددا . 
الغالقة: أن يستويا: 
فان كان المُجَرّح أكثر عددًا قُدَّمِ بلا خلاف» وهو مراده بقوله: 
«والجرح قدم» البیت . وان كان المعدّل أكثر أو استويا قُدَّم المجرّح آیضا 
على الراجح ؛ لأن المجرّح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدّل وهو مراد 
المؤلف بقوله : «وغیره کهو» . وقيل : يصار إلى الترجيح في هذين القسمين 
الداخلين تحت قوله : «وغيره وهو» وهما إذا كثر المعدّل أو تساويا. والمَيْن: 
الكذب» ودخول الكاف على ضمير الرفع شاذ . 
۷ كلاهما یه المُنْفْرِدٌ ومالك عنه ژوي التَّمَدُّد 
الضمير في قوله : «كلاهما» راجع إلى الجرح والتعدیل» يعني أنه 
یثبت كل واحد منهما بعدل واحد» وزوي عن مالك اشتراط التعدد في 
الشاهد"" كما قال ابن عاصم في «التحفة) : ۱ 


(۱) ذکر الابياري في «شرح البرهان» أنه لم يعثر لمالك على نص في اشتراط التعدد 
بخصوص الرواية» وان كان قياس مذهبه اشتراطها كما فى الشهادة . انظر : «أصول 
فقه مالك»: (۲۵۹-1۵۸/۲). 


۳۹۹ 


اهل تعدیله بائنین كذاك نجریح رخ 
ويُقاس عليه الراوي» وأشار إلى بقية الاقوال بقوله : 
۸ وقال بالعدد ذو يراية في جهة الشاهدٍ لا الرَوَّاية 


يعني أن بعض أهل الدراية لم يقبل التزكية ولا التجريح من واحد في 
خصوص الشاهد» نظرًا إلى طلب التعدّد فى أصل الشهادة دون الرواية» 
فيقبل عدلاً واحدًا في تعديل الراوي وتجريحه» نظرًا إلى أن أصل الرواية 
لا يطلب فيه التعدد» وعزا بعضهم هذا التفصيل للأكثر . 
9۷۹ شهادة الاخبان عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي ركن 
۰ وغژه رواب e‏ 

روص المولف هن لفق ین الها ار ای وق ماب 
الشهادة هي الاخبار عن خاصٌ من شأنه أن يُترافع فيه إلى حُكام الشريعة» 
كالإخبار عن زيد بأن عليه مثة لعَمْرو أو أنه طلّق زوجته أو أعتق عَبْده 
ونحو ذلك . 

وقوله : «وغيره رواية» يعني أن الرواية هي الإخبار عن عام كخبر: 
«إنما الأعمال بالنیات»"۳؟ أو الاخبار عن خاصٌ لا يمكن الترافع فيه 
کخبر يخرب الكعبة ذو السُوّيقتين من الحبشة» ۳ . 


( الأصل: لأن! 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۵۹۱ ومسلم رقم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


۳۷۰ 


واعترض على التعريفين» أما تعريف الشهادة بما ذكر فقد اعترض 
عليه بأنه غيرُ مانع لشموله للدعوى والإقرار» لأن کل منهما إخبار عن 
خاص يمكن الترافع فيه وليسا برواية. 

وأجيب بأن المراد تمییز الشهادة عن الرواية خحاصف والتمييز بينهما 
حاصل بما ذکر . 

واعترض تعریف الرواية آیضا بأنه غير مانع لأن الاخبار عن عام 
تارة يكون شهادة كالبينة القائمة على وقف على عامة المسلمین . ولم ار 
من أجاب عنه بمقنع . 

وقوله : (زکن» بمعنى علم. وقوله: «الإخبار) مبتدأ مور قلت 
حركة همزته إلى اللام وما بعده متعلق به» واشهادة» خبر مقدم . 

...0 .. ... ... والطخت تعدیلهم کل إليه يَصْبُو 

يعني أن أصحاب النبيّ ي كلّهم عدولٌ فلا تضر جهالة الصحابي 
ولا یلزم البحث عن عدالته . وقوله : «یصبو» أي يميل يعني أن كل السلف 
يميلون إلى عدالة كل الصحابة لما جاء من تزكيتهم والثناء عليهم في 
الكتاب والسنة . 
۱ واختاز في الملازمین دون مَنْ رآه مرَّةَ إمامٌ مؤتمنْ 

مراده بالامام المؤتمن القرافي يعني أن القرافي اختار أن ثبوت 
العدالة للصحابة انما هو لخصوص الملازمین له َة المهتدین بهداه آما 
من رآه مرّة ورجع إلى بلاده كمالك بن الحویرث» وضمامة بن ثعلبة» 


۳۷۱ 


وأمثالهم = فلا تستلزم تلك الصحبة عدالتهم”"» والتحقيقٌ الأول» وهو 
قول الجمهور. 
واعلم أن أصحّ حدود الصحابي 0 أنه من اجتمع بالنبي ڳلا 
مسلمًا ومات على ذلك ولو تخلّلت إسلامه ردةٌ كالأشعث بن قيس . 
5 إذاادَّعى المعاصر العدلٌ الشررّرف بصحبة بقبله جل اسف 
يعني أن الإنسان إذا عى صحبة النبي و لنفسه بأن قال : آنا اجتمعثٌ 
بالنبي كَل . فان قوله يقبل وتثبت لاص عله نر طن EE‏ 
الثاني : أن یکون وجوده في عصر النبي ی معلومًاء وآشار المولف إلى 
الشرطين المذكورين بقوله: (إذا اذَّعى المعاصرٌ العدل» . وإنما بل قوله 
لأن عدالته تمنعه من الكذب . ومفهوم قوله: «جَلَّ السلف» أن من العلماء 
من لا يقبل قوله في اذّعاء الصحبة لأنه يدعي الفضل والعدالة لنفسه 
بالصحبة كما أن الإنسان إذا قال : أنا عدل لم تقبل تزكيته لنفسه”” , 
۳ ومرسلٌ قَوْلَةُ غيْرٍ مَنْ صحبٌ قال إمامٌ الأغجمينَ والعربْ 
۶ عند المحدثينَ قول التابعي أو الكبيرٍ قال خير شافع 
تعض المولف هنا لبيان المرسل فذكر أن المرسل في اصطلاح 
الفقهاء والأصوليين هو: أن يقول غيرُ الصحابي : قال رسول الله يل 


.)75١ انظر «شرح التنقیح»: (ص/‎ )١( 

(۲) انظر «الإصابة»: (۷/۱). 

(۳) نصر هذا القول الحافظ ابن القطان الفاسي في بیان الوهم والایهام»: (۰5۸/9 
(TAY ۷ ۲‏ . 


۳۷۲ 


سواء كان تابا صغیرا آو کبیرا أو غير تان مطلقا وعلیه فالمرسل 
بالاصطلاح الأصولي یشمل المنقطع والمعضل في اصطلاح آهل الحدیث» 
فكل من یحتح بالمرسل یحتج بالمنقطع والمعضل . والی تعریف المرسل 
عند الأصوليين أشار بالبیت الأول . 

وأما المرسل عند المحدئین فهو : أن يقول التابعي- صغیرّا كان أو 
كبيرًا عند بعض - أو التابعي الكبير خاصة : قال رسول الله يَكِةِ. والمشهور 
عند المحدثين الأول» والتابعيئٌ الكبير كعبيدالله بن عدي بن الخيّار» 
وقيس بن أبي حازم» والصغير كالزهري . 
همه وهو حجة ولکن رُحّحا عليه مُسْنْدٌ وعكسنَّ صحُحا 

اعلم أن في المرسل ثلاثة آقوال : 

الأول: أنه غير حجة وهو مذهب الشافعي”' وجمهور المحدثين» 
لأن الساقط مجهول والمجهول لا اعتبار بروايته» وهذا القول لم يتعرض 
له المؤلف» وإنما ذكر القولين الاخیرین . 

الأول منهما وهو الثانى من الأقوال الثلاثة التى ذکرنا: أنه حجة» 
ولكنّ المتصل دم عليه عند التعارض . 

والاخر وهو الثالث: أنه حجة ويقدَّم على المنّصل عند التعارض . 

وحجة القول بالاحتجاج بالمرسل : أن العدل لا يسقط الواسطة مي 
الجزم برفع الخبر إلى النبي بي إلآ لجزمه بثقة الواسطة التي لم تذكر وإلآ 


.)550 -55١/ص( انظر «الرسالة»:‎ )١( 


۳۷۳ 


4026 تدلیتا قادسّا فی عدالته والقض آنه عدل. 

وحجة تقدیم المتصل علیه واضحة ل الاتصال علی الارسال . 

وحجة تقدیم المرسل على المتصل - عند القائل به أن من وصلّ 
السند أحالك على البحث عن عدالة الرواة» ومن حذف الواسطة مع 
TT‏ 
2 وأصح الروايتين عن أحمد”": أن المرسل حجة ولكن 

yy 

فان قيل : تقدم أن مجهول العين لا يقبل في قوله: «ومن في عينه 
يجهل» وإِذا فما الفرق بين الواسطة الساقطة - إذا لم يحقق أنها صحابي - 
وبين مجهول العين المتقدم أنه لا يقبل؟ 

فالجواب أن المجهول الذي لا يقبل فيما تقدم يُعنى به أمران 
وكلاهما مغاير للواسطة الساقطة في المرسل : 

الأول: هو من روى عنه راو واحدٌ ولو كان معروف العين والنسب 
إن“ كان غير صحابي كما تقدم . 

والثاني : أن يكون في الإسناد مبهم کقوله : عن شيخ أو عن رجل 
ونحو ذلك» فان هذا مجهول العين ولا يقبل» والفرق بين هذا وبين 


وأبي حنيفة 


(۱) انظر «إحكام الفصول»: (۲۵۵/۱) للقرافي. 

(۲) انظر «الفصول في الأصول»: (۳۰/۲) للجصاص . 
(۳) انظر «العدة»: )٩۱۹-۹۰۱/۳(‏ لأبى يعلى . 

(4) الأصل: وان! ۱ 


PVE 


المرسل ظاهر» فإن الراوي إذا حَدّث عن شيخ أو عن رجل لم يقتض ذلك 
أنه عدّل عنده بخلاف ما لو حذف الواسطة وجزم بالرواية فإنه يدل على 
عدالة الواسطة المحذوفة عنده. والذين لا يحتجون بالمرسل لا 
یقبلونه""* دون معرفة عين الراوي لاحتمال أنه لو به لكان غيره يعلم فيه 
جرخاء والمجرّح مقدَّم على المعدّل كما تقدم . 
5 والنقل للحديث بالمعنى مُنْعٌ 

يعني أن نقل الحديث بالمعنى مه مالك فيما نقله عنه المازری(۲) 
وذكر ابن الحاجب”" عن مالك أنه كان يشدَّدُ التكير في إبدال التاء بالباء 
كعكسه من تالله وبالله وهو محمول على المبالغة . ومَنْ نقله بالمعنى مرويٌ 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -» وحبجّة المنع قوله ل : «نضر الله امرآسمع 
مقالتى فوعاها فادها كما سمعها»”*'» وقوله ية للبراء بن عازب لما آبدل 
لفظة انبي بالرسول فقال : وبرسولك الذي أرسلت» قال له كلا : «قل وبنبيك 
الذي آرسلت»۰۳ وقوله كَلِ: «لايقل آحذکم بت خلت نفسي وليقل لقست» . 


(۱) ط: يقبلون تعديله. 

(۲) في كتابه «إيضاح المحصول من برهان الأصول»: (ص/١7-51١20)‏ نقلاً عن ابن 
خويز منداد» ونقل عن القاضي عبدالوهاب : أنه مکروه» وخَرّجه على كراهة التحريم . 

(۳) «المختصر - مع الشرح؟ : (۷۳۲/۱). 

() آخرجه البخاري رقم (۰)۲۷ ومسلم رقم (۲۷۱۰). 

)1( آخرجه البخاري رقم (۰)1۱۷۹ ومسلم رقم (۲۲۵۰) من حدیث عائشة» وأخرجه 
البخاري رقم (۰)1۱۸۰ ومسلم رقم (۲۲۱) من حدیث سهل - رضي الله عنهم -. 


Vo 


مع أن مَعْنى لقست وبئت واحد» وكان بعض علماء الحديث يمنع إبدال 
- حدئنا باخبرنا وهذا القول أحوط في حفظ الحديث وبعده من تطوّق 
الخلل . 
ومالك عنه الجواز قد سمِعْ 
۷ تعارف يفهّمَ معناه حَرَّم وغالبٌ الظنَّ لدى البعض انحتمٌ 
8ه والاستواء في الخفاء والحلا لدی المُجوّزین حتمًا حصلا 
يعني أن مالکا وأباحنيفة والشافعي وأحمدَ وجمهورٌ العلماء والمحدثين 
على جوز نقل الحديث بالمعنى بالشروط الآتية» لأن الحديث لم يتعبد 
بلفظه والمقصود منه المعنى» فإذا حقق أو غلب على الظن حصول المعنى 
فلا حاجة إلى اللفظ ولحديث عبدالله بن سليمان بن أكيمة”'' الليثي عند 
ای قال قلت: ا ۹ f u‏ 
ده ا ر لافلا قال ا سرا 
ولم نُحَرّموا حلالاً وأصبتم بتم المعنى فلا بأس»“ وذ ذلك للحي فقال: 


(۱) انظر رسالة الطحاوي «الفرق بين حدئنا وأخبرنا». 

(۲) الأصل: أكمة! والتصحیح من مصادر الترجة» انظر «الاصابة» : (۳/ ۰۱۲۱ وأبوه 
سلیمان ویقال : سلیم . 

(۳) في «الکبیر»: (رفم .)18٩۱‏ 

(4) وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (۰)۱۸/۳ والخطیب في «الكفاية» رقم 
( ۰61۱ والجورقاني في «الأباطیل» رقم (۹۰). وابن الجوزي في «الموضوعات» 
- عزاه له الحافظ في «الإصابة» : (۳/ ۱۱ ) ولم آجده في المطبوع -. قال الجورقاني : 
«هذا حدیث باطل وفي إسناده اضطراب) اه وانظر «فتح المغیث» : (۳/ ۱۵). 


۳۷۹ 


لو لا هلا شاد تا 

فان قیل : هذا الحدیث صاحبه عاجز عن تأدیته بلفظه کما یدل علیه 
قوله : لا أستطيع أن أؤديه» واذا فلا یصلح دلیلا في القادر على آدائه بلفظه . 

فالجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لاسیما 
وقد صرح ی بما يدل على التّعمیم وهو صبّغ الجمع في قوله : «تحلوا 
وتحرموا وأصبتم». 

وذکر المولف شروط جواز التقل بالمعنی- علی القول به -فبین آن 
من شرطه أن یکون الناقل عارفا بمدلولات الالفاظ فطنًا بمواقعها لا 
تتمشی عليه التغییرات التی تغیر المعانی » وهذاهو مراده بقوله : «لعارف) . 

الشرط الثانی : أن یکون الناقل بالمعنی فاهمّا للحدیث مد أن 
معتاه هو ما هم وقیل : تکفیه غلبه الط وعدا هو مراده بقوله : یه 
معناه جزم» إلخ . 

الثالث : استواء اللفظ الذي جاء به مع لفظ الحدیث في الخفاء 
والظهور بأن لا يكون أخفى منه ولا آظهر» ومَنْع کونه أخفى منه واضح؛ 
لأنه ینقل النص من الوضوح إلى الخفاء» ومَلْع کونه آظهر منه خوف أن 
یعارض حدیثا آخر فیرجَح عليه بالظهور» والظهور من المرجحات» 
فيؤدّي إلى ترجیح الحدیث بتصرف الراوي» وذلك لا يجوز لانه یوهم 
أَجحية غير الراجح . 
4 وبعضهم مَنع في القصار دون التي تطُولُ لاضطرار 


.)۵۳/۱( انظر «تدريب الراوي»:‎ )١( 


۳۷۷ 


يعني أن بعض الأصوليين ومراده به القاضي عبدالوهاب من 
المالكية منم التقل بالمعنی في الأحاديث القضار دون الطوال» لأنه قد 
يضطر إليه في الطوال دون القصار"'" . 
۰ وبالشرادف یجوز قطعا وبعضهم یحکون فيه المَنْعا 

يعني أن بعضهم والمراد به الابياري شيخ ابن الحاجب من المالكية 
جعل إبدال اللفظ بمرادفه لا خلاف في جوازه ۳" وقال بعضهم : يختلف 
فيه لأنه من جملة النقل بالمعنی . والفرق بين المرادف والنقل بالمعنی : 
أن المرادف لا يتغير فيه وضع الكلام» وإنما يبدل لفظ بمرادفه والتركيب 
هو التركيب» كما لو روى بعضهم في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد: فراق عليه دلوا من مای وروی الثانی : فأراق عليه ذنوبًا من 
ماء» فالتركيب هو الأول بعینه لأن" الدلو آبدلت بمرادفها وهو الأّنوب. 

ويُستثنى من مسألة نقل اللفظ بالمعنی: ما كان متعبّدًا بلفظه 
کتکبيرة الاحرام وتسليمة التحلیل ونحو ذلك . واستثنی بعضهم منه آیضا 
جوامع الکلم نحو: (إنما الأعمال بالنیات»(*۲ و«لا ضرر ولا ضرار»(*) 


(۱) نقله عنه المازري في «إيضاح المحصول؟: (ص/۵۱۱). 
(۲) انظر «النشر»: .)51١/5(‏ 

(۲) ط: إلاأن. 

(6) تقدم. 

(۵) تقدم تخریجه. 


۳۷۸ 


«والآن حمی الوطیس»۲؟ ونحو ذلك. 
۱ وجرن وفقا بلفظ عَجّمي ونحوه الإبدالُ للمتسزجم 

يعني أن الأصوليين أجازوا اتفاقا الترجمة عن الحدیث بالفارسية» 
وهي مراده بقوله: «بلفظ عجمي» ونحوها من لغات العجم لضرورة 
التبليغ إذا كان الإبدال للإفتاء والتعليم لا للرواية. وقوله: «الإبدال» 
مفعول قوله : «جوزن» و«وفقًا) معناه: اتفاقًا» وقوله: «للمترجم» يتعلق 
ب«جوزن) . 

فان قیل۳: ما الفرق بین مسألة نقل الحدیث بالمعنی وبین مسألة 
تعاور الردیفین المتقدمة؟ 

فالجواب : أن مسألة الردیفین في آمر لغوي وهو آعم من أن یقع في 
کلام راو للحدیث أو غيره» فالمانع فیها یقول : اللغة تمنع ذلك مطلقا ولا 
شرع حاص بحدیثه چا والمانع فيه یمنعه احتیاطا منعتّه اللغة أم لا . 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۷۷۵) من حدیث العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه -. 
(۲) السوال وجوابه فى «النشر»: .)۵٩/۲(‏ 


۳۷۹ 


كيفية رواية الصحاب 


۲ آرفغها الصريحٌ في السماع من الرسول المُحْتبِى المُطاع 
۳ منه سمعت منه ذا أو آخبرا شافهني حَدَّتَنِيهِ صيّرا 

يعني أن أرفع كيفيات رواية الصحابي عن النبى بء هو ما كان 
صريحًا في السماع منه لعدم احتمال الواسطة التي يُتوقع منها الخلل 
ومن الصريح بالسماع الط التي ذكرها المؤلف وهي : سمعت منه يك 
كذاء أو أخبرنى به» أو شافهنی أو حدثنبه . وقوله: (سمعت» مفعول 
به ل«صيّرا على قصد الحكاية» وما بعده معطوف عليه. و«شافهنى 
وحدثني» معطوفان بحذف العاططف» وهذه هي المرتبة الأولى» واا 
إلى المرتبةالثنية بقوله : 


يعني أن المرتبة التي تلي ما هو صریح في السماع مرتبة «قال» أي 
إذا قال الصحابي : قال رسول الله بي لأنه ظاهر في سماعه منه ی دون 
واسطة. وظاهر المولف أن «عن» کقول الصحابي: عن رسول الله يد 
في مرتبة «قال» لعدم عطفه ۳ بفاء أو بم لظهوره في السماع منه كَل 
وعليه كثير من المحدثين والأصوليين. وفیل : ان اعن» آنزل درجة من 


)١(‏ الأصل: عطف. 


۳۸۰ 


«قال» وعليه فهي مرتبة ثالثة» وإليه مال المؤلف في «الشرح)"") 

.... .... .... ثم هي أو أمرا إن لم يكن خير الورى قد ذُكرا 

يعنى أن المرتبة الثالثة بناءً على اتحاد مرتبة «قال وعن» أو الرابعة 

ناه على أن مرتبة «عن»بعد مرتبة «قال» هي : قول الصحاپي : نهینا أو 
موقا أو نهي عن كذا أو ا وإنما كان هذا في حكم المرفوع لأن 
الظاهر آن الامر آو الناهي هو ی وانما كان دون ما قبله لأن احتمال 
الو اسطة الذي فیما قبله فيه هو آیضا ویزید باحتمال أن یکون الناهي 
والامر غير النبي ول من الخلفاء ء الراشدین وغیرهم . 

ومفهوم قوله: «إن لم يكن خيرٌ الوری قد ذکرا» أن الصحابي إذا 
قال: نهى رسول الله يله عن كذا أو مر = أنه لا يكون من هذه المرتبة . 
وقال المؤلف في «الشرح»۳: إنه لا تحتمل فيه الواسطة اتفاقًا الا أنه 
يحتمل کون الطلب جازمًا أو غير جازم» وهل النهي أو الأمر للكل أو 
البعض؟ وهل هو دائم أو غير دائم؟ كما أن هذه الاحتمالات كلها عنده 
أيضا في مون المؤلف» وجعل مسألة المؤلف هذه صاحب «جمع 
الجوامع»” " مرتبةً رابعة» والصحیخ عند المالكية والشافعية قبولهما معًا . 

قلت : إن مسألة قول الصحابي : أمّرنا رسول الله ية أو نهانا أظهر 
ما يقال فيها أن تكون في مرتبة «قال»» وما ادعاه المؤلف في «الشرح ( 


.)5”/5( )١( 
.)55/5(١ )۲( 
-مع حاشية البناني).‎ ۱۷۳/۲( )۳( 


۳۸۱ 


من الاتفاق على عدم احتمال الواسطة غيرٌ صحیح » بل الواسطة محتملة 
في قول الصحابي أمر رسول الله كل كاحتمالها في قوله : قال رسول الله وك 
ود كرون فالات بي الا حول الكل ی دانم او عبر 
دام وكير مامه و a‏ كلا سيم . 
٥‏ كذا من السنة تزوى والتحق كنا په إذا بعهده التصَّقٌ 

يعني أن قول الصحابي : امن السنة»» يحتج به وهو في مرتبة ما 
قبله لظهوره في سنة النبي كَل وقيل : لا يُحتج به لأن السنة قد تطلق على 
سنة الخلفاء الراشدین وغیرهم» وعلی ما قابل الفرض ۰ وغير ذلك . 
ومثاله : قول علي- رضي الل عنه -: من الستة ألا یقتل حر بعبد؟. 

وقوله : «والتحق كنا به» إلخ ظاهر المولف أن هذه المرتبة تساوي 
ما قبلها للعطف بالواو لکنه ذکر في «الشرح»۲۳ آنها بعدها ومعنی 
کلامه أن الصحابي إذا قال : كنا نفعل كذا في عهد النبي كَل یکون له 
00 لأنه محمول على أنه اطلع عليه فقر رهم عليه کقول جابر : 

ل ۳ 

كتا نغزل والوحي ینزل ۰ . ۱ 

وقيل : بس لحك اتروع لأن الحجة في علم النبي ی به 
وتقريره عليه» وهنا لم يثبت يثبت أنه سمعه» آما إذا قال الصحابي : إن النبي 
كله مه وان غل كقرل اع كنا ل اقفن الآمة بعد نه 


.)۳۶/۸( والبيقهى:‎ »)5 ٠4 /0( : أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)1۵/۲( )0( 
.)١550( أخرجه البخاري رقم (۰)۵۲۰۸ ومسلم رقم‎ (۳ 


FAY 


أبوبكر وعمرء والنبيٌ ية يسمع فلا ينكر'''. فهو مرفوعٌ بلا خلاف. 
وأما إذا قال الصحابی : كنا نفعل ولم يذكر أن ذلك في عهد النبي كيا 
فقيل: له حکم الرفع لظهوره في زمن النبي بء وقيل: لا لاحتمال 
كونه بعد زمنه . ومثاله : قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كانوا لا يقطعون 
في الشيء التافه "۳ . 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» رقم (۱۳۱۳۲). ووقع في الأصل: نبینا. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة : (۵/ ۰۷۷ والبيهقي في «الكبرى» : «8/ وابن حزم 
فى «المحلی»: (۳۵۲/۱۱) وصححه. 


TAY 


كيفية رواية غيره عن شبخه 


قوله : «غیره» أي غير الصحابي» وهو التابعي فمن دونه : 
51 للعزض والسّماع والإذن اسْتِوًا متى على النُوال ذا الإذْنُ احتوى 

يعني أنه عند الإمام مالك تستوي كيفيات رواية الراوي عن غير 
النبي وق الثلاث وهي : السماع والعرض والإجازة» بشرط أن تشتمل 
الإجازة على المناولة . 

و«العرض» هو : القراءة على الشيخ» فيقول: نعم أو يسكت خلافا 
لمن قال: إن سكت لا تجوز الرواية عنه. و«السماع» يعني به: السماع 
من لفظ الشيخ. و«الإذن» يعني به: الإجازة. و«النوال») يعني به: 
المناولة» بان يناوله كتابًا ويقول له: آجزث لك أن تروي هذا عَنّي 
ومساواة الإجازة مع المناولة للعرض والسماع ذهب إليها مالك وخالفه 
سيور الله 

فان سَمع الراوي وحده من الشيخ قال: حدثني أو أخبرني» وإن 
سمع مع غيره قال : حدثنا أو أخبرناء فان روى عنه بالعرض قال: أخبرنا 
قراءة عليه» فإن كان القارىء غيره قال أَخْبَرَنا قراءة عليه وأنا أسمع» فان 
كان الرواية بالإجازة قال : أنبآنا» وهي تنصرف في الاصطلاح للإجازة» 
أو : أخبرنا إجازة . 
۷ واعمل بما عن الاجازة ژوي إن صح سمغه بظنّ قد قوي 

يعني أن الإجازة تجوز الرواية بها والعمل إن غلب على ظن المُجاز 


۳۸ 


أن هذا الشيء ء المُجاز فيه هو سماع المُجيز بأن يثبت پشت ذلك عنده ر يق تفید 
العلم أو غلبة الظن . وقال قوم من آهل الحدیث ؛ لایجوز العمل ولا الرواية 
بالإجازة قال شعبة : لو جازت الا جازة لبطلت ال حلة في طلب العلم . 

۹۸ لشنهها الوقق تجي لمن عدِمْ وعدم التفصیل فيه مَنحتم 


8 


يعني أنه تجوز الإجازة للمعدوم» نحو: أجزث لمن سيولد لفلان 
رواية هذا الكتاب عتّي» لمشابهتها للوقف. وقوله: «وعدم التفصیل» 
يعني أن الإجازة للمعدوم تجوز مطلقا من غير تفصيل خلافا لمن قال: لا 
تجوز مطلقاء ولیّن فصّل في ذلك قائلاً : إن كان المعدوم تَبَعَا لموجود 
جازت نحو: آجزت لك ولمن سیولد لك وإن لم يكن المعدوم تبعًا 
لموجود نحو: آجزت لمن سیولد لك» لم تجز . ۱ 
٩‏ والکتب دون الاذن بالاي سُمع إن تمرف الخط والا يمتنع 

قوله: «والکتب» بالخفض عطّا على قوله : «الاجازة» يعني أنه 
يجوز العمل بالکتب دون الاذن بالرواية بأن یکتب راو لغیره بأن هذا 
سماعه» ولم يقل له: جزت لك روايته عني» فان العمل به يجوز دون 
الرواية » ومحلّ جوازه إذا كان یعرف الخط الذي کتب به إليه الراوي أو 
شهدت عليه بينة » فان لم يعرفه ولم تقم عليه بينة لم يَجْر العمل به وذلك 
هو مراده بقوله: «إن عرف الخط وإلا یمتنع»» ومفهوم قوله: دون 
الإذن» أنه لو آذن له مع الكتب لكان إجازة . 


.)۱۰۲۰( أخرجه الخطيب فى «الکفایة»:‎ )١( 


۳۸۵ 


۰ والخلف في إعلامه المْجَرّدٍ واغملن منه صحيح السَنَدٍ 

يعني آنهم اختلفوا في اعلام الشیخ المجرّد عن الاجازة كما إذا 
قال لك الشيخ : هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماعي عن فلان» مقتصرًا 
على ذلك هل تجوز الرواية [عنه] بهذا أم لا؟ والقول بالجواز ذهب إليه 
كثير من الأصوليين والفقهاء والمحدثين» وممن ذهب إليه من المالكية 
ابن حبيب وصححه عیاض" . والقول بالمنع قال به آیضا جماعة من 
الأصوليين وكثير من المحدثين» وممن جزم به الغزالي" . وحجة المنع 
القياس على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحکم فإنه لا يجوز 
تحمُّلها إلا بإذنه» وقالوا آیضا : قد يحدّث الإنسان بشيء ولا يُجَوّز روايته 
عنه لكونه يعلم فيه لا مانعًا من القبول . 

أما العمل بإعلامه المجرّد فهو جائز إذا كان صحيح السند والمتن أو 
حسن السند والمتن» فالمدارٌ على صحة المتن أو حسنه صح الإسناد أو 
خسن أم لاء والمتن والاسناد كل منهما يصح ويحسن دون الاخرء 
فالاسناد قد يكون صحيحًا مع أن المتن غيرُ صحيح لعلة أو شذوذ» كما أن 
المتن يكون صحيحًا مع أن الإسناد غير صحيح كما في الصحيح لغيره؛ 
لأن كثرة الطرق وان كانت ضعيفة قد يش بعضها بعضا فيصح المتن 
بمجموعها مع أن كل واحد منها بانفراده ضعیف . 
لا تخاصم بواحدٍ آهل بیتٍ فضعيفان يغلبان قويًا 


)١(‏ في «الإلماع»: (ص/۱۰۸-۱۰۷). 
(۲) انظر «المستصفی»: .)١76/١(‏ 


۳۸۹۹ 


وقس على ذلك الحَسّن . 
۱ والأخدٌ عن وجادة مما انحظّل وَفْقَا وَجُلُ الناس ممنمٌ العَمَلْ 
الوجادة - بکسر الواو - مصدر وجَد وهو غير مسموع عن العرب 
وإنما هو مولد يستعمله المؤلفون» ومراذهم بالوجادة هو: ما وُجد من 
حديث ونحوه مكتوبًا في صحيفة بخط شيخ معروف من غير سماع ولا 
إجازة ولا مناولة. يعني أن الرواية بالوجادة ممنوعة اتفاقًا والعمل بها 
ممنوع عند الل هذا مراده» وكثير من محققي انار على جواز العمل 
بها وعن الشافعي ونظار أصحابه جواز الرواية بهاء وقطع بعض محققي 
الشافعية بوجوب العمل بها عند حصول اله . 
۲ وما به يُذْكَرُ لفظ الخبرٍ فذاك مسطور بعلم الأثشر 
يعني أن كيفيات آداء رواية الحدیث مسطورة في مصطلح الحديث» 
ولذا ترکها هنا عملاً بما قال فى آول الکتاب : «منتبذا عن مقصدي ما 
ذکرا» إلخ. ۱ 


)۱( بنحوه في «علوم الحديث) : (ص/ )لابن الصلاح . 


FAY 


کتاب الإجماع 


الاجماع من الأدلة الشرعية» وهو يكون شرعيًا كالإجماع على 
حليّة البيع والنكاح» وعقليًا كإجماع من يُعتد بهم على حدوث العالم» 

وال جماع في اللغة : مصدر آجمع» وهو مشترك لغة بين أمرين؛ 
آحدهما: العزم والتصمیم والثانی : الاتفاق» وهو المناسب لاح جماع 
الذي هو أحد الادلة» واصطلاخا عرفه المولف بقوله : 
۳ وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعدٍ وفاة أحمدٍ 
5-6 وأطلقنْ في العصر والمتّفق عليه SAS‏ ا ا 

يعني أن الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو: اتفاق المجتهدين 
في أي عصر على أي شيء» وذلك هو مراده بقوله : «وأطلقن ذ فى العصر 
والمتفق عليه» بعد وفاته و لأنه ما دام حي - صلاة الله عليه وسلامه - 
فالعبرة بقوله وفعله وتقریره» ولا حجة في الا جماع في حياته ميه . . وفهم 
من قوله : «وأطلقن في العصر» أن الاجماع لا یختص بالصحابة والتابعین 
خلافا لمن زعم ذلك» ومن قوله : «والمتفق علیه» أن الاجماع یکون 
هی رس 

a‏ 1 فالإلغا لمن > عم انتقي 

يعني أنه يترتب على کون الإجماع اتفاق حصوص المجتهدين إلغاء 
العوام وعدم اعتبارهم في الإجماع إِذْ لا علم عندهم حتى يُعتبر وفاقّهم» 


TAA 


فمراده بقوله : «من عم العوامٌ؛ وقوله : «انتقي) ب يعني اختير. 
٥‏ وقيل لا ASS‏ موه A‏ ی ره 


يعني أن بعضهم قال: : إنه يشترط في الإجماع موافقة العوام لن 
النبی ية قال : لا تجتمع آمتي علی ا وحيئئذ فالحجة باتفاق 
جمیع الأمة» والعوام من الأمة فلابد من وفاقهم . 
۰ وقیل في الجلي مثل الزنا والخج لا الخفي 

معناه أن بعض العلماء فصل في المسألة فقال : يشترط في الاجماع 
موافقة العوام في الجلي الواضح الذي لا یخفی على آحد» کوجوب الحج 
وحرمة الزنا» دون الخفي الذي لا يعلمه کل الناس» کالاجماع على أن 
لبنت الابن السدس مع بنت الصلب» وآن الاخ لا يحجب الجدّ. 

واعلم أن الاجماع يُعتبر فيه في کل فن آهله» فیعتبر في الشرع 
المجتهدون» وفی اللغة العلماء باللغت وهکذا. 


(۱) هذا الحدیث روي من طریق جماعة من الصحابة قال الحافظ في «موافقة الخُبْر 
الحْبَر: :)٠٠١ /١(‏ «هو حدیث مشهور المتن» له اند کفیرو مرن زونه شاه 

من الصحابة بألفاظ مختلفة. . .» 
منها: ما آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۱۳۷ والحاکم (۱/ ۱۱-۱۱۵ وأبونعيم 
في «الحلیة»: (۳۷/۳) من حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. قال الترمذي 
وأبونعيم: حديث غريب من هذا الوجه. وضعفه الدارقطني والنووي في «شرح 
مسلم»: (۱۷/۱۳). وانظر «المعتبر»: (ص/ ۰1۲-۵۷ و«موافقة الخُبْر الحیر»: 


.)۱۰۷ ۱۰۵ /۱( 


۳۸۹ 


5 وقيل لا في كلّ ما التکلیف يعلمه قد عم اللطيفٌ 
يعني أن بعضض العلماء قال: لا یی العوامٌ في الإجماع فيما يعمٌ 
التكليف بعلمه كالطهارة والصلاة دون ما لا يعم التكليف بعلمه فإنهم 
يلغون فيه» كالبيع والإجارة» وينعقد الاجماع فيه دونهم . و«اللطيف» من 
أسمائه جل وعلا. 
۷ وذا للاحتجاج أو أن يُطلّقا عليه الاجماغ وکل يُنْتقى 
الإشارة في قوله: «ذا» راجعة إلى القول باعتبار العوام في الأبيات 
الماضية» يعني أنه اختلف فيما د يشترط له وفاق العوام هل هو الاحتجاج 
بالاجماع» وعلى هذا القول إن لم يوافق العوام لم يكن إجماع من سواهم 
حجة» وحجة هذا القول: أن الذي دلَّ الدليل على عصمته هو كل الأمة 
لحديث: «أمتي لا تجتمع علی N‏ # رسیم عير سيل 
َو # [النساء/ ۰۲۱۱۰ وعلى هذا القول فالخلاف حقيقي وهو صذق 
إطلاق إجماع الأمة» وعليه فتكون فائدة وفاق العوام أن یدق قولك : 
أجمعت الأمة على كذاء وأهلُ هذا القول يقولون: حجة الإجماع تامة 
باتفاق المجتهدين» وعليه فالخلاف لفظي . 
وقول #وكل يُتتقى» يعني أن كل واحد من القولين اختاره بعض 
العلماء . وقوله : «یطلقا» و«یتقیل» مبنیان للمفعول . 
۸ ول من ببذعة بكر من أهل الاهواء فلا يُعْتَيِنُ 


(۱) تقدم قریبا. 


۳۹۰ 


يعني أن كل مبتدع ببدعة يكمّر مرتكبّها كجهم بن صفوان فإنه لا يُعتبر 
في الإجماع» فلا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع إذ العبرة بالمسلمين 
دون غيرهم» فالمراد بالأمة فيما مضى أمة الإجابة فقط لا أمة الدعوة" . 
۹ والكلُ واجبٌ وقيل لا يضر الائنان دونَ من عليهما كز 

يعني أن جميع مجتهدي العصر يجب - لانعقاد الا جماع - اتفاقهم 
كلهم» فلو خالف واحدٌ لم ينعقد الاجماع وهو مراده بقوله: «والكل 
واجب»» ومحققوا الأصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقا خلافا لمن 
قال : لا يعتبر مطلقًاء ولمن قال: لا يعتبر في المسائل التي مبناها القياس 
١ E‏ 

وقوله : «وقيل لا يضر يعني أن بعض العلماء قال : لا يضر مخالفة 
الواحد أو الاثنين وإنما يضر ما زاد على ذلك» وممن قال بهذا القول ابن 
خويز منداد وابن جرير الطبري» ولذا ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى : 
ل ولا تأکلوا یا ل دگ سم ار عه [الأنعام/ ۱۲۱] أنَّ جواز أكل ذبيحة 
الناسي للتسمية مُجمع عليها مع أنه روى كراهة أكله عن الشعبي وابن 
سيرين"» والكراهة عند السلف كثيرًا ما تطلق على المنع» فخلاف 
الشعیی وابن سیرین عنده لم يقد في اد ج : 


(۱) انظر «النشر»: (۷۹-۷۸/۲). 

(۲) انظر ما سیأتی فی کتاب الاجتهاد (ص/ 114). 

(0) «تفسير الطبري»: (۵۲۹-۵۲۸/۹) ولیس فيه حكاية القول عن الشعبي» مع أن ابن 
کثیر في «التفسیر!: (۱۳۹۰/۳) نقل عن ابن جرير ما نقله المولف . 


۳۹۱ 


وحجة اعتبار الكل : أنَّ الحجة في قول الأمة كلهاء وحبَّةٌ عدم 
اعتبار مخالفة الواحد أو الاثنين إلغاء النادر واعتبار السّواد الأعظمء وإنما 
جزم المؤلف بالأول» وحكى الثاني بقيلَ لأن السواد الأعظم إنما يفيد 
الظن والمطلوب في الإجماع إفادة القطع . 
۰ واعتبرّن مع الصحايي مَنْ تَبِعْ إن كان موجودًا وإلا فامتنِعٌ 

يعني أن [أهل] العصر المجمعين إذا كان فيهم صحابة وتابعون فان 
التابعين يعتبرون مع الصحابة» فلا ينعقد إجماع الصحابة دونهم إن كان 
التابعون وقت انعقاد الإجماع موجودين متصفين بصفات الاعتبار؛ من 
بلوغ مرتبة الاجتهاد» دون إن كان التابعون وقت انعقاد الإجماع غير 
موجودين أو موجودين غير علماء» فإنهم لا يُعتبرون» وذلك هو مراده 
بقوله : «إن كان موجودا وإلا فامتنع»» وقوله: «من تبع» يعني به التابعي 
وهو مفعول «اعتبرن» . 
١‏ نم انقراض العَصّر والتواتز لغوٌ على ما ينتحيه الأکنز 

ذكر في هذا البيت مسألتين اختلف العلماء في اشتراطهما في 
الإجماع» ورجح عدم الاشتراط فيهما الأكثر. 

الأولى منهما: هل يُشترط في انعقاد الاجماع انقراض المُجمعين 
بناء على وجوب الكل » أو معظمهم بناء على عدم اعتبار مخالفة الواحد أو 
الائنین؟ والمراد بالمجمعین خصوص المجتهدین علی القول بالغاء 
العوام» أو كل الامة على القول بعدم إلغائهم . ویروی اشتراط انقراض 
العصر في الاجماع عن الامام أحمد وابن فورك وسليّم الرازي من 


۳۹ 


الشافعية . وحبّة هذا القول آنهم ما داموا أحياءً یحتمل رجوعهم. ورد 
من قبل الجمهور بأن الاجماع إذا انعقد لحظه تمت به الحجة ولا يُقبل 
رجوعٌ بعض المجمعین لاه حرق للإجماع . 

والثانية : هل يُشترط في المجمعین أن يبلغ عددهم قدرًا یحصل به 
التواتر أو لا؟ فعلی اشتراط بلوغهم عدد التواتر لو لم يكن في الدنیا إلا 
مجتهدان أو ثلاثة أو آربعة لا یکون |جماعهم حجة» آما على المشهور من 
عدم اشتراط عدد''' التواتر فان إجماع المذکورین یکون حجة لدخوله في 
حدّ الاجماع أما لو لم يبق الا مجتهد واحد فلا يكون قوله (جماعا ولا 
یدخل في حد الاجماع لقول المولف : «وهو الاتفاق» إلخ» والواحد لا 
بطلق عليه الاتفاق . 
۲ وهو حجة ولکن يُحْظَلٌُ فیما به کالعلم دَوْرٌ يَحصل 

يعني أن الإجماع حجة ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به 
كالشيعة والنظام . 

وقوله: «ولكن يُحُظل» يعني آن الإجماع يمنع الاحتجاج به (فیما 
کالعلم» والقدرة والارادة من صفات الله تعالی لأن الاحتجاج به على 
ذلك یلزمه الدور وإيضاحه: أن الاجماع تتوقف حجیته على معرفة 
صحة الدلیل الدال علیها من کتاب أو سنة» ومعرفةٌ صحة الدلیل المذکور 
تتوقف على معرفة علم الله وقدرته إذ لا یمکن إرساله النبي الا مع العلم 


8 ¢ 


$ 


۴4۳ 


مثلاً فلو احتججنا على علمه مثلاٌ بالاجماع لكانت معرفة علمه متوقفة 
على الا جماع الذي استدل عليها به مع أن الإجماع متوقف على معرفة 
علم الله كما تقدم فيتوقف كل من الأمرين على الاخر وهو مراده بالدور. 

هذا مراد المؤلف» وهو مذهب المتكلمين القائلين بأن العلم 
والإرادة والحياة والقدرة لا يمكن إثباتها بدليل نقلى زاعمين أن ثبوتها به 
يلزمه الدور المذكور. والتحقيقٌ أنه لا يلزمه الدور» وأن صذق النبی بلا 
لا يتوقف الجزم به على النظر العقلي» بل كان 95 يذكر العقائد والأحكام 
لجَهلة الأعراب الذين لا يعرفون النظر فيصدقونه في ذلك تصديقًا جازمًا 
لا تخالطهم فيه شكوك ولا آوهام ومن ذلك الاية والأحاديث الدالة على 
أن الأمة لا تجتمع على ضلالة”' . 

وقوله: «فيما كالعلم» يشير به إلى أن ما لا يلزمه الدور المزعوم 
ككون الله يراه المؤمنون يوم القيامة ونحو ذلك يثبت بالاجماع لان ثبوته به 
۳ وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدينَ فاغلم 
إجماع أهل الكوفة والبصرة لأنهم بعض الأمة» خلافا لمن زعم أن إجماع 
أهل الكوفة والبصرة معًا أو أهل الكوفة فقط حجة نظرًا لكثرة من سكنها 
من أهل العلم من الصحابة . 


4٤ 


وقوله: «والخلفاء الراشدين» يعني أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس 
بإجماع لأنهم بعض الأمة» وقيل : هو إجماع» وقیل : هو حجة لا !جماع 
وروی عن اک حًا بقوله عَككَدِ : «علیکم بسنتی وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. .“ . وذكر ابن قاسم في «الاياث البینات»۳" أن 
إجماعهم لا يتصور علمه إلا في خلافة علي وهو ظاهر . 

وأجاب المانعون عن الحديث بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب 
لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض الأمة. وقوله: «وما إلى الکوفة» 
عطف على نائب فاعل «يُخظل» أي يُحظل فيما كالعلم ویحظل إجماع 


أهل الكوفة إلخ . 
4 وأوجِبَنْ حجيّة للمدني فيما على التوقيف أمرُهُ بُني 
٠٥‏ وقبيل مُطلقا ا 


يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي 
فيه » وذلك هو مراده بقوله: «فیما على التوقيف أمره بني» أي فيما بني 
على توقيف من الشرع بحيث لا یتطرق إليه الاجتهاد» ونظير هذا قوله 


.)5١١ /05( و«الواضح»:‎ »)١1١17-1١١١7/5( انظر «العدة»:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد: (71/18 رقم ۰)۱۷۱8۲ وأبوداود رقم (5701)» والترمذي رقم‎ 
وابن ماجه رقم (47)» وابن حبان «الإحسان» رقم (55)» والحاكم:‎ »)757177( 
وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن‎ ۰)47 -۹/۱( 

حبان والحاكم والبزار وغیرهم . 
(۳) (۳/ ۲۹۳). 


۳۹۵ 


المتقدم : «وما ينافي تقل طيبة مُنع إذ ذاك قطعينٌ) . 

وقوله: اوقیل مطلقا» يعني أن بعض المالكية قال : إن إجماع آهل 
المدينة حجة ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال . 

وجمهور العلماء لا یحتجون باجماع آهل المدينة» وحجة الجمهور : 
آنهم بعض الأمة يجوز في حقهم الخطأ. 

وحجة مالك أن نقلهم فيما لا مجال للرأي فيه يدل على أن ذلك 
بتوقيف من النبي ية وإذا فهو نقل متواتر عنه اه كما تقدم في قوله : «إذ 
ذاك قطعيٌ)» . 

ی من قال بأن إجماعههم''' حجة مطلقًا قوله بي : «المدينة 
کالکیر تنفی خبکها كما ینفی الکیر خبث الحدید»۳7 قالوا: والخطاً خی 
فوجب نفیه عنهم . وهذا الاستدلال ضعیف ران الحدیث لا یدل علی ان 
آهل المدينة لا یخطئون» وما ذكره القرافي ۳" من أن منطوق هذا الحديث 
مقدّم على مفهوم حدیث: لا تجتمع آمتي على ضلالة»* لاتنهض به 
حجة آیضا؛ لأن حدیث : «المدينة کالکیر» لا دلالة فيه على أن قول أهلها 


‌ 


حجه . 


)۱( الأصل : الاجماع . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۷۱ ومسلم رقم (۱۳۸۲) من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

(9) .هي «شرح التنقی»: (ص/ ٤‏ ۳۳). 

() تقدم تخريجه. 


۳۹۹ 


واعلم أن المراد بأهل المدينة : الصحابة والتابعون فقط وإنما 
جعل مالك اتفاقهم حجة فيما لا مجال فيه للرأي لأنهم أعرف بالوحي 
وبالمراد منه لمسكنهم محل الوحي . 
.... ...0 ...0 ........ وما قذ أجمعا 2 عليه أهل البيتٍ مما منعا 
يعني أن إجماع أهل البيت ليس بحجة عند مالك والجمهور خلانا 
ا « لما برد آله يذْهِبَ عنحكم ارحس هل 
السب [الأحزاب/ ۳۳] الاية . قالوا: والخطأ رجس» فوجب نفيه عنهم . 
وأجيب بأن الخطأ لیس برجس» والرجس قيل: العذاب» وقيل : 
الإوثمء وقيل: كل مستقذر. ومراده بأهل البيت : علي وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم» والشيعة يقولون بأن قول علي وحده 
حجة! 
5 وما غرا مثه على السَنْيٌ من الأمارة أو القطعي 
قوله : «وما» في محل رفع معطوف على نائب فاعل «مُنع» على حد 
قوله: 
E‏ كنعاج الملا تَعسّفْنَ رملا" 
یعنی آن الاجماع لا يقبل ۹۱ إذا 0 مدا لین لیا قطعي آو 
ظني » امار لع N a‏ : الدلیل الط آي 
ومع من الاجماع ما عَرِي أي تجرد عن الأمارة أي الدليل الظني أو 


(۱) البیت لعمر بن أبي ربيعة نسبه له المبرد في «الکامل»: (۱۸/۱) وانظر حاشیته . 


۳۹۷ 


القطعيّ . وقوله: «علی الستي» أي على المذهب الراجح 

هذا مراد المولف» وحجّتّه أن حد الإجماع يقتضي هذا لأن قوله 
في الحد: «وهو الاتفاق من مجتهدي» يدل على أنه لابد من الاجتهاد 
والفخص عن شيء هو مستند الاجماع والجمهور على جواز کون مستند 
الاجماع ظنيًا ولو قياسّاء فانکار الظاهرية إمكان کون القیاس مستند 
الاجماع غير صحیح . ومن الاجماع الذي مستنذه قياس : الاجماع على 
تحريم شحم الخنزیر قياسًا على لحمه» و(جماع الصحابة على إمامة آبي 
بكر قياسًا على إمامته في الصلاة . 

e‏ على الح قدو ی وان : يصح الإجماع 

قلث وف رس یا یره من آن الاجسام 
رذ إذا لم يستند إلى دليلي طعي ون ظاهر عنديء ان النبي وله إذا 
أنه لیس له مستند قطعي آو فلنیی؟ وان مستند آقوی من نود كلل ۱ 
تجتمع أمتي على ضلالة». وقوله كلا : e‏ 
على الحق»”") الحديث» فالحجَّة القاطعة في إجماعهم لا في مستندهم» 
والأؤلى ما ذکره بعض الأصوليين من أن صورة الخلاف هي : هل یمکن 


)۲( آخرجه البخاري رقم (۳۹4۰)) ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حدیث المغيرة بن شعبة 
- رضی الله عنه -. 


۳۹۸ 


أن ينعقد الإجماع دون مستند من كتاب أو سنة بأن يُلْهَمُوا الصواب فيتفقوا 
علیی آو لا یمکن انعقاده الا بمستند من کتاب آو سنة؟ آما بعد فرض 
انعقاده فلا يمكن رده كما تقدم . 
۷ وخرقه فامنغ لقول زائدٍ إنْ لم يكن ذاك سوی مُعَائدٍ 
۸ وقيل إن هراق دوه 

قوله: N‏ ) أيضا 
وى خرق الاجماع اي مات فلا يجوز إحداث قول ثالث في 
اختلف فيها أهل عصر على قولین . 

قال بعض العلماء : إحداث القول الثالث مثلاً لابد أن يكون خارقا 
للإجماع على كل حال؛ لأن کل جماعة تنفي ماعدا قولها فحصل اتفاقهم 
على نفي غير القولین» وذلك هو مراد المولف بقوله: «إذ لم يكن ذاك 
سوی معاند» . 

وقال بعضهم حرم يل و رت تا و ۳ 
یکون خارقا له وقد یکون غير خارق» فمثال الخارق : ما حکاه ابن حزم" 
من حَجب الأخ للجد. فان الصحابة اختلفوا في مسألة الأخوة والجد فمن 
قائل یقول : الجذ أبْ يحجب الاخوة» و من قائل : هم سواء لانهم یُدلون 
بذات واحدة وهي أبوالميت فقد اتفق ق الكل على أن الجدّ غير محجوب » 
فالقول الزائد بحجبه حرق للإجماع . 


مم 


.)۲۸۲/۹( في «المحلى»:‎ )١( 


۳۹۹ 


ومثاد القول الذي لم يخرق: قول بعض العلماء بالردٌ بعيوب 
الزوجين كلها مع قول آخر أنه لا يرد بشيء منهاء فإذا أحدث الثالث برد 
بعض منها دون بعض لم يكن خارقّا لأنه يوافق كلا من القولين في بعض» 
وقد يقول أهل القول الأول كذلك خالف كلا من القولين في بعض . 

۰ .۰.۰ والتفصيلٌ اخداشه مَنَكَ هالدليلٌ 

يعني أن إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر 
ممنوع لأنه خرق للإجماع» ومراده بالدليل  :‏ وی عير سيل الْمُؤْمِنِيَ» 
[النساء/ ]١١١‏ ونحوهاء وعلی هذا القول فالتفصيل لابد أن يكون خارقاء 
وقيل: قد يكون خارقًا وقد لاء وهو الحق. فان حرق مُنع والا فلاء 
ولزوم الخرق محقق في صورتين : 

الأولى : أن يُصرّح أهل العصر بعدم الفرق بينهما . 

الثانية: أن تتحد علة حكمهما لاقتضاء اتحاد العلة عدم الفرق 
كتوريث العمة والخالة» فمن العلماء من لا يورثهماء ومنهم من يورثهما 
فلو فصل مفصل فورّث العمة دون الخالة أو العكس كان خارقًا للإجماع 
على عدم الفرق بينهماء سواء قيل بتوريثهما أم لا؛ لاتحاد العلة فيهما 
وهي كونهما من ذوي الأرحام . 

ومثال ما لم يخرق فيه التفصیل الاجماع فلا يمنع: قول مالك 
والشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الخلی المباح مع أنه قيل 
بوجوبها فيهماء وقيل بعدمه فيهما. 

والفرق بين التفصيل وإحداث قول هو أن متعلق الأقوال في مسألة 


إحداث القول واحدء ومتعلق التفصيل متعدد» وهذا هو المشهور""" 
خلافا لمن زعم أنه لا فرق بينهما كولي الدين وابن الحاجب” "۳ . 
89 ورد الأمَةٍ لا الجهل لما عدم تكليفٍ به قن غُلِما 
(وردَةَ» بالنصب آي ومنع الدليل أيضًا ردة الأمة كلها 0 
المتقدمة نحو : «لاتزال طائفة» الحدیث » ولا تجتمع آمتي» الك" 
وقوله: «لا الجهل لما“» إلخ يعني أنه لا يمتنع أن يجهل جمیع 
الأمة شيتا لم كلَوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار. 
ومفهوم قوله: «لما عدم تكليف» إلخ أن ما كلفت الأمة بعلمه 
یستحیل اتفاقها علی جهله لماتقدم ومن زعم جواز ردة الأمة کل قال: 
إنها إذا ارتدت زال عنها اسم الأمة لأن المراد أمة الا جابة = فقوله ضعیف » 
كنا رو عاق جيه فول كرتي يفف E‏ 
من أمتي ظاهرين على الحق حتی يأتي أمر الله“ 
۰ ولا صارض له دليلٌ . ویظهز الدلیل والتأويل 
يعني أن الإجماع لا يعارضه دليل؛ لان الإجماع قطعي والدلیل 
المفروض معارضته ما أن يكون قطعيًا أو ظنيّاء فان كان قطعيًا استحالت 


.)۸۹-۸۸/۲( انظر «النشر»:‎ )١( 

(۲) انظر «المختصر - مع الشرح»: .)0945-586/1١(‏ 
(۳) تقدم تخريجهما. 

(:) الأصل: بما. 

(ه) تقدم. 


المعارضة إذ لا معارضة بين قطعيين» وان كان ظنيًا فلا معارضة إذ الظني 
لا يقاوم القطعی . 

وقوله: اويظهر الدليل والتأويل» يشير به إلى أن الممنوع إنما هو 

توق الاجماع أما الزيادة في حكمه بإظهار دلي لم يطلع عليه 

۳ استنباط علة للحكم المُجمع عليه 3" يطلع عليها 
المجمعون. أو تأویل حکم یخالف ظاهره الاجماع لیکون بذلك التأویل 
موافقا لاه جماع > کل ذلك لا مانم منه لأنه لیس خرقا للاجماع وإنما هو 
وكشي لور صن له المجععون . 

مثال إظهار الدلیل والتأویل: أن المجتهدین المجمعین على منع 
وطء الاخت من الرضاع بملك اليمين لم یتعرضوا أصلاً للنصٌ الذي هو 
مستند الاجماع» ولم یتعرضوا لتأويل النصل المقتضي بظاهره مخالفة هذا 
الاجماع» فلمّن بعدهم أن يُظهر دليلَ الاجماع بأن یقول: دلیل هذا 
الاجماع قوله تعالی : # راو کم مرت الرَصَلعَةٍ4 [النساء/ ۲۳]. 

وله آیضا أن يؤوّل النصل المخالف بظاهره لهذا الإجماع وهو قوله 
کیال 3 إلا علج روجهم آز ما مت یم 4 [المؤمنون/ 7] المقتضي 
للإباحة الشامل عمومه الأخت من الرضاع بأن يقول : هذا العموم مؤوّل 
أي محمول على غير ما لم يخرجه دليل » أما ما أخرجه الدليل كالأخت من 
الرضاع وموطوءة الأب فليس بمراد» وق على ذلك . وهذا مفهوم من أن 


(۱) ط: طرو. 
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الممنوع خرق الاجماع لأنه يقتضي أن ما لم يخرقه لم یم إلا لدلیل 
منفصل . وقوله : «يُظهَرً) بالبناء للمفعول . 
١‏ وَقَدَمَنَّهٌُ على ما خالفا إن كان بالقطع ری متصفا 
۲ وهو المشا أو المنقول بعدّدٍ التسواتر المقول 

يعني أن الاجماع القطعی يجب تقدیمه على ما خالفه ولو نضا 
قاطعًا ککتاب أو سنة» لأنه يدل على النسخ بخلاف الا جماعات الظنية 
کالسكوتي والمنقول آحادّا فالنص من کتاب أو سنة مقدَّم علیهما. 
فحاصل ال الإجماع مقدّم على غيره من م الادلة إن كان قطعيًا 
خاصّة» وأن القطعيّ یکون في صورتین : 

الأولى : أن تشاهده بان لا یکون بينك وبینه واسطة؛ کما لو فرضن 
أن جمیع المجتهدین في عصر من الأعصار اجتمعوا وأنت حاضر 
وشاهدتهم اتفقوا كلهم على آمر . 

الثانية: هو الإجماع الول آي النطقي خاصة دون السكوتي 
المنقول بعدد التواتر في جميع طبقات السند» فقوله: «المقول» يعني 
النطقيّ وهو نعت للمنقول . 
۳ وفي انقسامها لقسمين وك في قوله مُخْطٍ ترد ثقِل 

يعني أنهم اختلفوا هل يمكن اختلاف الأمة في مسألتين متشابهتين 
ويخطىء في كل واحدة من المسألتين بعضهم؟ قيل : يمنع هذاء وعليه الأكثر 
نظرًا إلى خطأ جميع الأمة في مجموع المسألتين» وقیل : لا يُمنع» نظرا إلى 
كل مسألة على حدَة» ولم يُخطئْ في مسألة على حدة الا بعض الأمة . 


۳ 


وتحريرٌ هذه المسألة أن لها ثلاث حالات : 

[حالة] تمتنع اتفاقاء وهي اتفاق جميعهم على الخطأ في مسألة 
واحدة من وجه واحد. 

وحالة لا تمتنع اتفاقا» وهي اختلافهم في مسألتين متباينتين ويخطئ 
في كل منهما بعض الأمة» كأنْ يخطئ نصف الأمة مثلاً فى مسألة من 
مسائل الطهارة ویخطی نصفها الآخر فى مسألة من مسائل الجنايات . 

وحالة هي محل الخلاف» وهی مراد المولف ال + ومتالها ما لو 
قال بعضهم : إن العبد يرث» والقاتل عمدًا لا يرث» وقال البعض الا خر 
القاتل عمدًا يرث والعبد لا يرث . ومثار الخلاف : هل أخطأت الأمةٌ كلّها 
نظرًا إلى المجموع لأنه بالنظر إلى المجموع یکون جمیع الامة قال بارث 
من لايرث» وهو خطأ؟ أو لم تخطئ نظرًا إلى كل مسألة بمفردها لأنه لم 
يخطئ في مسألة بمفردها إلا البعض؟ 

وقوله: : ترد مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم الذي هو 
«في انقسامها». وقوله: فلا مبتداً خبره الخد وجملة: «وکل في 
قوله» إلخ حالية» والضمير في «انقسامها» لأمة ا وجملة «نقل» 
نعت للمتعدا الذي هو «تردد» . 
٤‏ وجعل من سكت مثلّ من أقَنَ فيه خلاف بينهم قد اشتهّن 
٥‏ فالاحتجاج بالسكوتيٌ نما تفريقه عليه من تقدّما 
5 وهو بفقد السّخط والضدٌ حري مع مضي مهلة النظضر 

يعني أن العلماء اختلفوا في السكوت هل هو رضا وإقزار أم لا؟ 


ويجري على الخلاف في ذلك الاختلاف في الاحتجاج بالإجماع السكوتي» 
وهو أن يقول بعض المجتهدين حكمًا ويسكت جميع الباقي منهم ولم 
ینکروا علیه فعلى أن السكوت رضا وإقرار؛ فالسكوتئٌ إجماع لدلالة 
السکوت على موافقة فقة الساکتین . وعلی أن السکوت لیس برضا ولا اقرار ؛ 
فالسکوتیٌ لیس بإجماع وهو قول الشافعي"*۰ واختیار الباقلاني من 
المالكية ° لا ا الف دای 32 

الأول : هو الا يقوم دليل على أن eS‏ 
ل ی یکت 
e‏ فان قام دلیل على ذلك قهز (جماع ااا وهذان الشرطان 
هما مراد المولف بقوله: (وهو بفقد السخط والضد حري» فالشخط 
- بضم السين - يعني به كراهية الساكتين للحكم الذي نطق به البعض» 
والألف واللام في قوله: «الضد» عوض عن المضاف إليه» أي ضذ 
السخط وهو الرضا. وقوله: (حری» معناه حقيق وجدير» والضمير في 
قوله : «وهو» عائد إلى السکوت الذي فيه الخلاف المذكور. 


(۱) انظر «قواطع الأدلة»: (۳/ 2۲۷۳ ۲۷). 

(۲) انظر «البرهان»: (41۷/۱). 

(۳) قال الشافعي في «اختلااف الحدیث - مع مختصر المزني» : (ص/ ۰۷ ۰ «ولا 
یسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل» . 


0 


الثالث : هو أن تمضي بعد سماع السّاكتين مهلة أي مدة تكفي عادة 
لنظرهم في ذلك القول» أما قبيل مُضي تلك المدة فليس بإجماع قول 
واحدّاء وهذا مراد المؤلف بقوله: «مع مُضِيّ مهلة للنظر». وفي المسألة 
أقوال أخر . 
۷ ولا کر الذي قد اتبَعْ إنكارَ الاجماع وبئس ما ابتدَ 

يعني أن من آنکر حجية الاجماع لا يُحكم عليه بالتکفیر لکن ذلك 
القول بدعة يحق لها أن تذم ولذلك ذمها المولف بالفعل الدال على 
إنشاء الذم الذي هو «بئس»» تحت مت ریت لأنه لم 
يُكَذّبِ الادلة الشرعية بل يدعي آنها لم به یثبت منها ما يدل على حجيته» 
والذين کرو الاجماع الشيعة ولخوارج وال 
۸ والکافز الجاحدُ ما قد آجمعا عليه مما علمّهٌ قد وقعا 
۲۹ عن الضروري من الذيني 

يعني أن الذي يوجب الکفر هو إنكار ما علم من الدین بالضرورق 
ومعنی بالضرورة: أنه یعلمه کل أحد من غير قبول للتشكيك فيه بحال 
کوجوب الصلاة وحرّمة الزنا . 

وقوله: «عن الضروريّ» سيأتي منهومه. وقوله: «من الدینی» 
يُحترز به عن إنكار ما علم بالضرورة من غير الديني كإنكار وجود بغداد أو 
الکوفت. وانما حکم بتکفیر منکر ما علم من الدین بالضرورة لأنه مکذب 
لرسول الله وكا : 

ومثلّهٌ المشهور في القويٌّ 


۰ إن كان منصسوصا. 

يعني أن المجمع عليه المشهورٌ علمه بين الناس یکفر جاحده أيضًا 
على القول القوي نظرًا إلى شهرته» وقيل : لا يكفر جاحده لاحتمال أن 
يخفى عليه» وقواه بعضهم. ومئّل له المحلی""* بجواز البيع» وذكر 

ا 57 5 (۲) > 08 5 7 

المؤلف في «الشرح» ‏ تبعا لصاحب «الضياء اللامع» أن البيع من القسم 
الاول الضروري وهو الظاهر . 

.... .... .... وفي الغیر اختلف ان قَدّمَ العهدٌ بالاسلام السْلف 

مراده بالغیر المشهور الغیر المنصوص. يعنى أن المشهور الغیر 
المنصوص المُجُمع عليه اختلف في تکفیر جاحده والظاهر أن من أمثلته 
إباحة الفراض فإنها مجمع عليهامشهورة» E‏ 
یرد فیها مرقوغا | حدیث صهیب عند ابن ماجه" ۳ وهو ضعيف لأن في 
إسناده نصرّ بن القاسم عن عبدالرحیم بن داود وهما مجهولان . 

ومحل هذا الخلاف في غير حديث العهد بالاسلام آما حديث 
العهد به فلا یکفر بذلك اتفاقاه لأنه معذور بحدوث إسلامه» فانه قد 


(۱) في «شرحه على الجمع»: (۲۰۲/۲). 

(؟) (۰)۹۷/۲ و«الضياء اللامع»: (۲۸۹/۲). 

(۳) رقم (۲۲۸۹). ونص الحدیث : «ثلاث فیهن البرکة: البیع إلى آجل والمقارضت 
وأخلاط الشعیر للبیت لا للبیع». قال البوصيري في «مصباح الز جاجة»: (۲4/۲- 
1۹9 (هذا إسناد ضعيف صالح بن صهيب مجهول» وعبدالرحمن بن داود حديثه 
غير محفوظ فاله العقيلي» ونصر بن قاسم قال البخاري : حدیثه موضوع . . .» اه. 


۷ 


يجهل المشهور عند المسلمين» أما الخفى فلا يكفر جاحده اتفاقًاء 
كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به ولو كان 
منصوصًا كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب. فانه 
ثابت في «صحیح البخاري)7") من طريق هزيل من حديث عبدالله بن 
مسعود مرفوعا. وقوله : «السلف» فاعل «اختلف»۰ و«قَدّمَ» بضم الدال 
بمعتی تقادم . 


(۱) ط: (بل). ولکل وجه. 
زفق رفم ۲۱ ۲۱۷۳) . 


کتاب القياس 


القياس في اللغة: التقديرء يقال: قاس الجرح بالميل إذا قدّر 
عمقه » ومنه قول الشاعر تصف طعنة . 
إذا قاسها الاسی التطاسئ آدبرت غيتتّها أو زاد وهْيًا هروه( 

تاه لمقلا شرل 
۱ بحملٍ معلوم على ما قد عم للاستوا في عِلَّة الک ؤسم 

يعني أن القياس في الاصطلاح وسم أي مير وعرف بأنه : حَمْل 
معلوم على معلوم - أي الحاقه به في حكمه لمساواته له في علته بأن 
توجد العلة بتمامها في الفرع المحمول» كتحريم النبيذ إلحاقًا بالخمر 
للعلة الجامعة التي هي الإسكارء وانما عبّر المؤلفٌ بالمعلوم في قوله : 
«بحمل معلوم» إلخ دون «الشيء» ليتناول التعريفٌ المعدوم لأن المعدوم 
قد يقاس على المعدوم بعلة» والمعدوم ليس بشيء» وبهذا يندفع ما 
يقال : إذا كان الفرع المحمول معلومًا فلا حاجة إلى القياس» وایضاحه : 
أن المراد بالمعلوم ما يتعلق به العلم من موجود ومعدوم وفي حد 
المؤلف مناقشات وأجوبةٌ إن شثت الوقوف عليها فانظرها في شروح 


)١(‏ البیت للبعیث بن بشر انظر «الجمهرة»: (ص/۸۳۸) لابن درید وحاشیته ط 
البعلیکی» ونسبه له الجاحظ فى «الحیوان»: .)5١5/5(‏ وروایته فیها بعض 
الاختلاف . وهو بلا نسبة فى «تهذیب اللغة»: (۲۲۵/۹) للأزهري. 


۹ 


الجمع۲» وانظر طرفا منها في «ز نشر البنود»”'*. 
۲ وان ترد شمولّه لما فسَذ فَزِدْ لدى الحامل والزيدٌ اس 

يعني أن الحدّ المتقدم للقياس يشمل الصحيح فقط لانصراف 
المساواة المطلقة إلى المساواة فى نفس الأمر دون المساواة فى ظن 
المجتهد وان أردت الحد الشامِلٌ للفاسد مع الصحيح فزد على الحد 
المتقدم لفظتي : (لدى الحامل) بأن تقول: هو حمل معلوم على معلوم 
لمساواته له في العلة عند الحامل» فيشمل إِذَا المساواة في نفس الأمر 
والمساواة في ظن المجتهد» وبذلك يشمل الصحيح والفاسد معًا. 
وقوله: «أَسَدَ) أي أوفق للسَّدَاد وهو الصواب» وانما ذکر آن 
زيادة (لدى الحامل) أصوبُ لآن الحدّ تعريف الماهية من حيث هی 
اكا میا و اده ۱ 
۳ والحاملٌ المُطْلقٌّ والمقيّدٌ وهو قبل ما رواه الواحدُ 

يعني أن الحامل الذي هو المستدل بالقیاس هو المجتهد المطلق أو 
المجتهد المقید» :إلا آن المطلق یقیس في جمیم الشریعة» والمقید یفیس 
في آصول مذهبه والمقید هو مجتهد المذهب وسيأتي إيضاح ذلك في 
کتاب الاجتهاد" . 

وقوله: «وهو قبل ما رواه الواحد» يعني أن القیاس مقدمٌ عند مالك 


4 (۱۰۰-۹۸/۲). 
95 اما رها 


٠ 


على خبر الواحد» وقال القرافي ذ في «التنقيح)7") : إن هذا مذهب مالك 
ووهه بأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحکم؛ والشامن عتمتن الحكمة 
ا 

قلت : التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافنٌ» والرواية 
الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدّم على القياس. 
وقال القاضي عياض : مشهور مذهبه أن الخبر مقدّم قاله a‏ 
رواية المدنيين. اه. ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المصرات 
ومسألة النضح» ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء. وما 
زعمه بعضهم من أنه قدَّم القياسَ على النص في مسألة وُلوغ الكلب غير 
صحیح ؛ لانه لم يدرك فیها الح للقیاس وانما حمل الآمر على الندب 
للجمع بين الأدلةء > لأن الله تعالی قال : ا لوأ عا سکع € [الماندة 
4] ولم يأمر بغسل ما مسّه لعاب الكلب» فدلٌ على أنه غير نجس » واعتضد 
ذلك بقاعدة هي : أن الحياة علة الطهارة" 
4 وقبلّه القطعي من نص ومِنْ اجماعهم عند جميع من فَطِنْ 


.)١؟؟/ص(‎ )١( 

(0) ولهم تعليلات أخرى . 

(۳) انظر كتاب «أصول فقه الإمام مالك»: (۸۶۰-۷۹۹/۲) للشعلان» فقد حقق فيه أن 
ما نقله ابن القاسم في «المدونة» یخالف ما حکاه عنه المالكية من تقدیم القیاس» 
وأن صنیعه في المسائل الفروعية يدل على تقدیمه لخبر الواحد على القیاس 
الاصطلاحي. أما القیاس المراد به «القواعد والاصول» فقد جاء عنه تقدیم الخبر 
حینا وتقدیم «القواعد والأصول» حيئًا آخر بحسب القرائن 


١١ 


وسياتي اقل من القياس ر (فطن ) 5 الطاءء 
والأولى في البيت الكسر لمناسب دا" رز 
۳۵ وها زف افق ن ala‏ 
يعني أن ماروي عن الصحابة - رضي الله عنهم -من ذم القیاس والرأي» 
الصحيح i‏ : درژوي واعني) وابني» أفعال ماضية مبنية للمفعول . 
5 والحدٌ والكفارَةٌ التقديرٌ جواژه فيها هو المشهوز 
يعني أن مشهور مذهب مالك كما نقله القرافي عن الباجی وابن 
القصّار جواز دخول القياس فى الحدود والكفارات والتقادیر( . 
الى جدود باد سین ي بجامع إيلاج فرج في 
سام ان توس خر 
ومثال دخوله فى الکفارات : اشتراط الایمان فى رقبة كفارة الظهار 
واليمين قياسًا على رقبة كفارة القتل خطأ 


(۱) ط: لمجانسته. 
(۲) انظر «شرح التنقیح»: (ص/ .)5١5‏ 


1۲ 


إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن کلاً منهما فيه استباحة عضو . 
وحجة المانعين : أن هذه الأشياء لا يدرك فيها المعنى» وأجيب بأنه 
درك في بعضها فيجري فيه القياس . 
ول «التقدير» إلخ معطوف بحذف العاطف . 
۷ ورخصة بعكسها والسببُ وغیزها للاتفاق يُنْسَبُ 
يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها 
القياس على مشهور مذهب مالك . 
مثال منعه في الرخصة : منع قياس غير التمر على التمر في بيع العريّة ‏ 
وكالمسح على خف فوق خف قياسًا على المسح على الخف الواحد. 
ومثاله في السبب: قياس التسبب إلى القتل بالإكراه على التسبب 
إليه بالشهادة. . 
وحجة منعه في الرخص : أن الرخصة لا تتعدى محلّها لأنها مخالفة 
للنص» وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدلیل . 
وأجاب القائلون بجواز القياس في الرخص بأن صاحب الشرع لم 
يخالف الدليل فى الرخصة الا لكون الرخصة أكثر مصلحة فإذا وجدّت 
تلك المصلحة في فرع آلحقناه بالاصل لكر المصلحة. ` 
وحجة المنع في السیب : أن جواز القیاس عليه يقتضي نفي سيد 
وایضاحه: أن يتسبب آمر عن أمر مثلا فیلحق بذلك الامر آخرٌ في کونه 


(۱) کل هذه الأمثلة ذکرها فى «نشر البنود»: (۱۰۵/۲). 
(۲) ط: لتكثر. 


1۳ 


ينا لذلك الامر آیضا فیژل الامر !إلى آن الت أحذ الامرین» ویظهر 
بالقیاس أن النصّ على سَبّيّته الأول أنه يصدق عليه اسم السبب لکونه فردًا 
من أفراده لوجود السبب الثاني بالقياس» فظهر أن القياس على السبب 
يلزمه أن يخرجه عن كونه سببًا مستقلاً فامتنع لتضمّن إثباته رفعه. ومثل 
هذا بعينه في الشرط والمانع» فالقياس فيهما ممنوع آیضا لهذه العلة في 
فمثاله في الشرط : قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية . 
ومثاله في المانع : قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من 
استعماله حسّا كالسبع واللص . 
وقوله : «وغيرها للاتفاق يُنسب» يعني أن غير المسائل المذکورة۲) 
يجوز فيه القياس باتفاق المالكية» وهو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية . 
۸ وان نمي للغرف ما كالطهْرٍ أو المحيض فهو فيه يَجْري 
يعني أن القياس يجوز في الأمور العادية إذا كانت منضبطة لا 
تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع» كأكثر الحيض وأقله وأقل 
الطهر» فهذه يجوز القياس عليها لانضباطهاء فيجوز قياس النفاس على 
الحيض في أن أقله قطرة عند المالكية أو يوم وليلة عند الشافعية» وإذا لم 
ينضبط لا يجوز القياس علیه وهو مراد القرافي بقوله في «التنقيح»”" : 


)١(‏ قال في «النشر»: :)1١9/-١١5/5(‏ «ونعني بالغير الأمور الدنيوية والأحكام الشرعية». 
)۲( (ص/ 9( ۲ 


1٤ 


لا يدخل القياس فيما طريقه الجْلْقَةٌ والعادة کالحیض» وبيّنه في اشرح 
التنقيح»“ بقوله: لا يمكن أن تقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع 
دمها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياسًا عليهاء لأن هذه الأمور تتبع 
الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم . 


)۱( (ص/4۱1۱). 


أركانه 
۹ الأصل حكمُّهُ وما قد شیّها وعلة رابغها فانتبها 
أركان الشىء أجزاؤه الداخلة فيه التى تتركب منها حقيقته» وأركان 
القياس أربعة» أشار لها بقوله: «الأصل. . ٠.‏ البیت» یعنی أن آرکانه 
الأربعة هي : الأصل» والفرع» والعلة» والحكم. وسيأتي الكلام على 
كلهاء وبدأ بالكلام على الأصل فقال : 
۰ والحكمٌ أو محلّه أو ما يدن تأصيلٌ كلّ واحدٍ مما مُقل 
يعني أن الأصل اختلف فيه على ثلاثة أقوال» قيل 3 قيل: إنه الحکم» 
وقيل: محل الحكم» وقیل : دليل الحكم . فالحکم - مثلاً ‏ التحريم في 
الخمر ومحله الخمر لأنها الشيء المحكوم بتحريمه» ودليله آية : ا زا 
اثر 4 [المائدة/ ۰]4۰ إذا عرفت ذلك فالتحقیق أن الأصل هو محل الحکم 
وهو الخمر ‏ مثلا - والفرع النبيذ ‏ مثلاً -» والعلة الإسكارء والحكم 
التحريم» والدليل : ایا لَدنََامَنُوا إِنَّمَا اتر © الاية . 
۱ وقسن عليه دون شرط نص يجيرُۀ بالنوع أو بالشخص 
يعني أن القیاس على الأصل الذي يُقاس عليه يجوز ولا يشترط فيه 
وجودنص أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل [لا] باعتبار شخصه 
ولا باعتبار نوعه» فإذا أراد مثلاً أن يقيس على أصل من مسائل البیوع "۲۲ 
فلا يشترط وجود دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينهاء ولا 


)١(‏ الأصل: كالبيوع! 


وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع . والمخالف في هذه المسألة 
هو عثمان البتئ القائل : يشترط أحد الأمرين . ومثاله باعتبار الشخص : 
قياس : "أن حرام) على «أنت طالق) فإثه قد ثبت عن مالك وهن واف . 
فيصح قياس «أنتِ خليّةٌ أو بريّة» على «أنت طالق» في لزوم الطلاق . 
۲ وعلّة وجودّهاالوفاقٌ عليه ياب شُرْطَهُ الحُدَاقٌّ 

يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل الأصول 
الإجماع على وجود العلة في الأصل› فيصح القياس عندهم على أصلٍ 
اختلف في وجود علته أصلاً أو وجودها فیی والمخالف في هذا بشر 
المريسي القائل : لابد من الإجماع على أن حكم الأصل معلل» وعلى أن 
Say‏ في ی 
۳ وحكمٌ الاصل قد يكونٌ مُلْحقا لما من اغتبار ر الادنی حُقَّقا 

ها شروخ من المولفت مزخیه اه دافی الکلام علی الرکن MM‏ 
من آرکان القیاس وهو حکم الأصل. يعني أنه يجوز کون الأصل المقیس 
عليه فرعا مقيسًا على أصل آخر» كما قال ابن رشد في «المقدمات»۲۳ إنه 
مذهب مالك وأصحابه . 

فان قيل : لم لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس 
على الأصل الذي قيس هو عليه كما ذهب إليه الشافعية وغیرهم؟ 


.)۳۰۵/۲( انظر: «تهذيب المدونة»:‎ )١( 
.(4-۳A/) )0 


41۷ 


فالجواب : أن الفرع الأول الذي هو الأصل الثاني أقرب إلى الفرع 
الثاني من الأصل الأول» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: «لما من اعتبار 
الأدنى حققا» . 

ومتاله : قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية 
بجامع أن كلا قربة » فإذا تقرّرَ وجوت النية في الغسل بهذا القياس كان لنا 
أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لأن الغسل أقرب إلى 
الوضوء من الاصل ۲۳ الذي هو الصلاة . 
545" مُستلحق الشرع هو الشرعي وغيزره لقسره مزعي 

يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعبًا لابد أن يكون مُسْتَلحِقه 
- بكسر الحاء أي أصله الملحق به شرعيًا أيضاء فلا يمكن أن يُلحق فرع 
شرعى إلا بأصل شرعى» وهذا مراده بقوله: «مستلحق الشرع هو 
الشرعيٌ» . وأما إذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف المتقدم "© 
أو عقلى بناءً على جواز القياس فى العقليات» فلابد أن يكون الأصل في 
اللغوي لغويًا وفي العقلي عقليّاء وهذا معنى قوله : «وغیره لغيره مرعيٌ» . 

ومثاله في اللغويّ قد تقدم ومثاله في العقَلي عند القائل به: 
الحكم بحدوث جميع أنواع العالم إلحاقًا لما لم يشاهَدٌ حدوثه بما شوهد 
حدوثه بجامع افتقار الكل إلى الفاعل المختار . 
۰ وما بقطع فيه قد تعبّدا ري فعلصق كذاك غهدا 


(۱) ط: الأصل الأول. 
(؟) فى مباحث الألفاظ البیت (۱۷۰). 


1۸ 


يعني أن ما كان الناس متعبّدين فيه بالقطع أي مكلفين فيه بالعلم 
اليقينيّ كالعقائد لا يقاس عليه إلا ما پطلب فيه القطع بأن يتيقنَ حکم 
الأصل ويتيقن وجوذ العلة فيه ويتيقنَ وجودها في الفرع . 

وحاصل مراد المؤلف أن ما يُطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس 
الِيقَينِيئٌ خاصة دون الظئَّ» وخالف فى ذلك الغزالية”' قائلاً : إن ما تعبّد 
فيه بالعلم اليقينيّ لا يجوز إثباته بالقياس كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس 
على قبول شهادة الشاهدين» ووجهه عنده أن القياس التمثیلی الذي هو 
قياس الأصول لا يفيد إلا الظن عند الجمهور» كما قال الأخضري”" : 
ولا يفيد القطع بالدّليل قياس الاستقراء والتمثيل 

وما لا يفيد إلا الظن لا يمكن أن یثبت به ما يُطلب فيه اليقين» ولكن 
ما درج عليه المؤلف مشروط بحصول اليقين بالقياس وذلك هو مراده 
بقوله : «فملحق كذاك» أي فالفرع الملحق بالقياس لابد أن يكون إلحاقه 
كذاك أي يقينيًا آیضا. 
5 وليس حكمٌ الأصلٍ بالأساس متی يَحِدْ عن سنن القياس 
۷ لكونه معناه ليس بعقل أو التعديّ فيه ليس يحصّل 

يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن لا يعدل عن سن القياس» فان 
عدل عن سَّنّن القياس لم يَجز القياسٌ عليه» وسَتّن القياس - بفتح السّين - 


.)۳۳۱/۲( «المستصفى»:‎ )١( 
.)۱۷ في «السلم  مع الایضاح»: (ص/‎ )۲( 


۶۱۹ 


بمعنى طريقه ومنهاجه» ومراد المؤلف بسنن القياس آمران : 

الأول : أن يكون معقول المعنی أي معروف العلة . 

الثاني: أن تكون علته متعدية إلى غيره كتحريم الخمر فإن علته 
عل هوهي ال کات مق ال غير الكو کال 

SENAN‏ لقتناو ار 

الأول: أن يكون غير معقول المعنى أي غير معروف العلة كأعداد 
الركعات» ومقادير النصب والكفارات» ونحو ذلك . 

الثاني : أن يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعدٌ إلى غيره كحمل 
لاله هی الا نکسا اللعاة و اسف العا روسن قزل نیون 
وکشهادة غزيمة ٌذ العسقیق آنها من هذا القییل» وسیأتي ایضاح هذا في 
قول المولف : «وعللوا بما خلت من تعدیه» اٍلخ. والامران المذکوران 
سابقا هما مراد المولف بقوله : «لکونه معناه لیس يُعقل" إلخ . 
۸ وحيثّما ینترج الحُكمان في النص فالأمران قل سيان 

الاندارج في اللغة الدخولء ومراده بالبیت: أن من شروط" 
القیاس أن لا یکون الفرع داخلاً في نص حکم الأصل من کتاب أو سنة 
سواء كان نضا أو ظاهرا» لأن النصل إن شملهما معًا فليس آحدهما آولی 
بالأصالة من الاخر حتی یکون [هو] أصلاً والاخر فرعًا . وم له بعضهم 


(۲) ط : شرط. 


بخ الى اند ل عق ل الى و انس بویت مسل : «الطعام بالطعام 
مِثْلاً بمثل فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الط لأن لفظ الطعام الذي 
هو لفظ النص يشمل الذرة مع البر. 
4 ا شرطٌ جواز القَيْس دون مَيْنٍ 
«الوفق» الاتفاق» و«القيس» القیاس» يعني أنه يشترط في حكم 
الأصل أن يكون متفقًا عليه بين الخصمين لأن البحث بينهماء ولو خالف 
الخصم في الحكم احتاج المستدل إلى إثباته فینتقل إلى مسألة أخرى 
وينتشر الكلام فيفوت المقصود. أما إذا حصل الاتفاق بينهما على حكم 
الأصل تحقق انتفاء الانتشار فلو ذكر المستدل الحكم مقترنًا بدليله من 
نص أو إجماع ابتداء لم يشترط موافقة الخصم لأن منع الحكم المؤدي إلى 
الانتشار لا یمکن مع دلالة النص الصريح عليه . وما مشى عليه المؤلف 
من اشتراط اتفاق الخصمين فقط هو مذهب الجمهور خلافا لمن زعم أنه 
لابد من إجماع الأمة على الحکم ۲ . 
۰ وان يكن لعلتین اختلفا تركب الأصلٌ لدی من سلّفا 
الضمير المرفوع المحذوف” " الذي هو اسم «يكن» عائد إلى اتفاق 
الخصمين على حكم الأصل» يعني أنه إذا كان اتفاقهما عليه ثابتًا لعلتين 
مختلفتين بأن اتفقا على الحكم واذَعَى کل أنه ثابت بعلة غير العلة التي 


(۲) المخالف هو بشر المريسى والشريف المرتضى » انظر «البحر المحيط» : (۵/ ۷۷) . 
(۳) كذافي الأصل و(ط) ولعله: المستتر. 


۲١ 


ی سر ها زاین مركي اندر ی 
الحکم فيه أي بنائه على العلتین بالنظر إلى الخصمین فهو من الترکیب 
بمعنی البناء» أي ترتیب شيء على آخر لا من التركيب الذي هو ضدٌ الافراد . 

ومن آمثلته : قياس حلی البالغة على حلی الصبية فان كم الأصل 
متفق عليه بين المالكية والحنفية إلا أن الحنفية یقولون : إن العلة أنه مال 
لغير بالغة فلا یمکن قياس حلي الکبيرة عليه لبلوغهاء والمالكية یقولون : 
له قرم هم وی نوجري قن اق که وقوله : «اختلفا» 
يعني العلتين» وانما ذکر الضمیر بتضمین العلة معنی الوصف . 
9۱ مركبُ الوصف إذا الخصمٌ منغ وجو ذا الوصف في الأصل المُتَبِعْ 

يعني أن القیاس المسمّی «مرکب الوصف» هو الذي كان حکم 
الأصل فيه متفقا عليه بين الخصمين» إلا أن العلة التى يدّعى المستدل أنه 
ابت بها باعي الخصم نفیها من ا عن اا «مرکب 
الوصف» لترکیب الحکم فيه أي بنائه على الوصف الذي مَنع الخصم 
وجوده في الأصل» ولا مشاخة في الاصطلاح . 

ومثال مركب الوصف : قياس «إن تزوجت فلانة فهي طالق» على 
«فلانة التي أتزوجها طالق» في عدم وجود الطلاق بعد التزوج» فان عدمه 
في الأصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية» والشافعية يقولون: العلة 
فى الأصل تعليق الطلاق قبل ملك محله والمالكية يقولون: هذه العلة 
اا لحنت ی لأن الأصل الذي هو «فلانة التي 
أتزوجها طالق» لا تعلیق فيه أصلاً» وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا 


ينجز عليها الطلاق . 

واعلم أن «مركب الوصف» له صورتان : 

الآولى: أن يمنع الخصم وجود العلة في الأصل» مع أنه ينفي 
عليتها آیضا لو فرض ثبوتهاء كهذا المثال المتقدم قريبّاء فان ادعاء 
الشافعية أن علة الأصل فيه هي تعليق طلاق أجنبية» فالمالكية ينفون 
التعليق كما تقدم. مع أنهم لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق 
عندهم علة لعدم الطلاق ؛ لأن تعليق طلاق الأجنبية لازم عندهم . 

الثانية : أن ينتفي وجود العلة مع اعترافه بأنها علة الحكم لو فرض 
ثبوتها. 
۲ ورده انتقي وقيل يُقبِلٌ وفي التقدُم خلاف يقل 

الضمیر في قوله : «رذه» عائد إلى القیاس المرکب بنوعیه» أعني 
مركب الأصل ومرکب الوصف . وقوله : «انتقي» بمعنی اختیر» يعني أن 
رَد القياس المرکب بنوعيه» أي عدم نهوض الاحتجاج به على الخصم هو 
المختار عند الأصوليين» ووجه رده عندهم : أن الخصم یمنع وجود العلة 
في الفرع في مركب الأصل» ووجودها في الأصل في مركب الوصف كما 
هو واضح مما تقدم» وخالف الجدلیون فقالوا بقبوله”'" . 

وعلى القول بقبوله فقيل: ید على غير المرکب» وقيل: يقدم 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في «تنبيه الرجل العاقل»: (۳۳۰/۱): (والقياس المركب قد 

اختلف في جواز استعماله في الجدل. والمحققون لا يرضونه. وأما بناء الأحكام 

عليه فتوى وحكمًا للناظر المجتهد فقد حكوا الاتفاق على المنع من ذلك) اه. 


۰:۳۳ 


عليه غيرٌ المر کب وقيل : هما سواء . 

وهذا هو مراده بقوله : «وفي التقدم خلاف يُنقل». أما بالنظر إلى 
نفس المجتهد ومقلديه فلا خلاف في الاحتجاج بمركب الأصل ومركب 
الوصف . وقوله : «انتقی» و«يُقبل» و«ینقل» كلها بالبناء للمفعول . 


Yé 


الفرع 


o‏ الحكمٌ في رأي وما نها من المحلّ عند جل انها 
يعني أن الفرع الذي هو ركن من أركان القياس اختلف فيه على 
ا قيل: إنه حكم الفرع المقیس» وفیل : إنه محل حكم الفرع 
المقيس» وهو الحق. فعلى أنه حكم الفرع فمثاله: تحريم النبيذ» وعلى 
أنه محل حكم الفرع فهو الب بعينه مثلاً في إلحاقه بالخمر . 
۶ وجودُ جامع به متمّمَا شرط وفي القطع إلى القطع انتمى 
المراد بالجامع العلة» ومعنى البيت : أنه يُشترط في الفرع المقيس 
وجود علة الأصل بتمامها لا بعضهاء » فلو حصل قتل بمثقّل خطأ لا يمكن 
القول فيه بالقصاص قیاسّا على القتل بالسيف» وعلة القصاص هي القَْل 
عمدًا عدوانًا وهي یر موجودة بتمامها في الفرع» لأن الفرع ليس فيه منها 
إلا مجرد القتل . 
وقوله : «وفي القطع إلى القطع انتمی» يعني أن القیاس قد یکون 
قطعيًا وإذا كان قطعيًا فلابد من القطع بأن الوصف علة حکم الأصل » 
ل في الفرع» كقياس ضرب الوالدين على التأفيف 
في قوله  :‏ فلا تمل لم أي [الإسراء/ ”5 للقطع بأن علة المع الإيذاء؛ 
وأنه موجود في التأفيف وموجود في الضرب أيضاء والتمثيل بهذا بناء 
على القول بأنه قياس» المتقدم في قوله : «دلالة الوفاق للقیاس ۰ ۲۰۰ لخ. 
0 وان تكن ظنيةٌ ف لول لذا القياس علخ ون 


(To 


يعني أن الوصف المعدّلَ به إذا كانت عليته ظنية فهو المسمى عند 
الأصوليين بالقياس الأذوة: مثاله : قياس الشافعية التفاح على البر في 
الربا بجامع «الطَّعم» الذي هو علة الربا عندهم + مع احتمال کون العلة هي 
(الاقتیات والادخار» كما عند المالكية أو (الکیل» كما عند الحنفية 
و كوت الم فيه - أي التفاح الذي لیس فيه من الأوصاف إلا 
الطعم دون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة . ووجه 
هذه لأذوئة + احتمال أن تکون العلة غیر ما عار أله العلة من الأوضاف 
الموجودة في الأصل دون الفرع . 

واعلم أن القیاس الأذوّن الذي هو الظنیْ على هذا یمکن أن یکون 
الحکم فيه في الفرع آولی منه في الأصل أو مساويًا له» لکون العلة آظهر 
في الفرع أو مساوية. 

مثال كونها أظهر في الفرع: قياس العمياء على العوراء في منع 
التضحية» فالعمياء أولى بالحكم من العوارء» وإنما كان هذا القياس ظنيًا 
لاحتمال عدم وجود العلة في الفرع» إذ يحتمل أن تكون العلة في العوراء 
مظنة الهزال لأنها کل إلى نفسها في الرعي وهي ناقصة البصرء بخلاف 
امنا قا يها تلت 

ومثاله في المساواة: قياس الأمّة على العبد فى سراية العتق فى 
حديث : «من أعتق شرکا له في عبد" الحديث» مع احتمال أن العلة في 


)0012 أخرجه البخاري رقم (۲۵۲۲) ومسلم رقم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -. 


٦ 


سراية العتق فى العبد لا توجد في الأمّة» لأن عتق العبد يترتب عليه من 
الأمور ما لا يترتب على عتق الأمة كالجهاد والإمامة وغير ذلك . 
05 والفرغ للأصل بباعث وفي الحكم ذوعا أو بجنس يُقتفي 
يعني أن الفرع لابد أن يكون تابعًا للأصل فيما يقصد من نوع العلة 

اما انا امل اهيا تكلا وق التی ارسبه. 

مثال المساواة في نوع العلة: قياس النَبِيذْ على الخمر بجامع الشدة 
المُطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها النوعية لا الشخصية لأن العلة عرض 
لا يتشخص إلا بتشخيص محله الذي قام به» وهو في مثالنا خصوص 
الخمر» وهو مفقود في النبيذ» فظهر أن الوحدة نوعية لا شخصية . 

ومثال المساواة في جنس العلة : قياس الطرف على امس في وجوب 
القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لاتلافهما > فعلّة'2 الحكم في الأصل 
ل ل ی 
في الأصل إتلاف التّفْس لم يتصور القياس لعدم وجود العلة في الفرع . 

ومثال المساواة في نوع الحكم : قياس القتل بمتّقل على القتل بمحدّد 
في وجوب القصاص فإنه فيهما واحد والجامع کون القتل عمدًا عدوانا . 

ومثال المساواة في جنس الحكم : قياس بضع الصغيرة على مالها 
في ثبوت الولاية عليه للأب بجامع الصغرء فان الولاية جنس لولايتي 
النکاج والمال» والفرق بين الجنس والنوع أن آفراد الجنس مختلفة 


)١(‏ الأصل: بعلة. 


حقائقها كأفراد الحيوان» وأفراد النوع متفقة حقائقها كأفراد الإنسان. 

إذا عرفت ذلك فحقيقة القتل تنافي حقيقة قطع الطرف» والولاية 
على المال تنافي الولاية على البضع» ولذا قيل في كل منهما: إنه جنس 
دون غيرهما من باقي الأمثلة» فإن الحقيقة فيه واحدة ولذا كان نوع » فقول 
المولف : «والفرع» مبتداً وجملة «يقتفي» خبره» واللام في «للأصل» 
زائدة» و«الأصل» مفعول به مقدم لقوله : «يقتفي» والباء في «بباعث» 
ظرفية بمعنى في» وقوله: «في الحکم» عَطف عليه . وتقرير المعنی: 
الفرع يقتفي الاصل - أي یتبعه - في الباعث - أي العلة - وفي الحكم» 
وذلك الاتباع في کلیهما إما في النوع أو الجنس» وتقدمت أمثلة الكل . 
۷ ومقتضي الضد أو النقیض للحکم في الفرع کوقع البيّضٍ 

بح ١‏ معو جل ی يها ی ات 
البیّض أَيْ كهدم السيوف للأجسام» بمعنى أنها مبطلة لإلحاق ذلك 
الفرع بذلك الأصل» والفرق بين الضدین والنقیضین : أن مقابلة النقیضین 
هي المقابلة بين السَلب والایجاب أي النفي والاثبات» والمقابلة بين 
ضدین هي المقابلة بين آمرین وجودیین متنافیین في ذاتیهما ولا یمکن 
اجتماعهما في ذات آخری کالسواد والبیاض . 

ومثال الدلیل المقتضي لنقیض الحکم في الفرع : قياس القائل 
بتثليث مسح الرأس موجن الرقيرم بجافع أن الكل رگن نب 
الوضوءء فيقول المعترض : : هو مسح في الوضوء فلا يُسَنَّ تثليثه قياسًا 
على الخف. فقوله : فلا يُسَن تثليثه نقيض لقول المستدل: يسن تثليثه ؛ 


E۸ 


لأن أحدهما نفي والثاني إثبات . 
ومثاله في الضد: قول الحتفي: الوتر واجب اها على التشهد 
بجامع مواظبته بيا علیهما فيُعارض بأنه مستحب قياسًا على ركعتي الفجر 
بجامع أن كاد منهما يُفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس ولم يُعْهَد 
من الشارع وضع صلاتي فرض في وقتٍ واحد . 
وما ذکره المؤلف من أن معارضة حکم الفرع بما يقتضي ضده أو 
نقيضه مبطلة له هو الراجح» وقیل : لا تُقبل المعارضة لأنها إن قيلت 
انقلب منصب المناظرة ا مت و والمستدلٌ معترضا 
وذلك خروج عما قَصَّد في معرفة صحة نظر المستدل . . وأجیب بأن قصد 
المعترض هدم دل المستدل» وإنما ینقلب منصب المناظرة لو كان 
قصد المعترض اثبات متقضی المعارضة ولیس كذلك» وإتما قصده عدم 
دلیل المستدل . 
ی يقتضي وادفع بترجیح لذا المعترض 
یعنی أن المعارضة بمقتضی خلاف الحکم عکس المعارضة 
7 فانها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقًا لعدم 
010 کال 7 اليمين الغموس قول يأئم قائله» فلا يوجب 
الكفارة قياسًا على شهادة الزور. فيقول المعارض : هي قول مؤكّد للباطل 
تظن به حقيقته فيوجب التعزير قياسًا على شهادة الزور» فعدم التكفير في 


(۱) ط : عدم . 


۹ 


قياس الأول ووجوب التعزير في قياس الثاني خلافان لا نقيضان ولا 
دان وضابط الخلافين أنهما متنافيان في حد ذاتيهما لا يستحيل 
اجتماعهما في ذات ثالثة كالسواد والحلاوة والبياض والبرودة. 

وقوله : «وادفع بترجيح لذا المعترض» يعني أن المعارض بنقيض 
الحكم في الفرع أو ضده تدفع معارضته بكون وصف المستدل أرجح من 
وصفهء ككونه قطعيًا ووصف المعارض ظنيّاء أو کون مسلكه أقوى وغير 
ذلك من مرجّحات القياس» وقوله: «لذا المعترض» مفعول «ادفع» 
واللام زائدة» والكلام على حذف مضاف أي ادفع اعتراض ۰ . . إلخ . 
49 وعدم النصٌ والاجماع على وفاقه أوحِيَّهٌ من أصّلا 
۰ منم الدليلين E Bo a‏ ید اضر 
۱ يعني أن من أصّلَ منع الدليلين على مدلول واحد أي جعله صلا 
مطردًا يشترط في القیاس أن لا یوجد نصٌ ولا إجماع على حکم الفرع؛ 
لآنه إذا قام عليه دليل استغنى به عن القياس» والکلام في نص يختص 
بالفرع» أما النص الذي يشمله مع الأصل فقد تقدم في قوله: «وحيثما 
يندرج الحکمان» البيت» أما عند من لم يمنع دلالة دليلين على شيء واحد 
فلا يشترط في القياس عدم دليل موافق له لأن القياس دليل ان علیه» وهو 
مذهب الاک وحجة المانعين أنه لا حاجة إلى القياس مع وجود النص 
وقد عرفت أنه لا مانع من ترادف الأدلة . 


)۱( ط : اعتراض المعترض. 


۳۰ 


. وحکم الفرع ظهوزه قسل ری ذا منع 

يعني أنه : لم ار 
وجوب النية» بد امم ال سا د 
لأن الوضوء تَعْبّد به عند مبدأ الوحي بالتكليف بالصلاة» ورخصة التيمم 


لم تنزل إلا في غزوة بني المصطلق”'' أو بعدها. 


5 4 = 
7 23 


۳١ 


العلّه 


٠‏ وهي الركن الاق من أركان القياس؛ وأصل العلة 7 في اللغة: 
له محبتي لفلان علمه وتُقاهء E‏ 0 
ه.« (۱). 
كيول واس بن فيس ا ۱ 
إن يُقبلوا اليوم فما لي عله هذا سلام كامل وله 
وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بقوله : 
۱ معرّف الحكم يوضع الشارع والحكمٌ ثابثٌ بها فاتبع 
يعني أن العلة في الاصطلاح هي الوصف المعرّف للحكم بوضع 
الشارع كالإسكار فإنه كان موجودا فى الخمر ولم يدل وجوده على 
تحریمها حتی جعله صاحب الشرع علة في تحریمها . 
وقوله : «والحکم ثابت بها» إلخ يعني أن حکم الأصل ثابت بالعلة 
لا بالنصٌ على ما صححه بعض المالكية والشافعية خلاقا للحنفية 
القائلين: إن ثبوت الحکم بالنص لانه المفید له. وآجاب القائلون بأنه 
العلة بأن النصل لم فد الحکم بقيد کون محله صلا يقاس عليه والکلام 
في خصوص ذلك والمفيد له العلة ٍذ هي منشأ التغدية المحققة للقیاس . 


(۱) الرجز في «السيرة النبوية»: (۷/4 ۰) لابن هشام» والإصلاح المنطق» : (ص/ ۰۲9 
و«الكامل» 0/١‏ وتمامه : وذو غرارين سريع السَله. 


۲ 


وإيضاحه : أن العلة تعرف کون الحكم منوطا بها حتى إذا جدت 
في محل آخر ثبت الحكم فيه أيضاء والنص یعرف الحكم دون نظر إلى 
ذلك فلیْسا معرّفين لشي- : واحد من جهة واحدة» وقال بعضهم : معناه أنه 
إذا لوحظ النص عرف الحكم» ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات جدید 
للحكم» ومعرفة کون محله أصلاً يقاس عليه» فمجموع ذلك مستفاد من 
العلة وهو مرادهم بأنها تفید حکم الأصل بقید کون محله أصلاً يقاس عليه . 
۲ ووصفها بالبعث ما استبینا منه سوی بعث المُكلفينا 

يعني أن وصف الأصوليين للعلة بالبعث أي تسمیتهم لها باعتا لم 
يظهر منه إلا أن معنى ذلك البعث أنها مشتملة على حكمة تبعث المكلف 
على الامتثال» ولم یَستجیزوا أن يقال : إنها باعثة للشارع على تشريع 
الحکم؛ ا 
کون أفعاله معللة یتضمن نقضّا ؛ لأن الغرض کأنه تکمیل لصاحب الغرض 
والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ أن آفعال الله وتشریعه لم يخل شيءٌ منها 
عن حكمة بالغة لكن الحکم المشتملة عليها عللٌ الشرع مصالحها كلها 
hS‏ > والله تعالى غنیْ بذاته الغنی المطلق عن كل شيء 

2 
ا 


1-۳ 0 والوّفع أو الأمرَيُن واجبة الظهسور دون مشن 


)١(‏ ذكر المؤلف في «المذكرة»: (ص/4۷4- ۷۵) هذا القول - تعلیل الاحکام الشرعية 
بالاغراض - ونسبه للمتکلمین ورد علیه . 


TT 


يعني أن الوصف المعللَ به قد يكون مائعًا لحكم آخر» وحينئذ فهو 
ثلاثة أقسام: دافع ورافع وهو مانع الدوام والابتداء . ودافع فقط وهو مانع 
الابتداء. ورافع فقط وهو مانع الدوام. وتقدمت آمثلتها عند قول 
0D tt,‏ 0 5 
المؤلف ': «بمانع يمنع للدوام» إلخ . 
وقوله: «واجبة الظهور» يعني أن العلة يجب أن تکون ظاهرة 


لأن الخفي لا يعرّف الخفي . 
6 ومن شروط الوصف الانضياطٌ إلا فحكمة بها یناط 


يعني أنه يشترط في الوصف المع به سواء كان حقيقيًا أو لغويًا أو 
شرعيًا أو عرفيًا أن يكون منضبطا بأن لا یتخلف بالتَّبِ والإضافات 
والكثرة والقلة لأن العلة تفيد الحكم كما تقدم في قوله : «والحكم ثابت 
بها)» وغير المنضبط لا يفيد القدر الذي علق به الحكم . 

مثال غير المنضبط : المشقة في السفر والرضا في البيع عند من 
يقول: إنه لا ينعقد إلا بالصيَع القولية . وقوله : «إلا فحكمة» إلخ يعني أن 
الوصف إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحکمة . هذا مراد المؤلف . 

قلت : الظاهر أن التعليل بالحكمة إنما يتأتى على القول المرجوح 
من الخلاف المشار الیه بقول الولف : 


(۱) البیت رقم (۵1). 
() البیت رقم (1۷۱). 


٤ 


وفي ثبوتِ الحكم عند الانتفا للظنّ والنفي خلافٌ عرفا 

و 

بالطرفین في الأصم عللوا . فقصرٌ مُترفٍ عليه ینقل 

وإيضاحه: أن المشقة التي مَثّلوا بها لغير المنضبط لمّا لم تصلح 
للتعليل لم يعلل بالحكمة التي هي رفع المشقة إلا على القول المرجوح 
كما ذكرناء لأن المسافر يقصر ولو لم تحصل له مشقة على المشهورء 
والمشهورٌ في مثل هذا التعلیل بالمظنة”" . 
٥‏ وهي التي من أجلها الوصف جری علّة خکم عند كلّ من دَرَى 

يعني أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي التي من أجلها صار 
الوصف علت فهي دا ار جا لعفي أو تكميلهاء أو دفع 
ال ار ٠‏ فعِلَةُ منم الخمر مثلاً الإسكارء والحكمة التي صار 
الاسکار من آجلها علة هي صيانة العقل عن الذهاب» وقس على ذلك . 
1٦‏ وهو لئّفة والحقيقة والشرع والعرف نمی الخليقة 

الضمير في قوله: «هو» عائد إلى الوصف المعلل به» يعني أن 
الوصف المعلل به أربعة أقسام: لغوي» وحقيقي» وشرعي» وعرفي» 
وهذا مراده بقوله: «نمى الخليقة» أي نسب الناس المعلل به إلى هذه 
الأقسام كما ذكرناء أما الوصف اللغوي فقد تقدم الكلام عليه في قوله : 


)۱( البيت رقم (۷۱۰). 
( انظر «المذکرة»: (ص/1۷۲۱). 


«هل تثبت اللغة بالقياس)"'' إلخ . والحقيقي في الاصطلاح هو : ما يتعقل 
في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع أو لغة. ومثاله الإسكار» 
والطعم » والقتل عمدًا عدواتا» ونحو ذلك . والشرعي كتعليل جواز رهن 
المشاع بجواز بيعه» وتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحليته بالنکاح 
والعرفي كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه بالدنا a‏ 
۷ وقد يُعلَلُ بما ترکبا وامنغ لعلَّةٍ بما قد أذُّمَبا 

يعني أنه يجوز التعليل بالعلة المركبة عند أكثر الأصوليين كما قاله 
القرافي في «التنقيح»» ومثاله : القتل عمدًا عدوانًا لمکافی غير والد“» 
فإن مجموع هذه الأوصاف المذكورةعلة للقصاصء وكالاقتيات والادخار 
وغلبة العيش فإن مجموعها علة لربا الفضل عند المالكية على خلاف في 
اعتبار غلبة العيش . 

وقيل: لا يجوز التعليل بالعلة المركبة» وزعم قائل ذلك أنه يؤدي 
إلى المُحال» وإيضاحه عنده: أنه إذا انتفى جزءٌ من جزاء المركبة انتفت 


اها جزء اجر لزم تحصيل الحاصل وهو محال» ومعناه 


eT, 


.)۱۷۰( البيت رقم‎ )١( 

(۲) انظر «النشر»: (۱۲۸-۱۲۷/۲). 
(۳) (ص/۱۳۲). 

43 الأصل : ولد والتصحیح من ط . 


۳٦ 


هو من قبیل انتفاء الشرط » فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود 
علة عدمها. 

وقوله : «وامنع لعلة» إلخ يعني أن مانع العلة يُشترط في كونه مانعًا 
لها أن يذهب حکمَتها أي يبطلهاء وقد عرفت مما سبق أن المانع لابد أن 
يكون وصمًا وجوديًا . 

مثال المانع المبطل لحكمة العلة : الدّيْن» على القول بأنه مانع من 
وجوب الزكاة» فان الحكمة في السبب المعبّر عنه بالعلة - آعني الغنی 
بملك النصاب - مواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء وليس مع الدَيْن 
فلو سي . وقوله: : «أذْهّب» مفعوله محذوف أي أَذْمَبَ حكمَتها . 
۸ والخُلْفُ في التعليل بالذي غيم لما ثبوتيًا کنسبی غلم 

يعني أنه اختلف في تعليل الحكم الثبوتي أي الوجودي - 
بالوصف العَدّمي أو الوصف الإضافي: فاللدٌم في قوله: «لما» متعلقة 
بالتعلیل» و«ما» موصولة وصلتها جملة «علم» . و«ثبوتیّا» مفعول «علم» 
الثاني مقدَّمٌّ عليه» ومفعوله الأول الضمیر المستتر النائب عن الفاعل . 
وتقرير المعنی : والخلف في التعلیل بالذي عدم - أي بالوصف المعدوم - 
للذي علم ثبوتيا. 

وحاصل كن ' هذا المقام : أن الأحوال آربعة؛ لأن الوصف 
الماع إلا ركيد اقب لكك امار نكري عاذي 
العلة في حالتي الحكم بأربع : 


ل لتر 


¥ 


الأولى : تعليل وجودی بوجوديّ» كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. 

الثانية : تعليل عدمي بعدميّ» كتعليل عدم نفوذ التصرف بعدم 
البلوغ أو الرشد. 

الثالثة : تعليل عدميّ بوجوديٌّ» كتعليل عدم قبول الشهادة بالفسق . 
وهذه الثلاث لا خلاف فيها ولا يقصدها المؤلف . 

الرابعة: ‏ هي محل الخلاف» وهي مراد المؤلف بالبیت - وهي 
تعليل الوجودي بالعدمّى» فالأكثرون على الجواز. واستدلوا بصحة 
قولك : «ضربت العبد لعدم امتثاله». وأجاب المانعون بأن التعليل في 
ذلك بالکف عن الامتثال» والکف آمر وجودیٌ كما تقدم في قوله: 
والکت فعْل في صحیح المذهب »۲۲ . 

واعلم أن العدميّ عند الفقهاء هو ما كان العدم داخلاً في مفهومه 
کعدم کذا أو انتفاء کذا أو سلب كذاء والوجوديّ عندهم ما لیس العدم 
داخلا في مفهومه» والتحقیق جواز تعلیل الوجوديّ بالعدمی إذ لا مانع من 
کون عدم أمر عله لوجود آمر آخرا" . 

وما احتجٌ به المانعون من أن العدمی أخفى [من الثبوتي] " وشوط 
العلة الظهور - كما تقدم ‏ لا دلیل فیه» لأن العدميّ یکون ظاهرًا ظهورًا لا 


(۱) البیت رقم (۱۰۷). 

(۲) هذا قول الجمهور. انظر «إرشاد الفحول»: (۸۷۳/۲). وذهب جماعة إلى منعه 
منهم ابن الحاجب في «المختصر» : (۷۲/۳). 

(۳) من «النشر»: ۱۱۹/۱۸ 


E۸ 


خفاء معه» ويدل على ذلك الاجماع على تعليل العدميّ بالعدميّ» فلو 
كان العدمي غير ظاهر لما جاز التعليل به أصلاً . 

وقول المؤلف: «كنسبيٌ) يعني بالنسبي الصفة الاضافیة» ومعنى 
الصفة الإضافية: هي الصفة التي لا تَعْقَل حقيقتها إلا باضافة أمر لاخر 
ينافيه منافاة تامة بحيث يستحيل اجتماع الوصفين في شيء واحد في وقت 
واحد» كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافة الاخر إليه: كالأبوة 
والبنوة» والقيْل والبَعْدِء والمّوق والنَّحْتء» ونحو ذلك فالذات الواحدة 
اذ ی أنه كرف انا" ا و اتف حيس كنا 
يستحيل اجتماع البياض والسواد» مع أن الأبوة والبنوة لم يدرك معنى 
أحدهما إلا بإضافة الأخرى إليها وقس على ذلك . 

والكاف فى قول المولف : «كنسبت» أداة تشبيه له بالعدمىّ» فظاهر 
لته أن متا ال ان حرمت رها عاذي جد طعت 
المتكلمين» أما الفقهاء والمناطقة''' فهي وجودية عندهم» وقال بعض 
[المحققين]”'' : أما باعتبار الوجود الذهنيّ فهى وجودية» وباعتبار الوجود 
الخارجي فهي عدمية . إذا عرفت الخلافٌ فيها فاعلم أنها على القول بوجودها 
يجوز التعليل بها مطلقاء وعلى القول بعدمها يجوز تعليل العدم بها بلا 
خلاف. كتعليل عدم القصاص بالأبوة . وفي تعليل الوجودي بها على هذا 
القول الخلاف في تعليل الوجودي بالعدمي المذكور في البیت . 


)١(‏ فى «النشر»: (۱۳۰/۲) عزاه للفقهاء والفلاسفة. 
(۲) من ط. ویفهم من «النشر» أن المقصود به القرافي . 


۰:۳۹ 


.)1( 
تنبيهان 


الأول: إذا كان للمعنى [الواحد] عبارتان إحداهما نفى والأخرى 
إثبات» فإذا عبر بالإثبات جاز تعليل الثبوتي به» وإذا عبر بالنفي جِرَى 
على الخلاف» كالكفر ‏ مثلاً ‏ فإنه يعبر عنه بالکفر وبعدم الإسلام» فإذا 
عللت به جوار القتل ‏ مثلاً - قلت : يقتل الكافر لكفره أو لعدم ٍسلامه 
وكقولك : حجر على المجنون لجنونه أو لعدم عقله عقله 

الثاني : كبس لجل ا 
عدمي. كتعليل [الشافعية] وجوب الدية المغلّظة في شبّه العمد بأنه قتل 
بفعل مقصود لا یل غالبًا فإنها تجري على الخلاف نظرًا إلى الجزء العدمي . 
4 لم تلف في المعلّلات عله خالية من حكمةٍ في الجُمْلة 
۰ وربّما يونا اطلاغ لكنثّه ليس به امتناغ 

عاد كك نرف و وس 
متعدية عن جكمة في الجملة ولا بضر تخلّفها في ؛ ول لجو حل 
المعللات بالمظان؛ كقصر المسافر الذي لم تُصبه مشقة في سفره . وقوله: 
«افي المعللات» يُحترز به عن النّعبديات» فيجوز عنده أن تتجرد عن حکم 
المصالح ودرء المفاسد بناءً على أن مصلحة الثواب ودرء مفسدة العصيان 
كافية في الحكمة في إناطة الأحكام بها . 


(۱) انظرهما في «النشر»: (۱۳۰/۲). 
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قلت: والظاهر عندي أن التعبديات 9 - لا تخلو من حكم 
تحصل بالامتثال زائدة على ما ذكر من تحصيل الثواب ودرء مفسدة 
العقاب» ومما يدل على ذلك أن أشد التعبدیات توعُلا في التعبد الصلاة» 
ل ل ل لي لي 
© لک ألصَكلؤةٌ تنهی عن لح کر 4 [العنکبوت/ 0 وقوله: 
شتی ر6 ابر 6]. 

وقول المؤلف: «وربما يعوزنا» إلخ» يعني أن کون العلة لا تخلو 
عن حكمة في الجملة لا يلزم منه اطلاعنا على كل حکمة. لک عدم 
اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر حكمتهاء كتعليل 
المالكية منع ربا الفضل بالاقتيات والادّخار» وتعليل الشافعية له بالطّعم» 
والحنفية والحنابلة بالکیل» فكل هذه العلل لم نعرف حكمّتهاء وعدم 
معرفة حكمتها ليس مانعًا من التعليل بها» وهو مراده بقوله : «لكنه ليس به 
امتناع» ومعنى قول: «يُعْورْنَا اطلاع» أي لم نطلع عليهاء من عازه الأمر 
إذا لم يقدر على تحصيله . 
۱ وفي ثبوت الحكم عند الانتفا للظنٌ والنفي خلاف غرفا 

يعني أنهم اختلفوا إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت 
الحكم فيها مع تخلف الحكمة إناطة للحكم بمظنة الحكمة أو 
الحكم؟ إذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء الحكمة» والفروع المبنية على 
هذه القاعدة يرجّح فيها ثبوت الحکم نظرًا للمظنة» كقَضْر المسافر الذي 
لم تصبه مشقة» وکاشتبراء [الصغيرة] التي لا يحمل مثلها عادة؛ لأن 


حكمة الاستبراء ال الرحمء وذلك متحقق في الصغيرة 
بدون استبراء» وكشرع الاستنجاء من حصاة» والغشل من وضع الولد 
افا وغیر ذلك . 

وفي «الشرح»"" للمولف هنا سهو أو تحریف مطبعي, وقول 
المولف : «خلاف» مبتداً خبره افي ثبوت». و«النفي» بالخفض عطف 
على و . وقوله : «للظن» أي ثبوت الحکم لمظنة الحکمة في الجملة 
وان قطع بنفیها في مسألة معينة . 
۲ وعللوا بما خلت من تَعْدِيهُ ليُعلمَ امتناغه والتقويّة 

يعني أن الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة جوّزوا التعلیل 
بالعلة التي لا تتعدّى محل النص» وهي المعروفة بالقاصرة» ومنع التعليل 
بها أكثرُ فقهاء العراق كما نقله عنهم القاضي عبدالوهاب وذهب أبوحنيفة 
وأصحابه إلى منع المستنبطة منها دون المنصوصة والمجمع عليها » فظهر 
أن التعدية ليست شرطا في صحة التّعليل عند الجمهور» وانما هي شرط 
معدا حاص تاقد يكو لان اتمه لبس بع 0 

ل ل 
احتجُوا بعدم فائدتها لأن فائدة التعليل التعدية للفرع» فبِيّنَ المؤلف 


)١(‏ (۱۳۲/۲) ولم يتبين لي ما أشار إليه المؤلف» ولا أدري أي طبعة كانت لدى 
الشيخ» أما طبعتنا فكثيرة الخطأ. 
(0) انظر «البحر المیحط»: .)٠١۹-۱١۷ /٥(‏ و«إرشاد الفحول» : (۰.)۸۷۵/۲ 


فائدتين من فوائدها7!؟ : 

الأولى : علم امتناع القياس على محل معلولها حيث يشتمل على 
وصف آخر متعدٌّء وهذا مراده بقوله: «لیعلم امتناعه». وإيضاحه: أن 
الوصفت المتعدّي في معلولها يعارض بها فيتوقف عن القياس لأجل تلك 
المعارضة. إذ يجوز أن تكون العلة مركبة من كلا الوصفين وحینئذ فلا 
تعدية ؛ لأن المرکب من متعدٌ وغير متعدٌ غيرُ متعدّ إذ لا يوجد في الفرع 
إلا بعض العلة الذي هو جزؤها المتعدّي والعلة يُشترط وجودها في الفرع 
بتمامهاء كما تقدم في قوله: «وجود جامع به متمّمًا شرط)”" . 

فإن قلت: يجوز أن يكون الوصف القاصر والمتعدي كل واحد 
منهما علة مستقلة . 

قلنا : تسقط العلية بالاحتمال. 

فان قیل : التعدية كافية في ترجیح استقلال المتعدي على کونه جزءا . 

قلنا: هو هنا معارّض بمرجح آخر لکونه جزءًاء وذلك المرجَح هو 
أن اجتماع علتین خلاف الغالب وموافقة الغالب من المرجحات 
فیعارض الترجیح بالترجیح فیلزم التوقف عن القیاس كما قال المؤلف . 

ومثال ما ذکرنا: تعلیل طهورية الماء بالرّقة واللطافة ولا یوجد ما 
يماثل الماء فیها حتی يتعدّى ذلك الوصف الیه فهذه علة قاصرة على 
الماء . فلو عللها مستدل آخر بالازالة لكل ما یستقذر» وهذا الوصف متعدٌ 


(۱) انظرهمافی «النشر»: (۱۳-۱۳۳/۲). وذکر غیرها من الفوائد. 
)۲( البیت رقم (1905). 
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لغير الماء من المائعات» فانه لا يجوز الإلحاق بهذا الوصف المتعدّي 
لاحتمال عدم استقلاله بالعلية» إذ يحتمل أن تكون العلة مركبة منه ومن 
الوصف القاصر كما تقدم . 

والفائدة الثانية: هى تقوية النصٌ الدّالٌ على معلولها لأن التعليل 
وق آخر کما تقدم في قوله : «والحکم ثابت بها»» فٍذا كان ال ظاهرا 
قابلاً للتأويل تقوی بالعلة وامتنع تأويله» وإذا كان نضا قطعيًا تقوّی أيضابها 
لما تقدم من أن اليقين يتفاوت على التحقیق» وهذامراده بقوله : «والتقویة» . 
۳ منها محل الحكم أو جز وزذ وصفا إذا كل لزوميًا یرد 

ذكر في هذا البيت ثلاث صور من صور العلة القاصرة : 

الآولى : أن تكون العلة القاصرة محل الحكم» كتعليل الربا في الذهب 
والفضة بالذهبية أو الفضية» وهذا معنى قوله: «منها محل الحکم) . 

الثانية : أن تكون جزء محل الحكم الخاصٌ به دون غيره» كتعليل 
نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهماء فالخروج جزء 
معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج كما تقدم إيضاحه في شرحنا 
لقول المؤلف: «وإن يكن لمبهم فقد عُهِد0”'' إلخ . 

الثالثة : وصف محل الحكم الخاص به أيضاء كتعليل الربا في 
الذهب والفضة بكونهما أثمانَ الأشياءء لأن ذلك وصف لازم لهما في 
غالب أقطار الدنیا . 


.)١9/5( البيت رقم‎ )١( 


وهاتان الصّووكان هما مراد المولف بقوله: أو جزء وزد وصفا» 
إلخ . ومفهوم قوله : «إذا کل لزوميًا يرد» أنَّ جزء محل الحکم إذا كان غير 
خاص به لا يكون من صور القاصرة إذ لا يلزم نفي تعدَيّه» کتعلیل الحنفية 
نقض الوضوء في الخارج من السّبیلین بخروج النجس من البدن المتعذي 
إلى نحو الفصّد وغیره» فالخروج من البدن جزء معنی الخارج لکنه غير 
خاص بالخارج من السبیلین لصدقه على غير الخارج منهما کالدم الخارج 
من أجل الفضد. وکذلك وصف محل الحکم إذا كان غير خاصٌ به فانه 
ليس من صور القاصرة» كالإسكار الذي هو وصف الخمرء وهي محل 
الحكم الذي هو التحريم لكنه غير خاص به . 

وقول المؤلف: «إذا كر فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده» أي 
إذا یرد كل من الجزء والوصف حال كونه لزوميًا أي مختضًا بمحلٌ الحكم 
فيهماء وإنما وجب تقدير الفعل لأن «إذا» لاتضاف إلا إلى الجمل الفعلية . 
4 وجاز بالمشتق دون اللّقب وان يكنْ من صفةٍ فقد ابي 

ضمير الفاعل في قوله: «جاز عائد إلى التعليل الذي الكلام فيه» 
يعني أنه يجوز التعليل بالمشتق» ومراده بالمشتق خصوص المشتق من 
الفعل اللغوي» أعنى المصدر الذي هو حدّث متجدد باختيار الفاعل 
اض كارت المع من الضرب: اقا الك من الق 
والسارق المشتق من السرقة» كقولك : «اقطعه لأنه سارق» و«اضربه لأنه 
ضارب» وهكذا. 

وقوله: «دون اللقب» أي فلا يجوز التعليل به وهو العَلّم بأقسامه» 


0 


واسم الجنس الجامد؛ واسم الجمع ک(قوم ورهط». 

فان فیل : تقدم في قول المولف : «منها محل الحکم» جواز تعلیل 
الربا في الذهب بکونه دهياء ی و و 

فالجواب: أن اللقب يُنْظر إليه باعتبارين» فان اغتبر اشتماله على 
معنى مناسب جاز التعليل به» كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبّاء لأن 
هذا اقب یشتمل علی معنی مناسب هو کون النقد آئمان الاشیام في 
آقطار الدنيا. وان ابر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة فهو لب 
الذي لا يصح التعلیل به كما لول تحریم الخمر بمجرد تسمية العرب له 
خمرًا من غير ملاحظة معنی الاسکار ؛ لأن مجرد الأسماء طَرّدية لا تناط 
بها الأحكام» وهذا معنی قول المؤلف : «دون الله 

وقوله : وان يكن من صفة» أي : وان كان الوصف مشتقا من صفة 
فقد أبي» أي من انتعلیل به» ومراده بالصفة المصدر القائم بالذات من غير 
اختیارها کالبیاض والسواد» فالأوصاف القائمة بالذات“ لا یصلح 
المشتق منها للتعلیل بناءً على منع قياس الشبه» وسيأتي تحقیق الکلام 
على ذلك في المسلك السادس" إن شاء الله تعالی . وقوله : «آبي" فعل 
ماض مبني للمجهول . 


۰ وعلّة منصوصة تَعَدَّدٌ فى ذات الاستنباط خُلْفٌ يُعْهِدُ 


يعني أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور وهو 


(۱) ط: بالذوات القائمة من غير اختیارها. 
(0) عند البيت رقم (۷۳۸). 


الحق» سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهذا 
مذهب مالك( . ودليل جوازه وقوعُه كوجوب الوضوء فان له عللاً كثيرة 
کالبول والغائط والمذي» وکوجوب الفسل الل بالجماع والانزال 
وانقطاع دم الحیض وکالصوم والاحرام والاستبراء والحیض فإنها علل 
لمنع الوطء . 

وقول المولف : «في ذات الاستنباط لت» هل يجوز تعددها آو 
لا؟ كما أن في المنصوصة خلافا آیضاه ومگن منعه فبها إمامٌ الحرمين 5 
والسبکیٌ في (جمع الجوامع (۳ 

والتحقيقٌ الجوازء de ENG‏ 
لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية؛ أما في الشرعية فلا يلزم 
من تعليل الحكم بعلتين أي محذور؛ ا 
كما تقدم في قول المؤلف : امعرف الحكم بوضع الشارع»" الوا ود 
في تعدّده كما هو مشاهد في الأمثلة المتقدمت وستأتي أمثلة المنصوصة ي 
مسلك النص إن شاء الله تعالى » وأمثلة المستنبطة في المسالك الا خر . 
5 وذاكَ في الحُكم الکنیز أطْلَقَهْ كالقطع مع غزم نصاب السّرقة 


(۱) انظر «إحكام الفصول»: (۰)14۰/۲ والذي ذكره القرافي في «التنقیح»: 
(ص/۱۳۱) ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة . 

.)٥٤٤/۲( «البرهان»):‎ )۲( 

.)۲۱/۲( 6 

(5) البيت رقم .)15١(‏ 


«ذاك» إشارة إلى التعدد يعني أن تعدد الحكم لعلة واحدة أطلق 
جوازهٌ الكثيد منهم بل الأكثرء ومتّل له المؤلف في الوجوديّ بقوله: 
«کالقطم مع غرم نصاب السّرقه» فالسرقة علة واحدة ثبت بها حکمان 
هما: قطع اليد وغرم المسروق. ومثاله في الحکم العَدّمِيٌ : الحيض» 
فإنه علة واحدة يثبت بها عدم وجوب الصوم والصلاة . 
۷ وقد تَخصُص وقد ثم اصله لكنّهالا تخْرمٌ 

اللام في قوله : «لأصلها» زائدة داخلة على المفعول المتنازع فيه 
الفعلان قبله» يعني أن العلة يجوز أن تخصّصٌ أصلها الذي اسینطت منه 
وتععمه علی الظاهر من مدهت مالق:: 

مثال تخصیصها لاصلها: تخصیص عموم ‏ أو مس السا * 
[النساء/ 4۳] بما توجد فيه اللذة عادة» | ولذا لم ینقض عند مالك مس 
المَحْرّم ؛ نله من یشوه اللكس ای وهو لا کر وین 
المحارم غالبًا فخصّّصّت العلة أصلها الذي استٌنبطت منه . 

ومثال تعمیمها لأصلها قوله ئة في حدیث آبي بِکرّة : «لا بقضین 
خکم بين اثنين وهو یر و و ی 
ان المخرع افبازع امع الفا كل ی اليختيء 
NS‏ فعکمت الملة اصلها. اسار ای هذا و 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۷۱١۸(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة - رضي 
الله عنه . 


المختصر»”'' بقوله : «ولا يحكم مع ما يهش عن الفكر» . 

وقوله: الکنها لا تخرم» يعني أنه يشتر ترط في صحة ال لحاق بالعلة ۱ 
أن لا تخرم أي تبطل أصلها الذي استنبطت منه» لانها إن أبطلته بطلت هي 
لكونه أصلها. 

ومثاله : «تعلیل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير»› 
فأجازوا إخراج قيمة الشاة لأن إجزاء القيمة مُمْضٍ إلى عدم وجوب الشاة 
وإذا ارتفع وجوب الشاة ارتفع أصل العلة الذي اسْتنبطت منه وهو قوله 
ل : «أربعين شاةً شا" . والمقصود المثال لأن الحنفية أجابوا عن 
هذا بأنه ليس إبطالاً لأنهم لم يقولوا برفع الوجوب بل هو توسيع للوجوب 
وتعميم له. 
۸ وشرطها التعسنٌ e‏ ان 

يعني أن العلة یُشترط فیها أن تکون متعينة » فلا يصح الا لحاق بوصف 
غير معين کما هو مذهب الجمهور لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقیاس 
ار اس ا 

يشترط التعيين اکتفاء بعلية وصف مبهم بين أمرين أو أكثر مشترك بين 
وی نود الطعام الربوٌ يشتمل على أوصافٍ 
کالطّعم والکیل والاقتيات» والادّخار مثا فالعلة لابد أن تکون آحد 
هذه الأوصاف وان لم نُعينه» فاذا وُجدت هذه الأوصاف في شيء آخر 


(۱) (ص/ 7575) وسقط منه قوله (ولا). 


۹ 


ل ل ی یت ار ل 
لکن بشرط أن تثبت تثبت علية كل واحد منها بانفراده» كقولهم : لس من 
الخ أحد فرجیه انتقض وضوءه لأنه بتقدیر أنه ذکر فهو ماس فرج 
آدمي وذلك ناقض عندهم 3 وبتقدير أنه أنثى فهو لامس أنثى غير مَخْرَمٍ 
وذلك ناقض أيضًا عندهم . 
مین 6.060 ...02 .... ....والتقدير لها جواژه هو التحريدٌ 
يعني أن جواز کون العلة وصمًا مقدرًا هو التحرير أي التحقيق كما 
حقفه القرافي وغیره. مثاله : فولهم : «الملك معنى شرعي مقذر في 
المحل» هو علة فى إطلاق التصرف فى الشیء المملوك خلافا للفخر 
E‏ المانع من ذلك القائل بأنه لا یتصور في الشرع» والتحقیق 
تصوره ووقوعه كما ریت بل قال القراف 7 : لا يخلو منه باب من 
E‏ 
64 ومقتضي الحكم وجوده وجب متی یکنْ وجود ماني سیب 
۰ كذا اذا انتفاء شرط کانا وفخزهم خلاف ذا أبانا 
يعني أنه إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببّاء أي علة لانتفاء 


الحکم لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضی آعنی العلت ادلو کانت 
العلة منتفية لكان انتفاء الحکم لانتفائها لا لانتفاء الشرط أو وجود المانع» 


(۱) «المحصول»: (۰۷/۲). 
(۲) «شرح التنقیح»: (ص/۱۱). مع أن القرافي في «التنقیح» لم یحك إلا قول الرازي . 


0۰ 


فلا يمكن عند الجمهور أن تقول : الأجنبئٌ لا يرث لآنه عبد» والرق مانع 
من الميراث لعدم وجود علة الميراث. ولا يجوز أن تقول: الذيْن مانع 
وجوب الزكاة على الفقير ؛ لأن علة وجوب الزكاة لم توجد. 

ومثاله في الشرط : آنه لا یجوز آن تقول: لا زكاة علی الفقیر لان 
الشرط الذي هو تمام الحول منتف ولا رَجُم على من لم يزن لأنه غير مخصن . 

وقوله : «وفخرهم» الخ يعني أن الفخر الرازي «آبان» أي آظهر 
خلاف ذلك بأن قال : لا يلزم وجودٌ المقتضي في ذلك" واختاره ابن 
الحاجب(؟ وآجاب " بأنه يجوز أن یکون انتفاء الحکم لانتفاء الشرط 
مثا وانتفاء العلة بناءٌ على جواز دلیلین على مدلول واحد . والأظهر مذهب 
الجمهور ألا تری أنه لا یحسن أن يقال : «لا یبصر الأعمى زيدًا لأن بینهما 
جدارًا» لأنه لایبصره ولو كان بجنبه » والآلف في «کانا» و«آبانا" للإطلاق . 


(۱) انظر «المحصول»: (4۱۰/۲). 
(۲) «المختصر ‏ مع الشرح»: (۸۱/۲). 
(۳) ط والنشر»: وأجابا. 


0١ 


مَسَالك العلة 


المسالك جمع مَسْلكء وهو في اللغة مكان السَّلوك أي المرورء 
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: 
0١‏ ومسلك العلّة ما دلّ على علْيّة الشيء متى ما حَصّلا 

يعني أن مسلك العلة في الاصطلاح هو : مادلٌ على کون هذا الشيء 
علة لهذا الحكم حيثما كان هذا الشيء بناء على اشتراط الاطراد في العلت 
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في أول القوادح في الكلام على النقض قال 

e N Re‏ ا ا 

المؤلف في «الشرح» ١‏ : «ويصح أن يكن قوله: «متى ما حصلا قيدا في 
المسلك» والمعنى أن مسلك العلة حيثما كان هو ما يدل على كون الشىء 
علة لاما لا یدل» . 
5 اللاجماغ فالنص الصريعٌ مل لعللّةٍ فسبب فلو 
۳ من أجل ذا فنحو كي إِذَا.... : 

هذا شروع من المصنف في بيان المسالك» فقوله: «الإجماع») 
يعني أن من مسالك العلة الاجماع على أن الوصف الفلانيَ هو العلة 
كالإجماع على أن العلة في حديث «الصحيحين»: «لا يحكم أحدّ بين 
اثنين وهو غضبان»۲۳ تشويش الغضب للفكر لأنه يؤدي إلى الميل عن 
الحق» ولما كان مدارٌ النهى على تشويش الفكر علمنا أن الغضب اليسير 


.)۱۸/۲( )١( 
تقدم تخريجه قريبًا.‎ )۲( 


الذي لا يشوش لا يمنع من القضاء وأن التشويش بغير الغضب مانع من 
ل ا ی ل ل ا 0 
القضاء أيضا كما تقذم في شرح قوله : «وقد تخصص وقد تعمّم) ' 

وقوله: «فالنصل الصريح» يعني أن المسلك الثاني هو النّصّء 
E ۰‏ 3 3 : ا ی 1 
وظاهر کلامه أن النصّ بعد الاجماع. لأن العطف بالفاء أو بم فيه إشارة 
إلى أن ما بعده دون ما قبله في القوة فيقدم عليه عند التعارض . 

ثم مثّل للنصٌ الصريح في العلة بقوله: «مثل لعلة فسبب» فأقوى 
صوره: «افعل كذا لعلة كذا» فيلى ذلك: «افعله لسبب كذا»» وأسقط 
بعض الأصوليين هذين المثالين إذ لا يكادان يُوجِدَانِ في الكتاب والسنة . 
فيلي ما ذکر : «من أجل ذا» كقوله تعالى : ين أجل ذلك کتبتاعل بی 
ٍسرویل € [المائدة/ ۰۲۳۲ وفي مرتبته : «لأجل ذا» كحديث: (إنما جيل 
الاستتذان لأجل البصر»"؟ وهذا مراده بقوله : «فیتلو من أجل ذا» . 

فيلي ما ذكر نحو: «كيْ) و«إِذا) وهما في مرتبة واحدة م 
تعالی : : « کی لا ین دوبن یاه ینک 4 [الحشر/ ۷ وقوله: اد 


هواس 


لاذ قنناک ضعف الحوو 46 [الاسراء/ ۷۵]. 
فان قيل : كيف عد المؤلف «كيْ» من الصریح في التعلیل مع آنها 


)۱( البیت رقم (1۷۷). 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)1۲۱ ومسلم رقم (۲۱۵۲) من حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. بلفظ : ی رون ولفظ : (لأجل البصر) لم أجده 
وان ذكره الغزالي وابن أمير حاج وعزاه الأخير لابن أبي شيبة ولم أجده . 


to 


قلنا : أجاب بعضهم عن هذا بأن «كيْ» المصدرية تلزمها لام التعليل 
ظاهرة أو مقدرة فهي مؤكدة للام التعليل» فلم تخرج عن كونها للتعليل 
بالأصالة أو بالتوكيد» وفي الحقيقة مدخول «كي» الذي هو الفعل باعتبار 
ما تضمنته من المصدرية ا آو متا هو العلة . 

قلت : الظاهر عندي ما قاله زکریا الأنصاري "۲ من أن محل کونها 
للتعلیل إذا لم تكن مصدرية» وعلیه فعدها من الصریح فيه ما فيه . 

مه عو یه مدب م قفا کر لام نشت اليا غلقا 
۶ فالفاء للشارع فالفقیه فغیره يُتَبِعٌ بسالشبیسه 

يعني أن النصل غير الصریح وهو النصل الظاهر يلي النصل الصريح» 
فقوله : «فما ظهر» يعني فيلي النصّ الصريح ما ظهرء أي النص الظاهرء 
: ثم ذكر صِيغه بقوله : «لا افما الموصولة مبتدأ اوظهر» صلتها » والام» 
دا متا يعني أن النصل الظاهر اي غیر الصبريم أقوى مراتبه «اللامٌ) 
کقوله : «#كتت آنرآنه ایک خر الا اللات لل آلنور * 
[إبراهيم/ ]١‏ ولام المقدرة كالمذكورة نح : 3 أن اند ما ویو 40 
[القلم] أي لان کان ویطّرد جواز حدف لام التعليل قبل أن وان 
المصدريتين كما أشار له في «الخلاصة» بقوله : 

نقلاً وفي ان یر ان 


(۱) في «غاية الوصول»: (ص/۱۱۹). 


ی 2 


كل ره زا تمت الا 
7 هو مراده بقو ش 


ثم ۳۹ «الباء» «الفاء)» وتقدّم في کلام الشارع من کتاب أو سنة سواء كان 
في الحكم كقوله : # والکارق ساره فاقط موا ریما [المائدة/ ۲۳۸ 
أو في الوصف المعلل به کقوله ية في المحرم الذي وقَصَّنْهُ دابته فمات : 


«لا نموه طیبا ولا تخمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملب . 


فيلي ما ذکر «الفاء» في كلام الراوي الفقیه کقول عمران بن حصین 
رضي الله عنه : «سهی اة فسجد! ۳ . فيليه «الفاء» في کلام الراوي غير الفقیه . 
وقوله : (یتبع بالشبیه» يعني أنه یتبع ذلك المذکور بکل ما يشابهه في 
كونه ظاهرا في العلة نحوٌ: (إِنْ»» و«إذ» ونحو ذلك» کقوله : © لانذر عل 
رض من رین یار( نف إن تدر که [نوح/ ۰۲۲۷-۲۲ وكقولك : «اضرب 


العبد إِذْ آساء» وقوله: «یتبم» مبني للمفعول» وقوله: «فالفاء» بالرفع 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۲۸ ومسلم رقم (۱۲۰7) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

۲( أصله في مسلم رقم (۰)۵۷4 وابن ماجه رقم (۱۲۱۵) بغیر هذا اللفظ وآخرجه 
بلفظه آبوداود رقم (۰)۱۰۳۹ والترمذي رقم (۰)۳۰۵ والنسائي: (۲۹/۳)) 
وغيرهم» وفيه زيادة : (فتشهد فسلم). 

قال الترمذي: حسن غريب صحیح . وصححه الحاکم . قال الحافظ في «فتح 
الباري» : (۹۸/۳): (وقال ابن حبان ما روی ابن سيرين عن خالد غير هذا الحدیث 
انتهى» وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره 
من الحافظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه 
ذكر التشهد...)اه. 


00 


عطمًا على الضمير المرفوع في قوله : اعَلِم؛ من غير فاصل على حل قوله : 
قلت إذا أقبلت وزهر تهادی كنعاج الغلا تعسّمن رقلا 
٥‏ والثالثٌ الإيما اقترا الوصف بالځكم ملفوظیّن دون خلف 
5 وذلك السوصف أو النظیز قرانه لغيرها نَضیز 
يعني أن المسلك الثالث من مسالك العلة هو الایمای وعرّف الایماء 

EE‏ على و او لويكن الوصف 
أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مُخلاً بالفصاحة» وإخلاله 
بالفصاحة هو مراده بقوله: «قرانه لغيرها يضير». وأمثلة اقتران الوصف 
بالحكم ستأتي في الأبيات التي بعد هذا . 

ومثال اقتران نظير الحكم بنظير الوصف: حديث ابن عباس عند 
البخاري ۲ والنسائي”" أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمّي ماتت وعلیها 
نذر حج أفأحج عنها؟ قال : «أرأيتِ لو كان على مك دي أكنت قاضيته)؟ 
قالت : نعم» قال : و سا سس . فالمرأة سالت 
عن دين الله على المیت فذکر لها رسول الله ند نظيرَ الحکم المسؤول عنه 
مقترنًا بنظیر علة المسؤول عنه» فلو لم يكن جواز القضاء فیهما لکون 
الدّين علة له لكان بعيدًا . 

فالنبئٌ بيه في هذا الحديث تبه على کون نظير الوصف علة لنظير 
(۱) تقدم تخريجه. 


)۲( رقم (۷۳۱۵). 
)١١9/5( (۳)‏ بنحوه. 


الحكم» كما نبه على أركان القياس الأربعة ؛ فالأصل دين العباد» والفرغ 
دين الله تعالى» والحكم جواز القضاءء والعلة في الأصل والفرع کون کل 
وقول المؤلف: «دون خلف» يعني أن الوصف والحكم إذا كان 
مصرّحًا بهما على الوجه الذي ذكرنا فإنه إيماء بلا خلاف» ومفهومه أنهما 
إن كانا غير ملفوظَيْن - أي كانا مستنبطیّن - فليس من صور الایماء» وان 
كان أحدهما ملفوظًا والثانى مستنبطًا ففيهما ثلاثة أقوال؛ قيل : هو إيماءء 
و إن كان الملفوظ الوصف فهو إيماء وإنكان الحكم فلا . 
مثال ذکر اللفظ واستنباط الحکم : قوله تعالی : 8 واحل أ سيم 4 
[البقرة/ ۲۷۵] فإن حلية البیع وصف ملفوظ يُستنبط منه حکم هو صحة البیع . 
ومثال ذكر الحكم دون الوصف: التنصيص على تحریم الربا في 
الب مثلا فإنه حكم منصوص يستنبط منه الوصف وهو: الاقتيات 
والاذخار على أحد الأقوال الماضية . 
۷ كما إذا سمع وصفا فَحَكُمٌ وذکرة في انكر وه ۲۱ 
AA‏ إن لم يكن عِلَّتّه لم فد ومنعه مما نفست و 
ذكر فى هذه الأبيات أمثلة من أمثلة الإيماء : 
الأول : حكمه ييه بعد سماع وصف؛ كما في حديث الاعرابي 
الذي قال : واقعت آهلي في نهار رمضان فقال بل : «اعتق رقبة. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (1۰۸۷) ومسلم رقم (۱۱۱۱) من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 
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فَأمْرُه بالعتق بعد ذكر الوقاع دليل على أن الوقاع علة العتق وإلا خلا السؤال 
عن الجواب وذلك بعيد . وهذامراده بقوله : "كما إذا سمع وصمًا فحكم». 
الثاني : ذکره بيا في الحكم وصمًا لم يصرّح بأنه علة» لكن لو لم 
يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة» مثاله : حديث : 
لا يقضينٌ حکم بين اثنين وهو غضبان» ۰ فَإنَّ الغضب المشوّش للفكر 
و EE‏ ء لما كان لذكره فائدة 
کک e‏ . البيت 
000 تعالى : تَسْمَوأ إل ما 1۹ 
فإنه يُفهم منه أن منع البيع وقت نداء الجمعة إنما هو أن البيع يفوت حضور 
الجمعة» فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدّاء وهذا مراد المؤلف 
بقوله : «ومنعه مما يفيت) . 


4 ترتسه الحکم عليه ... ماو أ A‏ راو 
أي استفد کون ترتيب الشارع الحكم على الوصف إيماء نحو 
«افتلوا المُشْرِكِينَ4 [التوبة/ 4] فترتيبه الحكم بالقتل على وصف الشرك لو 


لم يكن لأنه علته لكان بعيدًا . 
ا من واتضح تفريق خکمین بوصف المُصطلح 
۰ آو غاية شرط أو استئناء ... ی E‏ بط 


يعني أن من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة 
آمور : 

الأول : الوصف في اصطلاح آهل الأصول» وهو لفظ مُقَيّد لاخر لیس 
بشرط ولا غاية ولا استثناء ولا استدراك» وسواء ذکر الوصف المفرق به 
مع كلا الحکمین أو آحدهما . 

مثال الاول: أنه ية جَعَل للتجل سَهْمًا وللفرس سهمین"". 
فتفریقه بين هذین الحکمین بهذین الوصفین لو لم يكن لعلية کل منهما 
لكان بعیدّا» والمراد بالوصفین في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل لا 
اسماهماء إذ لا مدخل للتسمية بمجرّدها في التعلیل كما تقدم . 

ومثال الثاني : حدیث: «القاتل لا یرث»"". أي بخلاف غیره 
المعلوم إرثه» فالتفریق بين عدم الارث المذکور وبين الارث المعلوم 
بصفة القتل لو لم يكن لعلیته لعدم الارث لكان بعیدا . 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۲۸۲۳ ومسلم رقم (۱۷۲) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 
)۲( آخرجه الترمذي رقم (۹ ۰6۲۱۰ وابن ماجه رقم (۲6۵) والدارقطني : (4/ ۹1 
والبيهقي : (۲۲۰/۲) وغیرهم من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: «هذا حدیث لا یصح. لا یعرف الا من هذا الوجه وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي فروة قد ترکه بعض أهل الحدیث منهم آحمد بن حنبل ۰ . ۰) اه. 
وله شاهد من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه الدار قطني : /٤(‏ ۰4۹1 
والبيهقي : (۲۲۰/۲). لکن فيه ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف ؛ وأبورحمة لا یعرف . 
انظر : «البدر المنیر»: (۲۲۹-۲۲۷/۷). 
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الثاني : الغاية» وقد تقدم تعريفها في قوله : «ومنه غاية عموم» إلخ 
أي فمن الایماء تفریق الشارع بين حكمين بغاية كقوله تعالى: ولا 
رح هر [البقرة/ ۲ فتفريقه بين المنع من قُرْبانهن في الحیض 
وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لأنَّ الهر علة الجواز والحیض علة المنع 
لكان بعیذا. 

الثالث : الشرط » وقد تقدم الکلام عليه في قول المؤلف : «ولازم 
من انعدام الشرط» إلخ» وقوله : «ومنه ما كان من الشرط» إلخ أي ومن 
الایماء تفریق الشارع بين حکمین بالشرط . 

ومثاله حديث : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر» 
والشعیر بالشعیر » والتمر بالتمی والملح بالملح ٠‏ مثلابمثل سواء بسواء. 
يدا بیدا فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ذا اناد 
فتفريقه بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلاً » وبين جوازه بشرط اختلاف 
الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف لجواز البيع لكان بعيدًا. 

الرابع: الاستثناءء وقد تقدم الكلام عليه في قوله: «حروف 
الاستثناء»”" إلخ أي : ومن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بالاستثناء . 
ومثاله قوله تعالی : # فصف صف ما وم إل أن مورک [البقرة/ ۲۳۷]آي 
ال فتفريقه بين ثبوت النصف لهن 
وبين انتفائه إذا عفون عنه لو لم يكن لأن العفو علة الانتفاء لكان بعيدًا . 


۳) البيت رقم (۳۹6). 


لف 


ولم پذکر المؤلف في البيت الا ستدارك» ا 0 
قوله تعالى  :‏ لا يراښد اله 2 باو ف میک ول ایدم یما عدم 
الک [المائدة/ ٩‏ فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة 
بها حالة تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدّاء ومعنى 
التعقيد عقد نيتها بالقلب . 

واعلم أن صُوَّر الإيماء لا تتحصر في هذه الأمثلة فقس عليها ما شابهها 
من كل ما يشمله حد الإيماء المتقدم . 

تناسُبٌ الوصف على البناء 

يعنى أن ان شتراط المناسية في الوصف یله مينية على الخلاف 

لقلا د ا داعف ا هن لاعن عار 

تشريع الحكم اشترط المناسبة» ومن قال: هي المعرّف للحكم لم يشترطهاء 
هذا مراد المؤلف . 

وحجة عدم اشتراط المناسبة : أن المناسبة طريق مستقل» وهي المسلك 
الخامس الآتي» والإيماء مَسْلك مستقل فلا يتوقف أحدهما على الاخر . 

وة القول باشتراط المناسبة : أن الغالب من تصرفات الشرع أن 
یکون علی ون الحکمة فما لامناسبة له لا بعلل به» واعترض عدم اشتراط 
المناسبة بما سبق من أن شروط الالحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث 
المکلف على الامتثال» وتصلح شاهد الاناطة الحکم نا وتا مساق 
آیضا من أن الوصف یستلزم الحکم . 


(۱) الاأصل: ولما. 
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راجیب بان ما ف اتال اک المنگوره راز 
احتمالاً أو مظنة» وان كان قد لا يطلع على حکمته إذ لا تخلو علة من 
حكمة في الجملة كما تقدم وبآن المراد هنا أنه [لا] يشترط مناسبة بحسب 
الظاهر وإلا فالمناسبة معتبرة ة في نفس الأمر قطعًا للاتفاق على امتناع خلو 
الأحكام عن الحكمة؛ وهذا هو الحق » خلافا للعضد والمحلي القاتلین 
بأن المناسبة في نفس الأمر لا تشترط الا على القول بأن العلة باعث لا 
مُعدف ) وإاهما تيع المولف كما بيه في «الشرح»(. 
۱ والسَّيْرٍ والتقسيم قسمٌ رابعٌ أن يَحصّرَ الأوصافٌ فيه جامعٌ 
۲ ويُيْطلَ الذي لها لا یلح فما بقي تعبیشه مُتْضِعْ 

يعني أن المسلك الرابع من مسالك العلة هو السَّبْر والتقسيم» 
والسّبْر- بالفتح -لغة: الاختبار» والتقسيم لغةً: الافتراق . 

والمرادبالسر هنا: اختبار الصالع للعلة من الا وصاف وغیر انصالح 
وار سي : حصر جميع الأوصاف لیب لصالخ منها وغير الصاح . 

والأصل تقديم التقسیم لانه قبل السبر ضرورق وآخروه عنه في 
اه آمی والعادة تقدیمالامم . آو لان الكل اسم نلك 
واحد وهو مفرد فلا تَر فيه إلى ترتیب 

کم ا المدلك واه مدرب من مرب 
الأول : حصر أوصاف المحل أي الأصل المقیس عليه بأن یجمعها كلها . 


)۱( في (شرح الجمع»: (۲۷۰/۲). 
0) ۳ 
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الثاني : إبطال ما لا يصلح للتعليل 

وحص الأوصاف تارة يكون عقلیّا كالحصر في الشيء ونقيضه إذ لا 
واسطة بين النقیضین » وتارة يكون بالاستقراء كما آشار له بقوله : « 
ثم بعد بحثي لم آجد»» وسيأتي قريبًا . 

وابطال غير الصالح له طرق ذکرها المؤلف في قوله الاتي: «أبطل 
لما طردًايُرَى» . ومثاله : أن يقول المستدل : علة الربا إما أن تكون الاقتيات 
والادّخار» أو الطّعم» أو الکیل أو المالية» فيبيّن بطلان علية غير الوصف 
الذي يدعي أنه العلة» فإذا أبطل غیره تعيّن هو للعلة» وهو معنى قوله : 
ی ا 

وحاصل التعليل بهذا المسلك : أن الحکم إذا أمكن أن يكون معلل 
لا يُجعل تعبدّاء وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يُضاف لغيره» وإذا لم 
TT‏ 

سُمّي هذا المسلك بالسبر وحده وبالتقسيم وحده وبهما معا وهو 

ا ey‏ الترديد والتقسيم» والمنطقيون: الشَّوْطي 
e‏ 
۹۳ مُعْتَرضُ الحصر في دفعه یرد بحثتٌ ثم بعدّ بحثي لم أجذ 
۶ أو انْفقانٌ ما سواها الأصلٌ 

يعني آن المستدل إذا حصر آوصاف الأصل فاعترض عليه الحصر 
بأن قال المعترض : هه 
الحصر یدفعه المستدل باحك آمرین 
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الأول: أن يقول: بحشت فلم أجد غير هذاء ولكن يُشترط في هذا 
آن یکون عدل الرواية لأن هذا عار محض فیقبل من العدل دون غیره؛ 
وهذا مراده بقوله : «معترض الحصر) البیت . 

الثاني : أن یقول : هذا ما وجدناه من الأوصاف فى الأصل» والاأصل 
«انفقاد» 5 دم ما سواه» وهو مراد المؤلف 3 «آو انفقاد» إلخ . 
وجملة «بحثت ی و 

وليسَ في الحصر لظن حَظلٌ 

3 a 
حصرها فلا یلزم تيقن الحصر» هذا بالنسبة إلى المجتهد ومقلدیه وسيأتي‎ 
. حکم ذلك بالنسبة إلى المناظر في قوله : «حجية الظني» إلخ‎ 
وهو قطعيْ اذا ما میا للقطع والظّني سواه وعیا‎ ۰ 

الضمیر في قوله : «هو» عائد إلى مسلك السَّبْره والالف في قوله : 
«نمیا» آلف تثنية عائدة إلى الحصر والابطال» والالف في قوله : «وعیا» 
ألف الإطلاق» وجملة «وعي» خبر المبتدأ» و«سواه» حال مقدَّم 75 
ضمير النائب في (وَعِي) . 

ومعنى البیت : أن السَّبْر والتقسيم يكون قطعيًا بشرطين : الأول: أن 
يكون حصر أوصاف الأصل قطعيًا . الثاني : أن يكون إبطال غير الوصف 
المستبقی للتعليل قطعيًا. . زاد بعضهم شرطا الا وهو القطع بأن الأصل 
معلل لا تعبديٌ» وحيث اخختلّ أحدٌ الشرطين بأن كان الحصر والابطال 
ظنییّن أو آحدهما ظنيًا فالسبر والتقسیم ظنی وهو مراده بقوله : «والظنيٌ 
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سواه» أيْ والظتّي وُعي أي خفظ وعرف حال كونه سوى القطعيّ . 
1۹1 حجئّة الظيٌ راي الا کنر في حق ناظر وفي المُناض 
يعني أن الاحتجاج بالسبر والتقسیم الظني هو مذهب الا کثر واختاره 

من المالكية الباقلانيك والفهريُ''“. وحجته أن الحکم لا یخلو عن علة 
ظاهرة غالبّا» والغالب آنها لا تعدو أوصاف محله وإذا ظهر بطلان ما 
سوى المستَئقى غلب على الظن أنه العلت ومقابل قول المؤلف: «رأي 
الاکثر» تحته ثلاثة أقوال”'" : 

الأول : أنه ليس بحجة مطلقا لجواز إبطال الباقي لأنه غيرُ قطعي . 

الثاني: وبه قال إمام الحرمين”" أنه حجة بشرط انعقاد الإجماع 
على أن حكم الأصل معلل لا تعبدي . 

الثالث : أنه حجة للناظر لنفسه ومقلديه دون المناظر غيره لأن ظنّه 
لا تقوم به الحجة على غيره . 

فان قيل : ما جواب الأكثر عن هذا الأخير؟ 

فالجواب: هو ما ذكره ابن قاسم في «الایات البينات0”*' من أن هذا 
من باب إقامة الدليل على الغير وان لم يغد إلا مجرّد الظن لوجوب العمل 
بالدليل الظنّيّ » ولا فرق في کون الظئّيَ حجة بين الناظر لنفسه والمناظر لغيره . 


.)۱۰۱/۲( انظر «النشر»:‎ )١( 

(۲) انظر «البحر المحیط»: (۲۲۵/۵). 
(۳) «البرهان»: (۵۳۱/۲). 

.)۸/۶( (© 
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قلت: : لا یتضح هذا الجواب كل الاتضاح إلا إذا كان السبر المذكور 
محتقا به من القرائن على صحة ما ذكره المستدل ما يغلب على ظنٌّ المناظر 
المنصف صدقه بسببه» لأن ظنه المجرد من ذلك ليس فيه حجة على غيره ألبتة . 
۷ ان تند وَصفا زائدّا معترض وفی به دون البيان الغرّض 


يعني أن المعترض |ذا آبدی - آي آظهر - وصفَا زائدّا علی حصر 
المستدل وف أيْ حصل بابدائه -غرضُ المعترض وهو ثبوت الاعتراض 
على المستدل» ولا يكلف المعترض حینئذ أن يبين أنَّ الوصف الذي آبداه 
صالح للتعلیل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض» ولكن 
على المستدل أن يدقعه بأن ین أنه غير صالح للتعليل ولا نطع بإبدائه 
إلا إذا عجز عن إبطال التعليل به» وذلك مراده بقوله: «دون البيان» أ أي 
وأما مع بيان إبطاله فلا يفي غرض المعترض به لبطلان التعليل به . 
۸ وقطعٌ ذي السّبْر إِذَا مُنْحَتِمٌّ والأمنُ في إبطاله مهم 

الواو في قوله : «والامر» للحال يعني أن فطع صاحب الستتر ای 
بطلان استد لاله مُنحتم إذا آبدی المعترض وصفا زائدّاء والحال أن الأمر 
منبهم في صلاحیته للعلة أَيْ لم تتبيّن صلاحیته لها ولا عدمها. وایضاحه : 
أن الوصف الزائد على حصر المستدل الذي أبداه المعترض له ثلاث حالات : 

الأولى: أن يبيّن مع إبداء الوصف صلاحيته للتعلیل فیتقطع المستدل 
أي يبطل دليله . 

الثانية: أن بين المستدل عدم صلاحية وصف المعترض فيبقى 
یله سالمًا كما تقدم في قوله : «دون البیان» . 
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الثالثة : أن ينبهم الأمر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل 
عدمهاء فالبر منتقض بذلك الوصف المنبهم لأن السبر مبني على آصلیّن ؛ 
وهما الحصر والإبطال» وزيادة الوصف المذكور تهدم أحدهما وهوالحصرء 
وهذا مراد المؤلف بالبیت . 
۹ ابطل لما طردّا يُرَى تع ASE‏ رت موق عم 

تقدم في قول المولف : «ویبطل الذي لها لا یصلح» وبيّن هنا طرق 
الابطال المذکور هناك فذکر أن منها کون الوصف طردًا"'؟ ویقال له : 
الطردييٌ أيضًاء والمراد به ما غلم من الشارع إلغاؤه وعدم إناطة الأحكام 
به» ويُعلم ذلك باستقراء موارد الشرع . 

واعلم أن الوصف الطردي قسمان : 

الأول: ما هو طردي في جمیع الأحكام کالطول والقصرفلا یعلل 
بهما شيء من أحكام الشرع . 

الثاني : أن يكون طرديًا في بعض الأحكام مع كونه معتبرًا في بعض 
آخر كالذكورة والأنوثة» فإنهما وصفان طرديّان بالنسبة إلى العتق فلا يُعلل 
شيء من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة مع أنهما معتبران في بعض الأحكام 
كالميراث والشهادة ونحو ذلك وقوله: «طردا» مفعول ثان ل«'يُرَى) 
NR‏ اناف الماع 
...0 م و يطل غير مناسب له المُنْخُرِلٌ 


)١(‏ الأصل: طرديّاء والمثبت من «النشر"» وهو الأنسب بدليل ما بعده. 
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يعني أن من طرق الابطال آیضّا - بعد ثبوت حصر الأوصاف -عدم 
ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف» وهو الوصف الذي يريد 
المستدل إسقاطة لیتعین غیره للعلة» والمراد بمناسبة الوصف مناسته 
للحکم بأن یشتمل على حكمة كما تقدم» وانما كان عدمٌ المناسبة من 
طرق الابطال لانتفاء مثبت() العلية . 

فان قیل : تقدم في الایماء أنه لا يُشترط فيه ظهور المناسبة عند 
الأكثر فما وجه اشتراطها في السبر دونه؟ 

فالجواب : آن السبر تعدّدت فيه الأوصاف فاحتیج إلى بيان صلاحية 
بعضها للعلية بظهور المناسبة [فیه ] فاشتراطه هنا لعارض ۲۳ . 
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۰ كذاك بالإلغا وان قذ ناسّبا وبتعَدّي وصفه الذي اجِتَبَى 
ذکر في هذا البيت طريقين من طرق الابطال أيضا بعد ثبوت الحصر : 
الاولی: هى :ان بكرن الوضف فل :وان كان 5 

المتنازع فيه» ویتحقق الإلغاء بأن یستقل بالحکم الوصف المستبقی دو 

غیره في صورة مجمع علیها كما قاله الفهري. ومثاله : و 

بالحکم الذي هو حرمة ربا الفضل في ملء ء کف من القمح دون الکیل 

والاقتیات مثلا فان ملء ء الكفٌ لا يكال ولیس فيه اقتیات في الغالب» 

ولکنه فيه الطعمية فاستقلت الطعمية بالحکم في ملء الکف وألغي غیرها 


)۱( الأصل : مثبته . 
. انظر «النشر»: ۱ 2۱۲ 
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كالكيل والاقتيات . 

الثاني : تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من 
أوصاف المحل غيرٌ معتدّء لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصره 
عليه فالمتعدّي آرجح من القاصر . 
۱ ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة 
۲ ثم بتخريج المناط یشتهز تخریجها وبعضهم لا يعتبز 

یعنی أن المسلك الخامس من مسالك العلة هو المسمی بالمناسبة 

والإخالة ٠‏ فالمناسبة في اللغة : الملاءمة والمقاربة» وسيأتي قريبًا تعریفها 
اصطلاحا للمولف . وسْمّی اال كانت لساب ابر ضف المع 
به فيه للحکم كما يأتي» سيت" إخالة لأن الناظر فيه يخال - آي یظن - 
عليّة الوصف . 

وهذا المسلك الذي هو المناسبة سمّاه بعضهم : تخریج المناط » 
والمناط العلةً أي تخریج العلة واستنباطهاء ولا اههد ۵ لكات هي 
دلیل العلف واستخراجها هو اقامة الدلیل واضافةً الحكم إلى كلّ من 
الدلیل واقامته لا بأس فيهاء وظاهر المؤلف أن المسگی بتخریج العناط 
هو تخريج المناسبة بما يأتي» وقد عرفت أنه لا مانع من تسمية هذا المسلك 
بالمناسبة وبتخریج المناط . 

وقوله: «وبعضهم لا یعتبر» يعني به الظاهرية فإنهم آنکروا ثبوت 


(۱) يعني: مناسبة الوصف. 


العلة بمسلك المناسبة . وقوله : «تخريجها» فاعل «یشتهرا وقوله : «یعتبر» 
وس ی ن المجته ند لعلّةٍ بذكر ما سیر 
٤‏ من التناسب الذي مغ اتضیخٌ تقارْن والأفر"" مما قد قدَخ 
يعني أن هذا المسلك الخامس الذي عبر عنه السبكي”"' بالمناسبة 

والإخالة EE yy‏ 
للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور: 

الأول : إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم . 

الثاني : الاقتران بين العلة والحكم في دليل الحکم» أعني ذكرهما 

الثالث : سلامة الوصف المعين من قوادح العلية» الاتية في القوادح 
من هذا الكتاب إن شاء الله . 

مثال المستوفي للشروط : الإسكار في قوله ية : «کل مسكر حرام»”*) 
فان الشارع لم يصرّح بعلة هذا الحكم» والمجتهد يستخرج العلة 
بالمناسبة» لأن الإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل» ودرء 


. في بعض المطبوعات: والامن‎ )١( 

(۲) في «الجمع»: (۲/ ۲۷۳) وذکر أيضًا فيه أن استخراج المناسبة يسمى : تخريج المناط . 

(۳) «المختصر»: (۱۱۰/۳). 

© آحرجه البخاري رقم (8۳4۳): ومسلم رقم (۱۷۳۳) من حدیث ابي موسی 
- رضی الله عنه -. 
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المفسدة متمّخُض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه» مع أن الإسكار 
الذي هو الوصف جاء في الحديث مقترنًا بالحكم الذي هو كونه حرامّا؛ 
وتعليل الحرمة بالإسكار سالم من جميع القوادح» فتمت فيه الأمور 
الثلاثة التي یُستخرح بها مسلك المناسبة . 

فان قیل : سلامة الوصف من القوادح في العلیة) شرط في كل 
مسلك فما وجه ذکرها فى خصوص هذا المسلك؟ 

فالجواب : آن السلامة من القوادح د تسمية هذا المسلك 
بتخریج المناط أو المناسبة فهي جزء من تعريف هذا المسلك بحسب 
الواقع . وایضاحه : أن السلامة من القوادح جزء من مسمی هذا المسلك» 
وهي بالنسبة إلى غيره من المسالك شرط خارج عن المسمی . 

واعلم أن الاقتران المذکورّ بين الوصف والحکم معتبر في کون 
الوصف المناسب علة لا في کونه مناسیّا» وقولنا فیما سبق بابداء المناسبة 
تارب كيده ی اند او انار الدوزان كما اذاه سا ۳ 
في نظیره ‏ ۱ 

فان قیل : الحدیث الذي مثّلتم به للمناسبة من أمثلة الایمای لأن 
الحکم فيه بالتحریم مرتب على وصف الاسکار» وقد قال المولف في 
صوّر الایماء : «ترتیبه الحکم عليه إلخ . 

فالجواب: أن في الحدیث المناسبة من الجهة التي ذکرنا» وفیه 


(۱) ط : العلة. 
(؟) في «الضياء اللامع»: (۳۵۵/۲). 
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آیضا الإيماءً من جهة ترتيب الحكم على الوصف» ويظهر الفرق بأنا لو 
فرضنا أنه لم تظهر فيه مناسبة لقيل فيه : مسلك الایمای لأن المناسبة فيه 
لا تشترط عند الأكثر ولم یم ۲۳ فيه: مسلك المناسبة لعدم مناسبة 
الوصف للحکم . 
۰۵ وواجبٌ تحقيق الاستقلال بِنَفْي غيره من الأحوال 

يعني أنه لابد في مسلك المناسبة أن يحقق استقلال الوصف المناسب 
بالعلیة» وتحقق ذلك إنما يكون بنفي غيره من الأحوال أي الاوصاف؛ 
وطريقة ذلك هي السبر بان لا یوجد مدله ولا ماهو آولی منه ولا يكفي 
هنا : «بحثت فلم آجد» أو «انفقاد ما سواه هو الأصل» بخلاف السبر كما 
تقدم؛ لأن المقصود في مسلك المناسبة هو إثبات الوصف الصّالح للعليةء 
وفي السبر نفي ما لا يصلح للعلية من الأوصاف فظهر الفرق . 

قلت : يعْسّر جدًا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك 
المناسبة وبين , الوصف المستبقى بالسبر لاسيما وقد قدّمنا أن من طرق 
ال بطال عدم ظهور المناسبة كما في قول المؤلف : (ویبطل غير مناسب له 
المنخزل»» وفرّق بینهما الأصفهاني شارح «المختصر ۳" لابن الحاجب؛ 
والزرکشی ۳ وزکریا الأنصاریٌ * بأن الوصف المستبقی في السبر لا 


)۱( غير محررة في الأصل . 
(۲) بیان المختصر»: (۱۱۲/۳). 
(FT)‏ (البحر المحیط » : (۲۰۷/۵). 


)٤(‏ لعله في حاشيته على شرح المحلي. 
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يدرك العقل من ترتيب الحكم عليه المصلحة الباعثة» بخلاف المناسبة» 
فإن العقل درك فيها ذلك . قالوا: وعدم إدراك العقل لذلك لا يلزم منه 
خلو تلك اللأوصاف عن حكمة . 

وبحت في هذا الجواب صاحب «الآيات البينات)“» ولا يظهر 
عندي هذا الجواب كل الظهور العا تقدم من آن عدم ظهور المناسبة من 
طرق الابطال في السَّبّر. 
5 ثم المناسبٌ الذي تَضَّمَّنا ریب الحكم عليه ما اغتنی 
۷ به الذي شرع من إبعاي مفسدة أو جلسب ذي دا 

يعني أن المناسب هو «الذي تضمن» أي استلزم ترتب الحكم عليه 
ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من جلب المصلحة ودفع المفسدت 
فمثال جلب المصلحة: وجوب الزكاة فان علته سد خلة الفقير» وهو 
جلب مصلحة. ومثال درء المفسدة: الاسکار فإنه علة لتحريم الخمر 
والمنع منها يدرء مفسدة فساد العقل. والمصلحة هي المنافع واللذات 
ووسائلهاء والمفسدة هی المضار والمشقات ووسائلها. 

وقول المولف : ارا بالرفع فاعل «تضیّن؛ ومفعول تضگن» 
هو «ما» الموصولة في قوله : اما اعتنی» وهالذي شرع» يعني به الشارع 
والمراد ب«جلب ذي سداد» جلب المصلحة» وفي المناسبة أقوال آخر 
غير هذا ذکرها صاحب -١‏ الجوامع»۲. 


)١(‏ (1-۱۲۷/4ط. دار الكتب). 
)¥( (۲۷۲۱-۲۷۶/۲). 
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۸ ويحصل القصدُ بشَزع الحکم شكًا وظنًا وكذا بالجزم 
4 وقد يكونٌ النفي فيه اجّحا كآيس لقصدٍ نسل نكحا 

مرداه ب«القصد» المقصود أي الحكمة التي هي المقصود من شرع 
الحكم» يعني أن الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها 
بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات : 

الأولى : أن يجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف . 

الثانية : أن يْظنَّ حصولها كالقصاص فإنه بحصل به غلبة الظن على 
وجود حكمته التي هي الانزجار عن القتل» إذ يغلب على الظن أن من 
عرف بأنه إذا فل قُتل لا يُقْدِم على القتل خوفا من الموت . 

الثالثة : أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه كحد الخمر فإنه 
يحتمل أن يحصل به الانزجار عنها خوفا من الضرب والإقدام عليهاء 
وهذا أمر تقريبنٌ لأن الاقدام عليها والإحجام عنها كلاهما يقع من غير 
ضبط لأكثرية أحدهما . 

الرابعة : أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وآغلب على الظن» وهذا 
الأخير مَكّل له المؤلف بقوله : «كآيس لقصد نسل نكحا» والمعنى أن من 
حصل له الما عادة من الولد جاز آن بتزوج بقصد حصول الولد مع أن 
عدم وجوده أرجح . وقوله : «کایس» فيه القلب الصرفیٌ فصار الفاء مکان 
العين والعین مکان الفاء. وقوله : «النفي» يعني الانتفاء فهو مصدر نفی 
اللآزمة بمعنی انتفی . 
۰ بالطرفیّنِ في الأصّعٌ عللوا فقصز مترف عليه يقل 
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مراده بالطرفين: الأول من الأقسام الأربعة في النظم والأخير 
والأول منها هو الشك المذكور في قوله : «شگا» والآخر منهما هو الوهم 
المذكور في قوله : «وقد يكون النفي فيه آرجحا» إلخ يعني أن الأصح عند 
أهل الأصول جواز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على حكمة 
حاصلة من ترتيب الحكم عليه شكًا أو وهمّاء وأما التعليل بالمظنون 
حصولها فيه والمجزوم به فجائز اتفاقًا . 

فإن قيل: إذا جاز التعليل بالأمور الأربعة المذكورة لم يبق شيء 
ألبتة» لأن كل وصف لابد أن تكون حكمته مجزومًا بها أو مظنونة أو 
مشکوکا فيها أو موهومة. 

فالجواب : أن هذه الأربعة أقسامٌ المناسب أي ما ظهرت مناسبته 
والعلةٌ لا تتحصر فيه» وقد تكون فيما لم تظهر مناسبته كما تقدم في الإيماء 
وفيما لم يُطلع على حکمته . 

وقوله : «فقصر مترف) إلخ ب كن أن ضر ال ده سيره ينبني جوازه 
الذي هو المشهور على جواز التعليل بالطرفين» فعلى الأصح يجوز له 
القصر مع أن انتفاء الحكمة مظنو ووجودها مَوْهُوم» لان الحكمة رفع 
المشقة وسّفر الترفه لا مشْمّة فيه غالا وقد تكون فيه احتمالاً» وإن قطع 
بنفي المشقة فقد تقدم في قوله: (وفي ثبوت الحكم عند الانتفا» إلخ . 
ومقابل الأصح هو القول بأنه لا يجوز التعليل بالأول لأن المقصود فيه 
الذي هو الحكمة مشكوك فيهاء ولا بالرابع لرجحان عدمها فيه؛ وعليه 
فلا يجوز فص المُتَرَفُه بسفره. 
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۱ تنم المناسبٌ عنيث الحكمة منه ضرُوريٌ وجا تتمّهُ 
۲ ببتهما ما بنتمي للحاجي وقدّم القوي في الوواج 

يعني أن المناسب بمعنی الحکمة ثلاثة أقسام» وإن شئت قلت : 
الوصف المناسب باعتبار الحكمة ثلاثة آقسام وهي : الضروري» والحاجيٌ؛ 
والتتميمئٌ ویْسَمَی التحسینی وستأتي أمثلتها . 

قوله: «وجا» مقصور للوزن» وقوله : (تتمة» يعنى تتميما . 

والضروري: ما كان حفظه سببًا للسّلامة من هلاك بدن أو دين . 
والحاجیٌ هو : ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري . والتتميميئنٌ الذي 
هو التحسينئٌ هو : الجَرِي على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في 
العادات . 

وقوله : «ماينتمي» مبتدأ خبره «بينهما»» والمعنى أن الحاجيّ مرتبة 
بين الضروري والتتميميّ» و«الرواج» الاعتبار. وقوله: «وقدّم القويّ» 
أي عند تعارض الأقيسة قدّم القوي في الاعتبار من هذه الثلاثة فيقدّم 
۳ دی فنفسن ثم عَقْلٌ نسب مالّ إلى ضرورة تنتسبُ 
14 ورین ولتعطفن مُساويًا عضا على المال تكنْ موافيًا 
٠‏ فحفظها حتمٌّ على الانسان في کل شرعةٍ من الأديان 

يعني أن من الضروريات التي هي أصول المصالح : حفظ الدين» 
وهو الحكمة المقصودة من قتل المرتد والزنديق والكافر. وحفظ النفس› 
وهو الحكمة المقصودة من شرع القصاص . وحفظ العقل وهو الحكمة 


22 


المقصودة من شرع حدٌ الخمر. وحفظ اللَمَّب» وهو الحكمة المقصودة 
من شرع حدّ الزنا. وحفظ المال وهو الحكمة المقصودة من شرع حد 
السّرقة. وحفظ العزض. وهو الحكمة المقصودة من شرع حد القذف . 
وقوله: «ورتبن» يعني أنه عند التعارض يُقَدَّم حفظ الدين ثم النفس 
ثم العقل ثم النسب. والتعطفن مساويًا» إلخ يعني أن حفظ المال وحفظ 
العرض في مرتبة واحدة هي آخر المراتب المذكورة» هذا مراد المؤلف . 
وفصّل بعض العلماء فقال: أما الوقوع في العرض بما يدي إلى 
الشك في النسب فهو مقدّم على المال» لأنه في مرتبة حفظ النسب» 
کقذفه له بأنه ابن زنى ونحو ذلك» والوقوع في العرض بغير ذلك دون المال . 
وقوله : «فحفظها حَنّم على الإنسان» إلخ يعني أن حفظ الضروريات 
المذكورة واجب على کل إنسان مكلف في جمیع الملل السابقة» قال 
الجزاثري : 
قد أجمع الأنبيا والؤْسْلٌ قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل 
وحفظ نفس ومال مَعهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل 
والعرض - بالکسر -النفس وجانب الرجل الذي يصونه ويدافع عنه 
من نفسه وحسبه أن يُنْتقص أو يُعاب سواء كان فى نفسه أو سلفه » وقیل : 
العرض موضع المدح والذم» وقيل : ما يفتخر به من حسّب وشرفٍ» وقد 
يراد به الاباءٌ والأجداد والخلائق المحمودة وغير ذلك. و«الحتمٌ»: 
اللازم» ومنه قوله تعالی : 9 کان عل ريك حَتمَا» [مريم/ ۷۱]. 
5 الحقٌ به ما كان ذا تكميل كالحدٌ فيما يُسكر القليل 


VY 


الضمير فى قوله : «به» عائد إلى الضروري . وقوله : «القلیل» نعت 
«ما» اة باافي»» يعني أن الضروري یلحق به مكمّله في مرتبته؛ 
ومئّل لمكمّل الضروريّ بوجوب الحدّ في شرب القليل الذي لا يسكر 
لقلته من جنس ما هو مسكر كالخمرء فالوصف المناسبُ في هذا المثال 
کون القليل يدعو إلى الكثير. والحکم الحدٌ المرتّب على القليلء 
والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الکثیر» وهذا الحفظ مكمّل لحفظ 
العقل أي مؤكد له ومبالغ فيه . 
۷ وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل 

الضمير في قوله : «هو» راجع إلى القليل مما يُسكر جنسه» يعني أن 
القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباحًا في جميع الشرائع 
سخ جواذه في شريعة نا مبالغة في حفظ العقول» كما قال 15 : 
کل ما آشکر كثيره فقلیله حرام:۲۳. 


(۱) آخرجه أحمد: ( رقم ۰)17۷ والنسائي: (8/ ۰۳۰۰ وابن ماجه رقم 
(۳۳۹۶) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده بلفظه . 
وأخرجه آحمد ۵٩۱/۲۳(‏ رقم ۰۱8۷۰۳ آبوداود رقم (۰)۳۰۷۳ والترمذي رقم 
(۱۸۲۵) وابن ماجه رقم (۳۳۹۳) وغیرهم من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنهما - بلفظ : «ما آسکر کثیره فالفرق منه حرام». قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب من حديث جابر» . 
عنهم -. انظر «البدر المنیر»: (۸/ ۰6۷۰۵-۷۰۱ وانصب الرایة»: (۳۰۱/4). 


5:۷۸ 


۸ اباخها في أوَّلٍ الإسلام براءةٌ ليست من الأحكام 


الضمير في قوله : «أباحها» للخمرء والبیت جوابٌ عن اعتراض 
النووي على الأصوليين في قولهم: إن الضروريات محرمة في جميع 
شرائع الرسل» ووّجه اعتراض النووي: أن الخمرّ كانت مباحة في أول 
الإسلام. ووَجه جواب المؤلف عن هذا الاعتراض: أن إباحتها الأولى 
إباحة عقلية» والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون 
رفعها نسحا كما تقدم في قول المولف : «وما من الإباحة العقلية"'' إلخ . 

هكذا ذكر المؤلف”"" هذا الجواب تبعًا لأبي إسحاق الشاطبي” "© 
وغيره» ويظهر لي أن هذا الجواب غيرُ سديد لأن الخمر دل النص القرآنيٌ 
على إباحتها في أول الإسلام» وما دل عليه القرآن لا يمكن أن يكون إباحة 
عقلية» والاية التي دلت على إباحتها قوله تعالى: وَين تم ال 
التب دوه مه حك 4 [النحل/ 1۷] الآية اللهم إلا على القول بأن 
السّكر الطّعُم كما اختاره ابن جرير» أو الخلّ كما قاله آبوعبیدة = فيتجه 
ما قاله المؤلف» وقوله: «براءة» فاعل «أباحها» ولحذف التاء من الفعل 


)١(‏ البيت رقم (۳۳). والبيت: الأصلية» بدلا من : العقلية. 

(۲) فى «النشر»: (۱۷۵/۲). 

)۳( انظر «الموافقات»: (۲۷۵/۱). 

(4) کذا وقع عند المؤلف في نسبة القولین! ولعله سبق قلم» فما نسبه لابن جرير هو 
قول آبي عبيدة» وما نسبه لابي عبيدة هو قول ابن جریر . انظر «جامع البیان»: 
(۰)۲۸/۱6 و«مجاز القرآن»: (۳۱۳/۱). 


:۷۹ 


مسوغان: الفصل وأن التأنيث غير حقيقيٌ . 
٩‏ والبِيعٌ فالإجارةٌ الحاجِيٌ خیاز بيع لاحقٌ جلي 
يعني أن الحاجيّ كالحكمة المقصودة من شرع البيع والإجارة وهي 
الملك للذات في البيع › والمنفعة في الإجارة» والخکم هو جوازهماء 
والعلة الاحتياج إلى المعارضة» وقد يكون البيع والإجارة ضروریین» 
فالبيع الضروري كالذي يتوقف عليه سلامة البدن من الهلاك والإجارة 
الضرورية كالإجارة لتربية الطفل . واختلف المالكية في النكاح هل هو 
ضروري بناءً على أنه قوت أو حاجی بناءً على أنه تفکه. 
وقوله ای اج وي اهبح اها بالجاجی مکفله يكرد 
في رتبته » فالحاجيٌ مثلا البيع ومکمّله اللاحق به في رة تبته خيار التروّي 
لأنه يكمل به الملك لدفعه الغبن» ومن مُكمّل الحاجيّ اعتبار الكفاءة في 
التكاح» ومهر المثل في الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام النكاح» ومنه 
اغتفار الغرر الیسیر للحاجة. 
وقول المولف : (الحاجي » مبتداً خبره (البیع » و«الإجارة» معطوف 
علیه » وقوله : «خيار» مبتدأ والاحق» خبره؛ واجلي» نعت الخبر . 
۰ وما يُتمُمٌ دی الخدّاق حثْ على مکارم الاخلاق 
يعني أن الحكمة المسمّاة بالتحسینی واللنْمیمیَ هی ما كان فيه حث 
على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج» وشمیت تتمة لأنها همم 
۱ منة موافقٌ أصولَ المَذْمَب کسلب لغب شريف المئصب 


۰۸۰ 


يعني أن التتميميَّ قسمان: قسم موافق أصول المذهب أي قواعده 
وقسم مخالف لها . الأول : «كسلب الأغَبّد) أي العبيد» «شریف المنصب» 
أي المناصب الشريفة كأهلية الشهادة والقضاء والإمامة وولاية النكاح 
لنقصهم بالرق فان ذلك يحصل به المقصود الذي هو الجَرِْي على محاسن 
العادات» والمراد بالمنصب الرتبة وهو كمّجلس» وأصله حدید پنصب 
عليه القدر. 
۲ وحُرْمَةٍ القذر والإنفاق علی الأقارب ذوي الإملاق 

«حرمة» بالجر عطمًا على قوله : «كسلب»» و«الإنفاق» عطف على 
«حرمة) يعني أن من التتميميٌ الموافق لقواعد المذهب تحريم بيع النجاسات 
لعدم طهارتهاء والمقصود الْجَرْي على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 
لأن بيع ذلك يستلزم ملامسته بالكيل والوزن ونحو ذلك وذلك غيرٌ لائق . 
ومنه أيضًا: وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء لأجل قرابتهم» فيحصل 
عوض . وقوله: «ذوي» بمعنی آصحاب. و«الإملاق» الفقر . 
۳ وما يُعارض كتابة سلَّمْ ووه واکلْ ما صید يُوْمْ 

قوله : «وما یعارض» عَطف على قوله : «منه موافق» يعني أن التتمیمی 
منه موافق أصول المذهب - كما تقدم - ومنه ما یعارض آصول المذهب 
أيْ لا يوافقهاء ومتّل له المؤلف بالكتابة والمّلم ونحوه وأكل الصید . 

ما وجه مخالفة الكتابة للأصول فهو امتناع بيع الشخص بعض ماله 
ببعض ؛ لأن العبد وماله كليهما للسید بناءً على أن العبد لا یملك» مع أن 


۸١ 


الصحيح في مذهب مالك أن ما يؤديه المكاتب من جنس الغَلَّة لا البيع . 

وأما وجه مخالفة السّلم للقواعد فلأنه بيع ما ليس عند الإنسان. 
وقول المؤلف: (نحوه» يشير إلى أن ما فيه غرّر من العقود المباحة شرا 
كالمساقاة والقراض والمغارسة والجعالة وبيع الغائب من التتميميات 
المخالفة للقواعد. 

ووجه مخالفة أكل الصيد هيو : عدم تسهيل الموت على الحيوانات 
وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز. 

ووجه کون هذه الامور من التتمیمیات : أن الكتابة فيها الجَي على 
أن بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجعل ذلك شرعًا عامًا 
لعدم الانضباط في مقادير الحاجات. قاله القرافي في (شرح التنقیح»۲ . 

قلت: هكذا قالواء والظاهر أنه لا ينبغى أن يُقال فى شىء نزل به 
القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من 


الکتاب والسنة۳. 

۶ من الفناسب موئز دک بالنّصٌ والاجماع نوغه اعثّيز 
۵ في النوع للكم ی eal‏ انم ی ی قله 
)۱( ط: وبرفع. 


(۲) (ص/ ۳۹۲- ۳۹۲). 
(۳) وهذاما نصره جمع من المحققين» انظر «قاعدة فى الاستحسان ‏ جامع المسائل) : 
(۰۲- فما بعدها» لابن تيمية. 


AY 


هذا تقسيم آخر للمناسب قسّمه المؤلف فيه إلى أربعة أقسام مر 
وملائم» ET‏ مرش رزیت بالمؤتر - وهو بكسر الثاء بصيغة اسم 
الفاعل - وفَره المؤلف بقوله : «بالنص والاجماع نوعه اعتبر في النوع 
للحکم)» ب يعنى أن الوصف المناسب المؤثّر هو ما اعتبر الشرع فيه عينَ الوصف 
أي نوعه» في عين الحکم أي نوعه» وکان اعتباره فيه بنص أو إجماع . 
مثال اعتباره فيه بالنصٌ : تعليل نقض الوضوء بمسنٌ الذكر فإنه مستفاد 
من الربط بين الشرط والجزاء في قوله كَل : «من مس ذكره فلیتوضاً»۲۱۳ 
عند القائل بنقض الوضوء ب تفس الد کر بون ۱ ۰۳ ۱1 
ولاية المال على الصغیر بالصّعْر فإنه مُجْمع عليه وإنماسمٌي ي هذا المناسب 
مورا لظهور تأثیره بما اعتبره الشرع به من نص أو إجماع . . قوله : «موثرا 
خبره «من المناسب» وقوله : «نوعه» مبتدأ خبره مه «اعتبر) بالبناء 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۱۰۰) وأحمد: (۲۱۵/40 رقم 0۲۷۲۹۳ 
وآبوداود: رقم (۰)۱۸۱ والترمذي رقم (۰)۸۲ والنسائي: (۰)۱۰۰/۱ وابن ماجه 
رقم (۰)4۷۹ وابن خزيمة رقم (۰)۳۳ وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۱۱۱۲ 
والحاکم : (۱۳۷/۱) وغیرهم من حدیث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها -. 
قال البخاري: «إنه أصح شيء في الباب». وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحيح1. وقال الحاکم: «حدیث صحیح ثابت على شرط البخاري ومسلم». 
وصححه أحمد والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبدالحق وابن 
الجوزي وغيرهم. انظر «نصب الرایة»: .)٥٦ 05 /١(‏ و«البدر المنير»: 
(810-10۱/۲). 


AY 


RS‏ وان لم يُعْتَبِرْ اش ايك رج لحك عاد 
۷۳۹ على وفاقه فذا الملائم 


E TT TS 
LDL احم‎ 

غير النص والاجماع ذلك الأمر هو ترتب الحكم على و قق الوصف› 
وایضاحه : أن المراد بترّب الحکم على وَفْقَ الوصف ثبوت الوصف مع 
الحکم في محل النص بأن کانا مقترنین في نص الحكم» وهذا مراد 
المؤلف بقوله : «بل ترتب الحکم ظهر على وفاقه» فهذا الوصف المذکور 
هو الملائی وسمّيّ ملائمًا لملاء‌مته للحکم ثم بين المولف آقسامه 
الثلائة وترتیبها بقوله : 

و 1 ۴ آقواه ما ذكر قبل القاسم 
۷۳۷ هن اعبار الع في الحنسن زین عکس ومن جنس بآخرٍ ركن 

يعني أن أقسام الملائم ثلاثة» أقواها ما یذکره القاسم أي الأصولي 
الذي يريد تقسيم الملائم. وقوله: «قبل» أيْ آولاً» فالقسم الأول أقوى 
من الثاني » والثاني أقوى من الثالث . وأشار المؤلف لأولها بقوله: « 
اعتبار النوع في الجنس» أي نوع الوصف في - جنس الحكم . مثاله : تعليل 
ولاية ا التي هي الحكم بالصغر الذي هو الوصف. 
وقيل : علةٌ الولاية البكارة» وقد اغثبر عين الصغر في جنس الولاية حيث 
اغتبر في ولاية المال بالإجماع لأن الاجماع على اعتباره في ولاية المال 
إجماعٌ على اعتباره في جنس الّولايةَ الصادق بولاية النکاح والمال» فهذا 


CA 


المثال اغتبر فيه عينُ الوصف بسبب ترتيب الحكم على وَفق الوصف بلا 
نصل ولا إجماع على اعتبار العين في العين» وإنما كان الإجماع على 
اعتبار الصغر في ولاية المال إجماعًا على اعتباره في جنس الولاية» لأنهم 
نظروا إلى مجرد تعليل الولاية بالصغر مع قطع النظر عن المال» إذ لو كان 
خصوص المال ملحوظا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار 
الصغر في ولاية النکاح قاله شهاب الدين عميرة"'' . 

وأشارٌ المؤلفٌ للثاني منها بقوله: «ومن عکس» أي عکس القسم 
الآول والمراد بذلك العكس هو اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على 
وف الوصف حيث ثبت معه والحال أن الشارع اعتبر جنس الوصف في 
عين الحكم. مثاله: تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالخرج 
الحاصل من المطر» وقد اعَتّبر جنس الحرج في عين جواز الجمع في 
اسر بالنصٌ . 

وأشار للثالث منها بقوله: «ومن جنس» إلخ والمراد به اعتبار العين 
في العين بترتيب الحكم على وَفق الوصف حيث ثبت معه» والحال أن 
الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحکم. ومثاله : اعتبار جنس 
الوصف الذي هو الجناية في جنس الحکم الذي هو مطلق القصاص في 


(۱) لعله في حاشيته على «شرح المحلي»؛ ونقله الناظم في «النشر»: (۱۷۹/۲). 
وشهاب الدين عميرة هو: أحمد البَرُلسى المصري الشافعى (ت: /ا964ه)ء 
ترجمته فى «الكواكب السائرة»: 1/9( و«الشذرات»: )17/۸"(« 
و«الأعلام»: (۱۰۳/۱). 


AO 


قياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد» وإنماكانت الجناية جنسًا لصدقها 
على الجناية على الأنفس وعلى الأطراف» وإنما كان القصاص جنسًا لصدقه 
على ذلك أيضا وقوله : «ژکن» بمعنى عُلِم . 

۸ أخصٌ منعٌ مثلٍ الخْمْرٍ أو الوجوبٌ لمضاهي العَصْر 
۷۳۹ فمطلق الخکمین بعدّه الطلت مت 


يعني أن الحكم له أجناس منها عالٍ ومنها متوسط ومنها سافل» 
وأَخَصٌ أجناسه أي أقربها كونه مثلاً تحريم الخمر أو إيجاب صلاة العصر 
مثلاً» وإنما كان هذا أخصّها لتعيينه وتعيين متعلقهی وهذا مراد المؤلف 
بقوله : «أخص حكم» البيت . 

ثم يليه کونه مطلق ایجاب أو تحریم - مثا - کقول السبکيی): 
«فإن اقتضی الخطاب الفعل اقتضاءً جازمّا فایجاب إلخ. .». وهو مراد 
المولف بقوله : «فمطلق الحکمین) . 

ثم يلي هذا کونه طلبًا أو تخییرا لآن الطلب شامل لطلب الفعل والکف» 
فیدخل فيه الواجب والمندوب والمکروه والحرام» والتخییر في مرتبته› 
وذلك مراده بقوله : «بعده الطلب وهو بالتخییر» إلخ . 

وآخر الأجناس وآعلاها : المرتبة التي بعد الطلب والتخيير» وهي کونه 
كما كما تقدم في قول المولف: «خطاب ربي إن تعلق ٩۰‏ لی قوله: 


.۸۰-۷۹/۱( في «الجمع - مع حاشية البناني»:‎ )١( 


A٦ 


«فذاك بالحکم ۷ إلخ . وقوله : «لمضاهي» أي مشابه العصر من الواجبات . 
... ... ...كما في الوصف مناست خصصه ذو العف 
۱ مضلحةٌ وضذها بعد فما کون محلّها من الَّذْ غلما 
يعني أن عم أجناس الوصف وأبعدّها كونه وصمًا تناط به الأحكام 
كما أن أبعد أجناس الحكم كونه حكمًا كما ذكره بقوله : «فکونه حکمًا)» 
وقوله: «مناسبٌ خصّصه ذو العرف) ' يعني أن صاحت العرف الأصولِيَ 
حَكم بأن الوصف المناسب أخصٌ من مطلق الوصف لصدق مُطْلقه بغير 
المناسب» وقوله: «مصلحة وضِدّها بعدٌ» يعنى أن کون الوصف مصلحة 
أو ضِدَّ مصلحة ككونه مفسدة أو مشقة «بعذ» بالضم أي بعد المناسب» 
فكون الوصف مصلحة أو ضدّهًا أخصٌ من مطلق المناسب . وقوله: ۱ 
کون محلها من الد علما» يعني أنه يلي مرتبة المصلحة وضدّها تعيين 
المصلحة بکونها حاجية أو تتميمية أو المفسدة بکونها ضرورية کالنفس 
والدین» وهذا معنی قوله افیا كون مت اند یاو تس الال 


لغة فى الذي . 
۷۳۲ فقدّم الأاخص i a‏ وج 


قوله: «قدم» آمر يعني أنه يجب تقدیم الاحص من الأوصاف 
والاأحکام آعني الاقرب منها على الأعم الذي هو الابعد . ومثاله : تقدیم 
البئة على الأخرئة» والأخوّة على العمومة في المیراث . ومن هنا قدّم 


)1( الأبيات (۲۳۰۲۲) ولفظها: «كلام ربي»» بدا خطاب . . 


AY 


المالكية ترك الصلاة بالئوب النجس على الصلاة بالحرير إن لم يجد إلا 
ثويًا نجسًا أو حريرًا؛ لأن النجس أخصٌ بالصلاة من الحریر؛ لأن الحرير 
ممنوع في غيرهاء والنجس لا يُمْنَ إلا فيهاء ولهذا قدَّموا آیضا أكل الميتة 
على أكل الصيد للمُخرم لأن منع الصيد أخصٌ بالمحرم من منع الميتة . 
ومن فروع هذه القاعدة: ما تقدم من تقديم المؤثر على الملائم لأنه 
آخص منه» وكذلك تقديم بعض أقسام الملائم على بعض لأن أخصها 
اعتبار نوع الوصف في جنس الحکم؛ ثم اعتبار""" جنس الوصف في نوع 
الحكم. ثم اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم» وإنما قدم اعتبار 
الجنس في النوع كما تقدم لأن الابهام في الوصف الذي هو العلة أكثر 
محذورًا منه في الحکم. لأن العلة تعرّف الحكم» فكلما كانت أخصٌ 
وآقرب كان الحکم آحری بالظهور» وکلما کانت ج وا بق مار 
من الظهور بحسب بعدها . 
... ... ...0 ...0 .00 ...0 مس و الغریت . الغىي اعتیتازه اللي الرقيبُ 
يعني أن الوصف المناسب إذا دن الدليل على إلغائه وعدم اعتباره 
فهو المسمّى بالغريب» ومثاله: ما لو جامع المَلِكُ في نهار رمضان 
فالوصف المناسب أن یلم بخصوص الصوم في الكفارة» لأن ألم الجوع 
والعطش هو الذي يرْدَعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بذل المال في 
العتق والإطعام على المَلك في شهوة فرجه. لكنّ الشارع أهدرٌ هذا فجعل 


۱( في ط زيادة: النوع في الجنس على اعتبار. 


AA 


الناس سواءً في العتق والإطعام والصوم لا فرق في ذلك بين 
ملك وغيره. 

وربما قيل للغريب: طَردٌ وطَوّديٌ. وعليه فالطردي 
قسمان. وإنما قيل للغريب: مناسب لأنه ملائم لأفعال العقلاء 
عادة» وقد تنفى عنه المناسبة بالنظر إلى أن الشارع ألغاها . 
۳ والوصف حيثٌ الاعتباز يُجْيَلُ فهو الاستصلاخ قل والمرْسَلٌ 

يعني أن الوصف المناسب إذا لم يدل دلیل على اعتباره ولا علی عدم 
اعتباره فهو المعروف بالاستصلاح والمرسل» ويسمّى بالمصلحة المرسلة 
والمصالح المرسلة» فتحصّل أن الوصف المناسب له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يدل الدليل على اعتباره» وذلك هوالمنقسم إلى موثر 
وملائم وقد تقدم . 

الثانية : أن يدل على عدم اعتباره» وهو الغریب . 

الثالثة: أن لا يدل على اعتباره ولا على عدم اعتباره» وهو 
المرسل» وهو مراد المؤلف بالبيت. وسكي [استصلاحا] ۱" ومصلحة 
لما فيه من المصلحة التي اشتمل علیها لوصف المناسب. وسْمَي مرسلا 
لارساله أي إهماله عن دلیل الاعتبار ودلیل الالغاء . 

والعمل بالمصالح المرسلة أصل من آصول الامام مالك محتجّا 
بإجماع الصحابة في مسائل کثيرة من المصالح المرسلة» وذکر بعض 
المحققین من المالكية أن كثيرًا من آتباع الأئمة شنعوا على مالك - كإمام 


. الاصل : استصحابًاء والتصحیح من ط‎ )١( 


۸۹ 


الحرمین ۴۳ -في الأخذ بالمصالح المرسلة مع أن كلَّهم يأخذ بها أكثر من 
المالكية ویتکرون علی المالکیة۳؟. وأشار المولف ال آن المالكية 
یعملون بالمصالح المرسلة بقوله : 

۶ نقب» لعمل الصحابة کاللْفْط للمصحف والكتايّة 
۰ تولية الصدّیق للفاروقي وهدم جار مسجدٍ للضیق 
۰ وعمل السّكّةٍ تجدید النّدا والسّجن تذوينُ الدّواوین بدا 


قوله: «نقبله» يعني أن المالكية یجوّزون العمل بالمرسل رعاية 
للمصالح» ومن ذلك تجویز مالك لضرب المتهم بالسّرقة ليق كما 
قال ابن عاصم في «التحفة) : 
وان تكن دعوى على من بهم فمالك بالسجن والضرب حَكم 


وفی بعض روایات الافك"* : أن عليًا رضی الله عنه ضرب بريرة لتم رف 


.)۷۲۱/۲( «البرهان»:‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في «البحر المحیط»: (۵/ ۲۱۵): «والمشهور اختصاص المالكية بها 
- أي بالقول بالمصالح - ولیس کذلك. فان العلماء في جميع المذاهب یکتفون 
بمطلق المناسبة» ولا معنی للمصلحة المرسلة الا ذلك» اه. وهو قول القرافي 
والطوفي وغیرهما انظر : «شرح مختصر الروضة»: (۳/ ۲۱۰ ۲۱۳). 

(۳) وذلك في من كان متهمًا معروفا بذلك» ففي «تهذیب المدونة»: (4650/4): «ومن 
ادعی على رجل أنه سرقه لم اأحْنه إلا أن يكون متهمًا یوصف بذلك. فانه يحلّف 
ويُهدّد ويُسجن وإلا لم يُعرض له) اه. 

() قال الحافظ في «فتح الباري»: (775/8): «في رواية هشام بن عروة: فانتهرها 
بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله مق وفي رواية أبي أويس : أن النبي يك = 


1۹۰ 


في الخبر عن عائشة والنبي و حاضر فلم ينكر» وهو دليل لمثل ذلك . 
وذكر المؤلف”" أن مالكًا عمل بذلك لعمل الصحابة رضي الله 
عنهم به من غير مخالف ولا نكير في ذلك » وذكر لذلك ثمانية أمثلة . 
الأول : قط المصحف لأجل حفظه من التصحيف . 
الثانى : كتابته لأجل حفظه من الذهاب والنسيان. 
الثالث : تولية أبي بكر رضي الله عنه ‏ لعمر بن الخطاب - رضي 
E‏ که مس لان ای وا هه خر 
والرابع : هدم ما جاور المسجد من الذور لتوسیع المسجد كما 


الخامس : عمل سكة یتعامل بها المسلمون لتشهل على الناس 
اه كا قعل عر 


السادس : تجديد الأذان يوم الجمعة كما فعله عثمان ‏ رضي الله 
عله لک ة الناس . 


السابع : اتخاذٌ السّجن- بالكسر -للمعاقبة بالسّجن ‏ بالفتح - فعله 


= قال لعلي: شأنك بالجارية فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخیر» ثم ضربها 
وسألها فقالت : والله ما علمت على عائشة سوءا» وفي رواية ابن إسحاق: فقام 
حتى أسقطوا لها به يقال: أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط» اه. 

(۱) انظر «الطرق الحکمیة»: (ص/ ۱۳- فما بعدها)ء وابدائع الفوائد»: (۳/ ۰۱۰۳۷ 
۹ -۱۰۹۱-ط : عالم الفوائد) . 

(۲) فى «النشر»: (5/ 187). 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه اشترى من صفوان بن أمية دارًا في 
مكة واتخذها سجن وسَجَن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحُطيئة في الهجو؛ 
وسَجَّن صبیغا لسؤاله عن المتشابه» وسّجَن عثمانٌ ‏ رضي الله عنه - 
ضابىء بنّ الحارث برجم وهو من لصوص تميم حتى مات في 
السجن» وسّجّن علي بعض المجرمين بالكوفة . 

الثامن : تدوين الدواوين أي كتابة أسماء الجند في ديوان . 

فان هذه المسائل كلَّها لم يفعل النبي اة منها شيئًا ولم یرد بها نصل 
خاص من كتاب ولا سئة» وإنما فعلها الصحابة من غير مُنکر ولا 
مخالف» لأجل رعاية المصالح المرسلة فقط لأن المصالح المرسلة 
تشهد لها أصول الشرع من اعتباره لجلب المصالح ودرء المفاسد كما 
ياتى فى كتاب الاستدلال» وأمثال هذا كثيرة» وقد ذكرنا الأمثلة الثمانية 
على حسب ترتيب النظم» وبذكرها يظهر معنى الأبيات» وكلها متعاطفة 
بالخفض إلا قوله: «تدوین الدواوين» فهو مبتدأ خبره جملة الفعل بعده 
أي بدا وظهّر كونه من المصالح المرسلة. 
۷ اخرخ مُناسبًا بِمُفْسِد لَزْم للحُكم وهو غير مرجوح یم 

يعني أن مناسبة الوصف تنخرم أي تبطل بمفسدة ملازمة للحكم إذا 
كانت المفسدة غير مرجوحة. بل لابْدَّ في انخرام المناسّبّة بالمفسدة من 
کون المفسدة إما راجحة على مصلحة الحكم وإما مساوية لهاء وإذا كانت 
كذلك امتنع التعليل بذلك الوصف المناسب. إذ لا مصلحة مع المفسدة 
الراجحة أو المساوية خلافا للرازي في قوله ببقاء المناسبة» ولكنه موافق 


على انتفاء الحكم بالمفسدة المذكورة» فهو عنده كوجود المانع من تأثير 
العلة(۰۲۱ وعلى الأول فالعلة منفية من أصلها بسبب المفسدة اللازمة 
لترتّب الحكم عليها . 

ومن فروع هه لاله فتاه ا ار المسلهت هن آيدي الكفار 
بالسلاح حيث لم يرض الكفار في فدائهم غير السلاح» اام 
الظن أن السلاح إذا أَعْطِيَ في فدائهم للكفار تمكنوا به من أن يقتلوا من 
المؤمنين قدر الأسارى أو أكثر منهم فإن مصلحة الفداء تنخرم بمفسدة قوة 
شوكة الكفار التي هي سبب لمفسدة ة مساوية أو أرجح من المصلحة 
المذكورة. وقوله: «غيرَ» حال من الضمير النائب عن فاعل «علم» 
المستتر أي علم هو أي المفسد حال كونه غير مرجوح . 

تنبیه : ومما يجب التنبيه"" له في هذه المسألة : النظر في مآلات 
الأمور وعواقبها فلا يُحْكُم بإعمال المصالح المرسلة إلا بعد النظر التام 
في عواقب ما توول إليه تلك الأحكام؛ لأنه ربما ظهرت في الفعل مصلحة 
وهي تنطوي على مفاسد كامنة ستظهر بعد ذلك . 


.)185/5( انظر: «النشر»:‎ )١( 
ط : التنبه.‎ )۲( 


4۹۳ 


السادس الشبه 


المراد بالشبه هنا هو الوصف المشتمل علیه المسلك لا نفس 
المسلك. فبذلك تعرف تعریف الشبه بأنه المسلك المشتمل على الوصف 
المعرّف هنا المشار إليه بقوله : 
۸ والشبَّةُ المستلزم المُناسبا مل الوضو بستلزمٌ التقَرُبا 

اعلم أولاً أن عبارات الأصوليين اختلفت في تعریف الشَبه» فعرّفه 
البعض بأنه منزلة بین المناسب والطرد؛ وبه صدر صاحب 9 جمع الجوامع»۰۳. 
وعرّفه الباقلانيْ بأنه هو المناسب بالتبع» ی لول 

ومعنی البیت : أن الشبه المراد به الوصف : هو الوصف المستلزم 
للوصف المناسب للحکم بالذات لأنه إن لم یناسب بذاته ولم یستلزم 
المناسب فهو المسمّی بالطرد ال إجماعاء وان كان مناستا بالذات 
فهو المناسب المتقدم» فظهر أنَّ اة قوق الطرد ودون المناسب» فهو 
یُشبه الطرد من جهة عدم المناسبة بالذات» ويُشبه المناسب من جهة 
استلزامه للمناسب بالذات . 

ومتّل له المولف بقوله: «مثل الوضو یستلزم التقرباه» ووجه 
المثال للمناسب"" بالتبع بهذا: آنك لو قست الوضوء مثلاً على التیشم في 


.)۲۸۲/۲( )١( 


وجوب النية بجامع كونه طهارة» فإن الطهارة من حيث هي ليست مناسبة 
لاشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث » لكن الطهارة تستلزم وصمًا 
مناسبًا لاشتراط النية وهو كونها عبادة وقربة» والعبادة مناسبة لاشتراط 
النية بدليل قوله تعالى : * وما روا إلا لبدو أله ليله أل [البينة/ ۵]. 

فإن قيل : إذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فلم لا تشترط 
في طهارة الخبث لتحقق كونها عبادة أيضاء إذ لا تکون إلا واجبة أو مندوبة 
E,‏ 

فالجواب : أن طهارة الحَبّث من حيث هي لا تتمحض للتّعبد فقد 
تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك النجس عن أرضك دفعًا للاستقذار» 
بخلاف الوضوء مثا فإنه لا يكون إلا عبادة» ولا ینافی ذلك أن الإنسان قد 
يغسل أعضاءه لمجرد التنظیف» لان عن الى الوجه التاص والترتیب 
الخاصٌ لا یکون إلا للتعبد . 

وقول المؤلف : «مثل الوضو» الظاهر أنه سهو منه رحمه الله وأن الذي 
ينبغي أن يقال : «مثل التیشم» لأن الوضوء في مثاله هو الفرع المقیس . 

فإن قلت: قياس الوضوء على التيمم ممنوع لظهور حكم الوضوء 
قبل التيمّم كما تقدم في قوله''' : 

وساي موه رعق الفرم ظهوره قبل يُرى ذا منع 
فالجواب : أن المؤلف ذكر هنا في المتن و«الشرح» نقيض ما ذكر 


(۱) البيت رقم (171۰). 


هناك في المتن و«الشرح»۳) والذي يظهر لي أن المثالَ المذكور هنا 
أولى من المثال المذكور هناك؛ لأن الحكم في هذا المثال هو اشتراط 
النية » ولم يكن معروفا في الوضوء إذ إذ لم يرد فيه نصل» والنصل الوارد في 
الوضوء لا يتعرض لوجوب النية ولا لعدمه» فظهر أن حکم الفرع هنا لم 
عع مس ا ؛ لأن المعروف بل حكم الوضوء لا حكم 
شتراط النية فيه . وقوله : «والشبه» مبتدأ و«المستا زم» خبره و«المناسب» 
ل 
5 مع اعتبارٍ جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب 
يعني آن الشبه الذي عرّفناه بأنه لا یناسب لذاته ولكن يستلزم 
المناسب لذاته یراد في تعریفه أنه لابد أن يشهد الشرع بتأثیر جنسه القریب 
في جنس الحکم القریب ولا يُكتفى بالجنس البعید في ذلك . ومثال التأثیر 
اج يم ید م تراط النية 
التطر: عل یه فلار انيه سناسا على ا اه 7 
تنبنى القنطرة ال ای لخدم SS‏ 
التطهير به لأن الشرع العام يتفي آن تکون اسباو :عام الوجود؛ آما 
nL‏ 
لا تنبني القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب» وقد 


.)۱۲۳/۲( ۱( 


شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارق لأن الماء 
إذا قل أو اشتدت إليه الحاجة فان الأمر به يسقط ويكون الحكم التیمم . 
۰ صلاحٌة لم يُدْرَ دون الشزع ولم يُنْط مناسِبٌ بالسمع 

تعرض المؤلف في هذا البيت للفرق بين المناسب والشبه تبعا 
للفهْري» ومعنى الفرق الذي تضمنه البيت أن صلاحية الشبه لما يترتب 
عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو فدّر عدم ورود الشرع» فاشتراط النية 
في الطهارة مثلاً لو لم یرد الشرعٌ باشتراطها في التيمم ما أدرك العقل 
اشتراطها فيهاء وهذا مراده بقوله: «صلاحه لم يدر دون الشرع» بخلاف 
الوصف المناسب فإن صلاحيته لما یترتّب عليه من الأحكام يدركها العقل 
لولم يرد الشرع باعتبارهاء فالعقل قبل تحريم الخمر مثلاً يدرك أن تحريمها 
مناست لصيانة العقول» وقد فال قیس بن عاصم التمیمیْ في جاهلیته "۳ : 

فلا وال آشرتها صحیحا ‏ ولا آشفي بها ابا سقیما 

ولا أغطي بها ثمنًا حباتي ولا آدعو لها أبدًا نديما 

لأن الخمرّ تفضح شازبیها وتجنیهم بها الأمرَ العظیما 


(۱) الأبيات في «الأغاني»: .)/4/١5(‏ ورواية الأبيات فيه: 
وجدت الخمر جامحةً وفيها ٠‏ خصالٌ تفضح الرجل الكريما 
فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدًا نديما 
ولا أعطي بها ثم" حاتي ولا أشفي بها با سقيما 
فان الخمر تفضح شاربیها وتجشمهم بها أمرًا عظيما 
إذا دارت حمياها تعلت طوالع تسفه الرجل الحليما 


۰:۹۷ 


وقبل الابیات : 
ریت الخمرٌ صالحة وفیها خصال تفسدٌ الرجل الحلیما 

وهذا مراده بقوله : لولم ینط مناسب بالسمع» وقوله : (یْنط» مبنيٌ 
للمفعول من الاناطة «ومناسب» ثائبه . 
۱ وحیثما أمكنّ قيْسُ العلّةٍ فترکه بالاتفاق آثست 

مراد الم و لف ب«قيس العلة» هنا ما قابل الشَّبّه وهو الوصف المناسب 
بالذات» بخلاف مراده به في آخر القیاس فانه يعني به الجمع بنفس العلة 
كانت مناسبة بذاتها أو بالتبع » فلا تلتبس عليك الطرق» كما آنهم يُطلقون 
قياس الدلالة الاتي في قوله : «جامع ذي الدلالة الذي لزم» إلخ على قباس 
الشّبّه هذا أيضًا . 

ومعنى البيت : أنه إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب 
ترك القياس بالمناسب بالتبع إذ لا حاجة إلى الشبه مع وجود المناسب . 
وقوله: «قيس العلة» أي قياسها وتقدم معناه» وقوله: «أثبت» فعل أمر 
و«ترکه» مفعوله قُدَّم عليه . 
۲ إلا ففي قبوله تسرد 

يعني وإلا يمكن قيس العلة فهل يُقبل قياس الشّبه أو لا يُقبل في ذلك؟ 
ترد الباقلانيئٌ فمرة قبله كالشافعي نظرًا إلى استلزامه للمناسب» ثم استقر 
على منعه وفاقًا لبعض الشافعية نظرًا إلى عدم مناسبة الوصف بالذات”" . 


( انظر «البرهان»: (۲/ ٩1۸‏ -فمابعدها). 


۹۸ 


والظاهرُ قبوله إن لم يوجد غيره كما قال به الأكثر في غلبة الأشباه» ومراد 
المؤلف بالتردٌد تردد الباقلاني من المالكية المذكور» وقوله EE‏ 
mS‏ 
١‏ وا یل مَفرقك الحسام * 
غلبة الأشباه مو الأَحِوَدُ 
يعنى أن قياس غلبة الأشباه هو أجود أي أقوى القياسات المبنية 
ا ا وقیاس غلبة الأشباه هو : إلحاق فرع متردد 
بين أصلين بأحدهما الذي هو أكثر به شبهًا في الحكم والصفة ثم الحکم ثم 
الصفة كما يأتي . 
ومثاله : إلحاق العبد بالمال في إيجاب قيمته إذا یل ولو زادت على 
الدية» أن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحُرٌ فيهماء 
لكونه باع ويورث ويُّعَارٌء هذا من جهة الحكم. وأما في الوصف 
فتتفاوت"؟) قيمته بتفاوت أوصافه جودة ورداءٌ مع أنه شبه لح في كونه 
آدميًا يُئاب ويُعاقب. ومن آوجب في قتله الدية زعم أن شبَهّه بالحرٌ أكثر 
لمشابهته له فى الأوصاف البدنية والأوصاف النفسية والتکالیف . 
فان قیل : كيف يدخل قياس غلبة الأشباه في قياس الشبه المعرّف 
أنه المستلزم المناسب لما درج عليه المؤلف؟ ٠‏ 


)۱( هو الأحوص الأنصاري» انظر «شعر الحوص)» : (ص/۲۳۸) : وصدره: 
# فطلتها فلست لها بأهل * 
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والجواب: أن قياس غلبة الأشباه لا يتبادر دخوله في الحدّ الذي 
حدّ به المؤلفٌ والباقلانيٌ الشبّه» ولكن يدخل فيه تاغل اا الذي 
صدّر به صاحب «جمع الجوامع»*۰ لأن بالنظر إلى كل من الشبيهين 
يناسب إلحاقه به و الحا بذلك لتنافي حکمیهما 
فصار بالنظر إلى كل واحد منهما بانفراده يشبه المناسب من حيث مشابهته 
له ويُشبه الطردي بالنسبة إليه من حيث مشابهته للاخر المنافي له» فالعبد 
المقتول مثلاً من حیث ]نه يشبه المال ویلحق به طردیٌ بالنسبة إن الخ 
ومن حيث إنه يشبه الحر يشبه الطردي بالسبة إلى المال . وقد یدخل 
قياس غلبة الأشباه في تعریف المولف بتکُلف كأن تقول: شبه العبد 
بالمال مثلاً ليس مناسبًا لإلحاقه به فى وجوب قيمته بالقتل» لأن هذه 
المناسبة معارضة بشبهه للحر المقتضي للزوم الدية ء إلا أن مشابهته للمال 
اسعي عرف ات فى و 
۳ في الحُكم والصفة ثم الحُككم فصفةٍ فقط لدى ذي العلم 

يعني أن قياس غلبة الأشباه ثلاثة آنواع : نوع يكون في الصفة والحكم 
معا وقد تقدم مثاله في قياس العبد على المال. ونوع يكون في الحكم 
فقط» وهو دون ما قبله فيقدّم عليه عند التعارض» ولم أرَ من مَل له ولم 
يحضرنا له مثال . وقوله : «ثم الحكم فصفة» يعني أن غلبة الأشباه في الصفة 
والحكم معّاء یلیها غلبتها في الحكم » ثم يلي ذلك غلبتها في الوصف فقط » 


.)۲۸۲۱/۲( ۱( 


ومَثَّل له المؤلف في «الشرح»"" بإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربا. 
6 وابن غلية يرى للصّوري كالقيّس للخَيْلٍ على الحمیر 

يعني أن إسماعيل بن عُلية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري 
لأجل الشبه في الصورة التي يُظن كونها علة الحكم؛ وضابط الصّوري: ما 
كن الشبه فيه بأصل الخلقة - بالكسر ‏ کقیاس الخيل على الحمير في عدم 
الزكاة؛ وحرمة الأكل للمشابهة في الصورة» وكقياس المنيٌ على البيض 
لمشابهتهما في أن كلا منهما يستحيل إلى حيوان طاهر» وکالحاق الهرة 
الوحشية بالانسية في التحریم علی الأصح كما قاله بعض الشافعية؟ . 

والاصل في قياس الشبه عند القائل به قوله تعالی في جزاء الصید : 
3 قح یل ما َر من الم 4 [الماند:/ ۰۲۹0 وما ثبت أن النبی ييا اسْتَسُلف 
تک ورد ریا ۲۳ . ۱ 

واعلم آن العلماء ء اختلفوا في قياس الشبه : : فمنهم من من اعتبره مطلقاء 
ومنهم من اشترط في اعتباره الضرورة إلى الحکم في واقعة لا يوجد فیها 
إلا الوصف الشبهي› ومنهم من أجاز غلبة الأشباه فقط وفیه أقوال غير 
ها 


۱ )١( 

(۲) انظر «البحر»: (۵/ ۲۳۷). 

(۳) آخرجه مسلم رقم (۱۱۰۰) من حدیث آبي رافع - رضي الله عنه -. 
(:) انظر «البحر»: (۲۶۱-۲۳6/۵). 


السابع 
الدوزان الوجودي والعدمي 
ویسمی بالدوران فقط. وبالطرد والعکس 


وهو المسلك السابع من مسالك العلة» وسيأتي الکلام على 
الدوران الوجودي بعد هذاء وعرّف المؤلف هذا المسلك السابع الذي هو 
الدوران بقوله : 
٥‏ أن دوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدی الفْقُود 
۷۶:1 والوصف دو تناسب آو احتمل له وا فعن القصد اعتزل 

يعني أن الدوران الوجودي والعدمي هو أن یکون الحکم يوجد عند 
وجود الوصف وينتفي عند انتفائه» والحال أن الوصف الدائر معه الحکم 
فلا عبرة به » لأنه بمعزل عن القصد فى هذا المسلك» وهو مراد المولف 
بقوله : «والا فعن القصد اعتزل» أي والا يكن مناسبًا أو محتملاً للمناسبة 

ومثال المستوفي للشروط في هذا المسلك : دوران التحریم مع 
الإسكار وجودًا وعدمّاء فان عصيرٌ العنب تعدم فيه الحرمة لعدم الاسکار» 
فان تَخْمَرَ وجدّت الحرمة لوجود الإسكارء فان تخلل عدمت الحرمة 
لعدم الاسکار . 

فان قیل : المناسبة المذكورة فى هذا المسلك تکفی وحدها دون 


0۰۲ 


الدوران كما تقدم في مسلك المناسبة . 

فالجواب: ما ذكره صاحب «الایات البينات70١‏ من أن غاية ما فى 
الباب اجتماع جهتين كل منهما تفيد العلية ولا محذور في ذلك» فكون 
الاسکار علة التحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة : 

الأول: مسلك الإيماء من جهة ترتّب الحكم الذي هو المنع على 
الوصف الذي هو الإسكار في حديث : «كل مسكر حرام»”" . 

الثاني : مسلك المناسبة لمناسبة الإسكار للتحريم واقترانه معه في 
دليل الحكم مع السلامة من القوادح كما تقدم في المناسبة ۳ . 

الثالث : الدوران الوجودی والعدّى كما مثَّلنا به هنا . 

و الْقَود» مصدر فقد. ۱ 
۷ وهو عند الأكثرينَ سَنْدٌ في صورة أو صورتین یوج 

يعني أن الدوران المعوّف في هذا المسلك «ستد» أي حجة عند 
الأكثرين من المالكية وغيرهم وهو دليل ظنيٌ على التحقيق وهو مذهب 
الأكثر. ووجه دلالة هذا المسلك على العلية : أن اقتران الوجود بالوجود 
والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة أو احتمالها يُفِيدٌ غلبة ظن العلية» وزعم 
بعضهم أنه قطعي» ومفهوم قول المؤلف: «عند الأكثرين» أن الأقل 
يقولون: إن الدوران لا يفيد العلية لا قطعًا ولا ظنَّاء وهو اختيار ابن 


.)١١5/5( 6‏ 
)۳( (ص/ ٤٦۹‏ وما بعدها). 


اا تا وا ا مكدو ی سا ی 
الاو للكلة دمن قير : انز و القلة ا ۱ 
المخصوصة للإسكار وجودًا وعدمّاء فهي دائرة مع التحريم وجودا 
وعدمًا وليست علته لكنها ملازمة لعلته التي هي الاسکار . 

وقوله: «في صورة أو صورتين» يعني أن الدوران يوجد في صورة 
واحدة ويوجد أيضًا في صورتين» فمثال وجوده في صورة واحدة: هو ما 
قدمنا من دوران التحريم مع الإسكار وجودًا وعدمّاء والدوران في صورة 
واحدة أقوى من الدوران في صورتين . ومثاله في صورتين : الحلي المباح 
عند من يقول بوجوب الزكاة فيه» لأن الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور 
مع الوصف الذي هو النقدية في صورتين» فوجود النقدية في النقدين 
- أعني الذهب والفضة ‏ في غير صورة النزاع التي هي الحلیٌ المباح 
يوجد معه وجوب الزكاة» وعدم النقدية في الثياب وغيرها من العروض 
مثلاً يعدم معه الحكم الذي هو وجوب الزكاة» فصار الدوران في صورتين 
لأنه في الوجود في النقد وفي العدم في غير النقد. 
۸ أصلّ کبیز في أمور الآخرة والنّافعات عاجلا والضايِرة 

قوله: «أصل» خبر مبتداً محذوف تقدیره هو أي الدوران أصل 
كبير في آمور ال خرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنیا . مثاله في آمور 


)0( «المختصر مع الشرح» : (۳/ و ۷ 
(۲) «المحصول»: (۳۵۹۲-۳۷/۲). 


(۳) «المستصفی»: (۳۰۸-۳۰۷/۲). 


الآخرة: الأمر الفلاني يوجد عند وجوده الثواب ويعدم عند عدمه. وفي 
أمور الدنيا: كالمنافع والمضار في الأغذية والأدوية ونحو ذلك» فيوجد 
الأثر مثل عند استعمال بعض العقاقير ويعدم عند عدمه وهكذا. 
و«الضائرة» اسم فاعل ضاره يضيره بمعنى ضرّه» وأفردّها والمقصود 
الجمع لأن الجمع المؤنث مطلقًا والمكسّر المذكر يجوز إجراؤهما 


مُجرى المونة ۱ المجازية التأنيث . 


و 36 


)١(‏ ط : المونثة الواحدة. 


الدوزان الوجوديٌ وهو الطزد 


المراد بالَّرْد في هذا المسلك والذي قبله : الاطراد وهو الملازمة 
في الثبوت. كما أن العکس في المسلك قبل هذا هو الملازمة في الانتفاء 
كما يأتي تحقيقه في القوادح . 
۹ وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقترا في انتفا الوصف انحظّل 
۰ ولم يكن تَناسُبٌ بالذاتِ أو تبع فيه لدی الثقاتٍ 
يعني أن المسلك الثامن المسمّى بالطرد وبالدوران الوجودي هو : 
مقارنة الحکم للوصف في الوجود فقط دون التفي بأن یکون الحم یوجد 
عند وجود الوصف ولا ینعدم بانعدامی وکونه پوجد بوجوده هو مراده 
بقوله : «وجود حکم حیثما الوصف حصل»» وکونه لا ينتفي بانتفائه هو 
مراده بقوله : «والاقتران في انتفا الوصف انحظل» أي الاقتران بين الحکم 
والوصف في حالة انتفاء الوصف مُنْحَظلٌ أي ممتنع 
ویشترط في الدوران الوجودی ألا یکون الوصف مناسبًا بالذات و لا 
بالتبع » إذ لو کان مناسبًا بالذات لكان قياس علة. ولو کان مناسبًا بالتبع لكان 
قياس شبه . هذا مراد المؤلف بقوله : «ولم يكن تناسب . + لته 
ومّل له المؤلف”'' بتعليل ربا الفضل بمجموع الاقتيات والادّخار» 
3 ومثّل له المحلي" بعدم بناء القنطرة ة على المائع . 


.)۱۹۷/۲( «النشر»:‎ )١( 
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زا ق وه اوآ ما تیان ما 
من استلزامه المناسب بالذات فهو مناسب بالتبع . الثاني : آن الحکم 
ينتفي بانتفائه» وذلك يُخْرجه عن الطرد لأن الحكم فيه لا ينتفي بانتفاء 
الوصف» ونفي المناسبة في الطرد يخرج بقية المسالك حتى الدوران 
الوجودي والعدمي . إذا عرفت حدّ المسلك الثامن الذي هو الطرد فاعلم 
أن المؤلف ذكر حكمه بقوله : 
۱ وردّه النقل عن الصحابّة ومن رأى بالاصل قد أجابَةٌ 

يعني أن النقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - رد التعليل بالوصف 
المستدل على عليته بالطرد» E‏ 
دون غيره» كما تقدمت أمثلته في الكلام على المصالح المرسلة ". ور ر 
TS‏ 
الاحتجاج بالطزد هو مذهب أكثر الأصوليين» واحتجّ به بعضهم. وأشار 
لذلك المؤلف بقوله: «ومن رأى. ٠.‏ إلخ» ومفعول «رأى» محذوف» أي 
ومن رأى جواز الاحتجاج على العلية بمسلك الطرد قد أجاب المانع 
لذلك بالأصل أي بأن الأصل فى هذه المقارنة كون الوصف المقارن علة 

والحاصل : أن من قال من العلماء بعدم حجية الدوران قال بعدم 
حجية الطرد من باب آولی» والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية 


)١(‏ (ص/٩۸؛‏ وما بعدها). 


الطرد» والأقل القائلون بحجية الطرد اختلفوا أيضًا فقال بعضهم : لابد 
من المقارنة في جمیع الصور غير صورة النزاع وقال بعضهم : تكفي 
المقارنة فى صورة واحدة. 
۷۰۲ والعكسُ وهو الدورانْ العَدّمي لیس بمسلك لتلك فاعلم 
۳ أن ينتفي الخکم متی الوصف انتفی وما لدی الوجود اثره اقتفا 
يعني أن عکس الطرد هو الدوران العدمي» وهو لیس من مسالك 
العلة» وعرّفه المؤلف بأنه هوانتفاء الحكم عند انتفاء ا 
يلزم من وجوده وجوده. ومثل له المؤلف في «الشرح» بما لو علل 
المالكينٌ ربا الفضل في الطعام بالطّعم فإن الحكم الذي هو الربا منتف عند 
المالكية في التفاح مثلاً مع وجود ذلك الوصف الذي هو الطعم . 
واعلم أن النسبة بين أنواع الدوران الثلائة - آعني : الدوران» والطردء 
والعکس -التباينٌ على التحقيق . وقوله : «لتلك» إشارة إلى العلة . 


.)۱۹۸/۲( (» 


0٩۸ 


تنقيح المناط 


رت 
5 


التنقيح التصفية والتهذيب» وكلام ممح لا حشو فيه» ومن هذا 
المعنى تنقيح المُنخُل وهو إزالة ما لا يُحتاج إليه وإبقاء ما يُحتاج إليه» 
و«المناط» مكان الط الذي هو التعليق والالصاق» والمراد به العلة لأنها 
مناط الحكم الذي يعلق عليه» فتنقيح المناط دا هو تصفية العلة بإزالة ما 
لا يصلح لها وتعيين ما يصلح لهاء وأشار المؤلف إلى تعريفه بقوله : 
4 وهو أن يجي على التعليل بالوّصّف ظاهرٌ من التنزيل 
۰ أو الحديث فالخصوص تَطَرُدُ عن اعتبار الشارع المجتهدٌ 

يعني أن تنقيح المناط هو أن يدل ظاهر نص من كتاب أو سنة على 
التعلیل بوصف فیطرد المجتهدٌ أي يَحذف خصوص ذلك الوصف عن 
اعتبار الشارع» وإيضاحه: أن المجتهد یقول : لا يعتبر الشارع خصوص 
هذا الوصف الذي دل ظاهر النص على أنه العلة وينيط الحکم بما هو آعم 


من ذلك الوصف . 
فان قیل : من أين للمجتهد العدول عن خصوص الوصف المدلول 


فالا آنه بطر 5 العف ی المذكوو با جد آلامرنین الا تين فن 
قوله : «فمنه ما كان بالغا الفارق» البیت . 

ومثال تنقیح المناط في القرآن : قوله تعالی : 2 یی نشف ما عل 
المحصکت مر المذّاب € [النساء/ ۲۰] فقد ألغوا خصوص الوصف 


0۹ 


الذي هو الأنوثة في تشطير الح وأناطوه بالرق تنقيحًا للمناط . 

ومثاله في الحديث : ما قدمناه في حديث : «لا يقضينّ حکم بين 
ائنین وهو غضبان»() فن فقد ألْعَوا خصوص الغضب وأناطوا الحکم بأعمٌ منه 
وهو التشویش المانع من استیفاء النظر والفکر "۳ . 

ومنه تنقیح مالك وأبي حنيفة المناط في قول النبي بيا للأعرابي الذي 
قال : واقعت آهلي في نهار رمضان: «اعتق رقبة»۰۳ فألغيا خصوص 
الوقاع في رمضان. وآناطا الحکم بأعمٌ منه وهو انتهاك حرّمة رمضان؛ 
فأوجبا الکفارة بالأکل والشرب فيه عمدًا. وقوله : «ظاهر» فاعل «يجي» 
وهو فعل مضارع مقصور للوزن. وقوله: (المجتهد» فاعل «یطرذ)» 
ومفعوله «الخصوص» مقدّم عليه 
٩‏ فمنه ما كان بالفا الفارق وما بغيرٍ من دلیل رائق 

يعني أن من تنقيح المناط قسمّا يقال له: إلغاء الفارق» 

يح المناط » وإلغاء الفارق» خلافا لمن جعل إلغاء الفارق مسلکا عاشرًا 

كالسبكي”*'. وإلغاءٌ الفارق هو : تبيين أنه لا فرق بين ما ذكره الشارع وما 
سكت عنه الا فرقًا لا أثر له في الحكم فیثبت الحكم لما اث شتركا فيه» لأنه 


)۲( ربعا تحدم ف مودت ی لها 7١‏ مكبر لم 101101 
وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لکنها لا تحرم 


63 في «الجمع»: (۲۹۳/۲). 


01۹ 


إذالم يفارق المسكوت عنه المنطوق به إلا فيما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراكهما 
في المؤثر» فيلزم من ثبوت الحكم في المنطوق به ثبوته في المسكوت عنه . 
تنبيه : هذا القسم من تنقيح المناط يُعَبّر عنه بأسماء مُختلفة؛ يُسمّى 
مفهوم الموافقة» ولخن الخطاب» وفحوی الخطاب كما تقدم ويسمى 
تنقیح المناط » والغاء الفارق کما ذکر هناء ویسمّی القیاس في معنی الأصل 
كمايأتي في قول المؤلف : «قیاس معنی الأصل عنهم حقق . . » البیت ۲ . 
والغاء الفارق آربعة آقسام تقدم تقسیمها وأمثلتها"" : الأول : كإلغاء 
الفرق بين الضرب والتأفیف في المنع . الثاني : کالغاء الفرق بين العمیاء 
والعوراء في منع التضحية. الثالث : کالغاء الفرق بَيْنَ إحراق مال اليتيم 
وأكله في المنع . الرابع : كإلغاء الفرق بين الأمّة والعبد في سراية العتق . 
وقول المؤلف: «وما بغیر من دلیل . .2 إلخ» يعني أن من تنقیح 
المناط ما هو بغیر الغاء الفارق من دلیل آخر كما تقدم في حدیث : «لا 
يقضينٌ حکم بين اثنين وهو غضبان» ۰ فالغضب مثلا یفارق حقيقة 
الحقن والحقب مع الا أن الآذلة دلت على آن الغضب وحده لیس هو 
المقصود بإناطة الحكم» وإنما المقصود التشویش الناشیء عنه . وقوله : 
«رائی) أي مُعْجب . 
۷ من المناط أن تجي آوصاف فبعضها يأتي له انحذاف 


( رقم (۸۱۸). 
(۲) انظر (ص/۲۱- ۲۷). 
(۳) تقدم تخریجه. 


۸ عن اعتباره وما قد بقيا ترثُب الحكم عليه افتفیا 

هذا النوع الثاني من تنقيح المناط هو بعينه السّبر والتقسيم» وقد 
يل ا ل مع ما مضى تبعًا 
لكي في اج الجر امع 4 " والبيضاوي في «المنهاج 3 
۹ تحقيقٌ عة عليها ائثلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا 

يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو ثبات العلة المتفق عليها في 
الفرع > كتحقيق مالك والشافعي وأحمد مناط القطع الذي هو السرقة في 
انان الذي بنیش انقبور ویاخل الاکفان يانه اذ مال جلي" من حزز 
مثله فیقطع خلافا لأبي حنيفة القائل : لم ید يتحقق فيه المناط الذي هو 
السر فة لأنه اخذ شىء فى الخلاء لا حارس له کالملتقط . 

وتحقيقٌ المناط ليس من مسالك العلة لکنه دلیل تثبثُ به الأحكام : 
فلا خلاف في وجوب العمل به» وهو مضطر إليه في كل شريعة» ولابد من 
الاجتهاد فيه في كل زمن إذ لا یمکن التکلیف لا به“ وإنما يذكر الأصوليون 
یی ي نه لبس نل سالک امه تفا للع لمن لذ يبيل كرون 
تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط في محل واحد» ولم يذكر 


.)1٩۱( عند البيت رقم‎ )١( 

.)۲۹۲ ۰۲۷۰/۲( )0( 

(۳) (ص/1۸4). 

)٤(‏ هذه عبارة الشاطبي في «الموافقات»: (۵/ ۱۷ ۱۸). ونقلها صاحب «النشر: 
(۲۰۱/۲). 


o1۲ 


المؤلف هنا تخريج المناط لأنه قدمه في مسلك المناسبة ا 
۰ والعجرٌ عن ابطال وصف لم يُفِدْ عليه الل علد التاق اعتّمدْ 
۱ كذا إذا ما أمكنّ القباسٌل به على الذي ارتضاه الناس 


۰ ۰ : 1 5 )( 0 2 
ذکر في هذین البیتین مسلکین ضعیفین "۰ الجمهور على آنهما 


ليسا بمسلکین» وقیل بمسلکیتهما: 
ات ای وی ا ا 2 2 
على المعتمد وهو مذهب الجمهور. وقال الشیخ آبواسحا و : د جر 


لخصم عن ا ا لوصف دی علی علیته. کالمجزه ة فإنها دلت 
على صدق الرسول تا للعجز عن معارضتها . 

وأجيب عن هذا من جهة الجمهور: بأن العجز فى المعجزة من 
خن وان صرح لماعت وتا 
مراده بالبیت الأول . 

الثانی منهما: إمكان القیاس على تقدیر کون الوصف علة لا يفيد 
عليته على ما ذهب إليه الجمهورء وقيل : يفيدها بناءً على أن القیاس 
مأمور به في قوله : ۳ ترا كول الاسر > [الحشر] وعلی تقدیر عِلَية 
الوصف یخرج بقیاسه من عهدة الأمر فیکون الوصف علة . 


(۱) (ص/1۹). 

)۲( ذکرهما السبكي في «الجمع»: (۲/ ۲۹۳) وضعنهما . 

(۳) لعله يعني الشاطبي» وقد ذكره ف في «النشر» Y/N:‏ ۰ وانظراشرح المحلي على 
الجمع » : (۲۹/۲). 


o۱۳ 


وأجيب من جهة الجمهور بأمرين : 

الأول: أنه نما تتعين عليته (ذ ۳" لو لم يخرج من عَهدة الأمر ٩!‏ 
بالقیاس المستند إلى ذلك الوصف» ولیس کذلك. 

الثاني : أك تأثي القیاس به متوقف على کونه علة» فإذا توقّف کونه 
علة على تأَنّي القياس به لزم الدور السَبْقي وهو مُحال عقّاد . 


)1١(‏ ط: أن. 
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القوادح 


جمع قادح والمراد به ما يقدح في الدليل سواء كان علة أو غيرها . 
۲ منها وجودٌ الوصف دون الحکم سماه بالنقض وعاة العلم 

يعني أن من القوادح في العلة تخلّف الحکم عن الوصف» والمراد 
بالوصف العلت فوجود العلة مع عدم الحکم على هذا القول قادح فيهاء 
وهو المسمّى بالنقض في الاصطلاح» ووجه القدح بالنقض في العلة عند 
القائل به : أن العلة تستلزم الحكم فلابد أن يثبت معها في كل صورة فإذا 
وُجد الوصف وحده دون الحكم علمنا أنه ليس علة له . 

والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وكثير من 
المتکلمین" ۰ ورجّح بعض أصحابه بأنه يقدح في العلة بالنقض فعلل 
مذهبه إِذَا سالمة من النقض» وحاصل القدح بالتقض أنه القدح بعدم 
الاطراد الذي هو الملازمة في الثبوت. آعني ملازمة الحکم للوصف حال 
وجود الوصف. 

وقوله : «وْعاة العلم» جمع واع بمعنی حافظ . والضمیر في قوله : 
«منها» عائد إلى القوادح المذكورة في الترجمة . 
۳ والاکشرون عندهم لا یقدخ بل هو تخصیص وذا مُصحخ 
يعني أن آکثر أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد لا یقدح عندهم 


۰ 
7 


)١(‏ انظر تحقيق المذاهب فى «البحر»: (۵/ ۲۱۲ -فما بعذها). 
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عدم اطراد العلة الذي هو تخلّف الحكم عنهاء وإذا كان غير قادح فيها 
عندهم فهو عندهم تخصيص للعلت أي إخراج بعض آفراد معلولهاء 
كتخصيص العام فإنه إذا أخرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه كما تقدم 
في قول المؤلف”" : «وهو حجة لدى الأكثر إن. 2١‏ إلخ» لأن تناول 
المناسبة لجميع الصور كتناول دلالة العام لغة لجميع أفراده. 

مثال تخلف الحكم عن الوصف في العلة المنصوصة: تخلف 
القصاص الذي هو الحكم عن الوصف أي العلة التي هي القتل عمدًا 
عدوانًا لمکافی في حالة قتل الأب ابته » فان کون ذلك القثل علة منصوص 
عليه بالربط بين الشرط والجزاء في قوله تعالى: # ومن فيل مظلوما فد 
جَعَلْنا لویه اطا [الإسراء/ ۲ 

واستشکل بعض العلماء القدح في المنصوصة بأن القدح فیها رد 
للنص الذي دل علیها . 

وأجيب عن ذلك بما وجه [به] الغزالیٌ" القدحّ في المنصوصة 
بالنقض وهو آنا نستبین بعد وروده - يعني النقض أن ما ذكر - يعني العلة 
المنصوصة ‏ لم يكن تمام العلة با مس ا (خارج فینقض 
الطهر» آخذا من قوله اة : «الوضوء مما خرج)”". ثم إنه لم يتوضأ من 


)۱( البیت رقم (۳۹۲). 

(۲) فى «المستصفی»: (۳۳۷/۲). 

(۳) آخرجه الدارقطني: (۰)۱9۱/۱ والبيهقي: (۱۱5/۱) من حدیث ابن عباس 
- رضی الله عنهما -. وهو حديث ضعیف فى سنده الفضل بن المختار آحادیثه = 
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الحجامة» فعّلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج . 
قلت: الذي يظهر لي أن المنصوصة بقاطع لا يمكن القدح فيها 
بالتقض كما بينه زكريا الأنصاري» وابن الهمام» وابن أبي شریف. قال 
زکریا ۲۲ : «وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا 
نقض لاستحالة التخلف في القاطع . .» إلخ کلامه . والقائلون بالتخصيص 
- وهم الأكثر -لا فرق عندهم بين المنصوصة والمستنبطة» ولا بين التخلف 
لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك . وقوله : «وذا مصخح)» بصيغة اسم 
المقعر نيش أن هلا القول هه القر ای 1 
۷٤‏ وقد و عن مالك تخصيص إن 55 الاستنياط لا التنصيص 
يعني أن القرافي”" نقل عن الامدي"* أنه حكى عن مالك - أي 
وأحمد وأكثر الحنفية -جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة وان لم 
يوجد في صورة النقض مانع ولم يعدم شرط» وعلى هذا القول فتخلف 
القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قادح في التعليل بالقتل المذکور 


منكرة ويحدث بالأباطيل» وصفه بذلك أبوحاتم وابن عدي. وفيه شعبة مولى ابن 
عباس متکلم فيه. قال البيهقي : هذا حديث لا يثبت عن رسول الله كَِْة. ورجح 
بعض الحفاظ وقفه. انظر «البدر المنیر»: (1۲۵-4۲۱/۲). 

)۱( في حاشيته على شرح المحلي على «الجمع» . 

)۲( في (شرح التنقیح»: (ص/ ۰4۱۰ 

(۳) في «نفاش الأصول»: (۲۱۳/8). 

(:) «الاحکام»: (۱۹6/۳). وفیه: «آن هولاء القائلین بالجواز اختلفوا في جواز 
تخصیص المستنبطة إذا لم يوجد في محل النقض مانع ولا فوات شرط . 


۰۷ 


ولا يخفى بطلان هذا وبعده؛ لأن الله نص على أن القتل ظلمًا موجب 
للقصاص كما تقدم» فكيف يُنقض؟! وهذا القول عندي أبعد الأقوال. 
وقوله: «إن يك الاستنباط» خذف فيه خبر كان أي إن يك الاستنباط هو 
٥‏ وعكس هذا قد رآه البعض 

يعني أن بعض أهل الأصول وهو الأكثر كما ذكر إمام الحرمين في 

000 و ٩‏ ۸ 1 ل 3 
«البرهان» ٠‏ على أن النقض قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس 
القولةالجتكووق انیت ون 

ووجهه : أن الشارع له أن يُطلق العام ويريد بعضه مورا بیانه إلى 
وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه» فليس له أن یقول : 
آردت غير ذلك لسدٌ ذلك باب بطال العلة ؛ لأن الشارع يجب الانقیاد لنصه 
لکونه أعلم بالمصالح» فلا عبرة بصورة التخلف ؛ لأن النص مقَدّم علیها . 

وإذا لم يوجد نص على العلية تعيّن بالنقض أن الوصف لیس بعلة إذ 
لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره» وهذا عندي أوجه مما 
قبله . ودخول الألف واللام على «بعض» و«کل» أجازه بعض النحويين. 

من Ê,‏ حو ومنتقئ ذي الاختصار النقض 
57 إن لم تكن منصوصة بظاهر ای ا 
مراده بذی الا ختصار صاحب (| لمختصر الأصولى» وهوابن الحاجب» 


)١(‏ (52/لا5"-558). 
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ومنتقاه: مختاره يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم 
إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي» بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله 
التخصيص» وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود 
مانع كما أشار له المؤلف بقوله : 
وليس فيما استنبطت بضائر 
۷۷ ا ر رات 
يعني أن العلة المستنبطة لا یدح فیها بالنقض بل یکون تخصيصًا 
لها بشرط أن یکون التخلّف لوجود مانم أو فقد شرط > فتحصّل أن اختیار 
ابن الحاجب"" أن النقض في آمرین؛ الأول: في المنصوصة بقطعي . 
الثاني : في المنصوصة بظاهر إذا كان التخلف لا لو جود مانع أو انتفاء شرط . 
وأن التخصیص في آمرین ؛ الأول: في المنصوصة بظاهر عام . الثاني : 
في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فقّد شرط . وقد قدمنا أن 
التحقيق عدم النقض في المنصوصة بقاطع . 
وقوله: «إن جا» مقصور للوزن» واسم «ليس» وفاعل «جاء» ضمير 
التخلف . 
والوفقٌ في مثل العرایا قد وَقَعْ 
مراده بالوفق الاتفاق أي الاجماع» يعني أن العلماء أجمعوا على أن 
تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردًا على جميع 


.)۳۷/۳( «المختصر - مع الشرح»:‎ )١( 
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المذاهب كمسألة العرايا التي هي بيع الرطب بتمر» لآن جواز البیع فيها 
والمالية» وإنما أجمعوا على هذا لأن الإجماع على وجود العلة في مثل 
العرية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقض العلة . 

قلت : وهذا التعليل يلزمه عدم النقض في المنصوصة بقاطع مطلقا 
وهو الحق كما تقدم عن زكريا وغیره . 
۸ جوابه منعٌ وجود الوصف أو منم انتفاءِ الحُكم فيما قد رَوَوَا 

يعني أن النقض الذي هو تخلف الحكم عن الوصف على القول بأنه 
قادح مطلقا أو يقيّد حسبما تقدم = «جوابه» أي الجواب الذي یرد به النقض 
i‏ و کک 
العلة بل TT‏ 

مثال منع وجود الوصف: ما إذا رمی الوالد ولده بحديدة فمات 
الولد فلا يُقتص من الوالد» فتخلّف القصاص عن القتل في هذه الصورة لو 
نقض به الخصم علية القتل عمدًا عدوانًا لمکافی للقصاص» فإنه يجاب 
بمنع الوصف الذي هو العلة فيقال له : هو ما فتله عمدًا عدوانًا لاحتمال 
أنه أراد تأديبه فمات . 

ومثال نفي الحكم : ما لو ذبّح الوالد ولده أو شق بطنه أو فعل به نحو 
ذلك مما لا بحتمل التأديب» فقال خَصم المالكي مثلا ات مان 
عن هذا القتل عمدًا عدوانا نقض في العلة . فیجیب المالكي بمنم انتفاء 


2۳۰ 


الحكم الذي هو نفي القصاص ويقول: الاب في هذه الصورة التي لا 
احتمال للتأديب فيها يقتص منه لولده كما هو مذهب المالكية» ومحل 
الجواب بانتفاء الحكم فيما إذا كان انتفاؤه مذهب المستدل» أما إذا كان 
غير مذهبه فلا یل منه الجواب به كما لو آراد شافعينٌ أو حنبليٌ أن يجيب 
بجواب المالكي الذي قدمنا آنمّا فإنه لا يُقبل منه لأن مذهبه عدم القصاص 
من الوالد مطلقا . 

4 والکسز قادح ومنه دّکرا تخلّف الحکمة عنه مَنْ و 
يعني أن الثاني من القوادح : الکسرء وعرّفه في «جمع الجوامع 
ا انس .سح« 
له فى التعلیل . وعلی هذا التعریف آکثر الأصوليين والجدلیین» وقول 
المولف ؛ «ومنه ذکرا تخلف الحکمة» الخ يعني أن بعض آهل المعرفة 
والدراية ذکر أن تخلف الحکمة عن العلة من آقسام الکسر» وقد قدمنا في 
شرح قول المولف : «وفي ثبوت الحکم عند الانتفا» أن التحقیق أن تخلف 
الحكمة لا يقدح في التعلیل بمظنتها على الصحیح » وعليه فالقدح بتخلف 
الحكمة ضعیف » وقد رجح الأمدي”'" وابن الحاجب۳ عد القدح به 
ولم یذکره القرافي ذ في «التنقیح» من القوادح» وقال الفهريٌ : إنه قادح . 

وقوله : «کرا بالبناء للفاعل وفاعله «مَن ومفعوله «تخلَّ». 


0 (ك/”0 8 ی 
(۲) «الإحكام»: (۲۱۳/۳). 


.)٤۸-٤۷ /۳( «المختصر»:‎ )۳( 


۰ ومنة إبطالٌ لجُرْء والحِيّلٌ ضاقّت عليه في المجيء بالبدل 

يعني أن هذا قسم من الكسر وهو إبطال المعترض جزء العلة المركبة 
أيْ ونقضه ما بقي من أجزائها بتخلّف الحكم عنه» ومحلّ کون إبطال الجزء 
المذكور قادحا في العلة فيما إذا لم يأت المستدل ببدل من الجزء الذي 
أبطله المعترض » فان جاء ببدل صالح للعلية ألغيَ الکسر واستقام الدليل» 
ولهذا النوع من الكسر صورتان: 

الأولی : أن يأتي المستدل ببدل الجزء الذي آبطله المعترض فیبطل 
المعترض البدل آیضا فيستقيم القدح بالکسر ويبطل التعليل . 

ومثاله : أن يقال في وجوب آداء صلاة الخوف : هي صلاة يجب 
قضاؤها لو لم تَفْعَلء فیجب آداژها قياسًا على صلاة الأمن» فالعلة هنا 
وجوب قضاء الصلاة والحکم وجوب الاداء. 

فیقول المعترض : إن خصوص الصلاة مُلغی لأن الح مثلاً واجب 
الأداء والقضاء . 

فيأتي المستدل ببدل من الصلاة التي أبطل اعتبارها» وذلك البدل 
وصف عام وهو العبادة فيقول : هي عبادة يجب قضاؤها. . . إلخ . 

فیطل المعترض البدل أيضًا بقوله: صوم الحائض عبادة يجب 
قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم . 

الثاني : أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض فلا يبقى 
للمستدل علة في المثال المتقدم مثلاً إلا قوله: يجب قضاؤها. فيقول 
المعترض: ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض 


الذي ذكرنا آنقا . 

وقول المؤلف : «والحيل ضاقت» إلخ يعني أن الكسر بإبطال جزء 
العلة إنما يقدح في حالة ضيق الحيل أي عدم وجود طريق إلى الإتيان ببدل 
صالح للتعليل كما قدمناء وجملة : «والحيل» إلخ حال من قوله : «إبطال» 
أي إبطال الجزء في حالة العجز عن الإتيان ببدل منه . 
۱ وعدم القكس مع اتحار يقدحٌ دون النصّ بالتّمادي 

اعلم أن العكس في اصطلاح الأصوليين هو الملازمة في النفي بحيث 
ينتفي المعلول بانتفاء علته» والاطراد عندهم هو الملازمة في الثبوت . 
ومعنی البیت : أن عدم العکس أي عدم انتفاء الحکم عند انتفاء العلة قادح 
فیها بشرطین : 

الأول: القول بامتناع تعدد العلة» وهو مراد المؤلف بقوله : «مع 
اتحاد» أي : عدم العکس یقدح مع اتحاد أي مع القول بوجوب اتحاد العلة 
أي کونها واحدة على الخلاف المتقدم في قوله : «وعلة منصوصة تعدد) إلخ . 

الشرط الثاني : أن لا یرد نص باستمرار الحکم مع انتفاء العلة كما 
قاله الابیاری وهو مراد المولف بقوله : «دون النصل بالتمادي» أي تمادي 
الحکم يعني استمراره مع انتفاء العلة . 

آما على القول بجواز تعدد العلة فعدم العکس لیس بقادح» وهو 
ظاهر إذ لا يخفى أن عدم البول مثلاً لا يلزم منه عدم نقض الوضوء لجواز 
نقض الوضوء بعلة آخری غير البول کالغائط والنوم . 

وكذا لو ورد النصل باستمرار الحکم فلا یقدح فيه عدم العکس. لأن 


الاستمرار المدلول عليه بالنصٌ أقوى من النفي المدلول عليه بعدم العكس . 
والحاصل أن المعلول إن لازم العلة في النفي والإثبات فهي العلة المطردة 
المنعكسة ولا نزاع في التعليل بهاء وان اختلفت الملازمة بينهما في الثبوت 
فهي غير المطردة» وعدم الاطراد هو النقض بعينه وقد عرفت ما فيه من الأقوال» 
وإن اختلت”١'‏ الملازمة في الانتفاء فهو عدم العكس وهو المذکورهنا . 
۲ والوصف إن يُعَدَمْ له تأئیز فذاك لانتقاضه بصیز 

هذا هو الثالث من القوادح ويُسمى عدم التأثير» ومعنی البیت : أن 
الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحکم انتقض أي ذلك الوصف 
فلا يصح التعلیل به . واعلم أن المراد بعدم التأثير هنا عدم مناسبة الوصف 
للحکم. فالتأثیر هنا آعم من التأثير المتقدم في قوله”"': «من المناسب 
موثر» إلخ . وصورة الاعتراض بعدم التأثير هنا أيْ عدم المناسبة هي أن 
يقول المعترض : هذا الوصف المعلل به غير مناسب للحكم . 
۳ حص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنياط والخلاف 

ضمير نائب الفاعل في قوله : «خخصٌ» راجع إلى القدح بعدم التأثير» 
يعني أن القدح بعدم التأثير له شروط : 

الأول: أن يكون القياس المقدوح فيه به قياس علة» ومراده به 
قياس المعنى المشتمل على المناسب» وإيضاحه: أن المراد به هو ما 


(۱) ط: اختلفت. 
(۲) البيت رقم (۷۲). 


or 


ثبتت فيه عِلّية المشترك بين الفرع والأصل بالمناسبة التي هي المسلك 
الخامس» فلا يكون قادحًا إلا في ذلك لاشتماله على المناسب . أما قياس 
الشبه والطرد فإنه لا يقدح في واحد منهما لعدم المناسبة . 

الثاني : أن تكون العلة مستنبطة . 

الثالث : أن تكون مختلقًا فيها لأن العلة المنصوصة والمستنبطة 
المجمع عليها كلتاهما لا تشتر ط فيها المناسبة » وا فلا فذح بعدمها . 

وأشار إلى الشرط الأول بقوله: «بذي العلة» وإلى الثاني بقوله: 
(وذات الاستنباط »۰ وإلى الثالث بقوله : «والخلاف» وقوله : «باتتلاف) 


يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون في الوصف الطردي إذا غلل به والطردیٌ هو ما 
لا مناسبة فيه ولا شبّه . ومثاله : قول الحنفي في صلاة الصبح : هي صلاة 
لا تقصر فلا يُقَدّم آذانها على الوقت قياسًا على المغرب» فعدم القصر 
طردي في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة له فيه ولا شبه لأن عدم التقديم 
موجود فيما يقصر. وحاصل هذا القسم إنكار علية الوصف لكونه طرديًا 
كما تقدم في قول المؤلف"'': «أبطل لما طردًا يُرَى). 

معط ل فول امو اليا وفع مهوت یت اوه وقد يجيء فيما أصّلا 


)۱( البيت رقم (5649). 
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۰۵ وذا بابدا عة للخُكم ممّن يَّرى تعدّدًا ذا سُقم 

هذا هو القسم الثاني من آقسام عدم التأثیر» ومعنى البیت : أنه قد 
يجيء القدح بعدم تأثير العلة «فيما أصّلَّ؛ أي فى الأصل» وذلك يكون 
بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط أن يكون 
المعترض یی تعلد العلة «ذا سقم» أي ضعيمًا ممتنعًا. وإيضاح هذا 
القسم : أنه معارضة في الأصل بابداء علة آخری غير علة المستدل بناء 
على منع التعلیل بعلتین فأكثر » وأما على القول بجواز تعدّد العلل فلا قذح 
لصحة التعلیل بکلتا العلتین» علة المستدل» وعلة المعترض . 

ومثال هذا القسم : قول من يمنع بیع الغائب : هو مبیع غير مرئي فلا 
يصح بیعه قياسًا على الطیر في الهواء . فیقول المعترض : لا تأثیر لکونه 
غير مرئييٌ في الأصل› فإن العجز عن التسلیم فيه كاف في عدم الصحة 
وعدمها موجود في الرؤية . 

وقوله: «أصلا» بضم الهمزة وكسر الصاد مشددة مبنّا للمفعول» 
والمراد به الأصل» وقوله: «تعدّدًا يعني تعدّدَ العلة» وقوله : «ذا سقم» 
۲ وقد يجي في الخکم وهو أضَرْبٌ فمنه ما لیس لِفَيْدٍ يُجْلَبْ 

هذا هو القسم الثالث عند المؤلف من أقسام القدح بعدم التأثير» 
والتحقيق أنه راجع إلى القسم الأول ووجه غد قسمًا مستقلا آن بینه 
وبين الأول فرقا في الجملة؛ لأن الأول المشار إليه بقوله : «یجیء فى 


الطردي حيث عللا به. . .2 إلخ = وجه“ القدح فيه: هو أن الوصف من 
امه لا ار له طردي م ومد عم القالت المد تور في هذا ابیت انم 
یکون الوصف الطردي فيه وصفا اخر غير الوصف المعلل به مضموما إليه 
فیقدح بزيادة ذلك الوصف الذي لا آثر له في الحکم. فتنبّه لهذا الفرق 
الدقیق . وهذا هو المسمّی بعدم التأثیر في الحکم. وهو ثلاثة آقسام كما 
آشار لذلك المولف بقوله : «وهو أضربٌ» جمع ضرب بمعنی النوع . 

الأول منها: أن یکون ذلك الوصف المذکور مع العلة لا یُجلب 
لفائدة أي لا فائدة في ذكره» وهو مراد المولف بقوله : «فمنه ما ليس لِمَيْدٍ 
تُجلت) . 

ومثاله : قول الحنفي : مشرکون تلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان 
علیهم قياسًا على الحربی فإنَّ الوصف بالشرك هو في الحقيقة العلةء 
والوصف المضموم له في هذا المثال الذي هو کونهم في دار الحرب عند 
الحنفية طردیٌ» لأن القائل منهم بعدم الضمان سواء عنده دار الحرب 
وغيرهاء وكذلك القائلون منهم بالضمان فإذا لا فائدة لذکر دار الحرب» 
وإنما توجه القدح بعدم التأثیر إلى المستدل لأنه ذکر وصفا لا آثر له في 
الحکم مع العلة» وقوله : «لِمَيّد) متعلق بیْجلب» ومراده بالفَيدٍ الفائدة. 
۷ وما لفْیدٍ عن ضرورة دكن أو لآ وفي العَفُو خلاف قد سُطِن 

آشار المؤلّف في هذا البيت للقسم الثاني والثالث من القدح بعدم 


(۱) الأصل: ووجه والصواب ما أثبت. 
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التأثير في الحكمء فأشار إلى الثاني بقوله : «وما لفيد عن ضرورة ذکر» 
يعني أن القسم الثاني من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم هو أن يُذكر 
مع العلة وصف لا أثر له في الحكم إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة 
ضرورية للاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل . 
ومثاله: قول مُعتبر العدّد في أحجار الاستجمار مثلاً: هي عبادة 
متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاغثبر فيها العدد قياسًا على أحجار 
رمي الجمارء اموه ب الوم ار 
هي كونها عبادة متعلقة بأحجار» وهذا الوصف المضموم للعلة لا أثر له 
في الحكم إلا أنه ذكر لفائدة ضرورية وهي أنه لو لم يذكره لانتقضت 
العلة بأحجار الرجم لأنها متعلقة بها عبادة هي الرجم» ولم يعتبر فيها 
العدد فاضطر إلى إخراج هذا بقيد (لم تتقدمها معصية) . 
ووّجه القدح بهذا : أن عدم تقدم المعصية لا آثر له في اعتبار العدد في 
الأحجار فلم يُقبل في معرض التعلیل ولو كان المعلل له في نفس الأمر غیره . 
وآشار إلى الثالث بقوله : «أوْ لا» يعني أن القسم الثالث من آقسام 
القدح بعدم التأثیر في الحکم هو أن یذ کر مع العلة وصنفٌ مضموم إليها لا 
اڈ تا ی ری 
ضر حذفها لانها لم د يُخترّز بها عن أمر ينقض العلة كالأول . 
ومثال هذا القسم ما لو قيل: الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في 
إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسًا على الظهرء فقوله: مفروضة› 
وصف مضموم للعلة التي هي كونها صلاة» وله فائدة هي أن ذكر الفرض 


o۸ 


يفيد تقريب الفرع من الأصل ؛ لأن الفرض أقرب إلى الفرض من مطلق 
صلاة(؟» وإنما كانت هذه الفائدة غير ضرورية لأن لفظة «مفروضة» لو 
حذفت ما ضر ذلك لأن الباقي لم ینتقض بشيء . 
من باب أولى» والذين قالوا لا یقدح بالأول لأجل الضرورة لذكره اختلفوا 
فى الثانى» وإلى ذلك الاشارة بقوله: «وفي العفو خلاف قد سطر» يعني 
أن القدح بعدم التأثیر في الحکم المتوجه من عدم تأثیر تلك الزيادة الي ۷ 
أثر لها في الحکم مع أن لذکرها فائدة تلف فيه هل يُحَْى عنه وتکون 
زيادتها غير قادحة نظرًا إلى أن أصل التعلیل بغیرها وإنما ذكرت لحاجةه 
أو لا يُعْمّى عنها بل يُقْدَّحَ بها؟ لأن ذكر ما لا آثر له في التعليل في معرض 
التعليل غيرٌ مقبول» ومن مَتعه فيما فيه ضرورة مَنعه في غيره» ومن أباحه 
فيما فيه ضرورة اختلفوا في جوازه فيما لا ضرورة فيه كما تقدم قريبًا. 
وقوله : «قد سّطر) أي كتب في الفن . 
۸ والقلت اثباث الذي الحکمٌ نقض بالوصف والقدخ به لا يُعْتََض 
هذا هو الرابع من القوادح في الدليل» ولم يذكر المؤلف إل قلب 
القياس خاصة تبعًا للقرافي "۳ وعرّفه في جمع الجوامع» '' بمعناه «الأعم 
الشامل للقیاس وغیره من الادلة حيث قال : : «وهو دعوی آن ما استدل به 


(۱) ط : الصلاة. 


(۲) في «التنقیح»: (ص/۱۳۰). 
() (1۱/۲“(. 


في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح» . ومعنى البيت: أن قلب 
القیاس هو إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي عَلَّلَ بها المستدل . 

وقوله : «والقدح به لا بُعترض» يعني أن القلب مبطل للقياس بإبطاله 
العلة من جهة أنه معارضة. لأن المعترض إذا قلب فأثبت بالعلة بعينها 
نقيض الحكم في عين صورة النزاع بطلته العلة وإلاّ لزم اجتماع النقيضين 
وهو محال. وقوله: «الحكم» مفعول قوله: «نقض» مقدَّم عليه . وقوله : 
وت اج الئاه وهر دی موه ۱ ی من سین 

نقیض الحکم أي والقلب إثبات نقیض الحکم بالوصف أي العلة» ثم شرع 
ی بیان مر 2 
۵ فمنه ما صحّح راي المعترض مع ان راي الخصم فيه مُنْتَقضٌ 

يعني أن قلب القیاس قسمان : 

الأول منهما: هو المشار إليه في هذا البيت» وهو ما صحح فيه 
المعترض القالب للقياس مذهبّه» وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب الخصم 
أي المستدل» وسواء كان مذهب المستدل مصرّحًا به في دليله أو لا. 

مثال ما كان مصرّحا به فیه : قول الشافعي في بطلان بيع الفضولي : 
عقذ في حقٌّ الغير بلا ولاية عليه فلا یصح» قياسًا على شراء الفضولي فلا 
ا ا و ا ا لو 
فإنه يصح لمن سماه إن رضي ذلك المسمّی له ولا لزم الفضولی . 

ومثال غير المصرح به فيه : قول المالكي والحنفي - المشترطين 
للصوم في الاعتکاف -: هو آي الاعتكاف -: TET‏ 
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فربة» قياسًا على وقوف عرفة» فإنه إنما يكون قربة بضميمة الإحرام إليه» 
فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الصوم 
الذي هو المتنازع فيه» فمذهبهما الذي هو اشتراط الصوم في الاعتكاف 
غير مصرح به في دليلهما . فيقول الشافعي ‏ مثلاً قالبًا للدلیل -: الاعتكاف 
لت فلا يشترط فيه الصوم قياسًا على وقوف عرفة. والضمير في قوله: 
(منه» و«فيه» عائدٌ إلى القلب. والمراد ب«الخصم» المستدل كما تقدم 
وقوله: «رأي» مفعول. 
۰ ومنه ما يُبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام 

هذا هو الثاني من قسمي القلب وهو ما يتعرض فيه المعترض 
كان إبطاله لمذهب المستدل مد لو لا عليه بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام . 
الراس في الوضوء : هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم 
المسح» قياسًا على الوجه فإنه لا يكفي في غسْله أقل ما يُطلق عليه اسم 
الغسل . فيقول الشافعي : عضو وضوء فلا يتقدّر بالربع قياسًا على الوجه 
قياسك - يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار على الربع في مسح 
الرأس . وليس في قلب الشافعيٌّ هذا الدليل على إثبات مذهبه الذي هو 
الاكتفاء باقل ما يُطلق عليه اسم المسح . 

ومثال ما كان إبطال مذهب المستدل فيه بدلالة الالتزام: قول 


الحنفي في بيع الغائب : هو عقدٌ معاوضة فيجوز مع الجهل بالعِوّض قياسًا 
على انکاح فانه یجوزمع اليل بالزوجة اي عدم رژيتها: فیقول المعترضص 
كالمالكي والشافعي : فلا کت یثبت به خيار الرژية قياسًا على النکاح فقد آبطلا 
a E‏ لآن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعًا عنده لصحة بیع الغائب» 
وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 

وقوله : «رآي ذي الخصام» مفعول «یطل» بضم الياء» والمراد بذي 
الخصام صاحب المخاصمة الذي هو المستدل إذ هو - خصم المعترض . 
ومراده ب«الطباق» دلالة المطابقة التي هي دلالة ال ای تما المعنی 
الموضوع له . ۱ 
١‏ ومنه ما إلى المُساواة سب ثبوث حكمين للاصْل ينسلبْ 
۷۸۲ حكة عن الفرع بالائتلاف وواحدٌ من ذين ذو اختلی) 
۳ فیلحق الفرغ بالاصل فیَر کون الساوي واجبًا من مُْتَقَ 

يعني أن من القلب لابطال مذهب الخصم بالالتزام النوع المعروف 
بقلب المساواة» وسمي «قلب المساواة» لقول المعترض به : أنه يجب 
المساواة بين الحُكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل . وعرّفه 
المؤلف بقوله: «ثبوت حکمین» إلخ يعني أن قلب المساواة هو أن یثبت 
للأصل المقيس عليه حكمان» واحدٌّ منهما منتف عن الفرع بالاتتلاف أي 
بالاتفاق » والحکم الاخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع فيُلْحق 
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المستدل الفرع المختلف فيه بالأصل المقيس عليه . فير د من جهة المنتقد 
الذي هو المعترض اعتراضٌ هو کون التساوي بين الحُكمين واجبًا في 
الفرع كاستوائهما في الأصل . 

۱ ومثاله: قول الحنفي: طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع 
فلا تشترط فيها النية قياسًا على طهارة الخبّث بخلاف غير الجاع ر 
التيمم فتجب فيه النية» فيقول المعترض كالشافعيّ والمالكيّ: الأصل 
المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده إذ لا فرق بين 
حَبّث جامد وبين حَبّث مائع فتلزم المساواة بين مائع الفرع وجامده» والفرع 
هو طهارة الحدث» فيمنع الفرق في الفرع الذي هو طهارة الحدث بين 
الجامد الذي هو التيمّمٌ والمائع الذي هو الوضوء والغسل لعدم الفرق في 
الأصل الذي هو طهارة الخبث بين مائع وجامد فقوله : «ثبوت حكمين 
للأصل» في هذا المثال هما: عدم اشتراط النية في الخبث الجامد 
والخبث المائع . 

وقوله: «ینسلب حکم عن الفرع بالائتلاف» في هذا المثال هو سلب 
عدم اشتراط النية في طهارة الفرع الجامدة» آعني بالفرع طهارة الحدث» 
وبالجامدة التيمّم . وقوله : «وواحد من ذين ذو اختلاف» في هذا المثال 
هو اشتراط النية في الوضوء والغسل . وقوله : «فیلحق الفرع بالأصل» أي 
یقول الحنفي : لا يشترط فیهما النية قياسًا على غسل النجاسة. وقوله : 
«فیرد کون التساوي واجبًا» أي يقول المالکي والشافعينٌ مثلاً: الأصل 
المي عليه الى هو طهازة لخدف لا فرق رون ماه ر جامد فلام أن 


يكون الفرع المقيس كذلك لا فرق بين جامده ومائعه . 
۷۸ قبوله فيه خلافا بحکي بعض شروح الجمع لابن الستّبكي 

يس یت 
المساواة ورده؛ وصرّح في «جمع الجوامع 7 بأنَّ ممن رده الباقلانیخ ۳ . 
واحتح من رده بأن وجه استدلال المعترض الغالب فيه غير وجه استدلال 
المستدل» وبیّه ابن قاسم في «الایات البینات» " بأن المراد بوجه استدلال 
المستدل في المثال المذ کور کون الجامع الطهارة بالماء المعبّر عنه بالمائع» 
ووجه استدلال المعترض کونه مطلق الطهارة . 

وقوله : «قبوله» مبتداً خبره جملة (یحکی !۰ وقوله : «خلافا» مفعول 
(یحکی) مقدَّم عليه وقوله : #بعض! فاعل ایحکي» واالجمع» يعني به 
(جمع الجوامع» وابن السبكي» يعني به تاج الدين وأبوه تقي الدين السّبكي . 
۰ والقول بالموجّب قدحه جلا وهوتسليمٌ الدليلمُسْجَلا 
7 من مانع أن الدليلَ استلزما لما من الصوّرٍ فيه اختصما 

يعني أن القول بالموجب - بفتح الجيم - من القوادح في الدليل» 
وعرّفه بالاصطلاح الأصوليّ بأنه تسليم الدليل من مانع أن الدليل مستلزم 
لمحل النزاع *۲. وإيضاحه أنه يقول: صدقت فيما استدللت به لا أنه لا 


.)۲۱۵/۲( )١( 


(؟) انظر «البرهان»: (51/4-517/5/5) للجويني . 
.)1١5"/4( )۳(‏ 


(4) قال في «النشر»: (۲۱۹/۲): «يعني أن القول بالموجب: «هوتسلیم» دلیل المستدل» 
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ينفعك لأنه ليس في محل النزاع . وقوله : «مسجلاً» يعني مطلقا أي سواء 
كان الدليل المقدوح فيه بالقول بالموجب قياسًا أو غيره فهو يكون في 
العلل وفي غيرها من الآدلة . 

ومثاله : فوله تعالى عن الما همین : ولون لین ين رجا إل مدي 
E‏ لخر مها الال 4 انام ۸ الای فان الله سم لهم أن 
الأعرّ قادر على |خراج الأذلٌ ولكن صرح بأن ذلك لا ینفعهم لأنهم الأذلٌ . 

أما القول بالموجب في اصطلاح البيانيين فهو نوعان معروفان عند 
أهل البلاغة» وهو عندهم من البديع المعنوي". وقوله: «من مانع» 
يتعلق باتسلیم» وقوله: «لما» زِيْدّت فيه اللام على المفعول لتوكيد 
التعدية» والاصل : استلزم ما اختصما فيه من الصور . 
۷ يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت 
۸ عَمّا من المقرّمات قد خلا ا 

يعني أن القول بالموجب يقع على أربعة وجه" 

الأول: النفي» والمراد به أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر 
يتوهم أنه مبنئ مذهب الخصم في المسألة» والخصم يمنع كونه مبنی 


أي ما يقتضيه دلیله» حال کون «الدليل مسجلاً» أي مطلقاء نصا كان أو علة أوغيرهما 
من الأدلة» حال کون ذلك التسليم كائنًا من معترض «مانع» استلزم ذلك الدليل لما 
«اختصم» أي تنازع هو والمستدل فيه من الصور» اه وهو أوضح من عبارة المصنف . 
)١(‏ انظر «المطوّل»: (ص/ 4 5 5) للتفتازاني . 
(؟) انظرها في «الضياء اللامع»: (508/5- 505). 
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ومثاله : قول المالكي وغيره ممن يرى القصاص في القتل بالمُتَقّل : 
التفاوث في الوسيلة من آلات القتل لا يمنع القصاص» قياسًا على المتوسّل 
إليه فإنه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت» فيقع القصاص ف فى القتل وفيما 
هو دونه كالقطع > فلا فرق بين القتل بقطع عنق أو قطع عضو آخرء وكذلك 
لا فرق في قطع العضو بين حَرَّه من جهة واحدة أو جهتين أو غير ذلك . 

فيقول الحنفيٌ : نا نقول بموجب دليلك ونسلم أن التفاوت في 
الوسيلة لا يمنع القصاص ولكن كونه لا يمنع القصاص ليس مستندي في 
عدم القصاص» ولک مستندي غيره وهو أن القتل بالمثقل شبّه عمد لا 
فثل عمد. لأن العمد من أفعال القلوب فلا ية يتحقق کون القتل عمدًا إلا 
بالته المعهودة له كالسلاح المحدّد فهذا القول بالموجب وقع على نفي 
وهو قول المالكي مثلاً : لا يمنع القصاص في المثال المذکور» وغالب 
القول بالموجب من هذاء وهذا هو مراده بقوله : «يجىء فى التَّمَى) . 

الثاني : الثبوت» وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل آمرایتوهم 
أنه محل النزاع أو ملازمه» فيقول له الخصم : هذا الأمر الذي استنتجت 
ليس محل النزاع ولا ملازمًا له . 

ومثاله: قول المالكي أو الشافعيّ: القتل بالمثقل قتل بما یقتل 
غالبا فلا ينافي القصاص فیجب فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار. 

فیقول الحنفيٌ : قلنا بموجبه وسلّمنا آنه لا ينافي القصاص ولكق 
کونه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع» بل محل النزاع وجوب 
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القصاص بالفعل» وعدم منافاته للقصاص أعم من وجوب القصاص» 
والدلیل على الأعمٌ ليس دليلاً على الأخصٌ؛ لأن کون الشيء لا ينافي 
الشيء لا يدل على استلزامه له ألا ترى أن القعود لا ينافي الکلاع 
والحلاوة لا تنافي السواد» والبرودة لا تنافي البياض» وليس واحدّ منها 
مستلزمًا للاخرء فهذا القول بالموجب وقع على قول المستدل: فيجب 
القصاص وهو ثبوت» وهذا مراده بقوله : «وفى الثبوت» . 

والحاصل أن المقصود من هذا النوع الأخير استنتاج ما يتومّم أنه 
محل النزاع أو لازمه فيقول الخصم: ليس محل النزاع ولا لازمه. 
والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مَبْنَى دليل الخصم»› 
فيقول الخصم : ليس مَبْتى دليلي كما تقدم . 00 

الثالث : أن یرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقا 
عليها بين المستدل والمعترض فيحمل المعترض کلام المستدل على تلك 
الصورة المتفق علیها . 

ومثاله : قول الحنفي في وجوب زكاة الخیل : هي حيوان يساق 
عليه فتجب فيه الزكاة قياسًا على الا بل . 

فيقول المعترض کالمالکی : هو كذلك إذا كانت الخيل للتجارة 
خاصة . قال الفهري: هذا هو آضعف آنواع القول بالموجّب لأنه یندفع 
بأدنى شيء» كما لو قال المستدل: عنیت الخیل من حيث هي خيل لا من 
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حيث كونها للتجارة. وهذا مراد المؤلف بقوله : «ولشْمُول اللّفظ» . 
الرابع: هو إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن 
مقدمة غير مشهورة مَحَافَةَ منع الخصم لها لو صرّح بها. ۱ 
ومثاله: قول مشترط النية في الوضوء وغسل الجنابة: کل قربة 
تشترط فيها النية» ویخذف صغری القیاس التي هي : الوضوء والغسل قُبة . 
فيقول الحنفيٌ بموجب الکبری المنطوق بها لأجل حذف الصغرى . 
وإيضاحه أنه يقول: صدقت في أن كل قُرْبة تشترط فيها النية ولكن لا يلزم 
من ذلك اشتراطها في الوضوی لأن المقدمة الواحدة لم تنتجح» وهذا 
القول بالموجب نما ورد للسكوت عن الصغرى» فلو صرح المستدل 
بالصغرى فقال: الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيها النية» فإن 
الحنفي يمنع الصغرى فلم يقل بموجبها وانتقل إلى المعارضة؛ لأنه 
يقول: الوضوء والغسل تنظيف للدخول في القربة لا قربة. وهذا مراد 
المؤلف بقوله : «والسكوت عما من المقدمات. ٠.‏ إلخ . 
وقوله: «حلا من شهرة» أي لأن المشهور کالمذکور» والمذكور لا 
يدخله هنا القول بالموجب كما عرفت» وعکس بعضهم فقال: يجب 
القيد بالشهرة لأن الشهرة هي التي تسوخ حذف الصغرى إذ لو كانت غير 
مشق ره لها جار فان واه 0 


)۱( يشير إلى ما ذکره الناظم في (شرحه»: (۲۲۲/۲) بقوله : «وتبعت فى التعبیر باغیر 
مشهورة» ما في أكثر نسخ المختصرء وعلى ذلك شرحه السبكي وتبعه في جمع 
الجوامع . ووقع في بعض نسخ المختصر «عن صغرى مشهورة» وعلى هذا شرحه = 
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٩‏ والفرق بِينَ الفرع والأصل قدخ ‏ إبداءُ مختص بالاصل قذ صَلَحْ 
۰ أو مانع في الفرع والجمع بری إل فلا فرق أناسٌ کبّرا 

يعني أن من القوادح الفرق بين الفرع والاصل» وعرّفه المؤلف بأنه 
آحد آمرین» وقیل : هما معًا. 

الأول منهما: إبداء المعترض وصمًا صالخا للتعلیل مختصًا 
بالأصل دون الفرع» کقول الشافعي : التفاح ربوي قياسًا على البْرٌ بجامع 
العم . فیقول المالكي : إن في البرّ وصفًا صالحًا للّعلیل وهو الاقتبات 
والادخار موجودًا في الأصل الذي هو البر دون الفرع الذي هو التفاح 
فيحصل الفرق بين الأصل والفرع بناء على وجوب اتحاد العلة . 

الثاني : وجود مانع يقتضي نقيض الحكم موجود في الفرع دون 
الأصل» كما لو قال من يشترط في الهبة عدم الغرر: نها تبطل بالغرر 
قياسًا على البيع فيقول المعترض: إن في الفرع الذي هو الهبة مانعًا من 
البطلان هو عدم المعاوضة من أصلها فلو لم تحصل الهبة ذات الغرر لما 
نقص على الموهوب شيء» وهذا المانع في خصوص الفرع دون الأصل 
لأنه معاوضة تبطل بالغرر. 

وكما لو قال الحنفيئٌ: قَثْل المعاهد يوجبُ القصاص قياسًا على 
المسلم بجامع عِصّمة الدم . فيقول المالكي مثلاً : إن في الفرع الذي هو 
المعاهد مانعًا من الحكم الذي هو القصاص مختصًا به دون الأصل وذلك 


۳۹ 


المانع هو الکفر . 

وقیل : إن القدح بالفرق بين الفرع والأصل إنما يكون بالأمرين معا 
لا بواحدٍ منهماء وعليه فحصول واحد منهما دون الاخر لا یقدح» وإليه 
الإشارة بقول المؤلف : «والجمع يرى» أي والجمع بين الأمرين في القدح 
المذكورين يراه أناسٌ كبراء من الأصوليين. 

وقوله: «لا فلا فرق» أي وان لم يجتمعا معًا فلا فرق» أي فلا فرق 
بين الأصل والفرع قادحًا الا بهما معا . وقوله : «أنامسٌ» فاعل يرى و«الجمع» 
مفعوله مقدَّم عليه» وهذا القدح المذکور بالفرق بين الفرع والأصل مبني 
على منع تعدّد العلل كما آشرنا إليه. ۱ 

ووجه القدح بهذا القادح : أنه يؤثر في کون العلة جامعا بين الفرع 
والأصل» وذلك هو المقصود من القیاس فالموثر فيه قادح . 

والجواب عن هذا القادح بمنع کون الوصف المبدّى في الأصل علة 
أو جزء‌ها» وبمنع کون ما في الفرع مانعًا من الحکم وأنكرَ قومٌ هذا 
القادح زاعمین أنه لا آثر له وقیل فيه غير هذا . 
۱ تعد لاصل لفرع مُعتمذ اذ یوج القوّة تكثيرٌ السنذ 

يعني أن تعدد الأصل لفرع واحد» أي تعدّد آمور يصلح کل واحد 
منها بانفراده للقیاس عليه معتمد عليه أي عند ابن الحاجب" ۰ وتبعه 


6 لم أر هذا البحث في مختصر ابن الحاجب» وقد عزاه إليه الناظم في «الشرح»: 
(۲۲/۲). 


0:0 


المؤلف . ووجهه عند القائل به : أن کثرة الادلة توجب قوة الظنٌ بالمدلول . 
ومثاله : قول الحنفي : بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعها لمن 
شاءت بجامع أخذ المال عوضا عن الكل» مع أنه قاس هذا الفرع بعينه 
على أصل آخر کقوله : المالكةٌ أمرَ نفسها تزوّج نفسها دون ولي قياسًا على 
الرجل بجامع أن كلا منهما له حاجة في التلذذ والنسل؛ وهذا الفرع الذي 
هو تزويج الثيب نفسها آلحق بأصلين أحدهما المال والثاني الرجل . 
وصحح السیکی ٩"‏ م: منع تعدد الأصل لفرع واحد معللا ذلك بأنه يؤدي إلى 
انتشار البحث» والتحقیق أن الانتشار لا يلزم من تعدد الأصل . وقوله : 
«تکثیژ» فاعل (یوجب») و«القوة» مفعوله ومراده بالسند الدلیل . 
۲ فالفرق بینه واصل قد کفی وقال لا یکفیه بعض الغرفا 
يعني أنه على القول المعتمد بجواز تعدد الأصل لفرع واحد إذا 
اعترض على المستدل معترضٌ بالقادح المعروف بالفرق بين الفرع والأصل ؛ 
فقيل : يكفي الفرق بين الفرع وبين أصلٍ واحد من تلك الأصول» وقیل : 
لا يكفي بل لابد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل من تلك الأصول» 
والقول بأنه لابد من الفرق في الجمیع واضح . وآما القول بالاکتفاء بالفرق 
بين الفرع وبين أصل واحد فإنه على الإلحاق بالمجموع واضح اش 
E NE‏ راد كوا ادل عله بر : «إذ يوجب 
القوة تكثير السند» فمُشْكل جدًاء وما وجّهّه به ابن قاسم في «الایات 


)۱( «الجمع؟ : (۲/ ۳۲۲۰). 


الات وات اللیه انه ع = لا ينّجه عند التأمل الصادق فيما 
يظهر لنا والله تعالى أعلم . 

فعلى أنه لابد من الفرق بين الفرع وكل أصل لو اعترض على الحنفي 
أحد قباسَیه المتقدّم مَيْن كما لو قال المعترض : إن في الفرع الذي هو تزویج 
المرأة نفسها مانعًا لم يكن في الأصل» وهو أن عرضها نفسّها على الرجال 
كما تعرّض السلعة ومعاملتها لهم على بضعها كمعاملتها على سلعتها 
مناف للحياء والصيانة اللذيْن تقضى بهما المروءة بخلاف السلعة فلا 
مانع فيها من ذلك إن هذا الفرق لا يكفي حتى يورد فرقًا على الأصل 
الآخرء کان يقول ا 
رکت ونفتها لژجت نفسّها من خر کف»وتلحن ریا لبعد بع 
الآخر. وقول ا (وأصل» تسروف عن الم الم و 
[غير]إعادة العاطف وهو مر جوح ۰ وأجازه قوم منهم ابن مالك97) مستدلين 
بنحو قوله: ‏ ساون يو ارام 4 [النساء/ ۱] على قراءة الخفض(؟ 


.)١59/5( )١( 
.)75777/5( لعله في حاشيته على المحلي» وانظر «النشر»:‎ )۲( 
: قال في الخلاصة‎ (۳) 
وعَودُ حَافِضٍ لدّی عطف عَلَى ضمير حَفضٍ لآزمًا كذ جعلا‎ 
و عندي لازما إذ قد أتى في التظم والنثر الصّحيح متا‎ 
وهي قراءة حمزة الزیات. انظر «المبسوط» : (ص/ ۱۵۳) لابن مهران.‎ (0 


o۲ 


وقول الشاعر: 
فاذهب فما بك والأيام من عجب"") 


والعر ام جمع عریف» وهو رئيس القوم» ومراد المولف" بهم 
علماء الاصول . 
۳ وقيل إن ألحقّ بالمجموع فواحدٌ یکفیه لا الجميع 

يعني أن بعض أهل الأصول فصّل في الخلاف المذكور فقال: إن 
قصد المستدل إلحاق الفرع بمجموع الادلة من حيث هي مجموعة ناو 
القدح في واحدٍ منها بالفرق قدح في الكل ؛ لأن کل واحد منها بعض من 
الدلیل الذي هو مجموعها أي [و اهي مجتمعة . وان قصد الالحاق بكلّ 
منها على انفراده» فلابد من القدح بالفرق في کل واحد منها؛ لأن کل 
واحد منها دلیل مستقل لا ارتباط له بالاخر . وإذا جهل قصذه حمل على 
الالحاق بکل واحد» فاحتیج إلى الفرق في کل واحد . والمراد بالالحاق 
بالمجموع هنا : الالحاق بآمور یصلح کل منها بانفراده للقیاس "۳" عليه مع 
ملاحظته”" فى الالحاق . 
٤‏ وهل إذا اشتغل بالتبیان يكفي جوابٌ واحدٍ قولان 

يعني أن المستدل الذي اعترض عليه إذا اشتغل بالتبيان - أي تبيين 


(۱) صدره: فاليومٌ قرّبت تهجونا وتَشَمّنا. 

والبيت بلا نسبة فى «الکامل»: ۰)٩۹۳۱/۲(‏ ولالخزانة»: (۰/ ۱۲۳). 
(۲) الأصل : بالقیاس. 
(۳) ط : ملاحظة المجموع. 


بطلان الاعتراض عليه هل يكفيه بطلان الاعتراض بالفرق في أصل 
واحد» أو لابد من تبيينه في كل واحد؟ فلو أبطل الحنفی مثلاً اعتراض 
المعترض في أحد قياسّيْه المتقدمَيْن» فقيل : يكفيه ذلك» وهو مَُجَع على 
أنه لابد من القدح بالفرق في جميع الأصول» فإذا أبطلّ القدحّ في واحد 
منها استقام وكفى في الدليل. وقیل : لابد من تبيينه بطلان القدح بالفرق 
في كل واحد منهاء وهو مَفَرّع على أنه يكفي القدح بالفرق في واحد؛ لأنه 
مادام واحد باقيًا لم يبطل الاعتراض عليه فهو كاف في الاعتراض وإبطال 
الدليل؛ لأنها حينئذ كأنها أجزاءٌ دليل واحد يبطل مجموعها ببطلان البعض» 
فلابد في الاحتجاج بها إِذَا من تبيين إبطال الاعتراض على كل واحد منها . 
وقوله: «جواب» مضاف إلى قوله: «واحد» أي جواب واحد من 
تلك الاعتراضات بالقدح بالفرق على تلك الأصول المتعدّدة . 
٥‏ من القوادح فسادٌ الوضع أن يجي الدلیل حائدًا عن السَّنْنْ 
45 کالاخذ للتوسيع والتسْهيلٍ والنفي والإثبات من عديلٍ 
يعني أن من القوادح فساد الوضع » وعرّفه المؤلف بأنه هو «أن يجيء 
الدلیل حائدًا عن السنن» أي الطريق الصالحة لاعتبار الدليل فى ترتيب 
الحكم عليه وذلك کآن ۲۲ يكون صالخا لضدٌ ذلك الحكم أو نقيضه”©. 
ومَكّل المؤلف لذلك بأربعة أمئلة : 


(۱) ط: بأن. 
(۲) ط: تقليله. 


الأول: أذ التوسيع من التضييق» ومثاله: قول الحنفية: الزكاة 
واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين» فهي على التراخي كالدية 
على العاقلة» ففي هذا الدليل أخذ التراخي الذي هو توسيع من موجب 
التضييق» وهو دفع حاجة المسكين لأن دفع حاجته يقتضي تعجيل إخراج 
الزكاة لا تأخيره. 

الثاني : أخذ التخفيف من التغليظ » ومثاله : قول الحنفية : القَثّل عَمْدًا 
جناية عظيمة فلا تجب فيه كفارة كالردة» ففي هذا الدليل َخذ التخفيف 
الذي هو سقوط الكفارة من موجب التغليظ الذي هو عظم الجناية . 

الثالث: أخذ النفي من الإثبات» ومثاله: قول الشافعي في عدم 
انعقاد بيع المحقرات بالمعاطاة: هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا 
ينعقد قياسًا على غير المحقرات» ففي هذا الدليل أخذ النفي الذي هو نفي 
انعقاد البيع من موجب الإثبات وهو الرضا » لأن الرضا مََاطُ انعقاد البيع 
لا عدم انعقاده. 

الرابع : أخذ الإثبات من النفي» ومثاله : قول المالكية بانعقاد البيع 
مطلقا بالمعاطاة: هو بيع لم توجد فيه الصيغة فینعقد» ففي هذا الدليل 
أخذ الإثبات الذي هو انعقاد البيع من موجب النفي الذي هو عدم الصيغة 
لأن عدم الصيغة مناسب لعدم الانعقاد لا للانعقاد. 

ومراد المؤلف ب«العديل» المقابل المنافي أي : كأخذ التوسيع من 
ا ا ا 
التغلیظ » وعديل النفي الإثبات کالعکس» و«السَّئْن) ره بفتح السين الطريق 


00 


واعلم أن هذا القادح والذي بعده يردا على العلل وغيرها فهما 
قادحان في الدلیل مطلقا قياسًا كان أو غیره ولذا عبر المؤلف بالدلیل . 
۷ منه اعتبار الوصف بالاجماع والذَّكرٍ أو حدیشه المطاع 
۸ بناقض الحکم بذا القیاس 

يأ تاه رضي كود ريات ای مب زد 
أو نص من كتاب أو سنة في زة نقيض الحكم أو ضده» في قياس المستدل أو 
غيره من الأذلة .مثل اعتياره بالنص في ذلك : قول الحنفية :ال سبع ذو 
ناب فيكون سوره نجسًا کالکلب . فيقال: السبعية اعتبرها الشارع علة 
للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع» وإلى أخرى فيها سنّورٌ أي 
هر فأجاب» فسئل عن ذلك فقال : «الشتور سبع»۳. 

فإن قيل : يحتمل أن يكون امتناعه من دخول دار فيها كلب لعدم 
دخول الملائكة لا لنجاسته . 

فالجواب: هو ما يأتي للمؤلف في آخر كتاب القياس”" من أن 


))۱۸۳ /۱( : أخرجهأحمد : (1/ رقم ۰6۸۳6۳ والدارقطني : (77/1)» والحاکم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الدارقطني:‎ )۲٤۹/١( والبيهقي:‎ 
تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث».‎ 

وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب تفرد عن 
أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم یجرح قط». وصححه ابن دقیق العید وابن الملقن . 
لکن ضعفه أبوزرعة كما في «العلل» رقم (۰)۹۸ والعقيلي في «الضعناء» 
(۳۷۸/۳) وغیرهم . انظر «البدر المنیر»: (۱/ ٤٤٥‏ 18۷). 
)۲( البیت رقم .)۸٠۹(‏ 
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المثال يكفي فيه الاحتمال حيث يقول : 
والشأنُ لا يُعترض المشال إذقد كفى الفرض والاحتمال 
واعتباره بالإجماع مَك له المؤلف في «الشرح)”١‏ بقول الشافعي في 
تثليث مسح الرأس في الوضوء: هو مسح فيثلّث كأحجار الاستجمار ۳ . 
فيقال: المسح اعتبره الشارع بالاجماع علة لعدم التثليث في المسح على 
الخف فانه لا بل إجماعًا ؛ إلاً أنه حَكَى هذا الاجماع بقوله : «فيما قيل»”". 
والظاهر أنه لم يُجْمّع على عدم تثليثه . ومراده ب«الذكر» القران» والمراد 
(بناقض الحكم» ما ينقضه من ضد أو نقيض » والباء في قوله : «بذا» ظرفية . 
جوايه بصحّة الأساس 
يعني أن جواب القدح بفساد الوضع هو أن يجيب المستدل 
المعترض بأنَّ أساسه أي دليله صحيح» وذلك بأن يبيّنَ أن لدليله جهتين» 
إحداهما تصلح لنقيض حكمه ولم تكن هي دليله» وإنما استدلاله 
بالأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع . ومثال رد القدح به في الأمثلة 
المتقدمة : هو أن يقول الحنفئٌ مثلاً : إن قولي بالتراخي في إخراج الزكاة 
لم آخذه من سد حاجة الفقير» وإنما أخذته من الرفق بالمالك» وقد دل 
الشرخ على الرفق به كعدم أخذ خيار ماله» وكعدم تكليفه الإخراج من عين 
المال. وكأ يقول الحنفی أيضًا: قولي بعدم الكفارة في القتل عمذا لم 


(۱ (۲۲۹/۲). 
(۲) ط : الاستنجاء ومثله فى «النشر». 
(۳) المصدر السابق. 


آخذه من عظم الجناية في القتل وإنما أخذته من أن القتل له عقوبة أخرى 
أعظم من الكفارة وهي القصاص . وكأنْ يقول الشافعي مثلاً : قولي بأن 
البيع في المحقّرات لا ينعقد بالمعاطاة لم آخذه من وجود الرضاء وإنما 
أخذته من عدم وجود الصيغة. وكأن يقول المالكينٌ: قولي بانعقاد البيع 
بالمعاطاة مطلقًا لم آخذه من عدم الصيغة» وإنما أخذته من وجود الرضا 
الذي هو مناط انعقاد البيع كما يشير إليه قوله تعالى: « آن تكرت 
ره عن راض وک [النساء/ ۲۹]. 
9 والخُلْفَ للنصٌ أو إجماع دعا فسات الاعتبار كَل من وَعى 
يعني أن من القوادح نوعًا یسمّی فساد الاعتبار» وهو مخالفة الدليل 
لنص من كتاب أو سنة» فكل دليل خالف النصّ فهو مقدوح فيه بالقادح 
المسمّی فساد الاعتبار. ومثاله : قول من يمنع القرض في الحیوانات : لا 
يجوز لعدم انضباطه قياسًا على المختلطات . فیقول من یری جوازه: هذا 
معترّضٌ بما ثبت في «صحیح مسلم»": من أنه 4ة استسلف بَكرًا ورد 
رَباعيًا» وقال: «إن خیار الناس آحسنهم قضاء» . ومن آمثلته : قول من 
بری منع سل الزوج لزوجته بعد الموت: لا يجوز لخرّمة النظر إليها 
قياسًا على الاجنبية» فیعترض بانه مخالف للاجماع السكوتي في غشل 
علي فاطمة رضي الله عنهماء فان هذا الاجماع السكوتي یقدح في ذلك 
الدليل. وقوله: «دعا» معناه سمّى» وقوله : «كلٌ) فاعل «دعا)» وَمُرَادُةٌ 
ب١منْ‏ وعی» من حَفِظ علم الأصول . 


)۱( رقم )١11٠١(‏ وقد تقدم. 


۰ وذاك من هذا أخصصٌ مُطلقا وكوثه ذا الوجه مما يُنتقى 
يعني أنه اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولین : 
الأول: أن فساد الاعتبار أعهٌ مطلقاء وفساد الوضع أخصٌ مطلقاء 

فالنسبة بينهما العموم المطلق» وهذا قول الامدي "* وهو ظاهر كلام 

السبكي في «جمع الجوامع»”'' وعليه فكل فاسد "۳" الوضع فاسد الاعتبار 
وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع ؛ لأن الدليل قد يكون صحيح الوضع 
وان كان فاسد الاعتبار بالنظر إلى أمر خارج هو النص المخالف له كما 
تقدم“ . وهذا مراد المؤلف بالشطر الأول» وإشارة البعيد فيه لفساد 

الوضع» وإشارة القريب لفساد الاعتبار كما بيئًا. 
الثاني : أن التّسُبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ واختاره 

زكريا الأنصاري”*'» وشهاب الدين عميرة» وهو اختيار المؤلف في 

«الشرح»۳. وإيضاحه: أنهما يجتمعان فيما إذا كان الدليل على غير 
الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه مع أنه خالف نضًا أو إجماعاء وينفرد 
فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه 


)۱( «الإحكام» : (۳۲۷/4). 

.)۳۲/۲( )۲( 

(۳) الأصل: فساد. 

(4) بعده فى ط : من المثالین . 

(5) انظر «غاية الوصول»: (ص/ ۱۳۳). 
لم TET‏ 


لكنه حالف نصا أو إجماعًا . وينفرد فساد الوضع فقط فيما إذا كان الدليل 
على غير الهيئة الصالحة» مع أنه لم يخالف نصا ولا إجماعًا . 

وقوله : «مما يُنتقئ) أي يُختار» والضمير في «کونه» عائد إلى العموم 
والخصوص المفهوم من قوله: «وذاك من هذا أخصٌ» أي کون العموم 
والخصوص بينهما «ذا الوجه» أي صاحبه . يعني العموم والخصوص من 
وجه مما يختار. 
۱ وجمغة بالمنع لا یضیز كان له التقديمٌ والتَّأَخْينُ 

يعني أن المعترض بفساد الاعتبار له أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر 
من الدليل» كأن يقول المالكئ مثا : قولك إن المقومات لا تنضبط ممنوع › 
بل هی تنضبط بالأوصاف الكاشفة المستوعبة لما تختلف فيه الأغراض» 
مع أن ذلك الذي قلت مخالف أيضًا لما ثبت في «صحيح مسلم» كما 
تقدم» فالجمع بين المنع وفساد الاعتبار إبطال للدلیل بالنقل والعقل معا . 

وقوله : «کان له التقدیم والتأخیر» يعني أنه سواء في ذلك قدّم 
الاعتراض بالمنع على الاعتراض بفساد الاعتبار أو عکس الأمر . والتحقیق 
أن الذي ينبغي تقدیم الاعتراض بالمنع لأن فيه الترقي من الأذنَئ إلى الأعلئ» 
وهو من محسّنات الكلام للفائدة في ذكر الأقوى بعد الأضعف ؛ لأن الأضعف 
قد يكون غير كاف أو غير تام الكفاية» آما لو قذّم الأقوى؛ فذکر الأضعف 
بعده قليل الجدوى» وإلى هذا الذي ذكرنا أشار المؤلف في «الشرح»۳. 


.)۲۳۶-۲۳۳/۲( (1) 
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وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار يكون بأمور؛ منها الطعن في سند 
النص بما يُضعُفه كالورسال والوقف والانقطاع ونحو ذلك» ومنها الطعن 
في الاجماع المخالف له إذا كان ظنيًا بتضعيف سند الناقلين له» ومنها 
المعارضة للنصٌ بنص آخر ممائل له في القوة أوأقوى منه » ومنها غير ذلك . 
۲ من القوادح كما في النقل منم وجود علَّةٍ للاصل 

يعني أن من القوادح في الدلیل المنقولة عن أهل الأصول : منع و جود 
علة الأصل المقیس عليه في الفرع کقول آبي حنيفة : عل القطع التي هي 
السرقة لم توجد في الفرع المقیس الذي هو نبّاش القبور لأنه غيرُ سارق . 

واللام في «للأصل» داخلة بين المضاف والمضاف الیه أي علة 
الأصل»ء وفي الكلام حذف دل المقامٌ عليه تقديره : في في الفرع . وتقریر 
المعنى : من القوادح المنقولة منع وجود علة الأصل في الفرع . 
۳ ومنعٌ عِلّيَةٍ مائعلل به وقدخه هوالمقوّلُ 

يمني آن من القوادح آیضا على *المعول» أي المعول علیه؛ يفني 
المعتمد الأصمّ : ملع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل» 
يست شاا E‏ متحي ی 

ومثاله : أن يقول الحنفينٌ أو الحنبلي مثلا : علة طعام الربا الكيل . 
فيقول المالكي أو الشافعي مثلا : لا نسلم أن الكيل هو علة الربا لوجود 
الربا فيما لا كيل فيه كالحفنة. ووجه الاعتراض بهذا القادح : هو الخوف 
من أن يتمسّك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرّف أنه لا يُعْتَرض عليه 
بعدم العلية . 
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4 ویقدغ التقسيمٌ أن یحتملا لفظ لامرین ولكِنْ حُظِلا 
٠6‏ وجود علة بأمر واحدٍ ولیس عند بعضهم بالوارد 
بكي ادنس اه ی مستي و وروی 


لفظ مورد في الدليل معنیین أو أكثر بحيث یکون متردّدًا بين تلك المعاني 
أو المعنين على الوا لک المعترض يمنع وجو عِلَّة الحُكم في واحدٍ 


5000000000 
لفظ الطهارة يحتمل النظافة والأفعال المخصوصة التى هى الوضوء الشرعئيٌ : 
والنظافة ليست قرب فانتفت العلة التي هي الكون قُربة عن أحد المحتملين 
في الطهارة وهو النظافة . 

وی اه Ee‏ 
زمن الخیار بوجود سببه الذي هو البیع الصادر من آهله . فیقول المعترض 
السبب المذکور یحتمل آمرین ؛ آحدهما : مطلق البیع ولو بخیار» والثاني : 
البیع الذي لا شرط فيه . والأول منهما تنتفي عنه سببية الملك التي هي علته . 

ومن أمثلته لاوج في ی الي ی : وجد فيه 
1 وهو تعذر الماء فیجب التيمّم. فيقول المعترض : ER‏ 

لماء محتمل لأمور منها السفر والمرض» ومنها مطلق تعذره والعلة 
اس ديو د 

واعلم أن المحلیع صرح بأن الممنوع ليس هو المراد عند المستدلٌ 
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والمراد عند المستدل غیر ممنوع . وخالفه العَضد فجوّز کون الممنوع 
هو المراد" . 

وقال القرافي* : ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا 
ا > بل يجوز أن یکونا مسلمیّن» » لكن الذي یرد على آحدهما 
غير ما برد على الآخر وا لم يكن للتقسيم معنى . ولا خلاف أنه لا يجوز 
أن يکونا ممنوعين . 

وقوله: هوئیس عند بعضهم بالوارد»يمني أن التفسیم لیس بوارد آي 
مقبول عند بعض الأصولیین» واختار السبکي"** قبوله إذا بِيّن المعترض 
المحتملات التي ترهللفظبينها» ومحل القدح بهفي تساوي الاحتمالات 
كما تقدم لآن الاحتمال المرجوح ملغی كما تقدم عند الکلام على النصض 
والظاه 2 . 
۰ جوابّه بالوضع في المرادٍ أو الظهور فيه بِاسْتِشَهادٍ 

يعني أنه على القول بالقدح بالتقسيم فجوابه أن يبيّن المستدل أن 
اللفظ موضوع في المعنى الذي آراد به المستدل وحدده دون غيره من 
الاحتمالات وضعا شرعبّاء أو عرفیّا» أو لغویّا» أو أنه أظهر فيه من غيره 


.)۳۳۳ في شرحه على الجمع : (؟/‎ )١( 
.)۲۳۰/۲( ذکره في «النشر»:‎ )۷( 

(۳( فى «نفائس الأصول» : 1/0( 
(؛) في «الجمع»: (۳۳۳/۷). 

)6( (ص/ ۲۷۷). 
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من اسْتشهاده أي استّدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه. فظهر من هذا أن 
المراد بالاستواء المشترط في هذا القادح الاستواء في نفس الأمرء أو 
بحسب الظاهر » أو عند المعترض؛ وإذا فلا ینافی الاستواء تبيين الظهور . 
۷ وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراض رَحَعا 

يعني أن الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب 
إلى أمرين هما: المنع أو المعارضة""* فالمراد بالمنع منع مقدمة فأكثر 
من الدلیل» والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه. فمثال 
المنع قول المالكيّ مثلاً للحنبليّ أو الحنفي : کون الكيل علة الربا ممنوع . 
ومثال المعارضة قول المستدل بجواز نكاح المُخْرم لما ثبت في 
«الصحيحين)”"' من حديث ابن عباس أن النبي بي تزوج ميمونة وهو 
محرم . فيقول المعترض : هو معارّض بما ثبت عن ميمونة وأبي رافع من 
آنه تزوجها وهو حلال"۳. وميمونة صاحبة القصت وأبورافع سفيرهما 
فيهاء فهما أعلم بها من ابن عباس . وعند السبکي"*" راجع إلى المنع وهو 


(۱) انظر «المختصر ‏ مع شرحه»: (۱۷۸/۳). 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۳۷ ومسلم رقم (۱6۱۰). 

(۳) آخرجه الترمذي رقم (۸4۱) وقال: حديث حسن. وفي مسلم رقم (۱6۱۱)(عن 
يزيد بن الأصم حدئتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله َة تزوجها وهو حلال . 
قال : وکانت خالتي وخالة ابن عباس». وهو شاهد قوي لحدیث آبي رافع . 

. (Tro ۲۳6 /۲( : «الجمع؟‎ (4) 
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وس بو 


واف قل MAN‏ وان انعاعت ۰ سای ل ور 
الجَمْعَ فصّوّر الاعتراض ادا ثلاث وهي: المنع وحده» والمعارضة 
وحدهاء وهمامعا. 
۸ والاعتراض بلحقٌ الدليلا دون الحکابة فلا سبيلا 
یعنی أن الاعتراض منعًا كان أو معارضة إنما يلحق دلیل المستدل لا 
حكايته الأقوال في المسألة ؛ لآن حكاية الا قوال لا تستلزم أن الذي حکاها 
يقول بصحتها. نعم يتوجّه الاعتراض على الحكاية من حيث إنها مكذوبة 
على من حكيت عنه . وقوله : «فلا سبيلا» أي إلى اعتراض الحكاية . 
۹ والشأنٌ لا يُعترض المثالٌ إن قد كفى الفرض والاحتمال 
يعني أن المثال لا يُعترض عليه للاكتفاء فيه بمجرد الفرض على 
تقدير الصحة وبمطلق الاحتمال؛ لأن المراد من المثال إيضاح القاعدة 
بخلاف الشاهد فإنه يُعْتَرَض إذا لم يكن صحيحًا لأنه لتصحیح القاعدة . 


)١(‏ يعني قوله: «الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع». 
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تمه 


أي : لکتاب القیاس . 
۰ وهو مفروض إذا لم يكن للحکم من نص عليه ينبني 
يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نص أنه فرض 
e‏ یت 
الأصوليون على فرضيته بقوله تعالى : # فاعتيروا ١‏ ال ار {O‏ 
[الحشر] لأن فيه معنى اعتبار النظير بنظیره . 
۱ لا ينتمي للفوث والجليلٍ إلا على ضرب من التأویل 
مراده بالغوث: النبي بلا وبالجليل: الله تعالى. ومعنى 
البيت : أن الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى الله ولا إلى الرسول» فلا 
جوز تفرك ان ال قاله او قاله رسرله» لانه سبط لا متضوضن::(۷ 
إذا كانت نسبته لهما على «ضرب» أي نوع من التأویل بأن يتقصد ذلك 
القائل أن نصّ الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الأصل 
الم علية 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «جامع المسائل» : /١(‏ ۷۷): «ولفظ الغوث والقطب 
في حق البشر لم ينطق به كتاب ولا سنة» ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان في هذا المعنی» بل غياث المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» 
كما قال : # کون ریک تباب کم 4 [الأنفال/ »]٩‏ ام وانظر «جامع 
المسائل»: (۲/ 16-فما بعدها) وامجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۰1۳۷ و۹۱/۲۷). 
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5 وهو معدود من الأصول وشزعة الإلله والرّسول 

يي و الو 
یی امون هن ور لورت ۱۳ اعرد دارا ان 
إلخ. أي والقياس دليل إجمالي فهو منهك خلاقا لومام ال 
وقوله : «شرْعةٍ الإلله» هو بالجرٌ عطمّا على الأصول» ومعناه أن القياس 
معدود آيضا من شرع اله وشرع الرسول» يعني أله من الدین» بمعنی أنه 
متعبّد به» قال الأصوليون: إنه من الدین لأنه مأمور به في قوله 
تعالى : تبروا وی لذ صر 42 [الحشر] . 

وا ذکره في «الآيات البينات72" من أن في دليل الصغرى با 
لجواز أن يكون المراد اعبار في الاب تداق ات یس 
وکما جزم بذلك الظاهریة ٩‏ ؛ فقد رکه : بعض المحققين بأن الاية وإن أريد 
بها الاتعاظ بما وقع لبني النضير» فانها قطعًا تدل على النهي عن مثل 
فعلهم حَدَرًا من مثل عقوبتهم وذلك بعینه إلحاق النظیر بنظیره بجامع . 
۳ ما فيه نفي فارق ولو بن جلي وبالخفي عکسّه استبن 

هذا شروع من المولف في آقوال العلماء في تعریف الجلي والخفي 
من القیاس . ومعنی البیت : أن القیاس الجليّ هو ما كان نفي الفارق 


.)۱1( البیت رقم‎ )١( 

(۲) في «البرهان»: (۷۸/۱) إذ لم يعده من آدلة الفقه الإجمالية . 
.)١159/5( )‏ 

.)۸۵۱-۸۸/۲( انظر: «إرشاد الفحول»:‎ )٤( 
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ماده اكب و و سود 
الى 
وقوله المؤلف: «وبالخفی عكسه استبن» يعنى أن القياس الخفی 
على هذا القول هو ما كان الفارق فيه محتملاً احتمالاً قويًا كإلحاق القتل 
بالمثقل كالعصا بالقتل بالمحدّد في وجوب القصاص ؛ لأن الفرق باحتمال 
المثقل للتأديب محتمل احتمالاً غير شديد الضعف . وقوله : «استّبن» فعل 
أمر من استبان الأمرَإذا علمه . 
٤‏ کون الخفي بالشیْه دأَبًا يستوي وبينَ دين واضمٌ مما رُوي 
هذا قول ان في تعريف القياس الجلی والخفی» وعلى هذا القول 
فالقسمة ثلاثية وهي: قياس جليٌ» وقياس واضح. وقياس خفيٌ. فإذا 
عرفت ذلك فمعنى البيت: أن القياس الجلي هو ما تقدم في البيت قبل هذا 
في قوله: «ما فيه نفي فارق. ۰" الخ» والقياس الخفي هو: قياس ال 
المتقدم. والقياس الواضح هو: ما بينهما كقياس القتل بالمثقّل على 
القتل بالمحدّد في وجوب القصاص . وقوله: «كون» مبتدأ خبره الجار 
وا لمجرور الذي هو «مما ژوي» . 
هلم قيل الجلي وواضح وذو الخفا أولى مساو آذوّن قد غرفا 
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هذا قول ثالث في تعريف القياس الجلي. والواضح»› والخفي 
ومعنى البيت : أن بعض العلماء قال : إن القياس الجليّ هو : قياس الاوّلی 
كإلحاق الضرب بالتأفيف في التحريم في قوله  :‏ تلا تل لا أي 4 
[الإسراء/ ۰۲۲۳ وأن القياس الواضح هو: قياس المساوي كإلحاق إحراق 
مال اليتيم بأكله في التحریم في قوله تعالی: ل إنَّ اين یأکُلوت ول 
ای € [الساء/ ۱۰] الاية. وأن القياس الخفي هو: القیاس الأذوّن 
المتقدم في قوله : راتكن ظنية قالاادون» الخ کقیاس التفاح على الب في 
خرمة الربا بجامع الطَّعْم . 

وقوله: «الجلي وواضح وذو الخفا» مبتدآثٌ متعاطفة. وقوله: 
«أولئ مساو آدون» آخباز متعاطفة على سبیل اللف و التشر الهوست؟ 
فالأول خبر الأول» والثاني خبر الثاني» والثالث خبر الثالث. وقوله: 
«مساو» معطوف بحذف العاطف . وتنوين «آدون» لضرورة الوزن. كقول 
ا ١اخذر‏ عَنَيْرة) . 
5 وما بذاتٍِ عِلَّةٍ قد جُمعا فيه نَقَيْسَ عِلَّة قد سُبعا 

هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار علته» وهو أن الجامع بين الفرع 
والأصل إن كان نفس العلة فهو قياس العلة سواء كان مناسبًا بالذات أو 
بالتبع» فقياس العلة في هذا التقسيم يتناول الشبه» لأن الجمع فيه بالعلة 


)۱( فى معلقته . والبيت: 
ویوم دخلت الخذر خذر عنيزة فقالت لك الویلات انك مُرْجلي 
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وإن كانت مناسبتها بالتبع فقياس العلة هنا أعم من قياس العلة المذكور في 

قوله : «وحيثما أمكن قيس العلة. .72" إلخ . 
ومثال قياس العلة : النبيذ حرام قياسًا على الخمر بجامع العلة التي 

هي الإسكار» وأما إن كان الجامع بغير العلة بل بلازمها أو أثرها أو حكمها 

فهو قياس الدلالة وإليه الإشارة بقوله: 

۷ جامعٌ ذي الدلالة الذي لزم فار فحكمّها كما زسم 
يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه هو لازم العلة فأثرها 
فمثال الجمع بلازمها : النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدَّة المُطربة 

لأنها لازمة للإسكار. 
ومثال الجمع بأثرها: القتل بالممّل يُوجب القصاص كالقتل 

بمحدّد بجامع الإثم» وهو أثر العلة التي هي القتل عمدًا عدوانا . 
ومثال الجمع بحکمها : نقطع الجماعةٌ بالواحد قياسًا على قتلهم به 

بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة 

التي هي القطع منهم في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية . ومن 

أمثلته أيضًا : : الحکم بصحة ظهار من صح طلاقه قياسًا للظهار على الطلاق» 

مع أن الطلاق حكم العلة التي هي الأهلية للطلاق لا نفس العلة . وقوله : «الذي 

لزم» يعني لازم العلة» والعطف بالفاء يقتضي الترتيب بين المذكورات . 


() البيت رقم (۷۱). 
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۸ قياس معنى الاصل عنهم حقّق لما دُعِي الجمعٌ بنفي الفارق 

يعني أن الإلحاق بنفي الفارق الذي تقدم إيضاحه في تنقيح المناط 
وفي عنهوم الموافقة“ هو المعروف في الاصطلاح بالقياس في معنی 
الأصل» فالاضافة في قوله: «قياسَ معنى الأصل» بمعنى في . وقوله : 
(قیاس» مفعول مقدم لفعل الأمر الذي هو «حقق» واللآم في قوله : «لما» 
تتعلق ب«حقق) واالجمع» هو المفعول الثاني للفعل الميني للمفعول 
الذي هو: «ذعي». وقوله: «بنفي الفارق» یتعلق باالجمع» ومثاله: 
إلحاق البول في إناء وصبه في الماء الراکد بالبول فيه في الکراهة بنفي 
الفارق المؤثر بينهماء وقد قدمنا أمثلة آنواعه الأربعة . 


)۱( انظر (ص/ ۲ )+ 
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کتاب الاستدلال 


الاستدلال لغة طلب الدليل» ویطلق في عرف الأصوليين على أمرين : 
آحدهما : إقامة الدليل مطلقّا من نص أو إجماع أو غیرهما. 
والثاني : نوع خاضٌ من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
وهوالمرادهنا. 
4 ما ليس بالنصٌ من الدلیل وليسن بالاجماع والتمثیل 
يعني أن الاستدلال المذكور هناهو الدليل الذي ليس بسنة ولاكتاب 
ولا إجماع ولا قياس» ومراده بالتمثيل القياس الأصولي المعروف بقياس 
الفقهاء المتقدم تعريفه في قوله: «بحمل معلوم)"١)‏ إلخ . والاستدلال 
المذکور کالقیاس المنطقی » ومذاهب الصحابة» والمصالح المرسلت 
والاستصحاب» والاستقراء» والعوائد» وسَد الذرائع» وغیر ذلك . 
۰ منه قياسٌ المنطقي والعکس 
يعني أن الاستدلال يدخل فيه قياس المنطقي وهو قسمان: قياس 
اقترانِينٌ» وقياس استثنائي . 
وضابط الاقتراني : أن تكون النتيجة فيه مذكورة بالقوة أي بمادتها 
دون صورتهاء وهو يكون في الحمليات والشرطيات المتصلة . ومثاله في 
الحمليات: الوضوء قربة وكل فربة تشترط فيها النية» ينتج من الشكل 


.)1۳۱( البيت رقم‎ )١( 
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الأول: الوضوء تشترط فيه النية . وهذه النتيجة مذكورة بمادتها في القياس 
لأن موضوعها موضو ال المقدمة الصغرىء أعني قولنا: الوضوء» ومحمولها 
محمول الکبری آعني : تشترط فیها النية . 

ومثاله في الشرطیات المتصلة : کلما کانت الطهارة وضوء! کانت 
قرب وکلما كانت قربة اث شترطت فیها النية» ينتج من الشکل الأول أيضا: 
كلما كانت الطهارة وضوءًا اشترطت فیها النية . 

وضابط القیاس الاستثنائي : أن تکون النتيجة فيه مذكورة في القیاس 
بمادتها وصورتها هي أو نقیضها وهو قسمان : شرطي متصل وشرطي 
منفصل . فالشَّرْطي المتصل آعني المرکب من شرّطية متصلة لزومية ومن 
استثنائية ضرورية : آربعة ينتج منها اثنان ویعقم اثنان» فالمنتجان هما : 
استثناء نقیض التالي فانه ينتج نقیض المقدم لأن نفي اللازم يقتضي نفي 
الملزوم» واستثناء عين المقدم فانه ينتج عين التالي» لأن وجود الملزوم 
يقتضي وجود اللازم . 

وضربا؛ُ العقیمان هما : استثناء عين التالي فانه لا ينتج عين المقدم 
لأن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم» واستثناء نقیض المقدم فإنه لا 
ينتج نقیض التَّالِيء لأن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم . 

ومثال الاستثنائي المذکور قولك : لو كان هذا إنسانًا لكان حيواتاء 
4 ۰ 
ی يت عين المقدم فقلت : لكنه إنسان» آنتج : فهو حیوان . ما 
لو استثنیت عين اللّالي فقلت : لکنه حیوان لم ينتج کونه إنسانًا؛ لأن 


وجود الاعم لا يقتضي وجود الأخص و کل توس ستثنیت المقدم فقلت : 
لكنه غير [نسان» تج شينً! لان قي الأخص لايتضي نفي الأعم 

اط مل وو 0 
uu E‏ 
كان العناد والتنافر بين طرفيها في الوجود والعدم معا فاستثناء عين كل 
من طرفيها ينتج نقيض الآخر» واستثناء نقيض كل منهما ينتج عين الآخرء 
كقولك: العدد إما زوج وإما فرد. فلو قلت : لكنه زوج» آنتج : هو غير 
فرد» ولو قلت : لكنه فرد. أنتج : هو غير زوج. ولو قلت: لكنه غير 
زوج» آنتج : هو فرد» ولو قلت : لكنه غير فرد» آنتج : هو زوج . 

القسم الثاني : هو ما كان فيه التنافر بين طرفي القضية في الوجود فقط 
دون العدم» وهو الم رکب من مانعة الجمع المجوزة للخلو وهي تتركّب من 
قضية وأخصٌ من نقيضهاء وضروبها آربعة ينتج منها اثنان ویعقم اثنان 
آما المنتجان فهما: : استثناء عين المقدم فانه ينتج نقیض التالي» واستئناء 
ان لاتسرك ی الام . والعقيمان هما: استثناء نقیضهما 
فاتهما لا یتجان لانها مجوزة للا مثاله : ما لو قلت : اللون إما آبیض 
واما آسوده فلو قلت : لکنه أبيض» أنتج : : غیر أسود» ولو قلت : : لکنه 
آسود» آنتج : غير آبیض . بخلاف ما لو قلت : لکنه غير أبيض أو غير آسود 
فانه لم ینتج 


#التالت: هو ما كان التنافر فيه بين طرفي القضية في العدم فقط دون 


الوجود» وهي مانعة الخلو المجوّزة للجمع» وضروبها أربعة ينتج منها 
اثنان وهما العقيمان فيما قبله» ويعقم منها اثنان وهما المنتجان فيما قبله . 
RS‏ 
ومثال قياسها قولك : الجرم ما غير أبيض وإما غير أسود» فلو استثنیت 
نقيض «غیر أبيض» الذي هو أبيض» أنتج : عين «غير أسود»» وكذلك لو 
استثنیت نقيض «غير أسود» الذي هو عين آسود» أنتج : «غير أبيض». أما 
لو استثنيت عين واحد من الطرفين فإنه لا ينتج » كما لو قلت: لكنه «غير 
آسود»» لم ينتج : «غير أبيض»» وكذا لو قلت : لكنه «غير أبيض» لم ينتج 
(غير آسود) . 

وقول المولف : «والعکس) ر يعنى أن من الاستدلال قياس العكس» 
وهو: ثبات عکس الحکم لمعاکس لمحله لتعاکسهما في العلةه ومثاله : 
حدیث مسلم : أيأتي أحذّنا شهوته وله فیها أجر؟ قال ب : «أرأيتم لو وضعها 
في حرام آکان عليه وزر؟». فالحکم المذکور هنا هو ثبوت الوزر 

OO ۱ 4 ۹ ۹ ١ 
معاكس لمحل ثبوت الوزر الذي هو الوضع في حرام . وإيضاح تعاكسهما‎ 
. في العلة : أن علة الوزر الوضع في حرام وعلة الأجر الوضع في حلال‎ 
العكس على البول لما نقض كثيره نقض قليله» ومنع قومٌ الاستدلال‎ 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۰۰) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 
(۲) ط : لو وضعهاء وكذا ما بعدها. 
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بقياس العكس” . وقول المؤلف: «ومنه فقد الشرط دون لبس» يعنى أن 
من الاستدلال عدم الشرط فإنه يدل على عدم الحكم المشروط كما تقدم 
في قوله : «ولازم من انعدام الشرط» إلخ . 
۱ ثم انتفا المُذْرّك مما يُرتضئ کذا وجودٌ مانع أو ما اقتضى 
يعني أن من أنواع الاستدلال: انتفاء مُدْرَكَ الحكم أي دليله الذي 
درك به بأن بحث عنه المجتهد البحث التام فلم يجده» فعدم وجود الدليل 
على الحکم يفيد ظنًا بانتفاء الحکم. هذا مراد المولف و خالف فيه الأکثرون 
قائلین : لا یلزم من عدم وجدان الدلیل انتفاء الحکم . 
وقوله: «کذا وجود مانع أو ما اقتضی» يعني أن وجود المانع من 
آنواع الاستدلال لأنه يدل على عدم الحکم كالأبوة في القصاص فوجود 
المانع دليل على انتفاء الحکم ومراده ب«ما اقتضی» المقتضي - بالکسر - 
وهو السیب» يعني أن وجود السبب للحکم دلیل على وجود الحکم لما 
تقدم من أن وجود السبب يقتضي وجود المسبّب» وخالف الأكثر قائلین : 
ليس شیء من ذلك دلیلاً بل دعوی دلیل ولا یکون دليلاً الا إذا عيّن 
المقتضي أي السبب والمانع وین وجودهماء وکذلك الشرط ال أنه لا 
يلزمه بیان فقده . 
فان قیل: المانع والسبب مثلاً إنما عرف الاستدلال بهما من جهة 
الشرع فکیف يُعَد ذلك من آنواع الاستدلال الذی حدّ بأنه غير نص أو 


(۱) انظر «النشر»: (۲۵۰/۲). 


إجماع أو قياس؟ 
فالجواب أنه على القول بأن ذلك يشترط فى كونه استدلالاً ثبوت 
وجود المقتضي والمانع أو فقد الشرط بغير النصٌ والإجماع والقياس فلا 
إشكال» وأما على القول بأنه استدلال ولو ثبت ذلك بنص أو إجماع أو 
قياس فوجهه : أن وجود المانع إلخ غير نصل ولا إجماع ولا قياس . ۱ 
۲ ومنه الاستقراء بالجریي على ثبوت الحکم للكلّيٍّ 
يعني أن من آنواع الاستدلال : الاستقراء وهو لغة التبم من قولك : 
استقريت البلد أي تتبعته قرية قرية. وهو في الاصطلاح : تتبع الأفراد 
الجزئية فيستدل بتتبعها على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها 
شامل لكل فرد فيلزم من ذلك ثبوته للصورة المخصوصة التي فيها النزاع . 
ومثاله : تتبع آفراد خبر الاحاد في مذهب مالك فإنه باستقراء 
الجزئیات التي عمل فیها مالك بأخبار الاحاد ُستدل على قاعدة كلية هي :. 
كل خبر آحاد ثبت فان مالکا يعمل به فیلزم من ذلك عمله به في كل صورة 
حتی لو وقع النزاع في صورة معينة لکانت تلك الكلية حجة فیها . 
وحاصل الاستقراء: استدلال بجزئیات على كلية. وعکسه وهو 
الا ستدلال بالکلیات على الجزئي هو القیاس المنطقي» والاستدلال بالجزئي 
الإضافيّ على الجزتي الإضافي هو قياس التمثيل المعروف بقیاس الفقهاء 
والقياس الأصولةة وإلى هذا التقسیم آشار في «السْلّم»۱) بقوله : 


)١(‏ (ص/7١_مع‏ الایضاح). 
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وان بجزئي على كلّي استّل فذا بالاستقراء عندهم عُقل ٩۳‏ 

وعکنه يُدْعَى القیامٌ المنطقي وهو الذي قدّمته فحقّق 

وحيث جزئيٌ على جزء حمل لجامع فذاك تمثيلاً جيل 
۳ فان يَعُمَّ غيرَ ذي الشقاق فهو حجّة بالاتفاق 
4 وهو في البعض إلى الظن انتسبْ يُسْمَى لحوق الفردٍ بالذي غَلَبْ 

يعني أن الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام فالتا هو: أن يعم 
الاستقراء غير صورة لتاق - أي النزاع - بأن يكون ثبوت الحکم لذلك 
الكَلِىٌ بواسطة ثابتة بالت في جميع جزئياته غير صورة النزاع عند الأكثر» 
وض ل ص ی 
والمنطقيون يقولون: هو غيرٌ قطعِيٌ لاحتمال أن تكون الصورة التي لم 
تستقرأ مخالفة لعامة الأفراد التي استقرئت وملا لذلك بأنهم #6 
آفراد الحیوان فوجدوا كل فرد منه يُحَرّك فكه الأسفل في المضغ» » فآشتو 
بهذا الاستقراء قضيّة كلية هي سيران O‏ سنا هدقن 
مع أنه جد فردٌ خارج عن الكلية لأنه لم يستقرأ وهو التمساح. فإنه يحرّك 
فکه الأعلى» وإلى هذا الإشارة بقول صاحب اد 

ولا يفيد القطع بالدلیل ‏ قياس الاستقراء والتمثيل 


وهذا الاستقراء التام هو مراده بالبيت الأول . 


(۱) الأصل: نقل. والمثبت من «السلم» وط . 
( (ص/۱۷). 


والنوع الثاني الذي هو غير التام من الاستقراء -: هو أن يكون 
ثبوت الحكم في الكلِيّ بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالي 
عن صورة التزاع» ولكن ب يشترط فيه أن يكون ثبوت الحكم للبعض يفيد 
احبر تر ی ی 

ومثاله : ما ذكره الشافعي' ' وغيره من أن أقل سنين الحيض تسع 
سنین؛ وأن أقلّه يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر ونحو ذلك» فقد صرح 
علماء الشافعية بأنّ مستند الشافعي في جميع ذلك هو الاستقراء» ومعلوم 
أن الشافعي لم یستقری من حال نساء العالم إلا الَزرَ القليل بالنسبة لمالم 
يستقرىّ» وقوله : يسمي لحوق الفرد» يعني أن الاستقراء الناقص يسميه 
الفقهاء: الحاق الفرد بالأغلب» وما مشى عليه المؤلف في تعريف 
الاستقراء هو اصطلاح المنطقيين» وهو عند الأصوليين: الاستدلال 
بحال ماعدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على صورة النزاع 
وقوله : «إلى الظن انتسب» يعني أن الاستقراء الناقص دليل ظَنٌَّ . 
۸۳۰ ورجّحَنَ کون الاستصضّحاب للعدم الأصليّ من ذا الباب 
۸۳۳۹ بعد قصاری البحث عن نص فلمْ يُلْفَ وهذا البحثٌ وَفقا منحتم 

يعني أن الراجح عند المالكية کون استصحاب العدم الأصلىّ من ذا 
الباب» يعني باب الاستدلال فهو حجة. والمراد بالعدم الأصلِيّ: انتفا 
الأحكام الشرعية في حق الأمة قبل بعث الرسول بي لقوله تعالی  :‏ وما 


)00 في «الام» : (؟/141). 


كا مد حي بسک رسوا )4 [الإسراء]. واسْتصحابٌ العدم هذا هو 
الإباحة العقلية المتقدمة» ولا يُحتج به الا «بعد قصاری البحث» ‏ أي 
غايته ‏ عن دليل فلم يوجد. والمراد بالبحث : استفراغ الجهد في طلب 
الدليل ولم یوجد. فلو وُجد دليل لوجب العمل به. فصوم جمادى مثلا 
ساقط لأن الأصل براءة الذمة منه. ومفهوم قوله: «رجحنً» أن فيه من 
يقول بخلاف ذلك» والمخالفون منهم من يقول: الأصل في الأشياء التي 
لم یرد علیها دليلٌ المنع واستدلوا بأمرين : 5 

آحدهما : أن الله قال : « يَسحَنُوتكَ مادا أجل م4 [المائدة/ 4]» وقال : 
« لت لک بیع لکشت 4 [المائدة/ ۱ وقوله : یل 4 و« لت 
يُفهم منه أن المنع هو الاصل والاحلال مُخح عنه . 

والأمر الثاني: أن کل الأشياء ملك لله تعالی ولا يجوز التصرف 
بملك الغير بغير إذنه» ومنهم من يقول: إن الأصل الاباحة لقوله تعالى : 
« هو الى اى کحم ما فى الارض ییا [البقرة: 14]. وعليه فالإباحة 
المفهومة من الاية شرعية فليست استصحابًا ولا إباحة عقلية . 

وقوله : «وهذا البحث» إلخ يعني أن البحث عن الدليل قبل الاستناد 
إلى الاستصحاب واجب اتفاقًا . وقوله: «لم يُلفَ) معناه لم يوجد. 
۷ وان تعارض غاليًا ذا الأصلٌ ففي المقدّم تنافى النقل 

يعني أن محل استصحاب العدم الأصليّ ما لم یعارض الغالبٌ ذلك 
الأصل الذي هو العدم فإن عارضه فقيل: يُقَدّم الغالب» وقيل: يقدم 
الأصل» وهذا الخلاف هو مراده بقوله : «ففي المقدم تنافى النقل» . 
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واعلم أن فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناءٌ على الاختلاف 
في هذا الأصل» كاختلاف الزوجين في دفع النفقة فالغالب دفعها والأصل 
عدمه. ومنها ما اتفق على تغليب الأصل فيه على الغالب كدعاوي أهل 
الدّين والورع على غيرهم» فالغالب صدقهم والأصلٌ براءة الذمة» وهو 
مقدّم هنا على الغالب بلا خلاف . ومنها ما اتفق فيه على تقديم الغالب 
كشهادة البينة على عمارة الذمة فالأصل براءة الذمة والغالب صدق البينة» 
وقد اتفق على تقديم هذا الغالب على الأصل . 
۸ وما على نبوته للسبّب شرع يدل مثلّ ذاك استّصٌحِبٍ 

يعني أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه نوعٌ من 
أنواع الاستدلال وهو حجة كما لو قال: كانت له في ذمّتي مئة وقضيته» 
فان الشرع يثبت المئة في ذمته بالسبب الذي هو الإقرار» فيلزم استصحاب 
بقائها في الذمة حتى تقوم بينة على القضاء» وهكذا. 

وقوله: «مثل ذاك» يعني استصّحب ما دَلَّ الشرع على ثبوته مثل 
e‏ ذاك العدم الا صلي المتقدم. وقول المولف : «استصحب» 
فعل أمر مفعوله «ما» مقذم عليه . وقوله : «على ثبوته» متعلق ب«يدل) . 
وقوله : «للسبب» متعلق ب«ثبوته». أما استصحاب العموم والنص إلى أن 
يوجد مخصّص أو ناسخ فلیسا من الاستصحاب لأن الحکم مستند إلى 
نفس الدلیل . قال الرازي ۲۳ : وإن سماه آحد استصحابا لم يناقش”" . 


.)۷۳۹/۲( : لم آجده في «المحصول». وقد قالها قبله الجوینی فى «البرهان»‎ )١( 
.)۲۵/۲( انظر «النشر»:‎ ( 
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۹ وما يماض مثبت للحال فهو مقلوبٌ وعكسٌُ الخالي 
۰ كجري ما جُهل فيه المَصرف على الذي الآن لذاك يُعْرَفُ 
هذا نوع من أنواع الاستدلال يسمّى : مقلوب الاستصحاب وهو: 
إثبات أمر فى الزمن الماضى لثبوته فى الحال أي الزمن الحاضر. فالباء في 
قوله (بماض) بمعنى في» و(مثبت» اسم المفعول» و«اللام» في «للحال» 
للتعليل أي: المثبت فى الماضی لأجل ثبوته في الحال هو المسمّى 
مقلوت الاستصحاب. ویقال له أرضًا::معكوس الاستصحاب . 
ولل له المؤلف بما ذکره بعض القرویین والأندلسيين من المالكية 
من أن الحُبّسَ إذا جهل مَصرفه وَوُجد على حالة فانه یلزم إجراؤه علیها؛ 
ورأوا أن إجراءه علیها دلیل على أنه كان کذلك في الاصل . ومن أمثلته : 
أن يقال في المكيال الموجود الان: كان على عهده ية استصحابًا 
بالحال "۲ في الماضي» وكثيرٌ من العلماء لم يعتبره حجة وهو الظاهر 
لاحتمال طروّ الحالة الراهنة . 
۱ والأخذ بالذي له زجحان من الأدلة هواستخسان 
۲ أو هو تخصيصٌ بعرف ما يَعُمْ ‏ ورغي الاستصلاح بَعْضُهُمْ یوم 
۳ ورد کونه دليلا ينقيخ ويقْصّر التعبير عنه فتضح 
یعنی أن فى معنی الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة آقوال : 
الأول : أنه الأخذ بأقوى الدلیلین» کتخصیص العرایا من عموم منع 


(۱) ط : للحال. 
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بيع الرطب بالتمر لأن دليله أخصٌ . وكتصديق مدعي الأشبه من زوجين 
في الصداق ومن متبايعين فى الثمن. وكشهادة الرهن في قَدْر الدین» 
وهذا ال ا هر این شیر فتاه وژوي مثله عن آحمد. 
وهو مراد المولف بالبیت الأول . 
القول الثاني : أن الاسشتخّان هو تخصیص الدلیل العام بالعادة 
لمصلحة» کاستخسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المکث فيه 
وقدر الماءء فان العادة جرت بذلك على خلاف الدليل لأن الات ني 
تعیین ذلك قبيحة في العادة» وفي الحدیث : «بعثت لاتم م مكارم 
الأخلاق»”" وفيه : «إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها»”" . 
فان جَرَت العادة المذكورة في زمنه بل من غير إنكار أو بعد زمنه 
من غير مخالف من الأثمة حل بها إجماعًالدلالة لس في الأول والإجماع 
في الثاني» وان قام دليل على إنكارها من النبي ية أو بعض المجتهدين 


۶ في «إحكام الفصول» : در رت‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد: /١5(‏ 51 رقم ۰۸۹۰۲ والحاکم: (۰)1۷۰/۲ والبيهقي: 
) ۰ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - . قال الحاکم: صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححه ابن عبدالبر في (التمهید»: (۰)۳۳۳/۲ 
و«الاستذكار»: (۲۸۰/۸). بلفظ: ۰۲ ..صالح الأخلاق»» وسیاق المصنف 
آخرجه البزار كما ذكر الحافظ في «الفتح» . 

(۳) آخرجه الحاکم: (۱۱۱/۱). والبيهقي: (۰)۱۹۱/۱۰ والطبراني في «الأوسط» 
رقم ( ۰ واالکبیر» رقم (۵۹۲۸) وغيرهم من حدیث سهل بن سعد - رضي 
الله عنه -. قال الحاکم : حدیث صحیح ولم يخرجاه ووقع في الاصل : «سفاسفها» . 
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ردّت» وهذا القول الثانى فى الاستحسان هو قول أشهب» وهو مراد 
المولف بقوله : «آو هو تخصیص عرفا 

القول الثالث فى الاستحسان : أنه استعمال مصلحة جزئية » كما إذا 
اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد وبعضهم الامضات فالقیاس رذ 
الجمیع إن رد بعضهم» لأن من ورثوا عنه الخیار لو رَد البعض تعيّن رد 
الجمیع لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع» والاسَتحسانْ آخذ 
المجیز الجمیم ارتكابًا لأخف الضررین» فالاستحسانْ على هذا القول 
آخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دلیل كليّ» ويُستشهد له بالرخص في 
۱ الشريعة فانها أخذ بمصالح جزئية في مقابلة أدلة كلية . وهذا القول الثالث 
قول الابياري» والیه الاشارة بقول المولف: : «ورعي الاستصلاح 
بعضهم يوم أي بعضهم يؤم أي يقصد في تفسير الاسْتحْسّان رَعَيَ 
الاستصلاح» أي مراعاة المصلحة الخاصة في مقابلة الدليل الكليّ . 

القول الرابع : ما قاله بعضهم من أن الاستحسان دلیل ینقدح في 
نفس المجتهد تقصر عبارته عنه» وهذا القول الرابع بين المولف رده تبا 
لابن الحاجب " وغيره» بقوله: «وردٌ کونه دلیلا» ٍلخ» فقوله : «ورَد» 
مبتداً خبره قوله : «متضح» أي رد کونه دلیلا ‏ . . إلخ متضح . ووجه رده : 
أن الاستحسان لا یکون إلا من مجتهد والمجتهد يُشترط فيه أن یکون قادرًا 
على التعبیر عما في نفسه. وأصل الاستحسان ما حسن ذ في الشرع ولم 


.)۲۸۱/۳( انظر «المختصر»:‎ )١( 


:لاه 


ینافه » ودلیله قوله عه : (ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله س" : 

وفی هذا الاستدلال عندي نظر . 

4 رأي الطَحابي على الاصحاب لا يكونٌ حجة بوّفق مَنْ خلا 

۰ في غيره ثالثها إن انتشز وما مخالق له قط ظَهَنْ 
يعنى أن مذهب الصحابى سواء كان قو لا أو فعلاً حاکمّا كان أو مفتيًا 

ليس حجة على صحابي آخر مجتهد » وهذا لا خلاف فيه» وهو مرادالمؤلف 

بعدهم ففي كونه حجة عليهم ثلاثة أقوال : 

7 أحدها : أنه حجة عليهم مطلقاء وحجته أنهم باشروا النبی ككل 
فاطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم» فهم أعلم بالسنة من غيرهم» وما 
راء کمن سمع» والاحتجاج لهذا القول بحديث: «أصحابي كالنجوم 
کت اس ی 2۰ (I‏ و ۹ ند 
بيهم اقتدیتم اهتدیتم» لا ینهض لان الحدیث ضعیف . 


(۱) آخرجه مرفوعًا الخطیب في «تاریخ بغداد»: (۱3۵/6) عن أنس . وفیه سلیمان بن 

عَمُرو النخعي اتهمه أحمد بوضع الحدیث. 
وورد موقوفا على ابن مسعود - وهو أصح - آخرج الطيالسي في «مسنده» رقم 

»)۲٤۳(‏ وأحمد: ۸/70 رقم ۰0۳۲۰۰ والطبراني رقم (۸۰۸۲) والحاکم: 
(۷۸/۳) في أثر طويل بألفاظ متقاربة . وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي» وقواه 
ابن القيم في «الفروسية» : (ص/ ۲۹۸) . 

(۲) هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة» منها حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما - آخرجه الخطيب في «الكفاية»: (ص/58)» والبيهقي في «المدخل» رقم 
(؟15). وطرق الحديث كلها ضعيفة » ضعفها أهل الحديث كما قال شيخ الاسلام = 
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الثانی : أنه ليس بحجة مطلقّا لأنه قول مُجُتهد من الأمة فلا يكون 
مالك أيضاء وان خولف فليس بحجة لأن القول الآخر يناقضه» وكون 
حجة إن انتشر ۳ لیس |جماعٌا سکوتیا؛ الان اشتراط الانتشار لا یلزمه 
بلوغ الکل» ومضيّ مهلة النظرء وتجرّد السکوت عن آمارة الرضا أو 
السخط كما تقدم اشتراط الكل في السکوتین . 

وهذه الأقوال الثلاثة في حجية مذهب الصحابي على المجتهد من 
غير الصحابة هي مراد المؤلف بالبیت الاخیر» وفي المسألة آقوال خر 
غير ما ذکره المؤلف ذکرها صاحب «جمع الجوامع»"" واقتصر المژلف 
على الأقوال المذهبية منها . 
5 ويَفْتدي من عمَّ بالمجتهد منهم لدی تحقق المُعْتَمَدٍ 

یعنی أن العامی - ومراده به غیر المجتهد - يجوز له العمل بمذهب 
الصحابی إذا تحقق أن ذلك مذهبه» وهو مراده بالمعتمد» وانما اشترط 
هذا الشرط لأن مذاهب الصحابة لم تثبت حم الثبوت لأنها نقلت فتاوي 
مجرّدة فلعل لها مقيّدًا أو مخصّصًا أو مکْلاً لو انضبط کلام قائله لظهر 


في «المنهاج»: (۳۳۱/۸). وانظر «تخریج آحادیث الکشاف»: (۲۳۱/۲) 
و«المعتبر: (ص/ ۸۳-۸۱). والتعلیق على «تنبیه الرجل العاقل»: (۲/ 096). 
(۱) ط : اشتهر . 
(۲) (۳۹/۲). 
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بخلاف مذاهب الأئمة فإنها دوّنت وحققت کل التحقیق( . 
۷ والتابعي في الرأي لا بقل له من أهل الاجتهاد أحدُ 
يعني أن التابعي المجتهد فمّن دونه لا يجوز لمجتهد آخر تقليده؛ إذ 
لا يجوز للمجتهد تقليد غيره إلا إذا كان ذلك الغير صحابيًاء ففيه الأقوال 
الثلاثة المارة» واللامٌ في قوله : «له» زائدة داخلة على المفعول . 
۸ من لم يكن مجتهدًا فالعَمَلٌ منه بمعنى النص ممّا يُحْظل 
يعنى أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بمعنى الكتاب والسنة 
تال ا كروك انم اونقيد او تسم رارض غل عا 
أو أن ما حمله عليه ليس هو المراد به» وهذا التعليل يدل على أن المتبصر 
الذي له اطلاع بالکتاب والسنة. العالم بالناسخ والمنسوخ» والخاص 
والعام والمطلق والمقید العارف بالرجال والأسانید والعلل» قد يجوز 
له أن يعمل بالکتاب والسنة إذا تحقق سلامته من تلك الأشياء المانعة من 
العمل به» فمَنْم العمل به مطلقا باطل وتجویز العمل به مطلقا حتی 
للجاهل الذي لا يعرف خاصًا من عام ولا مطلقًا من مقيد ولا ناسا من 
منسوخ ونحو ذلك باطل أيضا"" . 


(۱) هذا القول اختاره جماعة منهم الجويني في «البرهان»: (۲/ )۷٤٤‏ وحكى إجماع 
المحققين عليه» ولهم مذاهب في تعليل هذا القول. وخالف في ذلك جماعة. 
انظر : «البحر المحيط»: (۲۸۹۲۸۸/۲). 

(۲) الأصل: ناسحًاء وعلق في الهامش : لعله ناسیخ. وهو الصواب. 

(۳) هذا قول الشيخ هناء لكنه تراجع عنه ورد عليه في (أضواء البیان)» ولاشك أن = 


۰۷۷ 


® # و وه 4+ و 4 + 4 ووه 4 4 ها و هه و و مد هد هاه وه هه ما هه ىه ها ىه ده .د واو و اوه و وو 


(الأضواء) خاصة الأجزاء الأخيرة منه متأخرة فى التألیف على کتابنا هذا . قال فى 
«آضواء البيان»: (۷/ 47١‏ وما بعدها): «اعلم أن ول كرا ع ال 
إن تدبر هذا القرآن العظیم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة» وأن 
كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط 
كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي» ولا أثر عن الصحابة» 
قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً . 

بل الحق الذي لا شك فيه» أن كل من له قدرة من المسلمين» على التعلم والتفهم» 
وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. وأما ما علمه 
منهما علمًا صحيحًا ناشتّا عن تعلم صحیح . فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو 
حديئًا واحدًا. 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون 
والكفار» ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل 
ليس عندهم شيء منها أصلاً. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به 
والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر 
عليهم عدم الاهتداء بهدام. ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى . 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سب النزول قطعية الدخولء وإِذًا 
فدخول الكفار والمنافقين» في الايات المذكورة قطعي» ولو كان لا يصح الانتفاع 
بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب 
الله » وعدم عملهم به. وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعًاء ولا يخفى أن 
شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد. والأمور المنصوصة في = 
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نصوص صحيحة» من الكتاب والسنة» لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد» حتى تشتر 
فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب 
مراقي السعود تبعًا للقرافي من قوله : 
من لم يكن مجتهذا فالعمل " منه بمعنی النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لايات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى 
دليل. 

ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه. ومن المعلوم أيضًاء أن عمومات الایات والاحادیث الدالة على 
حث جميع الناس» على العمل بكتاب الله» وسنة رسوله»ء أكثر من أن تحصى» 
کقوله یا : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» وقوله 5 : 
«علیکم بسنتي» الحديث . ونحو ذلك مما لا يحصى . 

فتخصيص جميع تلك النصوص» بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي 
الكتاب والسنة على غيرهم» تحریمّا باتا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله می ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين 
المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين. 

ومعلوم أن المقلد الصرف» لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء» كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله. وقال صاحب مراقی السعود؛ فى نشر البنود» في 
شرحه له المذکور افا ما نصه: (يعني آن غير المجتهد» بحظل له. اي یمنع أن 
يعمل بمعنی نص من کتاب أو سنة وان صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ 
وتقييد» وتخصیص وغیر ذلك من العوارض التي لایضبطها الا المجتهد» فلا 
بخلصه من ال الا تقلید مجتهد . قاله القرانی). اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أنه لا مستند لهء ولا للقرافي الذي تبعه في منع جمیع المسلمین 
غير المجتهدین من العمل بکتاب الله» وسنة رسوله إلا مطلق احتمال العوارض = 


2۷۹ 


# و و » قاع ماع و 9 و هه و و و و و و و هاه .اه .هه و و وه ها ها و » هع وهام و و و م6 هم 


التي تعرض لنصوص الکتاب والسنة» من نسخ أو تخصیص أو تقييد ونحو ذلك» 
وهو مردود من وجهین : 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حيث یثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في 
العموم حتى يثبت ورود المخصص.ء والمطلق ظاهر في الإطلاق» حتى يثبت ورود 
المقيد والنص يجب العمل به» حتى يثبت النسخ بدليل شرعي والظاهر يجب 
العمل به عمومًا كان أو ٍطلاقا أو غيرهماء حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح . كما هو معروف في محله. 

وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام» حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد 
ونحو ذلك» أبوالعباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على 
ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها. 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في الايات البينات غلطهم في ذلك» في كلامه 
على شرح المحلي لقول ابن السبكي في جمع الجوامع : تیا ياه 
النبي ياء قبل البحث عن المخصص. وكذا بعد الوفاة» خلافا لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو ذلك» لا يجوز 
تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص أو مقيد» لا لمجرد مطلق 
الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين» أنه يجب ترك العمل به» حتى يبحث عن المخصص » 
والمقيد مثلاً حلاف التحقیق . 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» أو بعض أحاديث 
النبي َة لیعمل بها. تعلم ذلك النص العام» أو المطلق» وتعلم معه» مخصصه 
ومقیده إن كان مخصصًا أو مقيدّاء وتعلم ناسخه إن كان منسوخًا وتعلم ذلك سهل 
جدّاء بسؤال العلماء العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى 
ذلك والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديئًا 


0/6 


64 سس الذارئع إلى الفُحَرّم حت کفتجها إلى المُنْحَتِم 
۰ وبالكراهة وندب وَرَدَا 


الذريعة إلى الشيء الوسيلة المؤدّية إليه؛ بمعنی ۳ أن الذرائع إلى 


الحرام يجب سَدُّهاء والذر اه تع إلى الواجب يجب فتحهاء والذراك ع إلى 
n‏ والذرائع ا اه 
ويكره فتحها . 


قسم يجب سدّه إجماعًا كسبٌ الأصنام المؤدّي إلى سب الله تعالی » 


وقسم لا يجب سلّه إجماعاء وسیأتی فى قول المولف: «وآلغ إن 


يك الفساد . ٠.‏ إلخ 


وقسم مُحتَلف۲ فيه كبيوع الاجال المعروفة بهذا الاسم عند 


المالكية» ويسميها غيرهم العيّنة» كأن يبيع سلعة إلى أجل» ثم يشتريها 
بعينها بأقل من الثمن الأول نقدًا أو لأجل أقرب من الأول» أو بأكثر لأبعد 


(۱) 
(۲) 


فيعمل به» ولا يمتنع من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق» وربما 
عمل الانسان بما علم فعلمه ما لم يكن یعلم > كما يشير له قوله تعالی : « وَأتَّفُوأ 
ولمم اه4 وقوله تعالی : ١‏ اا الت ءَامَمُوَا إن تقو آله َمل کم 
اتا > على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي یفرق به بين الحق 
والباطل . . .» اه بتصرف يسير. 

ط : يعني . 

ط : اختلف. 
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من الأجل الأول» فكل من البيعتين بالنظر إلى ذاتها جائزة لک ذلك قد 
يكون ذريعة إلى الربا نظرًا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فيؤول الأمر إلى دَفع عين وأخذ آکثر منها نسیئت وهو عين ربا 
النسيئة» » فمثل هذا يمنعه مالك وأحمد في بعض الصور خلافا للشافعي . 
E‏ وألغ ان يك الفسانٌ أبعدا 
١‏ او رجح الاصلاخ كالأسارئ تُفْدَى بما ینفغ للنصاری 
۲ وانظر تَدَلّيَ دوالي العِنّب في کل مشرق وكل مغرب 
هذا هو القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة إجماعا وهو نوعان : 
الأول: ما كان الفساد فيه بعيدًا والمصحلة أقرب منه» وهو مراد 
المولف بقوله : «وألغ إن يك الفساد آبعدا» واستدل له بالإجماع بقوله : 
«وانظر 5 ٠‏ البيت» آي وانظر إجماع آهل مشارق الدنیا ومغاربها 
علی غرس شجر العنب مع آنه ذريمة لسرب الخمر الى ر منه لان 
مصلحة العنب والرّبیب العامة آقرب من مفسدة شرب الخمر منها 
النوع الثاني : من هذا القسم هو ما كانت المصلحة فيه آرجح من 
المفسدة ومَلّل له المؤلف بفداء الأساری من أيدي الكفار بشيء شم 
e EE‏ 
العسلمية يه قور سار أو آکثر . وقوله: E‏ 
ومفعوله محذوف أي : آلغ الذريعة ولا تعتبر سدّها إن كان الفساد آبعد أو 
كانت لفط اوج 
۳ ويُنْبَدٌ الإلهامٌ بالصراء أعني به الهام الأولياء 


2۸۲ 


يعني أن الإلهام ليس بحجة لعدم الثقة بإلهام من ليس معصومًا فلا 
ئن دسیسة الشیطان فیه» والنبذ : الطرح والإلغاء» و«العراء» الأرض التي 
لا نبات فیها ولا شجرء و«الإلهام» إيقاع شيء في القلب یثلج له الصدر من 
غير استدلال» يخص الله تعالی به من شاء» والح فيه ما ذکر » المولف من 
أنه يُتبذ بالعراء أي يُلْغَى ويُطرح بالفضاء اد لافيت الشرع الا بدلیل ول 
الإلهام : ما لو رای النبيّ بلا يأمره أو ينهاه في النوم لان النائم لا يضبط . 
٤‏ وقد رآه بعض من تَصوَّفا وعصمة النبي توجبٌ اقتفا 
يعني أن بعض المتصوفة رأى الا حتجاج بالالهام في حق الملهم 
و يك وبعض الجبرية رآه حجة في حق الملهم وغيره بمنزلة 
الوحي سیر واستدلوا بحجج لا تجديهم» منها: قوله تعالى: 
#فمن برد له آن يهي سرح صدرو اتلم € الأنم/ ۵ ومنها: 
خبر : «اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله)(١‏ '. وقوله : «وعصمة النبيّ» 


(۱) آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۱۲۷ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱۲۹/۲) من حديث 
أبي سعید الخدري - رضی الله عنه -. قال الترمذي عقبه : غريب . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر رقم (۹۷ ۰6۷4 وأبونعيم في «الحلية» : (7/ 6۱۱۸ 
وابن عدي : /٤(‏ ۷ ۰ والخطیب في «تاريخه»: : (۹۹/۵) من حدیث آبي أمامة 
- رضي الله عنه -. وروي من حديث غیرهما . 

قال السخاوي في «المقاصد»: (ص/۱۹): (وكلها ضعيفة). وضعفه ابن 

الجوزي فى «الموضوعات»: (۰)۳۸۸/۳ والمعلمی فى تعلیقه على «الفوائد 
المجموعة؟: (ص/ ۰6۲۵-۲46 والألباني فى «الضعیفة» رقم (۱۸۲۱). 


اذيك 


إلخ يعني أن کون النبي 6 معصومًا يوجب اقتفاءه أي الاقتداء به في 
خواطره لأن إلهامه ورؤياه كل ذلك وحي . 
۰ لا يَحْكُم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل 
هذا البيت بیّن فيه المؤلف نبْذ إلهام الأولياء بالعراء وبيّنَ أن معناه 
أنهم لا يحكمون أي لا يثبتون حکمّا من أحكام الله تعالى إلا بدليل من 
الأدلة الشرعية من نص صريح أو مؤول أو غير ذلك» لانعقاد الإجماع 
على أن الأنحكام الشرعية لا تَعْرَف إلا بأدلتهاء وقد كان بلا ينتظر الوحي 
فيما لم يرد عليه فيه نص . 
47 في غيره الظلٌ وفيه القطعٌ لأجل کشف ما عليه نقعٌ 
الضمير في «غيره» عائد إلى حكم الله المفهوم من قوله : «لا یحکم» 
يعني أن غير حكم الله تعالى من إلهامات الصالحين منه ما يكون ظنيًا ؛ ومنه ما 
يكون قطعيًا لما يقع لهم فيه من الکشف» فمن أخبره ول بشيءٍ فقد 
يحصل له به اليقين لموجب يقتضي ذلك. ككونه راه لا يخبر بشيء إلا 
وقع» وقد يحصل له الظن لما يعلم من صدق القائل وصلاحه . و«النقع» 
الغبار» و«الكشف» هو أن يكشف الله لبعض عباده عن غائب أو مستقبل» 
فمثاله في الغائب : قول عمر : ا ومثاله في المستقبل : 
قول آبي بكر : ری ما في بطن بنت خارجة أنثى)”") 


6 آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»: (۱/ ۲۹۹ »)۲۷١‏ واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد) : (۷/ اقرفر6 5 وحسنه ابن حجر فى «۱صابة) : (1/۳). 
(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۰)۲۱۸۹ والبيهقي: .)١79/5(‏ 


OA 


۷ والظنٌ یختص بِخَمْس الفیب لنفي علمها بدون ریسب 
يعني أن مفاتیح الغیب الخمس إذا وقع فیها کشف لبعض الأولياء 
فانه إنما یکون ظنيًا لأن الله نفئ علمها عن غيره في قوله : $ #9 عنم 
مَفَاتِحُ لیب پیت لا شاه هو که [الأنعام/ 09]. . وقد صح عن النبي كَل أن 
مفاتح الغيب هي الخمس المذکورة في قوله تعالی: : # إن آله عندم چم 
اة [لقمان/ ۲۳۶ الآية . 
وقال بعض العلماء : إن نفي العلم بها قبل تكلم الملائكة آما بعده 
فلا مانع من علمها . وقال القرافي": إن علمها المنفي هو علمها بلا 
سیب آما بسبب کالمنام والکشف فلا مانع . ولا يخفى أن ظاهر الاية 
مقدَّم على هذه الأقوال إذ لا دلیل علیها من کتاب ولا سنة. . آما قول أبي 
بكر :آنه يرى ما في بطن ابنة خارجة آنشی»قهو ليس بعلم» بدليل أنه بر 
«بأر) رذ بضم الهمزة بمعنى أظن» وئقي العلم لا يستلزم نفي الظن لأن 
اش 
۸ قد اس الفقه على رفع الضَرَر وأن ما يشَقٌ يجلب الوطَز 
4 ونفي رفع القطع بالشكٌ ون يُحَكمَ العرف وزاة من فطن 
۰ کون الأمور تبع المقاصد مع تلف ببعض وارد 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۱۰۳۹) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(5) نقله في «النشر": (۲۱۳/۲). 

(۳) انظر «آضواء البیان»: ۰ (۱۷۸-۱۷4/۲) عند تفسیر قوله تعالی : چ یندم مایم 
اليب لَايَعَكَمُها إل ه4 . 
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يعنى أن بعض الأصوليين قال : إن الفقه موس على هذه القواعد 
الأربعة”'' المذكورة في البيتين الأولين» وهذا القائل هو القاضي حسين 
۳ 
من الشافعیة(۳؟ . 
الأولى : الضرز پزال» ومن فروعها: الحدود» ورد المغصوب» 
والتعلیق " بالاضرار والإِعْسَارِ ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره. 
ودلیلها حدیث : «لا ضرر ولا ضرار»*. 
الثانية : المشقة تجلب التيسير» وهو المراد بالوطر في البیت . ومن 
فروعها: جمیع الرخص کجواز القصر والجمع» والفطر فى السفر» 
وأكل الميتة للمضطرء ودليلها قوله تعالى: 9# ون كل 1[ 
حرج € [الحج/ 4ل ]. ولا ينافي هذه القاعدة وجوب تحمل بعض المشاق 
كمشقة الصوم في الصیف. والطهارة في ا والمخاطرة بالنفس فی 
الجهاد ونحو ذلك» > لأن هذه المشاق منها ما شرعت العبادة معه كالتغرير 
بالنفس بالجهاد» ومنها ما هي خفيفة کما قال ناظم نوازل او : 
وألغيت خفيفة كبرد ماء الطهارة آوان البرد 


)۱( کذا في الأصل والأصح: الاربع . 

(؟) انظر «الأشباه والنظاثر»: (1۱/۱) للسيوطي . 

(۳) ط: والتطلیق. 

(4) تقدم تخریجه. 

(5) انظر «مرجع المشکلات شرح النوازل»: (ص/۲۵) للشیخ محمد العاقب بن 
مایابا . استفدته من تعلیق الدکتور محمد ولد سيدي. 


O۸ 


الثالثة : اليقين لا يرتفع بشك» وإيضاحه: وجوب استصحاب 
حكم الأمر المتيقن إذا طرأ الشك في حصول ضده المضاد حكمه لحکمه 
ومن فروعها: من يشك هل صلى أربعًا أو ثلاثا فإنه يبني على اليقين. 
وقوله کا : (شاهداك أو نود لان پراءة الذمة مقطوع بها ص 
وعمارتها مشكوك فیها . 

وما ذهب إليه مالك من نقض الوضوء بالشك فى الحدّث فى آحد 
قوليه» فوجهه عنده : أنه شلف في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم 
الشرط ‏ فالحَدّث عنده متیقن أوَّلاً فلا یخرج عن تيقنه إلا بتيقن الطهارة 
ابتداءً ودوامّاء وغیره من العلماء یقولون : الطهارة متيقنة فلا يرفع ذلك 
اليقين بالحدث المشكوك فيه » وه و آحد القولین عن مالك وعلیه ابن عرفة . 

قلت : ویظهر لى أنه أصوب من و جهین ؛ الأول : أن الطهارة حصلت 
يقينًا ولا وجه لرفع اليقين بالشك . الثاني : أن النبي ييه صرح بعدم نقض 
الوضوء بالشك في الحَدّث حيث قال يك : «فلا بخرج حتی بسمع صوتا أو 
یشم ریځًا» . وهذا النصّ هو دلیل العلماء على هذه القاعدة . 

الرابعة : العادة مُحَكّمة» كاتباع العوائد في معاملات الناس وأيْمانهم 
وطلاقهم ونحو ذلك . واستدلوا بقوله تعالى : © وم العف € [الأعراف/ 
۰۱۹۹ ولا یخلو هذا الاستدلال عندي من بعد . 


)۱ آخرجه مسلم رقم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 


الله عنه -. 
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وقوله: «وزاد من فَطِن» إلخ يعني أن بعض الأصولیین زاد أصلاً 
خامسًا على الأصول الأربعة التى ذكرنا عن القاضي حسين» وذلك الأصل 
الا هر : الأمور ىقا أي الوسائل تقطن حکم المقصود بها؛ 
ومن فروعه: وجوب النية في الوضوء والغسل» ودلیله : «إنما الأعمال 
بالنيات»"“ الحديث 

وقوله لان تکلف بیعض وار يعني أن الفروع لا ترجع كلها إلى 
الاصول المذکورة لا بواسطة وتکلف؛ فلو آرید الرجوع بوضوح الدلالة 
لزادت تلك الأصول على المئین . 

وقول المولف : «وأن ماب یشق» المصدر المنسبك فيه من أن وصلتها 
في محل خفض عطفمًا على المجرور الذي هو: «رفع الضرر»» وكذلك 
قوله : «ونفي» بالخفض عطق عليه أيضاء وكذلك المصدر المنسبك من 
اا : «وآن يكم العرف» في محل خفض أيضا . . وايحَكم) 

لبناء للمفعول . 


كتاب التعادل والتراجیح 


التعادل : التكافؤ والتساوي والترجیح يأتي تعریفه للمؤلف في 
قوله: «تقوية الشق هي الترجيح». وأفرد «التعادل» لأنه نوع واحد» 
وجَمّع «الترجيح يح" لأنه أنواع . 
۱ ولا يجي تعارض إلا لما من الدّليليّن إلى الظنّ انتمى 

يعني أنه لا يجوز عقلاً تعارض بين دليليْن إلا إذا كانا ظنييْن» > أما إذا 
كانا قطعيين فلا يمكن عقلاً تعارضهماء سواء كانا نقلیّن أو عَمَلِيَيْن أو 
أحدهما نقليًا والثاني عقليّاء وكذلك لا يتعارض قطعيٌ وظنِيٌ لوجوب 
إلغاء الظني في مقابلة القطعي والظنٌ یتطرّق الدليل من جهتین : من جهة 
السند ولو کانت الدلالة قطعية + ومن جهة الدلالة وان كان السند قطعيًا 
فیعرف من ذلك أن القطعی المذکور لابد أن یکون قطعي المتن والدلالة . 
۲ والاعتدال جائرٌ 5 الواقع كما يجوز عند ذِهْنِ السامع 

يعني أن تعادل الدليلين الظَنييّن في الواقع أي في نفس الأمر جائز 
ای ویس ومنع ذلك الإمام أحمد والكرخي حَذَرًا 
من التعارض في کلام الشارع"۲ 

قلت : التحقیق أن الکتاب والسنة لیس فیهما تعارض في نفس 
الأمرء وانما التعارض بحسب ما يظهر للناظر» وکون التعارض أي 


(۱) انظر «البحر المحیط»: (/۱۱۸). 


التعادل بين الدليلين این بحصل بحسب ما يظهر للمجتهد = هو مراد 
المؤلف بقوله : «كما يجوز. . »إلخ» وهذا جائز وواقع بلا خلاف . وقوله : 
«عند ذهن السامع» أي السامع للدليلين الظَييْن وهو المجتهد . 
۳ وقول من عنه روي قولان وخر إذ یتصاقبان 
۶ إلا فما صاحبّه موی وغیسزه فيه له تسرد 

يعني أن المجتهد إذا رُوي عنه قولان فى مسألة واحدة فان لذلك 
ثلاث حالات : ۱ 

الاولی : أن یکون أحد القولین قبل الاخر فالأخیر منهما هو قول 
ذلك المجتهد والأول مرجوع عنه» وهذا مراده بالبیت الأول . 

الثانية : أن یکون المجتهد قال القولین في وقت واحد مع أنه ذكر ما 
يقوي آحدهما كأن یقول : هذا هو الأحسن أو الأرجح أو الأشبه» وفي هذه 
الحالة فالقول المقترن بما يقويه هو قول ذلك المجتهد فى تلك المسألة» 
وهذا مراد المؤلف بقوله: «إلا فما صاحبه مؤيد» أي إلا يكن القولان 
متعاقبين فالذي صاحبّه منهما المؤيد - أي المقوی -هو قوله . 

الثالثة : هي أن يكونا غيْر متعاقبين ولم يصاحب أحدهما مقر فان 
المجتهد متردّد بينهماء وذلك هو مراده بقوله: «وغيره فيه له تردٌد» . 
وقوله : «صاحبّه» فعل ماض و«موید» اسم الفاعل فاعله . 
۰ ودک ما ضَكّفَ ليس للعَمَلْ إذ داك عن وفاقهم قد انحَظلْ 

يعني أن ذکر الأقوال الضعيفة في کتب الفقه ليس للعمل بهاء لأن 
العمل بالضعيف ممنوع وذكر المؤلف أنه ممنوع بالاتفاق وفيه خلاف 


9۹۰ 


إلا أنه ضعيف» ومعنى «انحظل» امتنع . ثم شرع المؤلف في بیان فوائد 
ذكر الضعيف فقال : 
5 بل للترّقي لمدارج السّنا ويَحْفَظَ المُدرَكَ من له اعتنا 
يعني أن من فوائد ذکر الأقوال الضعيفة : الترفي لمدارج الا 
- بفتح السين - أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث یلم أن هذا القول قد 
صار إليه مجتهد» ولذا قال بالأقوال التي رجع عنها مالك كثيد من أصحابه 
ومن م 
ومن فوائده أيضًا: أن يحفظ المُدْرك ‏ أي الدليل ‏ من له اعتناء 
بحفظه وهو المتبصر والتبصر أذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد 
بالنظر ولا إهمال للقائل به» وهذه رتبة مشايخ المذاهب وأجاويد طلبة 
العلی والترقي في اللغة : الصعود» والمدارج : جمع مدرج» وهومایدرج 
أي یصعد علیه» و«السّنا» بالقصر : النور» وقوله: «ویحفظ» بالنصب 
عطفًا على الاسم الخالص”١'‏ الذي هو «الترَقي» على القاعدة المشار إليها 
بقوله في «الخلاصة» : 
وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ابا أو منحذف 
۷ ولمراعاة الخلاف الفْشتهز أو الْمُراعاة لكل ما سطِن 
يعنى أن من فوائد َك الأقوال الضعيفة أيضا یا تذکر لتراعی 
مزاقاة الخلاف التي هي صل من أصول مالك. فَيُذْكر القول الضعيف 


)١(‏ أي الخالص من شائبة الفعلية» وهو هنا (الترقي) وهو مصدر. 


0۹۱ 


مثا بأن النكاح صحيح ليراعى في الفسخ» فيكون طلاقًا('2 كما أشار له 
خليل في «المختصر)”" بقوله: «وهو طلاق إن اختلف فيه». وقول 
المؤلف: المراعاة الخلاف المشتهر. ٠.‏ إلخ» يشير به إلى أن المالكية 
اا لا يَرَاعى إلا الخلاف المشهور. وقال بعضهم : 
e‏ ول سا واا إلى یر 
القولين مَارة : في «التکمیل »۳ بقوله 
وهل یرای کل لف قد وُجد 9 المراعی هو مشهور عه 
۸5۸ و يلجي الیه الضرز إن كان لم يشتدّ فيه الخوَرُ 
۸۱5۹ وئنت العزةٌ وقد تحقّقا ضرا م من الضُرٌ به تعَلّقا 

اغن فر تدك العيد ات N‏ 
العمل به فيجوز العمل به حيتئلٍ بشروط : 

الأول : أن يكون غير شديد الضعف. والضعفٌ هو مراده بالخور 
وشديد الضعف الذي لا يجوز العمل به مطلقًا هو : مالو حکم به المجتهد 
لنقض حکمه. وسيأتي في قول المؤلف : وعدم التقليد فيما لو حكم». 


)١(‏ الأصل: بطلاق. 

(0) (ص/۹۹). 

(۳) مبّارة تقدمت ترجمته ص ۳۲. و(التكميل) هو كتاب: (بستان فكر المهج في 
تکمیل المنهج) منظومة كمل بها المنهج المنتخب للزقاق في قواعد المذهب. لها 
عدة نسخ خطية » وله شروح كثيرة» انظر (جامع الشروح والحواشي) : (۳/ ۱۹4۸). 


الشرط الثاني : أن يثبت عزوه إلى قائله''" . 

الشرط الثالث : آن ر يتحقق تلك الضرورة من نفسه فلا يجوز له أن 
الا اله مش 

TT‏ اتسار على ذکر۴۳المشهور فائدة 
وهي أنه أقرب للضبط . وقوله: «وکونه» بالخفض معطوفا على المجرور 
وهو قوله: «للترقي) . 
۰ فقول من قَنَّدَ عالمًا لقي الله سالمًا فغيرٌ مطلق 

يعني أنه إذا تقرر منع القتوى والعمل ؛ بغير المشهور علم أن قول 
بعضهم : : من قلد عالمًا لقي لله سالمّاء اا ی وى 
لشروط ر ق اجيم 

واعلم أن المقّر في فروع المالكية أن حکم المقلّد بغير المشهور 
مردودٌ كما آشار له في «المختصر»"*" بقوله : «فحکم بقول مقلده». وقال 


(۱) خوف أن یکون مما لا يتقدى به» لضعفه في العلم أو الدين أو الورع . فاله في «نشر 
البنود»: (۲۷۰/۷). 

(۲) ط : فمتعوا. 

(۳) ط : ذلك. 

۵ (ص/۲۳۳). 


ناظم «العمل»۲7: 
حکم قضاة العصر بالشذوذ پتقض لا يتم بالنفوذ 
وقال صاحب «التلخیص»(۲ : 
حکم قضاة عصرنا لا یستقر منه سوی ما وافق الذي اشتهر 
۱ إن لم يكن لنحو مالٍ ألف قول بذي وفي نظیرها غرف 
۲۳ فذاك قوله بها المخرم وقيل عزوه السه حرج 
يعني أنه إذا لم یوجد للمجتهد كمالك قول في هذه المسألة المعينة 
لكنه يُعرف له قول في نظيرها فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله 
ای و ان د جا مب هید تیاه لها بر 
التي نص عليها المجتهد» وانما س سمي قوله بناءً على أن لازم المذهب يُعَدُ 
مذهماء والأصل عدم الفارق كأن يقال : نص مالك على السفْعة في شقص 
الدار فالشفعة في شقص الحانوت قوله المخرج على ذلك المنصوص 
وقوله: «وقيل عزوه» إلخ يعني أنه قال بعضهم: إن عزو القول 
المخرّج إلى المجتهد «حَرّج» أي ذو حرج أي منع » لاحتمال أن يكون عند 
المجتهد فرق بينهماء وهذا القول مبني على أن لازم المذهب ليس بمذهب . 
۳ وفي انتسابه إليه مُطلقًا خُلْفٌ مضى إليه من قد سَبَقا 


(۳( 


)۱( هو المعروف ب(عملیات فاس) تقدم التعریف به (ص/ 4 ۳). 
(۲) لم أتبينه. 
)۳( ط: شهر. 


يعني أن الأصوليين اختلفوا في نسبة القول المخرّج إلى المجتهد 
نسبة مطلقة أي غير مقيدة بأنه مخرّج بناءً على جواز عزوه إليه» وقيل: لا 
بحر الا يديد كر بي نا وقد مت آنل )له > فتحصّل أن 
الأقوال فيه ثلاثة : و > وقول بالجواز مطلقاء وقول بالجواز 
إن قيّد بالتخریح والمنع إن أطلق . وقوله : «وفي انتسابه» يعني نسبته . 
5 وتنشا الطّرُق من نصَّيْنٍ تعارضًا في مُتشابهَيُنٍ 

يعنى أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلاً منشؤها أي 
منشأ الاختلاف المؤدي إليها وجو دٌتَصَّينَ للمجتهد متعارضین أي متخالفين 
في مسألتين متشابهتين مع خفاء الفرق بينهماء فمن أهل المذهب من يقرر 
النصين في محلهما ويفرق بينهماء ومنهم من يخرّج نصل كل واحد في 
الأخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين أحدهما منصوص والاخر 
مخرّج» فتارة يرجح في كل نصّها ويفرق بينهماء وتارة يرجح في إحداهما 
ها وق الأخرى ام بو رای ج 
6 تقوية الشق هي الترجيحٌ وأوجبّ الأخذَّ به الصحيحٌ 

يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقَّيْن أي الدليلين ‏ المتعارضيّن 
بمرجّح من المرجّحات الآتية» وإذا رجح أحدهما وجب العمل به عند 
عامة العلمای ولم يخالف إلا الباقلانينٌ في المرجح الظنَّيّء وتقدم أنه لا 
تعارض إلا في ظَبَيّين . 
5 وعملٌ به أباكُ القاضي إذا به الظن يكونٌ القاضي 


2۹۵ 


يعني أن القاضي أبابكر الباقلانی من المالكية يقول: إذا كان 
الرجحان قطعيًا وجب العمل به» وإذا كان ظنیّا لم يُعمل به إذ لا تجريح 
عنده بظن» ووافقه أبوعبدالله البصري من المعتزلة» و«القاضي» الأول: 
الباقلاني» والثاني: اسم فاعل قضى أي إذا يكون الظن هو القاضي أي 
الحاكم بالترجيح دون القطع . 
۷ والجمعٌ واجبٌ متى ما أمكنا إلا فللأخير نسح بُيَنا 

يعني أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهماء 
وكذا النصّان من المجتهد [واجب]"". وأوجه الجمع كثيرة منها: 
تخصيص العام بالخاص» وتقييد المطلق بالمقيد وتقدمت آمثلتهما. 
ومنها: حَمْل كل من النصّين على حالة غير حالة الثانى كما فى حديث : 
«خير الشهداء من يشهد قبل أن يُسْتشهد)”"' مع أنه ذكر في شر الشهداء 
من شهد قبل أن يستشهد»”" فَيحْمّل الأول على حقوق الله؛ أو على أن 
المشهود له غير عالم بأن الشاهد يعرف حقه . ويُحمل الثاني على حقوق 
الادمي أو العالم . 

والقول بأن الجمع لا يجب بل يصار إلى الترجیح ضعیف. وان لم 
یمکن الجمع بين الدلیلین المتعارضین وعرف المتأخر منهما فهو ناسخ 


(۱) إضافة لازمة. 

۲( آخرجه مسلم بنحوه رقم (۱۷۱۹) من حدیث زید بن خالد - رضي الله عنه -. 

)۳( آخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۱ ومسلم رقم (۲۵۳۵) من حدیث عمران بن حصين 
- رضي الله عنه -. 


0۹٦ 


للمتقدم منهما إذا كان قابلاً للنسخ كالإنشاء سواء كانا قطعییّن أو ظنيين» 
وهذا هو معنى قوله: «إلا فللأخير نسخ» أي: والا يمكن الجمع بينهما 
فالأخير ناسخ للأول . وقوله : ١بيّنا»‏ بالبناء للمفعول . 
۸ ووحِب الإسقاطٌ بالجهل وان تقازّنا ففيه تخييرٌ ركن 

يعني أنه إن لم يُعْلّم المتأخر من المتقدم» وكانا غير متقارنين في 
الورود من الشارع» وکان النسخ ممکنّا» فانه يحت اسقاط کل منهما 
بالاخر وطلب الدلیل من غیرهما؛ لأن کل واحد منهما یحتمل أنه ناسخ 
ومنسوخ» وهذا القول هو مراده بقوله : «ووجب الاسقاط بالجهل» أي 
جهل المتقدم والمتأخر . 

وقوله: «وان تقارنا» إلخ أي ون تقارن الدلیلان المتعارضان في 
الورود من الشارع» أي وردا منه في وقتِ واحد من غير سبق آحدهما 
للاخر» ففیه تخیر للمجتهد بینهما يعمل بأيهما شاء لکن بشرط ألا یمکن 
الجمع ولا یوجد مرجُح. فان آمکن الجمع والترجيحٌ معا ذم الجمع؛ 
لأن العمل بالدلیلین آولی من إلغاء آحدهما. والضمیر في قوله : «فیه» 
عائد إلى التقارن المفهوم من «تقارنا" و ازکن» معناه علم . ۱ 
۵ وحیثما ظَنّ الدلیلان معا ففیه تخييرٌ لقوم سْیعا 
۰ أو يجبُ الوقف أو التساقط وفيه تفصیل حکاه الضابط 

يعني أن المجتهد إذا ظن تعادل الدلیلین في نفس الامر أو جزم به 
بناء على جوازه ففي ذلك أربعة آقوال : 

الأول : أنه يتخيّر في العمل بأيهما شای وهو قول القاضي الباقلاني 


04۷ 


بناءً على أن الواقعة لا تخلو عن الحكمين . 

القول الثاني : الوقف عن العمل بواحد منهما بناءً على أن كل 
مجتهد مصيب» والإصابة مترتبة على حصول غلبة الظن» والظن هنا 
مفقود في كل واحد منهما لمعارضته بالآخر. 

الثالث: التساقط أي سقوط كل منهما بالاخر فيرجع لغيرهما 
كالبراءة الأصلية . 

الرابع : التفصيل فيكون التخيير بين الواجبات؛ لانها قد يُخَيّر فيها 
كما في خصال كفارة اليمين» ويكون التساقط في غير الواجبات . 

واعلم أن القول بجواز وقوع تعادل الدليلين في نفس الأمر لا يمكن 
معه ترجيحٌ فيما علم فيه التعادل في نفس الأمر ؛ لأن المتعادلين في نفس 
الأمر لا يمكن ترجيح أحدهماء وعليه ففي تعارضهما الأقوال الأربعة 
المتقدمة"'"» وذلك فيما إذا لم يكن" بين الدليلين تقدّم وتأر في نفس 
الأمر؛ إذ لا خلاف في جواز التعارض حينئذ ووقوعه» والأخير ناسخ 
للأول . أما التعارض في ذهن المجتهد فلا ينافي الترجيح كما هو ظاهرء 
ومراد المؤلف ب«الضابط» السبكي في «جمع الجوامع»”" . 
۱ وان دم مشع بالظنٌ فانسخ بآخرٍ لدى ذي الفْنّ 

يعني أنه إذا تقابل دليلان نقليان أحدهما قطعي والاخر ظنٌَ 


)۱( ط: المذکورة. 
(۲) ط: یمکن. 


ضف ره کب از یی ۵ . 


والقطعي "" هو المتأخر فإنه يُنسخ به الظنئ المتقدم» وهو مفهوم مما تقدم 
وذكره'"' المؤلف ليدل بمفهومه على أن القطعي لو كان هو المتقدم لم 
ينسخه الظنی ؛ لأن الأقوى لا یرف بما هو أضعف منه"" . أما القطعي 
ل ای ی ای توت موی . وقوله : 
ایدم بالبناء للمفعول و٠‏ رات الفاعل وهو البيفاغل ارتیم 3: 
AVY‏ نو القطع في الجهل لدنهم مغتبر وان يَعُمَّ واحدٌ فقد غبن 

يعني أنه إذا تقابل قطعي وظنِيٌ وجهل المتقدّم منهما فالمعتبر القطعي 
وقوله: «وإن يعم واحد» يعني أن كل ما تقدم إنما هو فيما إذا تساوى 
الدليلان في العموم والخصوص. فان كان أحدهما عم من الاخر مطلقا 
أو من وجه فقد «غبّر» أي تقدم حکمه في مبحث الخاص حيث قال في 
العموم المطلق : إنه يُقَصّر على بعض الأفراد. وما آخرجه الدلیل الخاصل 
منها فهو خارج كما قال“ : «قَضْر الذي عم. .2 الخ» وقال : «وهو 
حجة لدی الاکثر إن. .2 الخ . وقال"" في العموم من وجه: «وإن يك 
العموم من وجه ظهر . 2١‏ إلخ . 


)١(‏ الأصل : فالقطعی! 

(۲( لامرون 

(۳) تقدم في النسخ (ص/ ۲۹٦‏ حاشية ۲) أنه لا مانع من أن ينسخ الأضعف - إن ثبت - 
الأقوى. 

(4) البيت رقم (۳۸۲). 

(0) البيت رقم (۳۹۲). 

(5) البیت رقم (1۳۱). 


التزجيح باعتبار حال الرّاوي 


هذا شروعٌ من المؤلف في تعداد وجوه الترجيح» وقوله : «باعتبار 
حال الراوي» يعني باعتبار السَّنّد. واعلم أن المؤلف لم يتعرض للترجيح 
بين المرجحات إذا اجتمع منها اثنان فأكثرء ولم يذكر ذلك أحد من 
الأصوليين بل ذكروا أن التنصيص على جميعها مما يمتنع» لأنه يؤدي إلى 
التطويل جدَّاء والمدار فيها على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه . 
۳ قد جاء في المرجّحات بالسنَّدْ علوّه والرَّيْدُ في الحفظ يُعَنْ 

يعني أن العلوَ في السند مرجح على مقابله» والعلو فيه هو : قلة 
الوسائط بين من رواه المجتهد عنه وبين النبي با ؛ لأن قلة الوسائط يقل 
معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان. 

وقوله : «والزَّيْد. .2 إلخ» يعني أن الراوي الأحفظ تقد روايته على 
رواية الحافظ . وقوله: «بالسند» أي باعتبار السند'» وسَتّد الحديث 
طريقه الموصلة إلى المتن» والمراد بالطريق الرواة» والإسناد ذكر تلك 
الطريق» وقد يُطلق كل من السند والاسناد على الاخر . وقوله : «يعد» أي 
يعد الزَّيْد في الحفظ من المرجحات . 
4 والفقة والدَّغةُ والنحق وَرَعْ وضبصّه وفطنة فق البدَغ 

هذه المتعاطفات بالرفع عطمّا على «علوه»» يعني أن رواية الفقيه 


)١(‏ الأصل: المسند! 


وكذاالأفقه أرجح من مقابلها. ورواية العالم باللغة العربية - أي بالكلمات 
المفردة - وکذا الأعلم بها مرجَحَة على مقابلها. ورواية العالم بالنحو 
والاعلم به» وكذا العالم بعلم البيان مقدّمة على مقابلها . ورواية المتصف 
بالورع وكذا الأورع مقدمة على مقابلها . وكذاتَقَدّم رواية الضابط والأضبط 
على مقابلها . أما رواية كثير الخطأفهى ضعيفة» وقد عرف المولف الضابط 
في «طلعة الأنوار»”'' بقوله : ۱ 
بالضابطین اعتبرن فان غلب وفق فضابط والا يُجْتَتَب 
وکذا مد رواية ذي الفطنة وهي الحذق على مقابلها . وقوله : «فقّد 
البدع» معطوف بمحذوف» ومراده بعدم البدع کون الراوي حسن الاعتقاد» 
وانما رجح جميع ما ذکر لأن الوثوق به آکثر من الوثوق بغیره. 
۰ عدالة بقيدٍ الاشتهار وکوئه رُكُي باختبار 


قوله: «عدالة» و«صريحها» معطوفان بحذف العاطف(آگ 
والمتعاطفات كلها مرفوعات عطمًا على ما قبلهاء يعنى أن مشهور العدالة 
ترجّح روايته على رواية المحتاج إلى التزكية» وكذا 357 رواية من كانت 
تزكيته باختبار من المجتهد على من ژكي عنده بالإخبار عن عدالته. لأن 
من رأى ليس کمن سمع» وكذا ترجّح رواية من زكي تزكية صريحة على من 


(۱) منظومة في مصطلح الحديث» اختصرها من ألفيه العراقي» وشرحها في (هدى 
الأبرار) وهو مطبوع . 
(؟) الأصل: المتعاطف. 


زكي تزكية ضمنية» وقد تقدمت التزكية الصريحة في قول المؤلف”" : 
تویی الغوالة ا البيت. وتقدمت الضمنية في قوله"۳*: «وفي 
قضا القاضي . ۰ البیتین . 
.... .... وان يزكي الأكثرٌ وفقئ تدلیس كما قد ذکروا 
يعني أن الراوي الذي زكاه من العدول أكثر ید على الذي زگاه 
أل من ذلك ؛ لأن زيادة عدد المزكين تزيد الوثوق بعدالته . وأن الراوي 
العدل غير المدلس ترجّح روايته على رواية المدلس المقبول . وحاصله : 
أن عدم ا من المرجّحات . اليد ا 
الاسناد عادة المصرّح بالسماع في عين الحدیث المروي. آما تدلیس 
الشیوخ فالظاهر أن صاحبه غير مقبول" "۰ وتدلیس التسوية يُسُقط أصل 
العدالة كما هو مقرر في المصطلح . ۱ 
۷ كُرية والحفظٌ علمٌ النسب وکونه قرب أصحاب النبي 
ذكر في هذا البيت أربعة مرجحات : 
الأول: الحرية» فيرجّح مرويّ الحر على مروي العبدء لأن الحر 


)١(‏ البيت رقم (5/ا0). 

(۲) البيت رقم (۵۷۳). 

(۳) تدليس الشیوخ: هو أن يسمي شيخًا سمع منه بغير اسمه المعروف أو يكنيه أو ينسبه 
أو يصفه بما لم يشتهر به كيلا يعرف . قال ابن الصلاح: (وهذا أخف من الأول 
- يعني تدليس الإسناد - وتختلف الحال في كراهيته بحسب اختلاف القصد الحامل 
عليه) (علوم الحديث: ۷۲). فليس كما قال المصنف إنه غير مقبول . 


1 


لشرف منصبه يتحرّز عما لا يتحرّز عنه العبد» وضعّف صاحب «الغيث 
الهامم»( الترجيح بالحرية . 

الثاني : الحفظ. ويدخل تحته أربعة أمور؛ الأول: أن الحافظ هو 
الذي یسرد الحدیث من غير ت وغیر الحافظ من بتخیل اللفظ ثم 
يتذكره ویودیه بعد تفکر وتکلف . الثانی : الحافظ من يقدر على التأدیف 
وغیر الحافظ من لا يقر عل التادية اصلاً لکن إذا سمع اللفظ علم أنه 
مرويّه عن فلان» کقول أبى محذورة رضی الله عنه : «لقننى رسول الله يكن 
الأذان تسع عقر كلم مع رواية عبدالله بن زید بن ثعلبة الأذان لا 
ترجیع فيه وهو لا يحكيه لفظا عنه يل . الثالث : أن الحافظ من یحفظ لفظ 
الحديث» وغير الحافظ من يعتمد على المكتوب ك 
علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حين التحمُل إلى حين الأداء لما 
يرويه» وغير الحافظ من شأنه التعويل على الكتابة حين التحمل أو الأداء 
لما يرويه» وان لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه وأن 
آحدهما رواه عن حفظ والاخر عن كتابة. 

الثالث - من مسائل البيت -: علم النسب» فترجّح رواية معلوم 
النسب على غير معروف النسب لشدة الوثوق به. 


)۱ (۳/ ۰۸:6۶ وهو منقول من أصله «تش: تشنيف المسامع f‏ : 1/0 ۰) للزركشي . 


زفق آخرجه مسلم رقم ۳۷۹( من حديث 7 0 - رضي الله عنه . ولیس فيه 
(تسعة عشر). 


1۳ 


الرابع : كونه أقرب أصحاب النبي كَل وفي معنى أقربيته له از 
قولان: الأول: أن المراد به من كان مجلسه من الصحابة عادة أقرب إلى 
رسول الله يَكلِنِ. وهم رؤساء الصحابة وأكابرهم . الثاني : أن المراد به من 
كان أقرب إليه في المسافة وقت تحمل الحديث منه بي . ووجه الأول: 
أن أكابر الصحابة أشد ثقة من غيرهم, ووجه الثاني : أن القريب في 
المسافة أشد تما من حفظ اللفظ وعدم الخطأ في سماعه. 
۸ دُكورةٌ إن حالّه قد جُهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا 
يعني أن رواية الذكر تجح على رواية الأنثى إذا جهل كونها 
أضبط » فالأحوال ثلاثة : أن يعلم كونه أضبط منها فتقديمه عليها واضح 
E‏ عليه وهو الذي احترز عنه المؤلف بقوله : 
الاك امياد 1 SG‏ 
ثة آقوال؛ الأول: أنه يقدّم عليها للعادة بأن الرجل أشدّ ثقةٌ من الأنثى 
في الغالب . الثاني : لا يرجّح بالذكورة عند جهل الأضبطية وهو قول 
الاسفرایینی . الثالث : التفصيل فیرجح الذكر على الأنثى في غير أحكام 
النساء كالحيض والعدّة» وترجّح الأنثى في أحكام النساء لأنها أضبط 
فيهاء هذا هو مراد المولف. 
64 ما كان أظهنَ رواية وما وجة التَحَمُّل به قد غلما 
يعني أن أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تمذم على 
الأخرى التي فيها خفاء وإجمال» كما تقدم في هذا الشرح عند قول 


المولف : «والاستواء في الخفاء والجلا. ٩۷۰‏ إلخ . 

وأن رواية من علمت جهة تحمٌّله من سماع من لفظ الشیخ» أو قراءة 
عليه أو غير ذلك» مقدّمّة على رواية من لم تعلم جهةٌ تحمُله كالراوي 
ب«قال» واعن» ونحوهما. 
۰ تاحُرْ الإسلام والبعض اعتّمى ترجيح مَنْ اسلامه تَقدّما 

يعني أنه اتف في خبر متا الإسلام ومتقدّمه أيهما برجح؟ فقال 
بعضهم : یر جح حدیث متأخر الا سلام لظهور ۳۹ خبره» وهذا هو 
الأظهر. وقال بعضهم : يُرجّح خبر متقدم الاسلام رات وا 
خا القدم إسلامه”” . و«اعتمی» بمعنی اختار . وقوله : «تأ» بالرفع 
معطوفا بمحذوف على ما قبله . 
۱ وکونه مباشرًا أو کلفا 

يعني أن المباشر لما رَوَى تمد روايته على رواية غيره لأنه أدرى به 
من غيره كما قدمنا”*' من تقديم حديث أبي رافع لأنه السفير على حديث 


(۱) البيت رقم (۵۸۸). 

(۲) الأصل: أتقن» والمثبت من ط. 

() قال في «النشر»: (۲۸۲/۲): «فالترجيح لمتأخر الإسلام ليس هو من جهة كونه 
وصمًا للراوي لأنه ليس صفة شرف له بالنسبة إلى متقدم الإسلام فلا يرجح به بهذا 
الاعتبار بل باعتبار كونه قرينة خارجة لتأخر مرويه عن معارضه» والترجيح لمتقدم 
الإسلام من حيث كونه صفة شرف للراوي يقتضي ترجيح روايته لاطلاعه على 
أمور الإسلام على ما لم يطلع عليه متأخر الإسلام» اه. 

(8) (ص/۵۵). 


ابن عباس في تزويج ميمونة والنبي و حلال 1 . 

وقوله: « و کلفا» يعني آنه زرا من تحكل الحدیث وهو 
مکلّف على رواية من تحمله صبيًا ثم ده بعد البلوغ للاختلاف في رواية 
ا ل ا 

أو غير ذي اسمین لام مِنْ خفا 

ا لن تطوّق 
الخلل إلى صاحب الاسمين أكثر لاحتمال أن يشاركه ضعيف في واحد 
منهمك »وان تبلغ بعدم المشاركة في في الاسمین فالظاهر ام ترجیح 
حينئذ باتحاد الاسم كما قاله في «الآيات البينات)”” ' وهو واضح. 
۲ أو راويًا باللفظ أو ذا الواقع وکون مَنْ رَوَاهُ غير مانع 

ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات : 

الأول: کون الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى . 

الثانی : کون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله: «ذا 
لواقع» کرواية ميمونة آنا که تزوجها وهو حلال» ولانها صاحبة الواقعة 
دمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محر 

الثالث : کون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أي غير 


.)5١9/5( )0‏ 
(۳) تقدم تخریج الحديثين. 


مكدب الفرع كما تقدم في قوله: «والجزم من فرع إلخ فإِنْ جَرّم الفرعٌ 
تقبل معه روايته ولو أنكرها الأصل كما تقدم على الخلاف المذکور 
ولكنه على القول بالقبول يقدم عليه من لم يكذبه أصله» وهو مراده بقوله : 
(وکون من رواه غير مانع». و«روّاه» بتشديد الواو. وقوله: «أو راويًا» 
بالنصب معطوفا على قوله: «مباشرًا» وقوله: «وكونٌ» بالرفع معطوف 
على المتعاطفات المرفوعة قبله . 
۳ وکونه أُويِعَ في الصحیح لمسلم والشيخ ذي الترجيح 
يعني أن من المرجّحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان في 
صحیحیهما وهو ثلاث مراتب؛ الأولى : ما اتفقا عليه . الثانية : ما انفرد به 
البخاري لأنه أخصٌ شرطا من مسلم . الثالثة: ما انفرد به مسلم. ومراده 
(بالشیخ ذي الترجیح» محمد بن إسماعيل البخاري تغمده الله ومسلمًا 
برحمته» وقد در في فنٌّ المصطلح أنه يلي ما أخرجه مسلم ما كان على 
شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري» ثم شرط مسلم» ثم شرط 
غيرهما. وقوله: «وكونه» بالرفع أيضًا. «وأودع» بالبناء للمعفول» 


و 


ومعنى «أووع» ارج في الصحيح إلخ . 


الترجيح باعتبار حال المرويٌ 


۶ وكثرةٌ الدّليل والرّواية مُرَجّح لدى ذوي الدراية 

يعني أن كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجّحة له على الآخرء 
وكذلك كثرة رواته . ولا يخفى أن الترجيح بكثرة الرواة من ترجيح السندء 
فجعله من الترجيح باعتبار حال المروي لا يخفى ما فيه» فإن كان أحد 
المتعارضين أكثر رواةً والثاني أكثر أدلةَ فالظاهر الترجيح بكثرة الأدلة» 
وقال في «الایات لبینات»۱): : إنه لا يبعد. وقوله: «ذوي الدرايه» أي 
أصحاب المعرفة بفن الأصول . 
۰ وقوئّه فالفعلْ فالتقرین 

يعني أن الخبر الناقل لقول النبي كَل یم ۱ 
والخبر الناقل لفعله يقدّم على الناقل لتقریره وانما كان القول آقوی من 
الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به كل وتقديم الفعل على التقریر لأن 
التقریر فعل ضِمْنِيٌ كما تقدم في قوله: «وفي الفعل انحصر تقریره»۲) 
والصریح أقوى من الضمنی . 

واعلم أن تقديم القول على الفعل آغلبي» وریما قُدَّم الفعل» ومثال 
تقدیمه : ما ذکره الفقهاء من المالكية وغیرهم من أن الاحرام بالعمرة من 


(0۱ (۲۹۲/۶-ط. دار الکتب). 


1-۸ 


الجعرانة الذي فعله النبئٌ و أفضل منه من التنعيم الذي أمر به عائشة 
ا ل 
فصاحة وألفيّ الکثیز 
Bs‏ 
ال ا لأنه لو كان بلفظ النبي ية لكان فصيحًا سواء أريد 
بالفصاحة معناها الاصطلاحى أو أريد بها البلاغة . وقوله : «وألغى الكثير» 
يعني أن زيادة الفصاحة تُلغى فلا يرجح الخبر الأفصح على الخبر الفصیح» 
وقیل : يرجّح بذلك لأنه أقرب إلى کون اللفظ له وا لأنه أفصح العرب . 
7 زيادةٌ ولفةٌ القبيلٍ وضع المْجل للسرسول 
ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات : 
الأول : الزيادة» يعني أن الخبر المشتمل على زيادة يقدَّم على الخبر 
الخالي عنها ؛ لما فيه من زيادة العلم ؛ كترجيح خبر التكبير في العيد سبعا 
على خبر التکبیر فيه رعا واخ الحنفية بخبر الأريم من الأخ دبا لاقل : 


)١(‏ حديث التكبير سبعًا أخرجه الترمذي رقم (075)» وابن ماجه رقم (۱۲۷۹)؛ 
والدارقطنی : (۲/ )٤۸‏ من حديث عمرو بن عوف ‏ رضی الله عنه -. قال الترمذي : 
هذا عبت حسن» وهو أحسن شىء فى هذا الباب. ونقل عن البخاري أنه قال 
ذلك» كما نقله البيهقي فى «سننه»: (۲۸۱/۳) من «العلل الکبیر» -ولیس في 
المطبوع منه -. لکن قد تكلم فيه غير واحدء ففي إسناده كثير بن عبدالله المزني 
أكثر النقاد على توهینه. وأنكروا على الترمذي تحسينه له. انظر «البدر المنیر»: 


(۸۰۱-۷۲۱/۵). وله شاهد من حديث عائشة وابن عمرو. 


۹ 


الثاني : الخبر الوارد بلغة قريش يقم على معارضه الوارد بلغة 
غیرهم لأن النبي ور منهم . وقبیل الرجل قومه الذي هو منهم» ومنه 
قوله : 8# للم برس هو ويم [الأعراف/ ۷ 

الثالث : الخبر المجل للرسول أي المشعر بلعو شأنه وعظمة آمره» 
فإنه يقدّم على ما لیس کذلك لأن.علو شأنه كان يتجدّد شيئًا فشيئًاء فما 
آشعر بعلو شان فهو المتأخر وكذا يُقدم المُشْعر بعلو شأن الصحابة . 
۷ وشهرة القصة کر السّبب وسمفه إيَّاه دون حُجُبٍ 

دک فی هلا اليك أرما تلانه من" ارات : الأول” شر 
القصة. يعني أن الخبر ذا القصة المشهورة مقدّم على الخبر ذي القصة 
الخفية ؛ ؛ لأن القصة المشهورة یبعد الکذب فیها كما قاله القرافي”" . 

الثاني : ذكر السبب يعني أن الخبر المذكور فيه السبب مقدّم على 
الخبر الذي لم يذكر فيه السبب» > لاهتمام ذاكر السبب بمرويّه الدَال على 
ضبطه ‏ ولان علم السب تفیل العلم بالمعنی المراد» ولذا اعتنى 
المفسّرون بذکر آسباب التزول . 


وحدیث التکبیر أربعًا آخرجه أحمد: (۳۲/ ۵۱۰ رقم ۰۱۹۷۳4 وآبوداود رقم 
( والبيهقي: (۲۹۰-۲۸۹/۲) من حدیث أبي موسی - رضي الله عنه -. 
وفي إسناده رجل مجهول. » وأعله البيهقي بالوقف وأن صوابه عن أبن مسعود 
موقوفا عليه . انظر «نصب الراية»: (۰)۲۱۵-۲۱8/۲ و«الجوهر النقي - بهامش 
البيهقي». . وله شاهد عند الطحاوي عن بعض أصحاب النبي ی وحسّنه . 
( في «شرح التنقیح»: (ص/ 4۳۳). 


11۰ 


الثالث : کون أحد الراويين سمع من الشيخ من دون حجاب» 


والاخر سمء منه من وراء حجاب » كخبر القاسم بن محمد عن عائشة : أن 
RT 0-4 ۶ (1) 5‏ 

بريرة عتقت وزوجها عبد "۰ مع خبر الاسود بن يزيد: آنها عتقت وهو 

ا لأن القاسم ابن أخيها يروي عنها من غير حجاب بخلاف الأسود . 


(۱) 


(۲) 


آخرجه مسلم رقم (۱۵۰۶4) وغیره» عن سماك عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
القاسم به . 
آخرجه البخاري رقم (1۷۵4) وأصحاب السنن . وقال البخاري عقبه : (قول الأسود 
منقطع » وقول ابن عباس : رأيته حرًا آصح) اه-. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : 
(۳۱۸/۹) ضمن كلامه على رواية الأسود عن عائشة : (حديث الأسود بن يزيد عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرًا. . . اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو 
رواه عن عائشة أو هو قول غيره- كما سأبينه -؟ قال إبراهيم بن أبي طالب - أحد حفاظ 
الحديث وهو من آقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه -: خالف الأسود الناسّ في 
زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده وما جاء 
عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا ورواه علماء المدينة 
وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء. . . ) اه الغرض منه . 

وقال أيضًا (الفتح : ۳۲۲/۹) بعد الكلام على جميع الروايات الواردة في كونه 
حرا أو عبدًا: (فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنقًا على أنه مدرج - أي قوله 
كان حرًا ‏ من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو 
نادر. . . وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة. 
وأيضًا فآل المرء أعرف بحدیثه فان القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها 
وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما فد بعائشة وأعلم بحديثها 
والله أعلم) اه الغرض منه. وانظر «نصب الراية»: (۲۰۸-۲۰۹/۲). 

وهذا المثال ذكره بحروفه الامدي في «الإحكام»: (511-5748/4). 
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وقال البخاري : إن القائل بأنه حو الخکم لا عائشة. وقوله : «دون حجب» 
۸ والمدني والخبز الذي جَمَع خکمّا وعلة کقتل من رَجّع 

ذکر في هذا البیت مرجخین : 

الأول: الخبر المدني مرجُح على المكي لأنه بعده» والتحقیق أن 
المکی هو ما كان قبل الهجرة أو فى سفرهاء والمدنی ما كان بعد نزول 
سا ذکره المولف في «الشرح»۲۱ من أن ما کان فى سفر الهجرة 
مدني فانه خلاف التحقیق . 

الثاني : الخبر الذي جمع العلة والحکم معا مقدّم على ما آفاد الحکم 
دون العلة» ومتّل له المؤلف بحدیث : «من بل ديته فاقتلوه» المقتضي 
بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهیه ية عن قتل النساء ۳ المقتضي بعمومه 
ولو كنّ مرتدّات» فان حدیث : «من بدّل دینه» يُرَجّح لأنه جَمّع بين الحکم 
الذي هو القتل وعلته التي هي تبدیل الدين دون الاخر الذي لم تین فيه 
العلة» وقد تقدم في شرح قول المؤلف : «وإن يك العموم من وجه» 
إلخ أن الأعمِّيْن من وجه یتعارضان في الصورة التي یجتمعان فیها فیصار 


.)۲۸۷/۲( ۱( 

(0) آخرجه البخاري رقم (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۳۰۱۶)؛ ومسلم رقم (۱۷46) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

.)4۳۱( البیت رقم‎ )٤( 


11۲ 


إلى الترجيح . وقوله : «كقتل من رجع» أي عن دینه بالردة . 
8 وما به لعلةٍ تقدُمٌ وما بتوكيدٍ وخوف يُْلمٌ 
ذكر فى هذا البيت ثلاثة مرجحات : 
الأول : ل: الخبر الذي قُدّم فيه ذكر العلة على الحكم فإنه يقدَّم على 
الذي دم فيه ذكر الحكم على العلة؛ لأن تقديم العلة أدل على ارتباط 
الحکم بها قاله الرازي في «المحصول»*. وعکس النقشواني ذلك 
مالیا طن محف لكات اتناك" " فانظره فيه إن شت . 
الثاني : التوكيد» فالخبر الذي فيه توكيد مقدَّم على الخالي من التوكيد 
كحديث : ما لود نكححث بغير إذن وَليّهها فنکاحها باطل» باطل» 
باطل)”" فإنه م مد على حديث : «الأَيّم احق ها ل لت دلا 
على أنها تزوج نفسها كما ذهب إليه الحنفية» > لخلوه من التوكيد الموجود 
ف معارضف يع أنه على ی ومعنى أنها 
أحق بنفسها أنها لا ترّرّج بدون إذنها ولا من کفء لم ترضه . 
الثالث : التخویف» فالخبر المشتمل على تخويف وتهديد يقدّم 


)١(‏ (۱8۷/0). وآشار الزرکشي في «تشنیف المسامع»: (۵۱۷/۳) إلى أن السبكي 
آول من آشار إلى ذلك فى هذا الباب . 

(۲) (۲۲۱/4). وانظر «البحر المحیط»: (۷/ ۱۲۸ و«النشر»: (۲۸۸/۲). 

(۳) تقدم تخریجه (ص/۲۷۹). ۱ 

(4) آخرجه مسلم رقم (۱8۲۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه . وجاء بمعناه 
عن آبي هربرة - رضي الله عنه - في الصحیحین . 


1۳ 


على الخبر الخالي من ذلك» ومتّل له البرماوي والزرکشی"" بما في 
البخاري”'' : أن عمارًا رضي الله عنه قال : من صام يوم الشك فقد عصى 
آبا القاسم يو" . ور ی ی م ل 
ا ا دا  *‏ لخُلوّه من 
التهديد الموجود في معارضه . 
۰ وما يعمٌ مطلقًا إلا السْبّب فقَمَنه تقض خکمّا قد وجب 
يعني أن العامٌ المطلق أي الذي لم یرد على سبب خاصٌ مقدَّمٌ على 
العام الوارد على سبب خاصٌ إلا صورة السبب فإنها قطعية الدخول عند 
الأكثر كما تقدم في قوله : «واجزم بإدخال ذوات السبب» فتحصّل أن 
صورة السبب مقدّمة على العام الذي لم یرد على سبب خاصٌ» وأن العام 
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u 


.)١58/5( انظر «البحر المحیط»:‎ )١( 

(۲) معلقاء في کتاب الصوم. باب قول النبي كَل : «إذا ریت يتم الهلال فصوموا» قبل 
حديث رقم .)١955(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود رقم (۰)۲۳۲۷ والترمذي رقم (۰)0۸7 والنسائي: (577/5)» 
وابن ماجه رقم 2)١540(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (۰)۳۵۸۵ والحاكم: 
»)٤۲٤-٤۲۳/۱(‏ والدارقطني : (۲/ )۱٥۷‏ وغیرهم. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب صحیح. وقال الدارقطني: إسناده حسن 

صحیح ورجاله كلهم ثقات. وصححه الحاکم على شرط الشیخین . وصححه ابن 
الملقن فى «البدر»: .)۲٩۹۱/۵(‏ 

)1( إذا كانت السماء مغيمة» انظر «مسائل إسحاق الکوسج» رقم (۷۰۰). 

(0) البیت رقم (1۳۸). 


الذي لم يرد على سبب خاصٌ مقدّم على غير صورة السبب من آفراد العام 
الوارد على سبب خاصٌء وإنما قُدّمت صورة السبب لأنها قطعية الدخول 
عند الأكثرء وقدّم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه ؛ 
لأن العام الوارد على سبب قيل باختصاصه بصورة السبب» ولذا كان 
۱ ما منه للشرط على المنكرٍ وهو على كلّ الذي له دري 
يعني أن العام الذي هو أداة شرط ك«من» و«ما» الشرطيتين مقدّم 
على العام الذي هو نكرة في سياق النفي» وهذا مراده بقوله : «مامنه للشرط 
على المنكر». وقوله : «وهو على كل الذي له ذري» يعني أن العام الذي 
هو نكرة في سياق النفي مقدّم على غيره من أدوات العام هت فن 
ذلك الصريح في العموم نحو: کل وجمیع . وخالف البعض فيما تقدم 
من تقديم العام الذي هو شرط على العام الذي هو نكرة في سياق النفي . 
وما ذكره المؤلف من تقديم الشرط لأنه غالبًا يفيد العلة مع الحكم . 
۲ معرّف الجمع على ما استّفهما به من اللفظين أعني مَنْ وما 
يعني أن العام الذي هو جَمْع معرّف (بأل) أو (الإضافة) نحو : الرجال» 
وعباد الله» مقدَّم على العام الذي هو: (مَن) و(ما) الاستفهاميتان. وإنما 
كان الجمع المعرّف أقوى منهما لأنه لا يجوز تخصيصه لواحد على 
الخلاف المتقدم في قوله: «وموجب آقله القفال . ۰ ال بخلاف 


.)۳۸۶( البیت رقم‎ )١( 


(من) و(ما) الاستفهاميتين فتخصيصهما إلى واحد جائز كما تقدم في 
قوله : «جوازه لواحد في الجمع . ۳۷۰ الخ . 
۳ وذي الثلائة على المعّف ذي الجنْس لاحتمال عهدٍ قد يفي 
e‏ آن هذه ی التي توت و(من) و(ما) في 
نس : لاان زيد؛ لاحتمال العهد فيه" بخلاف (من) و(ما) 
فلا يحتملان العهد » والجمع المعرف يبعد فيه العهد . 
6 تقديم ما حص على مالم يُخصّ وعکسه کل اتی عليه نص 
يعني أنهم اختلفوا في العام الذي لم يدخله التخصيص والعام الذي 
دخله التخصيص أيهما يقدَّم؟ فجمهور الأصوليين على ترجيح الذي لم 
يدخله التخصيص» ولم يذهب إلى القول الآخر إلا صفي الدين الهندي» 
والسبكي"" ومثاله : « آومامککت یم 4 [المؤمنون/ 1] فإنه يدل بعمومه 
دم Ar‏ سم 1 . 
على شمول الأختين بملك اليمين مع أن «وآن و کی لاخ نکن 4 
[النساء/ ۲۳] يشمل بعمومه وطئهما بملك الیمین» وعموم: 0 
که يَمْنْهم € [المؤمنون/ 1] دخله التخصيص لأنه مخصّص بعموم : واخوئڪم 
0 مرک الرَضعَة ‏ [الساء/ ۲۳] فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك 


(۱) البيت رقم (۳۸۳). 
(۲) ط: العهدية. 
(۳) «الجمع»: (۲/ ۳۱۷). و«نهاية الوصول»: (۰)۳۷۰/۸ وما سبق (ص/ ۲۱۳). 


۱۹ 


اليمين» وبعموم: # ولا توا ما تک #ابازکم € [الساء/ ۲ فلا 
سس ا مرك اسن 
ت ی وی را 

وقوله: «كلٌ آتی عليه نصل» یعنی أن کل جاء بدليل لقوله 
ال ا ل ۱۳ 
عمومه والعام الذي دخله التخصيص مختلف في اعتبار عمومه كما تقدم 
في قول المولف : «وهو حجة لدی الأكثر. ۰ لخ . واحتجّوا آیضا بأن 
العام الذي دخله التخصيص مجاز على أحد القولیّن في المخصوص» 
واتفقا في المراد به الخصوص - كما تقدم في قول المؤلف : «والثاني اعز 
للمجاز جزما. ۲۰ إلخ - والذي لم يدخله التخصيص حقيقة» وهي 
أولى من المجاز. 

واحتحٌ صفي الدين والسبكي بأن ما حص من العام هو الغالب 
والغالب أولى من غيره. واحتجًا أيضًا بأنّ ما دخله التخصيص يبعد 
تخصيصه مرة آخری بخلاف الباقي على عمومه . 

ويجري الخلاف المذکور في الأقل تخصيصًا مع الأكثر تخصيصًا 
فيقدَّم الأقل تخصيصًا عند الجمهور» ومثاله : معارضة ‏ 10 
دک اسم أله و6 [الأنعام/ ]1١١‏ مع # وطعام رت و آل لكب جل لک 
. [المائدة/ 0] فیما ذبحه الكتابي ولم يُسم الله عليه؛ ی 
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(۱) البيت رقم (۳۹۲). 
(۲( البيت رقم (۳۸۹). 


۱۷ 


یت 4 عند الجمهور لاه أقل تخصيصًا ؛ لأن عموم : ¥ ولا لا لوا یت 


در و اسم أله عله # مخصّص مرتین : حصصه الجمهور بغیر الناسي 
e aa A‏ 
الذي يهل به لغير الله بخلاف عموم # وَطَعَام أبن . . .€ الآية» فإنه لم 
يخصّص إلا مرة واحدة» لأن الجمهور خصّصوه بما لم يُذكر عليه اسم 
غير الله » وبعضهم أباحه مطلقا ولو ذکر عليه اسم غير الله . 
۰ إشارة وذاث الإيما يُرتَضئ كونهما من بعد زات الاقتضا 
يعنى أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة وعلى الدال 
بالإيماء؛ لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو 
الصحت والظاهر تقديم المقتضي الذي يتوقف عليه الصدق على 
المقتضى الذي تتوقف عليه الصحة كما قاله حلولو”'' . والظاهر أيضًا أن 
الایماء مقدم على الإشارة» لآن مدلوله مقصود للمتكلم . 
15 هما على المفهوم ام به 
يعني أن ما دل بالإيماء أو بالإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم 
موافقة كان أو مخالفة؛ لما تقدم من القول بأن الإيماء والإشارة منطوق 
9 
غير صریح في قول المولف: «والمنطوق هل ما لیس بالصریح. .» 
إلخ» والمنطوق مقدم على المفهوم . 


(۱) انظر شرحه «الضياء اللامع»: (4۸۲/۲). 
)۲( البیت رقم (۱۳۷). 


TIA 


E‏ ی والموافقة ومالك غير الشذود وافقَه 

يعني أن مفهو م الموافقة مقدّم على مفهوم المخالفة» وهو مذهب 
eS‏ ی م 
aT en‏ ۴ 
قوله: «غيرٌ الشذوذ» أن بعضهم قال بتقديم مفهوم المخالفة محتجًا بأن 
مفهوم المخالفة يفيد حكمًا مخالفا لما دل عليه المنطوق بخلاف مفهوم 
الموافقة 


)۱( البيت رقم .)١5١(‏ 


۹ 


الترجيح باعتبار المذلول 


A4۷‏ وناقل ومثبتٌ ی ل 


يعني أن الخبر الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مد على 
الخبر المقرّر له عند الجمهورء لأن الناقل فيه زيادة على الأصل هي إثبات 
حكم شرعي ليس موجودا في الأصل» بخلاف غير الناقل فمضمونه 
مستفاد من البراءة الأصلية . 

ومثاله : حديث : #من مسن ذکره فلیتوضاً؛۱۳" مع حدیث : «نما هو 
بضعة منك»۲۳۲ ر يعني الذّكّر أي لیس في مَس وضوء» فالحدیث الموجب 
للوضوء منه ناقل عن الأصل الذي هو عدم الوجوب فيقدّم علیه . وقال 


)۱( تقدم تخریجه (ص/ 4۸۳). 

(۲) آخرجه أحمد: 7 رقم ۰۱۲۸۲ وآبوداود رقم (۰۱۸4 ۰۱۸۵ 
والترمذي رقم (۰)۸۵ والنسائي: (۱/ ۱۰۱ وابن ماجه رقم (۰)8۸۳ وابن حبان 
(الاحسان» رقم (۰)۱۱۱۹ والدارقطني : (۱/ ۱4۹ والبيهقي: (۱۲۸/۱) 
وغیرهم من حدیث قيس بن علق عن أبيه . 

قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال ابن المديني 
والفلآس: إنه أحسن من حديث بسرة» وصححه الطحاوي وابن حبان والطبرانی 
وابن حزم. وضعفه آخرون منهم الشافعي وأبوحاتم وأبوزرعة والدارقطني 
والبيهقي وابن الجوزي. انظر: «البدر المنیر»: (11۵/۲- 5594)» و«التلخيص 
الحبير»: (۱۳۶/۱). 


۳۰ 


بعضهم بتقديم المقرّر للأصل» والجمهور على خلافه . 

وقوله: «ومثبت» يعني أن الخبر المثبت لخبر شرعي مقدم على 
الخبر النافی له لاشتمال المثبت على زيادة علم» وقیل : بتقديم النافي 
لا عتضاده بالأصل وفیل : يتساويان لأن لكل منهما مرجحاء وقیل : 
بتقدیم المثبت في غير الطلاق والعتق . 

ومثاله : حدیث بلال : «أنه 3 صلى في الكعبة حين دخلها 
رکعتین»۲۲ مع حديث أسامة : أنه دعا في نواحي البیت حين دخله ولم 
یصل "۰۲۳ فيقدّم خبر بلال المثبت . 

ومن آمثلته حدیث آنس: كان ي يقنت بعد الفجر حتی فارق 
الدنیا ۰ مع حديث ابن مسعود: أنه و إنما قنت شهرا يدعو على حيّ 

(€) 5 ۲ 1 

من أحياء بني سليم ثم لم يقنت بعد : 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۳۹۷)» ومسلم رقم (۱۳۲۵) من حديث ابن عمر أنه سأل 
بلالا . 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۱۳۳۰) من حدیث ابن عباس أن أسامة آخبره. 

۳( أخرجه آحمد: (۲۰/ ۹۵ رقم ۰)۱۲۲۵۷ وعبدالرزاق رقم (۰)4۹16 والدارقطني : 
(۰)۳۹/۲ والبيهقي: (۲۰۱/۲) وغیرهم. وفیه أبوجعفر الرازي ضعیف وقد 
خالف الثقات من أصحاب آنس إذ رووا عنه أن النبي لا قنت شهرًا يدعو على 
هک نمی لساري رق (۳ ۱6۱۱۸ ولع رقي ۰01۷۷ 

(4) أخرجه البزار رقم »)١579(‏ والبيهقي : (۰)۲۱۳/۲ وابن أبي شيبة : (۰)۱۰۳/۲ 
وأبویعلی والحاکم - كما في «إتحاف الخیرة»: (۲۰۰/۲)- قال الهيثمي في 
«المجمع»: (۱۳۷/۲): وفیه أبوحمزة الاعور القصاب وهو ضعیف . 


۳۱۱ 


وحاصل الفرق بين مسألة الناقل ومسأل المثبت : أن مسألة الناقل 
وافق فيها حكم أحد الخبرين الأصلّ وخالفه الآخر. ومسألة المثبت تَمّب 
فيها أحد الخبرين حصول شيء إلى الشارع ونفاه الآخرء والفرق بين هذا 
ظاهر . وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقل . 

مب ی ...0 ...0 ...0 ....والآموُ بعد النواهي نم هذا الآخِنُ 


يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدَّم على الخبر الدال على 
الأمر المراد به الوجوب؛ لأن نهي التحريم لدفع المفسدة وأمر الوجوب 
لجلب المصلحة والأول مقدم على الثاني . 

وقوله: «ثم هذا» إلخ يعني أن الآخر ‏ بکسر الخاء الذي هو الأمر 
مقدم على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» فتحصّل أن 
المقدم النهي» فالامر فالاباحة . وقوله: «الامر» بصيغة اسم الفاعل 
يعني الخبر الدال على أمر . 

............وهكذا الخبّرْ على النّواهِي وعلى الذي أمَوْ 

يعني أن الخبر المتضمن للتكليف مقدّم على النهي وعلی الأمرء 
لآن الطلب بالصيغة الخبرية فيه من الدلالة على تأكد الامتثال ما ليس فى 
غيره» والتحقيق أن الخبر المتضمّنَ للتكليف إنما يراد به في نفس الأمر 
الونشاء ولم یرد به فائدة الخبر ولا لازمها كما تقرر في فن المعاني نحو: 
۶ وَلوَلدتُ رن 4 [البقرة/ ۱۳۳] ا والمطلقكت یریس 6 [البقرة/ 
۸ ل هل اوک ل ر کر شیک من عاب ألم ا رد [الصف/ ۱۱-۰ فما 


1Y1 


آشار إليه المؤلف في «الشرح)”' من أنه لم یرد به" الانشاء غير ظاهرء 

وبما ذكر”" هنا تعلم أن محل ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن 

الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا ولا قُدّم على النهي والأمر الذي لم 

يكن“ صيغة خبرية . 

684 في شّبَرِيْ إباحةٍ وحظر ثالثها هذا كذاك يجري 
يعني أن في تعارض خبر الحَظر أي المنع وحَبّر الإباحة ثلاثة أقوال : 
الأول: تقديم الحظرء وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدّم 

على الأمرء والأمر مقدم على الإباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون 

من الوقوع في حرام . 
الثاني : تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو 

نفي الحرج . 
الثالث : هما سواء لأن لکل منهما مرجٌّحًا يساوي مرجح الآخرء 

وصححه الاج فی تعارض العلتین ۳ . وقوله : «هذا» يعني الحظرة 


.)۲۹۵/۲( ۱( 

(۲) بعده فى ط : فى نفس الأمر. 

© ط: فکرنا. ‏ 

(8) ط : يضمن . 

(5) انظر «إحكام الفصول»: (۷۱۱/۲). 

() هذا اختصار لکلام صاحب «النشر»: (۲۹۲/۲) إذ قال : (وصححه الباجي إلا أنه 
فرضه في العلتین إذا اقتضت احداهما الحظر والأخری الاباحة) اه. آقول: ولیس 
في کلام الباجي أي إشارة إلى فرضه في العلتین . 


۳۳ 


وقوله : «ذاك» يعني ال باحة لانها مصدر ؛ بمعنى الجواز . 
۰ والجزم قبل الندب الا و 

يعني أن الخبر الال على الوجوب مقدّم على الخبر الدال على 
الندب احتیاطا لبراءة الذمة . 

................ ....والذي فف حدّا على ما الحدٌ فيه ألفا 


يعني أن الخبر الدالٌ على نفي الحدّ مقدّم على الدال على الحد 
لأن الحد تدرا بالشبهات وكذلك التعزير كما ذكره المؤلف في 
«الشرح»“. وخالف المتکلمون فقالوا: يقدم ما فيه الحد على ما فيه 


لفيه . 


0 


١‏ ما كان مدلول له معقولا 
يعني [أن] الخبر المعقول المعنى أي المعلوم العلة 00 
التعبّدِي الذي لم تعرف علته ؛ لأن معقول المعنى أغلب وأدعى للانقياد 
لمعرفة حکمته» قال حلولو"؟ : ويقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان في 
غير باب التعبدیات ؛ ل 
. .... وما على الوضع أتى دليلا 
e‏ الخیر الدّال على خطاب الوذ ضع مقدّم على الدّال على 
خطاب التكليف» اعد و رطا ویال 


.)۲۹۶۰/۲( )١( 
.)480 /۲( (؟) انظر «الضياء اللامع»:‎ 


الاخر على النهي عن فعله في كل حال. وجه تقديم الدال على خطاب 
الوضع : أنه لا يتوقف على أهلية الخطاب وفهمه والتمكن من الفعل 
بخلاف الدّال على التكليف» وقیل : يقدّم الدالٌ على التكليف لما فيه من 
ترتب الثواب عليه . 


۳6 


ترجيح الإجماعات 


يعني ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على 
۲ رُح على النصٌ الذي قد أجمعا عليه ا ا 

يعني أن الإجماع یرجح على اللص لأن الإجماع يؤمن فيه النسخ 
بخلاف التص» لدم لحرت لوه O‏ «وقدملّه على ما 
خالفا. 8 واعلم أن الإجماع السّكوتي يقدم عليه النصل لجواز 
مخالفته لدليل أرجح منه . 


يعني أنه يقدَّم إجماع الصحابة على إجماع التابعين» وأحرى من 
0 0 ا 0-0 من 00 0 بأحوال ٠‏ اتشرع 
ا 
۳ كذاك ما انقرض عصزه وما فيه العمومٌ وافقوا من علما 

ذكر في هذا البيت مرجَحیّن من مرجحات الإجماع : 

الأول: انقراض العصر. فيقدّم الاجماع الذي انقرض عصره على 
الذي لم ينقرض للاختلاف في الاحتجاج بالذي لم ينقرض عصره. كما 


(۱) البيت رقم (1۲۱). 


۳۹ 


تقدم ذكر الخلاف فيه في قول المؤلف: «ثم انقراض العصر . ۳۷۰" لخ . 

الثاني : موافقة العوام للمجتهدین» فيقدَّم الإجماع الذي وافق فيه 
العوامٌ العلماء علی الذي لم یوافقوهم فيه» فقول المولف : (العموم» 
يعني العوامٌ وقوله: «من علما» بالبناء للفاعل يعني العلماء أَيْ فيه العوامٌ 
وافقوا العلماءً» وانما رجح بموافقة العوام لأنهم قيل باشتراط موافقتهم 
في الاجماع كما تقدم ذكر الخلاف في ذلك في قول المؤلف: «فالإلغا 
لمن عم انتقي وقیل لا. ۰ الخ . قال بعضهم : إن كان الذي وافق فيه 
اله ال لسر 
يوافقوا فيه» لأن تصريح المجتهدين فيه أقوى من موافقة العوام” 
السكوتي» وهذا هو الظاهر . 


.)1١١( البیت رقم‎ )1١( 
.)5١9 ۰۰ 6( البیتان رقم‎ (۲) 
الأصل: العام!‎ )۲( 


۳۷ 


ترجيح الأفيسَّة والحدود 

اعلم أن الترجيح فيما سبق بين المنقول من التصديقات ‏ آعني 
القضايا الخبرية ‏ والكلام في هذا المبحث في التراجيح بين نوع من 
المعقولات وهو القياس» وبين التصورات - أعني معرفة المفردات من 
غير حكم عليها نقلية كانت أم لا» وترجيح القياس يكون بما یرجم إلى 
الأصل» أو الفرع أو العلة» أو المدلول أو الخاصٌ . 
۶ بقوة المثبتٍ ذا الأساس أي حكمّه الترجيحٌ للقياس 

يعني أن القياس يرجّح بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي 
الأصل المقيس عليه بأن يكون حكم الأصل في أحد القياسَيْن أقوى 
دليلاً» فقوله : «الترجیح» مبتدأ خبره «بقوة» وهومصدر مضاف إلى فاعله 
الذي هو «المثبت» باسم الفاعل» و«ذا» بمعنی صاحب مفعول 
«المثبت». وصاحب الأساس هو حكم الأصل. فالصاحب الحكم 
والأساس الأصل المقيس عليه» وقوله: «للقياس» يتعلق بالترجيح» 
وقوله : «حکمّه» بالنصب تفسير ل «ذا» فهو عطف بیان عليه . 
6 وكونه موافق السنن E‏ 

يعني أن القياس يرجّح بكونه على سَّنّن القياس» والمراد بسنن 
القياس هنا كون فرعه من جنس أصله لا ما تقدم في قوله: «وليس حكم 
الأصل»”'' إلخ» وإنما رجح هنا بكون الفرع من جنس الأصل لأن فرد 


(1) البيت رقم (547). ووقع في الأصل: (حكم الفرع. . .) وهو سبق قلم وانظر = 


TTA 


الجنس أشبه بفرد الجنس من غيره”''» وقد تقدم قول المؤلف: «والفرع 
للأصل بباعث . ۳۷۰ ٍلخ» ومثاله: قياس التيمُم على الوضوء في بلوغ 
المرفقين فإنه أولى من قياسه على السرقة في الاقتصار على الکوع؛ لأن 
التيمم من جنس الوضوء وليس من جنس السّرقة» ومن آمثلته: قتل 
البهيمة الصائلة فإنها لا ضمان في قتلها قياسًا على الادمي الصائل بجامع 
أن الكلَّ صائل» فإنه أولى من قول الحنفية : إنه يضمنها لأنه أبيح له إتلاف 
مال غيره دون إذنه لرفع الضرر عنه فيجب عليه الضمان قياسًا على ما لو 
اضطر إلى أكله من الجوع. لأن الأول قياسٌ صائل على صائل» فالفرع 
من جنس الأصل» بخلاف الثاني فإنه قياس صائل على مأكول لضرورة 
الجوع وليس من جنسه . 

.... .... .... .... .... .... عن بالقطع بالعلّة أو غالب ظَنْ 

يعني أنه يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعا 
به» والاخر ليس كذلك» وكذا يرجّح بكون بوجودها مظنونًا في أحدهما 
ظا أغلب من الظن في الآخر . وظاهر المؤلف آنها إن قطع بوجودها فيهما 
فلا ترجيح فيه » وذلك مبنييٌ على الخلاف المتقدم في تفاوت الیقین(* . 


«النشر»: (۳۰۲/۲). 
(۱) الاأصل : بغیره. 
(۲) البیت رقم (1۵7). 
(۳) قال في «النشر»: (عن) بمعنی عرض وظهر . 
(4) انظر (ص/ ۵۰-4۹). 


1۳۹ 


قلت : يظهر لي الترجيح بالقطع بوجودها في الفرع أو ظن ذلك ظنًا 
أغلب على نحو ما ذكر في الأصل وهو ظاهر. واعلم أن امتناع تعارض 
5 وقوة المسلك ولتقدّما ما اصلها تتركه مُعَمّما 

ذكر في هذا البيت مرجِحَيّْن من مرجحات القياس : 

الأول: قوة المسلك يعني أن يرجح أحد القياسَيْن على الاخر 
بكون مسلك علته أقوى من مسلك علة الآخر» وقد تقدم في مسالك العلة 
ترتيبها في القوة» وقد قدمنا هناك أن فائدته التقديم عند التعارض . 

الثاني : عموم العلة لجميع الأفراد» فإنه من المرجحات لها فتقدم 
العلة التي لم تُخَصّص أصلّها على العلة المخصّصة له المشار إليها بقوله : 
اوقد تخصص وقد تعمّم. ۷۰ إلخ . وإنما رُجّحَت عليها لأنها أكثر منها 
فائدة» ولأن المخصصة لأصلها اختلف فى التعليل بها فكانت أضعف 
بسبب الاختلاف فيها . 
الحنفية والحنابلة له بالكيل ؛ فإن تعليله بالكيل يؤدي إلى تخصيص العلة 
لأصلهاء لأن مثل الحَفنة لا يُكال فلا يكون ربويًا فيُخَصّص منع الربا في 
البر بما زاد على الحفنة مثاء بخلاف تعليل الشافعية”" فلا تَخصّص فيه 


85 


)١(‏ (ص/ ۸۷ وما بعدها). 
(۲) البیت رقم (۱۷۷). 
(۳) الأصل: الشافعي. 


۳۰ 


العلة أصلّها لأن الطّعم موجود في الحفنة فالعلة عامة في جميع أفراد 
الحکم . وقوله : «وقوة المسلك» بالجر عطفا على «قوة» في قوله: «بقوة 
المثبت» إلخ . و قوله: (ما» مفعول عم . 
۷ وذات الانعک‌ اس واطراد فذات الآخر بلا عناد 
يعني أنه يقدّم القياس الذي علته مطردة منعکسة على الذي علته 
مطردة فقط أو منعكسة فقط ويقدّم الذي علته مطّردة فقط على الذي علته 
متعكسة فقظاء فتحصّل أن المراتب ثلاث؛ الأول : مطر العلة منعکسها . 
الثانی : مطردها . الثالث: منعکسها . 
۱ وقد تقدم''2 أن الاطراد: الملازمة في الثبوت» وعدمّه يُسَمَّى 
بالنقض وآن الانعکاس : الملازمة في الانتفای وعدمّه يسمّى بعدم العکس . 
آما على القول بأن النقض قادح كما تقدم في قوله : «منها وجود 
الوصف . ۲۳۷۰ إلخ» وأنَّ عدم العکس قادح كما تقدم في قوله : «وعدم 
العكس مع اتحاد. ۲۳۷۰ إلخ فلا ترجيح لبطلان القياس ببطلان العلة 
بالقادح الذي هو النقض وعدم العكس . وقوله: «وذات» بالنصب عطفا 
على «ما» و«الاخر) بكسر الخاء وهو الاطراد والعناد: الخلاف. 
4 وعلّة النصٌ وما اصلان لها كما قد مر یجریان 


)۱( (ص/ ۰۵۲۰۰۵۱۵ ۵۲۳). 
(۲) البيت رفم (۷۹۲). 
(۳) البيت رقم (۷۷۱). 


۳۱ 


ذكر في هذا البيت مرجُحَيْن من مرجحات القياس : 

الأول: العلة المنصوصة مرجّحة على المستنبطة . 

قلت : وهذا تكرار مع قوله بقوة المسلك إلا أن يُحْمَل المسلك 
على خصوص الاستنباط» وتقدیم النصٌ على الاستنباط واضح 
فالمرجّح هو النص على العلة . 

الثاني : كثرة الأصول» فيقدّم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين 
على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد وهكذا فيقدّم الذي أخذت 
علته من ثلاثة على الذي أَخذّت علته من اثنين إلخ . ومعنی أخذ العلة من 
أصلين : دلالة دليلين على العلية وهو راجع إلى الترجيح بكثرة ة الأدلة» 
وقد تقدم في قوله : «وکثرة الدلیل» إلخ . ۱ 

ومثاله : قياس الوضوء على التيمّم في وجوب النية مع قياسه الاخر 
على غسل النجاسة في عدم وجوب النية لأن العلة في قیاسه على التیمم 
کونه عبادة» وهذه العلة تشهد لها صول كثيرة» کاشتراط النية فى الصلاة 
والصوم والحج وغیرها من العبادات» بجامع آن الكل عبادة» بخلاف 
طهارة الخَبَّث فلم تشهد لها آصول کهذه . 

وقول المولف : و«علة» مبتداً و«ما» موصول معطوف علیه 
وصلته جملة «أصلان لها" والخبر جملة «یجریان» وثلّى الخبر عن المفرد 
نظرا إلى المعطوف عليه» وقوله: «کما» متعلق بیجریان» أي یجریان 


( البیت رقم (۸۸). 


۳۲ 


كما مر من المسائل "" المرجحة على مقابلهاء والجار والمجرور حال من 
آلف الاثنين في قوله : «یجریان» . 
۹ في كثرة الفروع خلف قد الم 

يعني أنهم اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر 
فروعًا كما تقدم في قوله : «وذاك في الحكم الكثير أطلقه)”"' إلخ هل تَقَدّم 
على الأخرى التي هي أقل فروعًا ‏ وهو الراجح أو لا تقدم عليها؟ وهذا 
الخلاف مبنٌ على الاختلاف في المتعدية هل تقدم على القاصرة آم لا؟ 
فمن قال: تقدم عليها ‏ وهم الأكثر ‏ قال: يرجّح بكثرة الفروع» ومن لم 
يقدّمها عليها لم يرجح بكثرة الفروع . 

بو ۰ SS‏ وما تُقئّلَ تطرق العَدَمْ 

يعني أن العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدّمة على التي يكثر فيها 
احتماله» والتي يقل فيها العدم هي التي تقل فيها الأوصاف» بأن تكون 
العلة وصمًا واحدًا فتقدّم على العلة المركبة من وصفين» وتقدّم المركبة 
من وصفين على المركبة من ثلاثة وهكذا؛ لأن الأوصاف كلما كانت أقلّ 
كان تطوق احتمال العدم أقل » والعكس بالعکس . وقيل: تدم التي هي 
أكثر آوصافا لأن اشتراك الفروع والأصل في أوصاف كثيرة دليل على قوة 
اله 


.)۳۰/۲( الأصل: والمسائل. والمثبت من طء و«النشر»:‎ )١( 
.)51/5( زفق البيت رقم‎ 


۳۳ 


۰ ذاتية قَدَّمْ وذات تعديَهُ وما احتياضًا عُلِمَتْ مقتضيّة 

ذكر في هذا البيت ثلاثة مر جحات من مرجحات القياس : 

الأول : كون العلة ذاتية» فالقياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي 
علته حكمية» والذاتية هي ما كانت صفة للمحل» أي وصفًا قائمًا بالذات 
كالطّعم والاسکار؛ والحکمية هي الوصف الذي ثبت لن بالمحل شرعاء 
کالجل والخرمة والنجاسة ونحو ذلك وهذا مراده بقوله : «ذاتية قدّم) . 

الثاني : التعدية» أي تعدية العلة من الأصل إلى الفرع» فالمتعدية 
مقدّمة على القاصرة على مذهب الجمهور» ورجح الإسفراييني القاصرة 
محتجّا بأن الخطأ فيها أقل» وسوى بينهما الباقلاني ٩۳‏ . ومثال تعارضهما : 
تعليل المالكي تحريم الخمر بالشدة المطربة» مع تعليل الحنفي له بكونه 
خمرّا» مع أن الخمر عندهم هو المعصور من خصوص العنب» فالشدّة 
المطربة تتعدى إلى غير المتخذ من العنب بخلاف الخمر عندهم'") 

الثالث : الاحتياط» فََدّم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لم 
تقتضه» لأن الأحوط أرجح من غيره» كتعليل الشافعي نقض الوضوء 
بمطلق مس النسای فإنه أحوط من تعليل المالكية والحنابلة له بقصد 
الشهوة ة أو وجودها من المرأة. وكتعليل الشافعية تحريم الربا في البر 
بلطعم فإنه أحوط لتحريم الحفنة فيه دون التعليل بالكيل . 

قلت: مَثّلوا له بهذين المثالين» ويظهر لي أنهما راجعان لترجيح 


(1) انظر «المستصفی»: (؟/ ٠5‏ 5)» و«البحر المحیط»: .)١/85/5(‏ 
(۲) انظر «نشر البنود»: (۳۲۰۵/۲). 


1€ 


العلة التي لم تُخَصّص أصلها على التي تخصصه كما تقدم في قوله : «ولتقدما 
ما أصلها تتركه مُعَمّما)"'2. وقول المؤلف؛ «ذاتیة» مفعول «قدّم» الذي 
هو فعل أمر مقدم عليه» وقوله: «وذات» بالنصب معطوفا علیه» و«ما» 
منصوب أيضا بالعطف عليه» و«احتياطا» مفعول مقدم ل«مقتضيه) . 
۱ وقَدَمَنْ ما حكمٌ أصلها ری معللا وفقا لدی من عيَرا 
يعني أن العلة المتفق على أن حكم أصلها معلل مقدّمة على العلة 
التي اختلف في تعليل حكم أصلها لانها أضعف للاختلاف فيها كما ذكره 
المؤلف سابقا بقوله : «وعلة وجودها الوفاق. ۲۳۲۰ إلخ . والمراد بالأصل 
هنا الحكم المعلّل بها كما جزم به شهاب الدين عميرة "» وقال صاحب 
«الايات البینات»"*" على سبيل الظن أن المراد بالأصل دليل الحكم» وهو 
آقرب لمعنى البيت . وقوله : «معللا" بصيغة اسم المفعول» و«وفقّا» يعني 
اتفاقًا» و«من غبّر» أي من مضى من الأصوليين» وقوله: «لدى» متعلق 
بقوله : «وَفْتَا» . 
۲ بعد الحقيقيٌ أتى الغزفن وبعدَ هذين أتى الشرعيٌ 
تقدم في قول المولف : «وهو للغة والحقیقة» إلخ أن الوصف 


)۱( البیت رقم (۹۰). 
(0) البیت رقم (1۲). 
(۳( لعله في حاشیته على شرح المحلي» وانظر «النشر»: (۳۰۶۱/۲). 
(:) (۲۲۳-۲۲۲/۶). 
() البیت رقم (11۱71). 


المعلل به قد يكون حقيقيًا وقد يكون عرفيًا وقد يكون شرعيّاء وتقدم بيانها 
هناك وذكر في هذا البيت أن الحقيقيّ مقدّم على العرفي» والعرفي مقدّم 
على الشرعي» ولم يتعرض وی هنا لأن الإلحاق به من قياس اللغة . 
۹۱۳ وفي الحدود الاشهد المقدَّمٌ وما صريحًا آو عم يُعْلمُ 
کحدود الأحكام الشرعية ولیس المراد حدود الماهية العقلية؛ لأنها لا 

الحد الأول : الشهرة والوضوح» فیقدم الح الأوضح على انواضح» 
وهذا معنی قوله : «الاشهر المقدم» . 

الثاني : الصراحة» فإن الحد الصريح يقذم على غير الصریح» 
كالحد الذي فيه تجوز أو اشتراك عند وجود القرينة المعيّنة للمقصود» 
لأنه إن لم توجد قرينة كذلك یمن" الحد. ووجه تقديم الصريح على 
غير الصريح المقترن بالقرينة الواضحة: أن القرينة - وان اتضحت -ربما 
تطرقها الخفاء والاشتباه بخلاف الصریح » وهذا معنی قوله : «وما صریخا . 

الثالث: عموم النفع » فيقدّم الحذ الأعم نفعًا على حدٍ آخصل منه 
لکونه یتناول ما یتناوله الأخصٌ ويزيد عليه» وهو مراده بقوله : «آو آعم» . 
۶ وما يوافق لنقل مطلقا 

يعني أن الحد الموافق للنقل يُقدّمِ على غير الموافق له سواء كان 


(۱) ط: یمتنع . 


ار( 


النقل شرعيًا أو لغويّاء فالحد الموافق للمعنى الشرعي يُقَدَّمِ على مقابله؛ 
والحدٌ الموافق للمعنى اللغوي بحسب الوضع يقدَّم على ما خالف الوضع 
اللغوي . قال في «الآيات البینات»۲۳: «صورة هذه المسألة: أن يكون 
تعريف واحد يدور الأمر فيه بين حَمْله على المعنى الشرعي أو اللغوي 
وحمله على غيرهماء فيرجّح حمله على الموافق للشرعي أو اللغوي على 
حمله على غيرهما . قال : وتصّور أيضًا بأن يكون هناك تعريفان محتملان» 
أحدهما باعتبار المعنى الموافق لأحدهماء والاخر باعتبار المعنى المخالف 
له» . والموافق لنقل الشرع مقدّم على الموافق لنقل اللغة» ومقدّم أيضا على 
الموافق للعرف» كما تقدم في قوله : «واللفظ محمول على الشرعيّ. ۳۹۰ إلخ . 
فإن قيل: ما وجه الجمع بين هذا وبين تقديم الوصف العرفي 
والوصف الحقيقي» كما تقدم في قوله : «بعد الحقيقي أتى العرفي»۳؟ 
فالجواب : أن تقديم الشرعي المذكور هنا إنما هو عند الاحتمال أو 
التردّد» وما تقدم من تقديم الحقيقي» ثم العرفي» ثم الشرعي إنما هو عند 
تحقق الحال من كونه شرعيًا أو غیره . 
والحدٌ سائرّ الرسوم سبقا 
يعني أن الحدّ مقدّم على الرسم؛ لأن التعريف في الحد بالذاتيات 
وفي الرسم بالعَرضيات» والتعريف بالذاتي أقوى من التعريف بالعَرّضي » 


.(6/0 )١( 
.)۲۱( زفق البيت رقم‎ 


۳۷ 


وسواء كان الحدٌ تامًا أو ناقصًا فيقدّم على الرسم تامًا أو ناقصّا. 
6 وقد خلت مرمّحاتٌ فاعتين 
يعني أنه تقدّم ذكرُ مرجّحات كثيرة متفرقة في هذا النظم فاعتبرهاء 
فقد تركها المؤلف هنا حذرًا من التكرار والتطویل . مثال ما تقدم من ترجيح 
بعض مفاهيم المخالفة على بعض في قوله : «أقواه لا يرشد إلا العلماء»۲ 
إلخ» وتقديم الشرعي على العرفي إلخ في قوله : «واللفظ محمول على 
الشرعي»”' البيت» وتقديم المجاز على الاشتراك في قوله: «وبعد 
مط ب ۳ إلخ» ونحو ذلك . 
واعلم بان كلّها لا ينخصز 
۹۹۹ لل را ف و فهيلدى تعارض مَيْنَهُ 
يعني أن المرجحات لا تتحصر فیما ر في هذا الباب ولا فيما ذكر في 
غيره من أبواب هذا النظم» وقطب رحا المرجّحات الذي تدور عليه غالبا 
هو: قوة المَظِئّة بكسر الظاء -فما كان الظن أقوى فيه فهو أرجح . وقوله: 
١مَيِنَها‏ أي علامة على الترجيح . ونظيره قول ابن مسعود رضي الله عنه : 
«تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل»“ . وأصل المئنة مَفْعلة 


. وفيه: أعلاه.‎ .)١908( البيت رقم‎ )١( 

0) البيت رقم .)5١5(‏ 

(۳) البيت رقم (۲۰۸). 

(8) آخرجه ابن أبي شیبة: (۱/ 40۰ والبيهقي: (۰)۲۰۸/۳ والطبراني في «الکبیر» 
رقم (۹6۹۳) موقوفا عليه بأسانيد صحاح . وأولى منه ما أخرجه مسلم رقم (۸۹) = 


1۳۸ 


- بفتح الميم وكسر العين -من أنَّ المشددة التى هى حرف توکید» فالمعكة 
إذا هي المكان الذي يقال فيه إنه كذاء وكون قوة الظن مَمْنََّ الترجيح أمر 
أغلبنٌ ؛ لأن المرجّح قد يكون قطعيّاء وقد يكون الترجيح بمجرد الظن دون 
غلبة» كما إذا حصل الظنٌ بوجود مرجّح لأحد المتعارضین فيُعْتّمد عليه . 


عن عمار بن یاسر - رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله ي يقول : «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. . .». 


۳۹ 


کتاب الاجتهاد في الفروع 


۷ بدل الفقيه الؤْسْعَ أن يُحصّلا ضا بان me‏ 
يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول هو : بَذل الفقيه و 
آي طاقته في النظر في الادلة لأجل أن یحصل عنده الظن ا بان 
حکم الله في المسألة هو کذا . وقوله : «مثلا» بالتحريك يعني ظنًا أو قطعًاء 
و«الوسْع» بضم الواو . 
۸ وناك مع مجتهدٍ رديفٌ 
الإشارة في قوله: «ذاك» إلى الفقيه» يعنى أن الفقيه والمجتهد 
مترادفان فى عرف آهل الأصول . ١‏ 
۱ وماله يحقّقٌ التكليف 
هذا ابتداء في شروط المجتهد المشار لها بقوله : «وما للاجتهاد من 
عن وضح؟ يعني أن المجتهد لابد أن یکون مكلّمًا لأن غير المکلف 
كالصبي والمجنون ۵ لم يكمل عقله. وقوله: «ما» موصول مبتدأ خبره 
(التکلیف) والضمیر في «له» للمجتهد » ا 0 
49 وهو شدید الفهم طبعًا.. 


يعني آن المجتهد لابد أن یکون شدید ۳ لمقاصد 7 


(۱) ط: شرطء وهو الموافق لما مضىء انظر البيت رقم (۱۷). 


5 


(طبعًا) أي سّجيّة؛ لآن من لم يكن كذلك لا يصلح للاستنباط المقصود 
بالاجتهاد. 
...۰ ...ی واختلق في من بانکار القياس قد غرف 
يعني أن من عرف بإنكار القیاس کالظاهرية اختلف فیه» هل يعد من 
از ال ا لكأن" اروا لا تش رجحيا عن گرنه سید وه اعا 
السبكى”'' والقاضی عياض . أو لا يُعَدُ من أهل الاجتهاد؛ بناءً على أن 
إنكاره للقياس يدل على عدم أهليته للاجتهاد. وفي المسألة قول ثالث : 
وهو أنه إن أنكر القياس الجَليّ لم يَُدَ من أهل الاجتهاد لظهور جموده» 
NS‏ 
۰ قد عرّف التكليف بالدليلٍ ذي العقلٍ قبل صارف النقول 
مراده بالدليل ذي العقل : البراءة الأصلية التى هى الإباحة العقلية 
واستصحاب العدم الاصلی يعني أن من شروط المجتهد أن يكون عارف 
بأنه مكلف بالتمسّك بالدليل العقلي المذكور إلى أن يصرف عنه صارف 


(۱) «الجمع»: (۳۸۲/۲). 

(؟) كذا في الأصل ولعله سبق قلم وانما نقله في «النشر»: (۳۱۰/۲) عن القاضي 
عبدالوهاب» وکذا نقله عنه الزرکشی فى (البحر»: (/4۷۲) من کتابه «الملخص» 
ونقل عبارته . 

(۳) تقدم للمؤلف اختیار القول الأول وهو الاعتداد بهم مطلقاء ونسَبّه للمحققین . 
انظر : (ص/۰)4۰۱ وانظر أقوال العلماء فى الاعتداد بخلاف الظاهرية فى «البحر 
المحيط» : (5/ 1-1۷۱ 8۷). 


1: 


من النقل أي الشرع » فإن صرف عنه عمل بذلك الصارف سواء كان نضا أو 
إجماعا أو قياسًا وهو المراد ب«النقول» جمع نقل . 
۱ والنحو والميزانَ وَاللَّمَةَ مغ علم الأصول وبلاغة جمع 
يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصریف» 
وعارثا بالمیزان الذي هو علم المنطق أي عالمًا بالمحتاج إليه منهه 
کشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهین» وعارفا باللغة عربيةً كانت أو 
شرعية أو عرفی وعارقًا بعلم الأصول» وعلم البلاغة من معان وبين . 
فان قيل : كيف تشترط معرفة علم الأصول مع أن جمهور المجتهدين 
كانوا متبخرین في الاجتهاد في وقتِ لم يدون فيه علم الأصول أصلاً؟ 
فالجواب: أن قواعد علم الأصول كانت مركوزة في جبلاتهم 
معلومة عندهم وزن لم تدون کعلم النحو والتضریف : 
كما عن التصريف والإعراب تغني الطباع الق الأغراب 
۲ وموضع الأحكام دُون شرط حفظ المتون عند هل الضَبْط 
يعني أنه از ُشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من 
المَصحف والاحادیث ولا يُشترط حفظ المتون أي ألفاظ تلك الایات 
والأحاديث عند أهل الضبط أي الإتقان وهم أهل الفن» وان كان حفْظّها 
أحسن وأكمل» وما زعمه البعض من أن آيات الأحكام محصورة في 
خمسمائة غير صحیح ۲ . 


(۱) انظر «شرح التنقیح»: (ص/ ۰4۳۷ و«البحر المحیط»: -1١99/5(‏ ۰۲۰۰ 


EY 


۹۳۳ ذو رتب طی في ڪل ما هبز 

يعني أنه O‏ 
اک ا من العلوم» فلا يكفيه مطلق المشاركة ولا يحتاج إلى التبحر 
فيهاء وقیل : يشترط التبحر فيما يختلف بسببه المعنى ويكفي التوسط فيما 
سواه» ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يخفى عليه 
المستعمل في الکلام في غالب الا وقات فلا تشترط معرفة الغریب الوحشي . 

وعلمٌ الاجماعات مما يُعتيَرْ 

يعني أن معرفة مواضع الاجماع شزط في إيقاع الاجتهاد كي لا 
يخرقه» وليست شرطا في بلوغ المجتهد رتبة الاجتهاد» وكذا يشترط في 
إيقاع الاجتهاد معرفة مواضع الخلاف خوفٌ إحداث قول ثالث أو تفصيلٍ 
كما تقدم في الاجماع 7 . 
14 كشرط الآحابٍ وما تواترا 

يعني أنه د يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضًا كونه عارفا بشروط الخبر 
المتواتر وخبر الاحاد المتقدمة في كتاب السنة» وإنما اشترط ذلك ليقدم 
المتواتر على خبر الاحاد عند التعارض» وإذا لم يكن عارفا لذلك فقد 
یعکس الام 


وما صحيحًا أو ضعیفا قد جری 


5 و«إرشاد الفحول»: (۱۰۲۸/۲). 
)۱( (ص/۳۹۹). 


فحن 


يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد أيضًا كونه عارفا بالشروط التي 
يكون بها الحديث صحيحًا أو ضعيمًاء والحسن داخل في الصحيح هنا 
كما هي عادة الأقدمين» وإنما اشتّرط هنا ليقدّم الصحيح على الضعيف› 
لأنه إن لم يعلم ذلك قد يعكس الْأمْرَء ولأن العمل بالضعيف قد لا يجوز . 

وقوله : «ما» موصول» وجملة «قد جری» صلته» و«(صحيحًا» حال 
من فاعل «جری» و(ضعيفًا» معطوف عليه . 
65 وما عليه أو به النْسخَ وق 

مراده بماوقع عليه النسخ e‏ : الناسخ 
يعني أنه يُشترط في إيقاع الاجتهاد أيضا معرفة المنسوخ من الناسخ ليقدّم 
الناسخ على المنسوخ» لأنه إن لم یعلم ۲۲ ذلك قد يعكس الأمر» والمراد 
أن يعرف أن هذا بعينه ناسخ وهذا بعينه منسوخ لا معرفة حقيقة الناسخ 
00 اه و ل 

وسَبَبُ ارو شط مُتَبِعْ 

يح دعر ساب ریات ۱ بت او هر بي لقع 
الاجتهاد أيضاء لأن معرفة ذلك ترشد إلى ذ فهم المراد. وقوله : «متّبَع) 
بصيغة اسم المفعول . 
53 كحالة الؤواة والاصحاب لظ 


يعنى أنه ر نة یُشترط في إيقاع الاجتهاد آیضا معرفة أحوال رواة الحديث 


)١(‏ ط: يفعل. 
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ومعرفة أحوال الصحابة» فمعرفة أحوال الرواة أي من رَد وقبول وزيادة في 
الثقة أو العلم آو الورع» فيعمل برواية المقبول دون غيره» ويّقَدّم الزائد 
على غيره» ويكون رد حدیثه لكذب أو تهمة به أو فخش غلط إلخ . ومعرفة 
أحوال الصحابة أي من فتاوى وأحكام» وزيادة في الفقه والورع» ومن الأكبر 
والأصغرء فتقدّم الفتوى لعمومها لأن الحكم قد يُخْصٌء ويقدم الزائد 
على غيره» وكذا موافق الأعلم''' منهم یمد على موافق غيره ونحوذلك . 
.... ... وِقَلَدَنْ في ذا على الصواب 
يعني أن من معرفة الإجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يُكتفى 
فيه بالتقليد للأئمة في ذلك» فإن لم يوجدوا فالكتب المصنفة في ذلك . 
ومقابل قوله : «على الصواب» قول الأبياري : لا يكفي التقليد في ذلك 
لأنه إذا قلّدَ في شيء مما ذکر كان مقَلَّدًا فيما ی ا 
۷ وليس الاجتهاد ممن قد جَهِل عِلَمَ الفروع والكلام يَنْحَظِلٍ 
يعني أنه يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع» وغير عالم 
بعلم الكلام» أي لا يشترط في المجتهد معرفة ذلك» لأن الفروع يستنبطها 
المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. واشترط الإسفرايينيٌ في 
المجتهد معرفة الفروع» وصصّح بعضهم كونها شرطًا في إيقاع الاجتهاد 
لا شرطا في المجتهد. وقوله: «ينحظل» بمعنى يمتنع خبر «اليس»» وعلم 


)۱( ط : قول الاعلم. 
(۲) انظر «النشر»: (۳۱/۲). 
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الكلام هو البحث عن العقائد بالآدلة العقلية. 
۸ كالعبدٍ والأنثى كذا لا يَحِبُ عدالة على الذي ينتخّبُ 
ذکر في هذا البيت ثلاث مسائل لا تشترط في المجتهد : 
الأولى: الحريةء فيجوز أن يكون المجتهد عبدّاء وهو مراده 
بقوله : «کالعبد». 
الثانية”" : الذكورة» فیجوز بلوغ الأنثى مرتبة الاجتهاد كما وقع في 
عائشة رضي الله عنهاء وهو مراده بقوله : «والانثی» . 
الثالثة : العدالة» فیجوز أن یکون المجتهد غير عدل لامکان بلوغ 
الفاسق مرتبة الاجتهاد فیعمل هو باجتهاد نفسه ولا يجوز لغیره العمل 
بفتواه» كما يأتي للمولف في قوله : #ولیس في فتواه مفت »۳۳ إلخ . 
والتشبیه فى قوله : «کالعبد» على قوله : «ليس الاجتهاد. . . ينحظل» 
في البیت قبله» أي لا ینحظل الاجتهاد من الجاهل بعلم الفروع والکلام 
كما لا ینحظل من العبد والأنثى» و«ینتخب» أي یختار . 
84 هذا هو المطلقّ والمقيّدٌُ مُنْسَفِلَ الوتبة عنه ود 
يعني أن هذا المجتهد الذي تقدم ذکر شروطه هو المجتهد المطلق» 
وهو الناظر في أدلة الشرع من غير التزام مذهب أحد کالائمة الاربعة وأمثالهم . 
وقوله: «والمقيد. . .» الخ يعني أن المجتهد المْقیّد مُنْسَفِل 


)١(‏ الأصل: الثانی» وکذا ما بعدها: الثالث. 
)۲( البيت رقم (469). 
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الزكنة عم الط ان المطلق انامه وو وا المنيد نماك : 
مجتهد المذهب» ومجتهد الفتياء وهو المعروف بمجتهد الترجیح» 
وعرّف المؤلف المجتهد المقيد من حيث هو بقوله : 
۰ ملتزمٌ صول ذاك المطلق فليس يعدوها على المُحَقّق 
يعني أن المجتهد المقيد هو الملتزم لأصول مذهب معیّن فتظرده 
في نصوص إمامه كنظر المطلق في نصوص الشرع. فالمقيّد لا يتعدّى 
نصوص إمامه إلى غيرها على المشهورء وعاب بعض المالكية على 
اللخمیع"" تخريجه على أصول غير إمامه مالك حتى قال فيه ابن غازي : 
لقد مرّقت قلبي سهامٌ جفونها ‏ كما مرّقٌّ لحم مذهب مالك 
وبدأ المؤلف بتعريف مجتهد المذهب لأنه أعلى رتبة من مجتهد 
الفتيا بقوله : 
۱ مجتهدٌ المذهب مَنْ أصولة منصوصة أؤ لا حوى معقولَة 
۲ وشرطه التخريجٌ للأحكام على نصوص ذلك الإمام 
يعني أن مجتهد المذهب هو من حوى عقله ‏ أي حفظه وضبطه - 
أصول إمامه منصوصة كانت أو مستنبطة» وشرطه المحقق له أن يكون له 
قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه الملتزم لمذهبه» بأن يقيس 


)١(‏ اللخمى هو: أبوالحسن على بن محمد الربعى المالكى (ت: 1۷۸ه). له تعليق 
على «المدونة» دوي «التبصرة»» ذكر القاضى ان ما آخذ عليه» إلا أنه صار 
أحد الأئمة المعتمدة ترجيحاتهم في «مختصر خليل» . انظر «المدارك» : (۰)۱۰۹/۸ 
و«الفكر السامي»: (۲۹۱-۲۵۰/۲). 


¥ 


ما سكت عنه على ما نص عليه» والأحكام التي تحُرَّج هي المعروفة في 
الاصطلاح بالوجوه. فقولهم : فلان من أصحاب الوجوه يعنون أنه مجتهد 
مذهب . وقوله : «معقوله» آی عقله» ومفعول «حوی» محذوف أى حواهاء 
وا ضر اموز حر جيل جرع RL‏ ۱ 
۳ مجتهدٌ الفتّیا الذي يُرَحّح قولاً على قولٍ وذاك أرجمٌ 
هذا تعريف من المولف لمجتهد المُتيا بضم الفاع يعني أن مجتهد 
الفتيا هو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على اخر 
أطلقهما إمامه» أي لم ينص على ترجيح أحدهماء وقوله: «وذاك آرجح» 
يعني أن مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتیا . 
۶ جاهل الاصول أن يُفتي بما نَقَلَ مستوفى فقط وأمّما 
تكلم في هذا البيت على مرتبة رابعة أجنبية من الاجتهاد» فذكر أن 
الجاهل بالأصول يجوز له أن یفتی بما نقل عن العلماء المجتهدين من هل 
ات۵ عاض سل O‏ ردق مولي ناض وال ان 
وعلم عامّها وخاصّها ومطلقها ومقيّدها ونحو ذلك . وقوله: «فقط» يعني 
أنه يقتصر على النقل وما في حکمه كالمندرج تحت قاعدة من قواعد 
ذلك المذهب أو الذي لا فرق بينه وبين المنصوص في المذهب, وقوله: 
«وأمّما» فعل أمر أي اقتد به فيما نقله مستوفى» وقوله : «آن يفتي» المصدر 
المنسبك من أنْ وصلتها في محل مبتدأ» ونصب الفعل بفتحة مقدّرة على 
حدٌ قوله : 


ما مدر الله آن يني علی شحخط من داره الحَرْنُ مكّن داره 3 
وقوله : «مستوفی» بصيغة اسم المفعول . 
۰ يجورٌ الاجتهادٌ في فنْ فقط أو في قضيةٍ وبُعض قد رَبَط 
يعني أن الصحیحّ الذي عليه الأكثر جوازٌ تجرُوْ الاجتهاد بأنواعه 
الثلاثة في فن دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عکسه» وكذا في 
مسألةٍ بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرهاء وقد يتجرَّأ 
الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله : «لجاهل الأصول» إلخ» 
فلا مانع من بلوغ مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل» 
وقیل : لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض» فيحتمل 
أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه » وهذا مراده 
بقوله : «وبعض قد ربط) . 
٩۳۰‏ والخلف في جواز الاجتهاد أؤ وقوعه من النبي قد رَوَوَا 
يعني أن متأخري "۳" الأصوليين نقلوا عن مقدّمیهم الخلاف في 
جواز اجتهاد النبي ول فيما لا نص فيه» وفي وقوعه» على القول بجوازه؛ 
فأكثر الأصوليين على جوازه. ومتّّه بعض الشافعية والجْبَائ وعللوا 
المنع بقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي ا 
اليقين لا يجوز له الاجتهادء ورد تعليلهم هذا بأن إنرال الوحي ليس في 


(1) البيت في «الحماسة»: (4۳۰/۲) لأبي تمام» ونسبه لحندج بن حندج المري . 
(۲) الأصل: متأخر. 


1:۹ 


قدرته» وبأ الصواب أن اجتهاده لا يُخطئْ فهو كاليقين. وأجاز بعضهم 
اجتهاده فى الاراء والحروب دون غيرها جمعًا بين الأدلة . 

روات ريات ور مي 

۳ وقوعه» وهو مختار 20 الامدی۲ " وابن الا 
والشكي” امد اللو ان « وَسَاوِرَهُمْ في لأس > [آل عمران/ 
00 : عقا أله عدلك لم آذنت له 4 [التوبة/ 4۳]. وقوله: ما 

بت لی أن و له اسر حى خر فى الأرض € [الأنفال/ ۰۷ وقوله 
7 «إلا الإمْخِر»”* لا قالها العباس . وقوله لكا جاءه شَعْرٌ قُتَيْلة بنت 


الحارث في مقتل النضر : «لو بلغني شعر‌ها قبل أن آقتله لعفوث عنه»7 


(۱) ط : اختیار . 
(؟) «الأحكام»: (۳۹۸/۶). 
(۳) «المختصر - مع شرحه»: (۳/ ۲۹۳). 
(( (الجمع»: (۳۸۱/۲). 
(0) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۳۳ وسلم رقم (۱۳۰۳) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
(7) آخرجه الزبیر بن بكار كما في «الإصابة»: (۸۰/۸-ط البجاوي» وابن عبدالبر 
في «الاستيعاب»: /٤(‏ ۳۹۰ - بهامش الإصابة ط دار الفكر) والأبيات نحو عشرة 
منها : 
يا راكبًا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ به ميئًا فان تحية ماان تزال بها النجائب تخفق 
هل يسمعن النضر إن نادیته ‏ بل كيف يسمع ميّت لا ينطق 


و ور 


“رفاك نوم رت ل مستدلين بقوله : إن هو الا وى 
بو ©۵ € [النجم]» وقال ر بعضهم بالوقف وصححه الغزالي"" كما أنهم 
قالوا بالوقف9"© ذ في أصل الجواز وعزاه المؤلف في «الشرح)”" لأكثر 
المحققين . و «والخلف» مفعول مقدم وواو الفاعل في «رووا» 
عائد لأهل الأصول . 
۷ وواجبٌ العصمة يمنع الجَنْف وصّحّحَ الوقوغ عصرَةٌ السلف 

يعني أن کون النبي اة تجب له العصمة يمنع اجتهاده من «الجنف» 

يعنى الميل» فعلى القول بأنه ما يجتهد فاجتهاده لا يخطى لمكان عصمته» 
ونقل الامدیخ(*) جوا حطاً اجتهاده عن قوم الا آنهم قالوا: لا يقو على 
ذلك بل ينبّه سریعا» والتحقیق قوله الجمهور . 

وقوله : «وصَح الوقوع. ٠.‏ إلخ» يعني أن السلف من الأصوليين 
قالوا: إن الصحیح جواز اجتهاد غير النبي ی ووقوع الاجتهاد منه في 


= آمحمد ولدتك خير نجيبة . في فومها والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو منثت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

فالنضر أقرب إن تركت قرابة ‏ وأحقهم إن كان عتق يعتق 

وقال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها مصنوعة . 
(۱) فى «المستصفی»: (۳۹۱/۲). 
(؟) كذا العبارة في الأصلء وكذا في الأصل الذي اعتمد عليه ط» ثم آصلحها إلى : كما 
أنهم قال بعضهم بالوقف . 

© (۳۱۹/۲). 
(:) «الأحكام»: )45٠/4(‏ واختاره هو» واستدل له بالمنقول والمعقول. 


۱ 


عصر النبي كَل وقيل: لا يجوز الاجتهاد لأحد في عصر النبی كله لأنه 
عصر الوحي» وقیل : لا يجوز للحاضر في قطر النبي و بخلاف غيره . 
ودليل وقوع الاجتهاد من غيره ية في عصره e‏ 
معاذ في بني قريظة بأن تقل مقاتلّهم وتسبّی دراریهم وقال للد : ۱ 
ی . وقول أبي بكر یوم خنین : «لاها الله 
إذا. . .» الحدیث» مع قوله ميا : ادق . وأمثال هذا کی رة جا شرت 
مجموعها التواتر المعنوي . وقوله : «عصره» منصوب على الظرفية . 
۸ ووخد المُصيب في العقلي ومالك رآه في الفرْعيّ 
يعني أن المصيب من المختلفين في العقليات واحد» والمراد عنده 
بالعقليات : ما لا يتوقف على السمع كوجود الله وصفاته التي يتوقف عليها 
NET‏ وكحدوث العالی وذلك الواحد المصيب هو من 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۳٤٠۳)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۸) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضی الله عنه -. 

9 آخرجه البخاري رقم (4۳۲۱) ومسلم رقم (۱۷۵۱) من حدیث أبن قتادة - رضي 
الله عله . 

(۳) هذه طريقة متأخري المتكلمين كالرازي ومن تبعه في إثبات الصفات العقلية أو 
المعنوية» وهي: العلی والقدرة والإرادة» والحياة. فهم يثبتونها بالعقل فقط . 
وهي طريقة باطلة مخالفة لطريقة السلف والائمة الذين يثبتونها بالعقل كما ثبتت 
بالسمع . انظر «شرح الاصبهانیة» : (ص/۱۸- ۲-ت السعوي)» و«مجموع الفتاوی؟ : 
(۳۲/۱۲) کلاهما لابن تیمیف و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» : (۱۰۵۳-۱۰۹/۳) 
للمحمود. و«منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة» : (۲/ ۵۰۲-وما بعدها) لخالد نور . 


oY 


صادف الحق» ومعنى كونه واحدًا: أنهم لا يصيبون جميعًا بل إما أن 
يخطئوا كلهم أو يصيب منهم واحد فقط» فمن أداه اجتهاده مثلاً إلى أن 
العالم قدیم لا آول لوجوده كالفلاسفة فهو غيرٌ مصيب . 

و «ومالك» إلخ يعني أن الامام مالكا رحمه الله ذهب إلى أن 
المصيب من المجتهدين المختلفين فى الفرعيات واحد أيضاء والمراد 
بالفرعیات : مسائل الفقه التي لا قاطع فيهاء وكون المصيب فيها واحدًا 
هو الأصح من مذهب مالك هو مذهب الجمهور محتجین بأنه تعالى شرع 
الشرائع لجلب المصالح ودرء المفاسد» ووجود المصلحة أو درء 
المفسدة في النقیضین محال؛ فیتعیّن اتحاد الحکم فیکون المصیب 
واحدّا. وقوله : «ووخد» فعل آمر مفعوله المصیب . 
۹ فالحُكُم في مَذْمَبه معيِّنُ له على الصحیح ما یبن 

يعني أن حکم الله تعالی في الواقعة في مذهب مالك مُعَينْ قبل 
حصول الاجتهاد فيها لكنه غیر معلوم لناء فمن أصاب ذلك الحكم المعیّن 
فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطى . ولابد- على الصحيح -أن يكون 
لذلك الحكم المعيّن ما يبينه ‏ أي يُظهره ‏ للمجتهد من دليل ظنَيٌّ أو 
قطعیغ فان أخطأ”'' المجتهد لم يأثم» ولم يقل بأنه يأثم إلا بشر المَريسي 
من المعتزلة . 

ومفهوم قوله : «علی الصحيح» أن بعضهم قال : لا دليل على ذلك 


)۱( ط: أخطأه . 
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الحكم المعیّن قطعيًا ولا ظنيّاء أي ليس بينه وبين شيء ارتباط حتى يدل 
عليه بل هو كَدَفِيْنِ يُعْثّر عليه» والنصوص أسباب عادية للمصادفة كالمشي 
ار و A‏ 
عائد إلى «مالك»۰ و «معیّن» بصيغة اسم المفعول» و«يبيّن» بالبناء للفاعل . 
۹ مخطئه وان عليه انختما اصایة له الثواب ارتسما 

يعني أن المجتهد إذا أخطأ ذلك الحكم المعيّن يثبت له الثواب الذي 
هو الأجر لبذله الوْسْع في طلبه وقد نص على هذا النبي و في قوله : «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله جر واحد»۱) 

وقوله: «وإن عليه انحتما إصابة» يعني أن الأجر ثابثٌ للمجتهد 
المخطی ولو على القول القائل بأنه تجب عليه إصابة الحكم المعيّن 
لإمكانها بالدليل المشار إليه بقوله: «له على الصحيح ما يبيّن»» وأحرى 
في ثبوت الأجر له إذا مشينا على القول بأن المجتهد لا تجب عليه إصابة 
الحكم لغموضه. 

فان قيل: لِم كان المجتهد المخطئ في الفروع لا يأثم والمجتهد 
المخطی في العقليات یأئم۳۲؟ 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۷۳9۲)) ومسلم رقم (1715) من حديث عمرو بن العاص 
- رضی الله عنه -. 

(؟) إن قصد بالأمور العقلية مسائل الأصول - المقابلة للفروع - فالصحیح أنه لا فرق 
بينها إذا استفرغ المجتهد وسعه في اصابة الحق. انظر «مجموع الفتاوی»: 
18۹۳-1٩۹۲ /۱۲ ۰۳۱-۲۳۲۲ /۲۱(‏ 


فالجواب : ما ذکره القرافی من أن المخطئ في الفروع لم يْضفْ إلى 
الله شيئًا مستحیلاً في حقه بخلاف المخطئ في العقليات . 

وقول المولف : «مخطته» مبتداً والضمير عائد إلى «الحکم» وخبر 
المبتداً جملة: «له الثواب ارتسماا و«إصابة» فاعل «انحتم» وضمیر 
«عليه» للم‌جتهد » و«ارتسم) بالبناء للفاعل بمعنی ت : 
۱ ومن رأى کل مُصييًا یعتق لأنه تتبغ ظنّ المجتهنُ 
۲ أو ثم ما لو عبن الحکم حکم درو اج فو الم 
۳ لذا تصویون في ایتداء والاحتهاد دون الانتهفاء 


لما ذکر فى الأبيات المتقدمة قول المخطئة ‏ بتشدید الطاء بصيغة 
اسم الفاعل ‏ وهم الذين يقولون : المصیب واحدء ذکر في هذه الأبيات 
قول المصوبة - بصيغة اسم الفاعل أيضًا -وهم الذين يقولون: كل مجتهد 
مصيب . ومعنى الأبيات : أن الأشعري والباقلاني من المصوبة قالوا: إن 
كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب ولم يزيدوا على ذلك» 
وهذا مراده بالبيت الأول . 

وقال من المصوبة أبويوسف ومحمد صاحبا آبي حنيفة وابن سرَیج 
من الشافعية زيادة على ما قاله الأولان :إن في المسألة شیثا لو حکم الله 
فیها على التعیین لحکم به» لأن فيه من جلب المصلحة أو درء المفسدة ما 
لیس في غيره» لكنّ الله لما لم یحکم فیها بمعين كان حکمه فیها ما یظنه 
المجتهد» وإيضاح قولهم : أنه ما من مسألة إلا ولها مناسبة خاصة ببعض 


الأحكام بعینه» بحيث لو حكم الله فيها على التعيين لكان حكمه بذلك 
البعض بعينه لكونه راجحا في درء المفسدة أو جلب المصلحة وهذا 
القول حکم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق. ونظيره ما جاء أن النبي كلل 
قال لعمر : «لو كان بعدي نبو لكنت)17' . 

فحاصل هذه المسألة أن الأشعري والباقلاني قالا بمجوّد تبعية 
الحكم لظن المجتهد من غير أن يكون هناك ما لو حكم الله لكان به» وصاحبا 
آبي حنيفة وابن سريج زادوا على التبعية لظن المجتهد أن هناك ما لو حكم 
الله لكان به» وهذا مراده بقوله: «أو ثم مالوعين الحكم حکم» . والقائلون 
بهذه الزيادة يقولون: إن لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله بالتعيين 
لحكم به أصاب ابتداءً لا انتهاء» وبعبارة أخرى : أصاب اجتهادًا لا حكمًاء 
فهو مخطئ حكمًا وانتهاء» وإنما أصاب عندهم اجتهادًا لأن اللآزم في 
الاجتهاد بذل الوسع لأنه غاية المقدور» وقد فعله» وإنما خطؤه في 
الحكم لأنه لم يصادف الشيء الذي لو حكم الله لكان. ومعنى قولهم: 
أصاب ابتداء أنه بذل وُسّْعه على الوجه المعتبر عنده. وقالوا: أخطأ 
انتهاء» لأن اجتهاده لم یود إلى ما لو حكم الله لكان به . 

واعلم أن الخطأ في الحكم عند هؤلاء الثلائة غيرُ الخطأ فيه عند 
الجمهور لأن الخطأ عند الثلائة عدم مصادفة ما لو حكم الله لكان به وان 


)۱( آخرجه حمل : (۲۸/ ۲۶ رقم 22 والترمذي رقم «(TAD‏ والحاکم : 
(۳/ ۰۸۵ والطبراني: (۲۹۸/۱۷) وغیرهم من حدیث عقبة بن عامر - رضي الله 
عله . قال الترمذي : حسن غريب . وقال الحاكم : صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 
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لم يحكم بهء فجُعل مخطنًا لعدم مصادفة ماله المناسبة الخاصة وإن لم 
يُحكم به . ومعنى الخطأ عند الجمهور : عدم مصادفة ما لو حَكم الله به بعينه 
فى نفس الأمر. فالحاصل أن عند الجمهور حكمًا معينًا قبل الاجتهاد 
وعند الثلاثة ما لو حكم الله لكان به ولا حکم معيئًا قبل الاجتهاد . 

وواو الفاعل فى قوله: «یصوبون» عائدة إلى الثلاثة المذکورین» 
والتصويب في الابتداء والاجتهاد والتخطتة في الانتهاء والحكم عبارتان 
اھا و اند كما بون + 

.... ........ وهو واحدٌ متى قل في الفرع قاطعٌ ولكنْ قد جُهل 

يعني أن المصيب واحد في المسألة الفرعية التي لها دليل قاطع من 

نص أو إجماع واختلت فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع, 
ارام Ss‏ وقیل : + ی السسالةعلى 
الخلاف المتقدم» هل کل مجتهد مصيب a‏ میت قرا یز 

والدليل لا یکون قاطءًا إل إذا كان قطعي المتن والدّلالة بأن يكون 
صريحًا متواترا . وقوله : «عقل» و«جُهل» بالبناء للمفعول» ومعنى جهل : 
أن المجتهدين المختلفين جهلوا ذلك الدلیل القاطع في المسألة» وضمير 
«وهو) عائد إلى «المصيب)». 
6 وهو آثمٌّ متى ما قصّرا في نظر وَفْقًا لدی من قد دَرَى 


(۱) ط : تبقى. 


۲2( الأصل : و والتصحیح من ط . 


۷ 


يعني أن المجتهد متى قصّر في نظره في مسألة نم «وفقا» أي اتفاقًا 
بتركه الواجب من بذل الونم» وعبّر المؤلف بقوله : «في نظر» بدل تعبير 
غيره بقوله: «في اجتهاد» لأن النظر المقصّر فيه لین اجتهادًا؛ لأن 
الاجتهاد استفراغ الوسم» ولا استفراغ مع التقصیر» ومراده بمن دی 
علماء الأصول. 
۲ والحكمٌ من مجتهدٍ كيف وَقَعْ دون شذوذٍ نقضه قد امتنّغ 
يعني أن حکم المجتهد لا يُنْقَض لأنه يرفع الخلاف 0 
مجتهدًا مطلقًا أو مجتهدَ مذهب أو فتياء وذلك هو مراده بقوله: « 
رت أي كيف كان مهد تشر خر أصوب 
فلا ينقض حسْمّا لمادة التَّسَلْسُلٍ فى النقض» > وذكر خليل في 
«المختصر؛ 236 أن القاضي ينقض حكم نفسه إن ظهر أن غيره أصوب . 
ومحلٌ عدم نقضه في المستثنیات الآتية في قوله : إلا إذا النص . ۰ إلخ» 
فان لم یظهر أن غیره آصوب لم ینقض إجماعًاء ومفهوم قوله : «مجتهد» 
سيأتي في قوله : «آو بغير المعتلي»: ومفهوم قوله: «دون شذوذ» أنه إذا 
حكم بشاد جدًا وصار إليه من غير ترجبح يجوز نقض حكمه. 
۷ إلا إذا النصّ أو الاجماع أؤ قاعدةٌ خالف فيما قد رأؤا 
۱ يعني أن محل ما ذكر في البيت قبل هذا من منع نقض حكم المجتهد 
محلّه مالم یخالف نضا أو إجماعًا أو قاعدة» فان خالف واحدًا منها تقض 


)١(‏ (ص/۲۳۱). 


فينقضه هو وغيره . 

مثال مخالفة الكتاب : ما لو کم بأن بعض الورثة المذكورين في 
القرآن لايرث. ومثال مخالفة السنة : مالو حکم بفساد السّلم في الحيوانات 0 
ومثال مخالفة الإجماع : ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجدّ في المیراث "۳" 
ومثال مخالفة القاعدة ۰ ما لو حکم بتقرير التكاح في المسألة المعروفة 
بالسّرَيْجيّة - متسوبة إلى ابن دري من اا آقائل بي -وهي: لش 
قال لزوجته: إن طلقتك فأنتٍ طالق قبله ثلانًا ثم طلقهاء لا يلزم؛ لأن 
الغلاث المعلقة على الطلاق يقدر مجيئهاء ل E‏ 
رابعة فترتفع الثلاث قبلها لعدم وجود ما عُلّقت عليه . . ووجه مخالفة هذا 
للقواعد أنه يؤدي إلى وجود المشروط في وقت ينعدم فيه الشرط» والقاعدة : 
أن المشروط لا يوجد الا عند وجود الشرط فيوجدان في وقت واحد 
ضرورة . وقول المولف: «النصّ» مفعول «خالفت» مقّم علیه وما بعده 
معطوف علیه» وتقریره: ال ذا خالف النص أو الاجماع أو القواعد 


)۱( ثبت في صحيح مسلم» رقم (۱۲۰۰) عن آبي رافع أن رسول الله 2 استسلف من 
رجل بکرا فقدمت عليه إبل من ابل الصدقة فأمر آبارافع أن يقضي الرجل بکره» 
فرجع إليه آبارافع فقال: لم آجد بها الا خيارًا رباعيًا فقال : «أعطه إياه إن خیار 
الناس أحسنهم قضاء» . 

(۲) تقدم في الاجماع (ص/۳۹۹) أن السلف اختلفوا في توریث الجد مع الا خوق 
فمنهم من قال الجد يحجب الإخوة» ومنهم من قال یشترکون. فلا يجوز احداث 
قول ثالث کحجب الاخوة للجد . 

(۳) ط : القواعد. 
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وضمير «رأوا» لأهل الأصول . 
۸ أو اجتهاده أو القَيْسَ لجلي على الأصح .. 

يعني أن حكم المجتهد يُنْقَض الما رم 
وما يؤدّي إليه اجتهاده بأنه قلَّدَ غيره وترك اجتهاد نفسه» سواء كان تقليده 
للغير بالتزام أو بدونه فقوله : «أو اجتهاده» معطوف على ما قبله أي أو خالف 
اجتهاده فإن حکمه بض » ولکن في هذه المسألة ينقضه هو فقط لاغيره . 

وقوله: : «آو القیس الجلی» يعني أن حکم المجتهد يُنْنَض 2 مطلقّا إذا 
خالف القیاس الجلی» وهو الذي لا شك في صحته ومثاله : ما لو 
بشهادة الكافر» فان الله تعالى قال في الفاسق : وه را کم ده بدا 
َلك هم اليو © [النور]ء فيقضي القياس الجليٌ 3 د شهادة الكافر 
قياسًا أخْرَويًا على الفاسق . 

وقوله: : «علی الاصح» راجع لجميع المسائل التي ذكر أنه ینقض 
ET‏ : "لآ إذا النصل» إلخ» ومقابل الأصح قول ابن 
0 : آنه لا ET‏ 


۹:۹ مک في مذهبه 3 وَصَل لرتبة الترجيح فالنقض انحظلٌ 


يعني أن حکم المقلد باسم الفاعل «بغیر المعتلی» أي المشهور من 
مذهبه يُنقض لأنه لا یعدل عن المشهور الا لغرض فاسد» ومحل هذا فیما 


( انظر «النشر»: (۳۲۱/۲). 
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إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح » فان بلغها فلا تقض حكمُّه بغير المشهور 
لأنه هو يرجّحه باجتهاده. وقال الطرطوشي: لا يلزم المقلدٌ لمذهب 
تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى» وهو قريب من قول اللخميّ 
بالتخريج على غير أصول إمامه كما تقدم”'' . 
۰ وقدّم الضعيف إن جرى عَمَلُ به لأجلٍ سب قد اتصل 

يعني أن الضعيف إذا جرى به العمل یمد على المشهور ولكنٌ 
لذلك شروط» منها: أن يكون السبب الذي عدل عن المشهور من أجله 
متصلاً بنا أي موجودّاء وبشرط”" أن يكون العمل موافقا لقولٍ» وأن يثبت 
العمل بالبينة» وأن يكون مُجْريه الأول أهلاً للترجيح» ذکر هذه الشروط 
صاحتك واا 

فالمتأخرون من هل المذهب لهم تصحیحات وترجیحات لبعض 
الروایات والأقوال عدلوا فیها عن المشهور لجلب المصلحة آو درء 
المفسدة وجری بها عمل الحکام والمفتین» ومن ذلك أن علماءً فاس لما 
رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة 
دعوى انقضائها في أقل من ثلاثة أشهرء مع أن القول بعدم تصديقها 


)١(‏ (ص/1۷). 

(۲) ط: ویشترط. 

(۳) لعله يقصد کتاب «نور البصر شرح المختصر» المعروف باسم «إتحاف المقتنع 
بالقلیل في شرح مختصر خلیل» لابي العباس سيدي آحمد بن عبدالعزیز الهلالي 
(ت : ۱۱۷۵) وهو مطبوع بفاس عام ۱۲۹۲ . 
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0 E ر‎ 


١‏ وهل يقَيسٌ ذو الأصول ان عم نص إمامه الذي له لِم 


۲ مع التزام ما لَهُ أو مطلقا وبعضهم بنصّه تعلّقا 
يعني أن المقلّد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة» 
اختلف فيه المالكية على ثلاثة آقوال : 


الأول: أنه يجوز له القياس مع التزام ما لإمامه من الأصول فلا 
يقيس المالكي على أصول الشافعي مثلاً إذا خالفت أصول مالك» وهذا 
قول ابن رشد والمازري والتونّسي”"' وأكثر المالكية. 

الثاني : يجوز القياسٌ مطلقًا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود 
أصول مذهبه» وهذا قول اللخمی وفعله كما تقدم”” . 

الثالث: أنه يلزمه التعلق بنصوص إمامه فلا يفتي ولا يحكم ال 
بشيء سمعه منه» وهو نص ابن العربيّ» وظاهرٌ كلام الباجيّ» فإن لم يجد 
نضًّا ولا أصلاًٌ في مذهبه وجب عليه اتباع نص غير إمامه» ثم أصل غير 
إمامه» إذ لا يجوز له الخروج على الأدلة . فتحصّل أن الأول نص إمامه» 
ثم أصل إمامه» ثم نص غير إمامه» ثم أصل غير إمامه . 


.)۳۲۷/۲( انظر «نشر البنود»:‎ )١( 

(؟) ط: التونسيين! والتونسي هو: إبراهيم بن حسن بن يحيى أبوإسحاق المعافري 
(ت : ۳6 ه) قال عیاض : له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن الموّاز والمدونة . انظر «جمهرة تراجم المالكية - وحاشیته» : (۱/ .)١90-١895‏ 

(۳( (ص/ 1۷) . 
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واختلف المالكية في المالكي الذي لم يجد نصًا في مذهبه في 
المسألة ووجدها منصوصة للشافعی وأبي حنيفة معًا أيهما يقدَّم؟ فقيل : 
الشافعي لأنه تلميذ مالك وقیل : أبوحنيفة لأنه أقل خلافا مع مالك“ . 
۳ ولم یُضمّن ذو اجُتهابٍ ضَيّعا إن يك لا لقاطع قد رَجَعا 

يعني أن المجتهد إذا أتلف شيئًا بفتواه أَوْ حكمه ثم رجع عن ذلك» 
لا ضمان عليه لأنه بذل وسعه الواجب علیه الا إذا كان رجوعه لدليل 
قاطع في المسألة من نص قرآن» أو سنة متواترق أو إجماع فانه يضمن» 
لآن حكمه أو فتواه بخلاف القاطع دليل على تقصيره في النظر . ذكر هذه 
المسألة الحطاب”' عند قول خليل : «مبینا لما به الفتوى»" . 


.)۳۲۸/۲( انظر «النشر»:‎ )١( 

(۲) في «مواهب الجلیل»: (۳۳/۱) ونصه: (فرع: من أفتى رجلاً فأتلف بفتواه مالآًء 
فان كان مجتهدًا فلا شىء علیه» وإلا فقال المازري: يضمن ما تلف ويجب على 
الحاكم التغليظ عليه » وان أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم فیسقط عنه 
الأدب ويُنهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلاً. ونقل البرزلي عن ابن رشد في أوائل 
النکاح أنه لا ضمان عليه لأنه غرور بالقول إلا أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمن . 
وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن قال: وهذا عندي في المفتي الذي يجب 
تقليده المنتصب لذلك وأما غيره فكالغرور بالقول ويجري على أحكامه. فتحصّل 
أن المفتي المنتصب لذلك يضمن» ولعل ابن رشد لا يخالف فيه؛ لأن هذا یُخکم 
بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة» وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد 
والمازري والله أعلم) اه. 

)۳( (ص/9). 


۳ 


۶ إلا فهل يضِمَنُ أو لا يضِمَنُ إن لم يكن منه تول بَيَنْ 
يعني أن المتلف شيئًا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدًا بأن كان 
مقلّدًا ولم يتولٌ الفیدٌ بنفسه اختلف في ضمانه» فقيل : یضمن وهو 
قول المازري لانه آتلفه بغیر حق» وان لم يتقدم له اشتغاكٌ بالعلم أدب 
أيضاء وقیل : لا يضمن لأنه غرور بالقول وهو قول ابن رشد فان ۳ 
التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف» فقول المولف : «إلأً» أي الا يكن الحاکم 
المتلف مجتهدًاء وهذا فى غير المنتصب لدليل قوله : 
۰ وان يكن منتصبًا فالنظرزٌ ذاك وفاقا عند من يُحَرَرُ 
يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبًا للقضاء أو الفتوی وأتلف شيئًا 
بواحد منهما ثم رجع. فالذي يقتضيه النظر ذاك ‏ ي يعنى التضمين «وفاقًا 
عند من د أي یحقق المسائل؛ يعني به الحطاب شارح خلیل ۲ فإنه 
عل على الت سد بر یل ای وت ما 
لأنه یَحکم بفتواه ويُنفذ حکمه فهو کالشاهد يرجع عن" شهادته . 


)۱( تقدم نقل کلامه بحروفه . 
(۲) ط: يرجح عند! 


فصل 
التقليد في الفروع 


لما فرغ المؤلف من الكلام على الاجتهاد أتبعه بالكلام على التقليد 
لأنه مقابله والتقليد لغةً: جَعْل القلادة في العنق» فكأنٌ المجتهد جعل 
الفتوی في عنق السّائل» أو أن السّائل جعل الامر في عنق المسوول» 
وهذا الأخير معروف في كلام العرب» ومنه قول لقیط الأيادي”" : 
وقلدوا أمركم لله دژکم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 
465 هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصّلا 

يعني أن التقليد في عرف الأصوليين هو التزام الأخذ بمذهب الغير 
من غير معرفة دليله الخاصٌٌ» وهو مراده ب«الذي تأصّلا» أي صار أصلا 
ومستندًا سواء عمل بمذهب ذلك الغير الذي التزم مذهبه أو لم يعمل به 
لفسقه أو غير ذلك» وسواء كان المذهب قولاً أو فعلا . أما الأخذ 
بالنصوص وشهادة البينة فليس شىء من ذلك تقليدًا . 
۷ يلزمٌ غير ذي اجتهارٍ مطلق وان مقيّدًا إذا لم يُطِقٍ 

يعني أن التقلید یلزم من ليس مجتهدًا مطلقا وان كان مجتهدٌ مذهب 
)١(‏ البیت من قصیدته المشهورة التي مطلعها : 

باز فان E‏ من مها العضا ماجّت لي الهم والأحزانَ والوّجّعا 

والبیت في «الکامل»: (۰)1۸۲/۲ و«الشعر والشعراء»: (۲۰۱/۱). 
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أو فتياء إذا عَسَجَْ المجتهد المقيّد عن الاجتهاد في تلك المسألة» بناء على 
الراجح من جواز تَجِرُوْ الاجتهاد» لد في المسائل التي لم يبلغ فيها رتبة 
الاجتهاد» ويجتهد فيما بلغها فيهاء وقيل: لا يقلد العالم وان لم يكن 
مجتهدًا؛ لآن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العا مّيْ . وفاعل 
(یلزم» ضمير التقلید» و«مطلق» باسم المفعول نعت لذي اجتهاد» 
و«مقيدًا» باسم المفعول» ومفعول «یْطق» محذوف أي لم يُطق استخراج 
المسألة بالاجتهاد. 
۸ وهو للمجتهدين مُمْتَنِعُ لنظرٍ قد ژزقوة مُنَسِعْ 

يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد؛ لأجل 
ما رزقه الله من النظر المتسع لمعرفة 0 بالصلاحية» فان حصل 
للمجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حَرُمَ عليه التقليد إجماعًا قاله 
المؤلف في «الشرح)”'" . 

وام إن لم يحصل له لن بالفعل مع صلاحيته لك الاتصاقة 
بصفات المجتهد = حَرُمٌ عليه التقلیدٌ أيضًا عند مالك والاکثر» لتمكنه من 
الاجتهاد الذي هو أصل التقليد. 

وقیل: یجوز تقلید المجتهد غیره فیما لم یعلمه بالفعل» وهو 
مرويٌ عن أحمد" . وقیل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصوم 


( (۳۳۱/۲). 
(؟) المنصوص عنه هو القول الأول» وهذه الرواية حکاها عنه الشيرازي» وهو أيضًا 
قول الثوري وابن راهویه» انظر «البحر المحیط»: (/۲۸۱-۲۸۵). 
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المطلوب تعجيله بخلاف غير القاضي» وقیل : يجوز للمجتهد أن يقلّد من 
هو أعلم منه دون المساوي والْأَدْوَن» ويُرْوَى عن محمد بن الحسن . وقيل : 
يجوز له التقليد في خاصية نفسه دون ما يفتي به غیرّه . وقيل : يجوز عند 
ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة بخلاف ما لااضيق في وقته» وهو مروي 
عن ابن سُريج . الماع رام واد و11 إن E‏ 
الوقت لا ينبغي أن يُخْتَلف في جوازه' "*. وقوله: مسنم يكس السین . 
49 وليس في فتواه مُفتٍ يُتَبَعْ ان لم يُضف للدّین والعلم الورَغ 

يعني أن المفتي يحرم العمل بفتواه إذا لم تجتمع فيه ثلاث خصال 
وهي : الدين» والعلم» والورع. إذ لا ثقة بمن عدمت فيه واحدة منهاء 
ويعرف حصولها بالإخبار عنه بذلك من الثقات» وبانتصابه واشتهاره في 
الفتوى والناس راضون بذلك . ومعنى اتصافه بالعلم كوه ةلا 
ل ات 
قول المؤلف: «لجاهل الأصول. .۳۳ إلخ. ومعنى اتصافه بالدین : 
امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي . ومعنى اتصافه بالورع : تركه الشبهات 
وبعض المباحات خوفا من الوقوع فیما لا ينبخي» ومن الورع الخروج من 
الخلاف فیما احتلف فيه العلماء» ونظم ذلك من قال : 

وأن الأوْرعَ الذي یخرج من خلافهم ولو ضعيمًا فاستّن 
)١(‏ (۵۲/۲). 


(۲) ذکر في «البحر» أحد عشر مذهبًا في المسألة. 
(۳) البيت رقم .)٩۳:(‏ 


وتشترط في المفتي العدالة وتقدّم تعریفها في شرح قوله: (عدل 
الروایة() إلخ . 
۰ من لم یکن بالعلم والعدل اشتّهز أو حَصّل القطعٌ فالاستفتا انخظن 

يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدین الورع ولم يحصل لمن آراد أن 
يستفتيه قطع بذلك» أي أو ظرةٌ» فإنه لا يجوز له أن يستفتيه» ولو استفتاه 
ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا . 

وقال بعض العلماء : لا یکتفی بنجوه الاشتهار بل لابد من البحث 
عن علمه ودينه وورعه. وقال 500 في «الشرح»۳۳*: إنه الأصح 
ی سا . وقیل : لابد من البحث عنهاء كما 
یت ی بخبر الواحد العدل عن علمه وعدالته . وقیل : لابد 

من الائئین» فان علم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان 

وهما وجهان للشافعية» وعلی القول بالجواز فوْجه الفرق بين العدالة 
والعلم : أن الناس كلهم عوام إلا القليل» والعلما ء كلهم عدول الا القلیل . 

وهل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟ 
قیل : الم م ا ا تمد ال 
ارام اع لي خصو ی و او و 

ومنع الافتاء للحكّام في کل ما یرجم للخضام 


)۱( البیت رقم (615). 
م (۲۳۲۳-۳۳۲/۲). 
)۳( (ص/۲۳). 
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والمنع على القول به مقيّد بأمور مذكورة في بعض شروح 
المختصر”'' ورُوي عن ابن عبدالحكم جوازه وبه جَرَى عمل فاس» قال 
ناظم «العمل)"" : 

وشاع إفتاء القضاة في خصام مما يعد حكمهم له قوم 
۹٩۱‏ وواجبٌ تجديدُ ذي الرأي النظر إذا ممانل را وما کون 
۹1۲ للنّصٌ مثل ما إذا تجدّدا مغر إل فتن نج دا 

يعني أن «ذا الرأي» الذي هو المجتهد ‏ مطلقا كان أو مقيدًا ‏ إذا 
أفتى في حادثة» ثم سئل بعد ذلك عن تلك الحادثة لوقوعها مرة أخرى 
يجب عليه تجديد النظر فيهاء بشرط أن يكون ناسيًا للدليل الذي اعتمد 
عليه فى الفتوى الأولل» أو يكون غير ناس له ولكنه طرأ عليه ما یخیر 
ايا الیل و اسار الو للشرط الأول ر وبا ذكر لا 
وللثاني بقوله : «مثل ما إذا تجدّدًا مغيّرذا 

وقوله : «إلاً فلن يجدّدًا» أي لا يكن ناسیّا للديل الأول ولم يتجدد 
له یر فلن يجدّد أي لم يلزمه تجديد النظر مرة أخرى» وإنما لزمه 
التجديد عند نسيان الدليل في الأولى لاحتمال أن يظهر له خطأ في الأول» 
وأما عند تجدّد المغيّر فواضح» وإنما لم يلزمه التجديد في حالة عدم 
نسيان الأول وعدم طَرُوٌ د مُغيّر لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لأن حاله الان 


۱( انظر «شرح الخرشي» : (0/ ۰6۱۵۱-۱۵۰ و«مواهب الجليل» : (۸/ ۰۱۱۱-۱۱۰ 
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كحاله وقت إفتائه الأول. وقوله: «عرا» بمعنى طرأء واللّمُ في «للنصٌ» 
زائدة» وماذكر النص . وقوله : «مثل» بکسر المیم وهو منصوب على الحال . 
٣‏ وهل يكرّرٌُ سوال المجتهذ مَنْ عَمَّ إن مُمَائْلُ الفثوی يَعدْ 
يعني أن العامّي إذا سأل مجتهدّاء أي وكذا لو سأل مقلدافأفتاه. ثم 
تجدد له مثل الحادثة الأولى» فهل عليه أن يكرّر سؤال المجتهد مرة أخرى 
أو له أن يكتفى بالجواب الأول؟ 
ترد في ذلك ابن القصّار”'' من المالکية» وحكى ابن الصلاح(۲) 
فيه خلافا ثم قال : «الأصح لا يلزمه» وجعل إمام الحرمین ۳" الخلاف فيما 
إذا كان المُقلّد بالفتح -حيّاء آما لو كانت الفتوى الأولى بتقليد ميت بناءً 
على جوازه فلا تلزم إعادة السؤال لتیقّن عدم رجوع”*؟ الميت» فان كانت 
00 الأولى مستندة لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعًا. 
سم الموصول في قوله : (من عم فاعل «يكرر» ومفعوله «سؤال». 
عك بصم اج من عاد يدوه بمعتى رجع: 
۶ ونانیا ذا النقل صرفا أهْملٍ وخیرن لدى استواء السيُلٍ 
يعني أن المفتي الذي أجاب آولا إذا كان صاحب نقلٍ صرّف أي 


)١(‏ انظر «المقدمة في الأصول»: (ص/ ۳۳-۳۲) لابن القصار. 

(۲) فى «آدب المفتى والمستفتی» : (ص//57١).‏ 

۳( 0 کتابه «الشامل» کما نقله صاحب «النشر»: (۳۳۶/۲). أما في «البرهان»: 
(۸۷۸/۲) فليس فيه لمسألة تقلید المیت . 

(:) الاصل : روج ثم کتب فوقها علامة(0) . 


1۷۰ 


خالص من الاجتهاد فلا تجب إعادة سواله لعدم ان من 
وبهذا تعرف أن قولنا في شرح البیت قبله : «آي وکذا لو سأل مقلدّا» نعني 
به المقلد الذي هو مجتهد ةكد المشارالیهبقوله : «وان مقیدا رذاك ی 
وقوله : «وخیّرن. .2 إلخ» يعني أن العالم إذااستفتاه العامّنُ وکان 
فى المسألة أقوال مستوية» فانه يخيّدُ العامّيَ فى العمل بأي تلك الأقوال 
شاء هذا إذا لم يكن فيها تفاوت» وإذا كان فيها تفاوت من جهة فسيأتي 
في البيت الذي بعد هذا. وقوله: «ذا النقل» مفعول «آهمل» وهو أمرٌ من 
الإهمال والترك . و«صرفا» حال» والظاهر أنه حال من «النقل» لا من «ذا» 
کما ظنه المولف(۱) ؛ لان المضاف هنا کجزء من المضاف اله أ آهل 
صاحب النقل فلا تسأله ثانيًا» أي مرة آخری . 
۰ وزائدًا في العلم بعض قَدّما وَقَدَمَ الأؤرَعَ کل القُدَما 
يعني أنه إذا وقع التفاوت في العلم مع الاستواء في الدین والورع» 
فإ بعض العلماء یاج ۳۰ ؛ ولذا فد في إمامة الصلاة 
زائد الفقه» قاله الرازي” “؛ لأنه ينبخي أن يُقَدَ دم في كل موطن من مواطن 
الشرع من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن . وقال بعض العلماء : يخير بين 
الأخذ بقول الأعلم وقول العالم؛ لأن کل مذهب طريق إلى الجنة» فعلى 
القول الأول يُقدَّم ابن رشد على اللخمي لأنه أعلم منه» وعلى الثاني يخي 


.)۳۳/۲( كماقال في «الشرح»:‎ )١( 
.)۵۳۳/۲( : في «المحصول؟‎ (۲) 


1۷۱ 


ی 

وقوله : : اوقم الاورع» إلخ يعن يعنى أنهما ذا استويا في العلم ركان 
أحدهما أورع من الاخر قَدّم الأورع» لأن فتیاه أبعد من الخطأ لشدة 
تحفظه » فإن كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فقيل : 
يقدم الاذین» وقيل : يقدّم الاعلم ورجّحه القرافي و 

واعلم أن مراد المؤلف بقوله: «وخَيرَنْ لدى استواء السبل»» 
وقوله: «وزائدًا ذ في العلم. . .2 البیت» إنما هو حالة أخذ العاميّ بأحد 
ادر ههه اي مسال ق سحا يناك رامن لاه مق ولد 
قوله : «وجائز تقليد ذي اجتهاد. ٠.‏ إلى قوله: «وموجب تقليد الأرجح» 
' إنما هو في تقليد غير المجتهد المطلق له قاله المؤلف في «الشرس»"» 
وقوله : «زائدًا» مفعول «قدَّم) مُقَدَّم عليه 
۲ وجائرٌ تقليدٌ ذي اجتهادٍ وهو مفضولٌ بلا استبعاد 

يعني أنه يجوز للعامّي أن يقلّد المجتهد المفضول في الدين أو 
العلم مع وجود الفاضل فيهماء وهذا مذهب الجمهور» وصححه الفهري 
من المالكية ورجحه ابن الحاجب”*' ‏ منهم أيضًا ‏ لوقوعه في زمن 
الصحابة وغيرهم من منتشرًا من غير نكير . وقيل : لا يجوز تقليد المفضول 


.)۳۳۵/۲( ذكره في «النشر»:‎ )١( 


( «التنقیح»: (ص/158١).‏ 
5 (۳۳۰/۲). 


(4) «المختصر ‏ مع شرحه»: (۳۱۷/۳). 


۷ 


مع وجود الفاضل لأنه تقصير في 7 تحرّي الصواب» وعلة مذهب الجمهور 
أشار لها المؤلف بقوله: 
۷ فكل مَدْهب وسيلة إلى دار الحبُور والقصور جُعلا 

يعني أن كل «مذهب» من مذاهب المجتهدين «وسيلة» أي طريق 
يتوصل بها إلى الجنة التي هي «دار الحبور» وهو النعیم «والقصور» العالية 
جمع قصر ؛ لأن الكل على هدى من ربهم وان تفاوتوا في العلم والورع . 

قلت: ومما يدل على أن المجتهدين على هدّی وان اختلفوا تقريرٌ 
النبي كل كلا من" الطائفة اجن تین فى صل ایض لي ي 
قريظة؛ فقوم صلوها وقوم لم يصلوها إلى الشفق. فقرّر النبي الجميع» 
وصوّب ما فعله كل مع أنهم مختلفون وسا یدل على ذلك أي 
داود وسليمان من أنبياء سورة ة الأنعام الدين قال الله لنبينا بعد ذكرهم 
اک ری هَدَى أ دهم کر [الأنعام/ ۰ وثبت في (صحیح 
البخاري)”” أن مجاهدًا سأل ابن عباس : من أين أخذت السجدة في ص 
فقال: وین مُرَيْوِ داو 4 إلى ۴ أَرْلَيِكَ اليب دی اله قدصم 
ایک فسجدها داود فسجدها رسول الله يل . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن داود وسليمان اختلفا في حكم الغنم النافشة 


)١(‏ الاصل: كلام. 

0( أخرجه البخاري رقم (7 ۰۹6 ومسلم رقم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

)۳( رقم (5801). 


۷۳ 


في حَرْث القوم وهما مجتهدان قطعّاء إذ لو كان هناك وحي لما اختلفاء 
وقد صرح تعالى بأن سليمان أصاب الصواب بقوله : « نها من 4 
[الأبياء/ ۷۹ فعلم آن داود اجتهد فيها ولم يُصِب بدليل قوله و 
في ارب [الأنبياء/ ۷۸]» ومع هذا قال تعالى : ط« ورڪ اا خا 

وعلماً که [الأنبياء/ ۹ وقوله: «وسیلة» بالنصب مفعول ثان «جعل» 
مقَدّم عليه ومفعوله الأول ضمير المذهب وهو نائب الفاعل المستتر . 
۸ وموجبٌ تقليدَ الأرْجّح وَجََبْ ليه بحت عن امام منتحبٌ 

يعني أن الذين لا يجيزون تقليد المفضول مع وجود الفاضل قالوا: 
يجب على العام يّ البحث عن إمام أي مجتهلٍ منتحُب - بفتح الخاء 5 
راجح في العلم والدين» وعليه فیجب على العامي أو غيره من المقلدين 
تقديم آروع العالمَيْن وأعلم الوَرعیّن» والأصح تقديم الأعلم على الأورع 
كما تقدم» وأهل هذا القول منهم: الإمام أحمدء وابن القصّار من 
المالكية» والغزالي» وابن سريج من الشافعية . 

فان قیل : من أين للعامي أن يميز الفاضل من المفضول؟ 

فالجواب: أنه يميزه بسؤال الناس وبقرائن الأحوال» کرجوع 
العلماء إلى قوله دون غيره» وكثرة المستفتين له دون غيره . 

ووجه منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل : أن أقوال المجتهدين 
فى حق المقلد كالأدلة فى حق المجتهد ؛ فكما يجب على المجتهد الأخذ 
بالار جح من الادلة - كد رق يجب على المقلد تقليد الأرجح من 
العلماء . 


V€ 


والحاصل أن في تقليد المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة ة أقوال: 
الجواز والمنع وقد عرفت وجه کل منهما. . الغالث رازه الك مز 
وهو جوازه إن اعتقد العامئ أنه هو الفاضل أو المساوي. والفرق بينه 
وبين ما قبله أنه على هذا القول يكتفى بمجرد اعتقاده أرجحيته أو مساواته 
ولا يجب عليه البحث عن ذلك على الأرجح› بخلاف ما قبله فلابد من 
البحث على الأرجح ولو كان معتقدا أفضليته » قاله فى «الایات البینات». 
8 إذا سمعت فالإمامٌ مالك صم له الشاق الذي لا يدرك 
۰ للأثر الصحيح مع خسن النظز في کل فن كالكتاب الأشز 

أي إذا سمعت يا طالب العلم هذا القول بوجوب تقلید الأرجح من 
المجتهدين = فاعلم أن مالکا رحمه الله ثبت له «الشأو» أي الغاية التي لا 
يدركها غيره من المجتهدين من التابعين فمن بعدهم من السَّبق في العلم› 
وقوله: «للأثر الصحیح» يعني للحديث المرفوع الصحيح الذي: هو 
قو لصا : «یوشك أن یضرب النامن أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون 
عالمًا آعلم من عالم المدینة" . مع ما ثبت له رحمه الله من خسن النظر 


6 «الجمع»: (۲/ ۳۹۵). 
(۲) (558/4). 
(۲) أخرجه أحمد: (708/17 رقم ۰)۷۹۸۰ والترمذي رقم (۲۹۸۰)» وابن حبان 
«الإحسان» رقم (۳۷۳۲)) والحاكم: ».)40/١(‏ والبيهقي: )587/١(‏ وغيرهم 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط = 
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في کل فرٌ من الفنون ككتاب الله وأحاديث النبى يله وهی مراد المؤلف 
«بالاثر» كالعربية والأصول والمعرفة بأقوال الصحابة ومسائل الاتفاق 
والاختلاف . ومما يدل على أن المراد بالحديث الإمام مالك أنه إذا أطلق 


«عالم المدینة» آو «إمام دار الهجرة) علم أن المراد مالك دون غيره من 
غلا 


مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي» وصححه ابن حبان. وضعفه ابن حزم في 
«الإحكام»: (170/5). بعنعنة أبي الزبير. والحديث تردد ابن عيينة في رفعه ووقفه 
فيما رواه عنه الإمام آحمد. كما في «منتخب العلل»: (ص/175) لابن قدامة . 
)۱( كل أصحاب مذهب يذكرون من مناقب إمامهم ومزايا مذهبهم ما يقتضي ترجيحه 

على غيره» بل الالزام باتباعه والطعن في المذاهب الاخری كما وقع لغیر واحد 
ممن صنف في الاصول والفقه» والشأن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض 
فتاویه قال في «مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۲۹۱ ۲۹۳): 

(آما ترجیح بعض الأئمة والمشایخ على بعض. مثل من يرجح إمامه الذي تفقه 
على مذهبه أو يرجح شيخه الذي اقتدی به على غيره. . . فهذا الباب آکثر الناس 
یتکلمون فيه بالظن وما تهوی الأنفس» فانهم لا یعلمون حقيقة مراتب الائمة 
والمشایخ ولا یقصدون اتباع الحق المطلق بل کل انسان تهوی نفسه أن يرجح 
متبوعه فیرجحه بظن یظنه وان لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضي ذلك إلى 
تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا مما حرم الله ورسوله. . . 

قال: فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق 
والاختلاف والتكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه» فليس لأحد أن يدخل فيما نهى 
الله عنه ورسولهء وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ 
بحسب اجتهاده (وذكر بعض المسائل الفروعية) ثم قال: فمن ترجّح عنده تقليد 
الشافعي لم ینکر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم = 


TY 


۱ والخُلْفُ في تقليد من مات وفي بيع طُرُوس الفقه الآن قد تفي 

يعني أنَّ الخلاف الذي كان واقعًا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع 
كتب الفقه = منفیٌ الآن أي في هذه الأزمان الأخيرة» لانعقاد الإجماع من 
حك تلم على ا أما في تقليد الميت فلعدم وجود 
المجتهدین "۰ فلو لم یلد الميت لتعطّلَ كثير من الأحكام» وأما في 
كتب الفقه فلأنها لو لم يوصّل إلى اكتسابها بالبيع لتعطلت الأحكام أيضاء 


وانعقاد الإجماع على ما ذکر ظاهر . و«الطروس» جمع طرّس - بالکسر - 
وهو الکتاب . 
۳۲ ولك أن تسلل للتنشت عن مأخذٍ المسوّول لا ۱ لتعنْت 


ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك . 

ولا أحد في الاسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام: أن فلانًا أفضل من 
فلان» فيقبل منه هذا الجواب؛ لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجّح متبوعها فلا 
تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فیه. كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل 
قول من يفتى بخلاف ذلك . لكن إن كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح 
عنده أنه أولى بالحق» فان كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها) اه بتصرف. 

)0 انظر ما سبق نقله عن الشيخ في تفسير ط ألا يدروك لان 4 (ص/ 5۷۷ وما 
بعدها) ففيه الرد على من زعم تعذر الاجتهاد في الأعصار المتأخرة» وأن العصر 
يمكن خلوه من المجتهدين» ورجح أنه لابد من قائم لله بحجة في كل عصر» وانظر 
آیضا كتاب الجلال السيوطي «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد 
في کل عصر فرض»: (ص/ ۰۱۱۱-۹۷ و«الروض الباسم» : 0۷۱/۱ و«البحر 
المحیط» : (۲/ ۰۲۰۷ و«إرشاد الفحول»: (۲/ ۲-۱۰۳۵ ۱۰). 


۷۷ 


۳ ثُمَّ عليه غاية البيان إن لم يكن عذرٌ بالاکتنان 

يعني آنه یجوز لك آیها المستفتي را العالم عن بیان اة أئ 
دلیله فیما أفتاك به» بشرط أن یکون السوال «للتثبت» أي زيادة الثبوت 
حتی تذعن نفسه للقبول بسبب إيضاح الدلیل لا إن كان این 
«للتعنت» أي قصد إظهار عجزه أو خطئه . 

ثم نه يجب على العالم المسژول بیان الدلیل للسّائل لارشاده» «ٍن 
لم یکن» له «عذر بالاکتنان» أي خفاء الدلیل على السائل بأن كان فهمه 
صر عن إداركه عادة فلا يلزمه البيان صونًا لنفسه عن التعب فيما لا فائدة 
فيه» ويتعدّرُ له بخفاء المُذرك» ومحلٌ وجوب البيان ما لم يشق مشقة مشقة لا 
يتحمل مثلها عادة . 
4 يُنْدَبُ للمفتي اطراخه النظز إلى الحطام جاعِلَ الرّضا لوط 
۰ متصفا بحلية السوقار محاشيًا مجالس الأشرارٍ 

يعني أنه يستحب للمفتي أن یطرح النظر إلى الدنيا فيكتفي بما في 
يده عما في أيدي الناس» ويجعل وطره أي حاجته بفتياه رضا الله تعالى 
بهداية الجاهلين» لا خطامًا يأخذه منهم» ويستحب أن يكون متَّصِمًا 
بالسكينة والوقار» متباعدًا عن مجالس الأشرار أي السفهاء فان ألجأته 
الضرورة إلى مجالستهم فلا باس مع كفهم عما لا يليق بحضرته . 

وقوله: «اطراحه» افتعال من الطرح بمعنى الإلغاء والترك وهو 
مصدر مضاف إلى فاعله» ومفعوله «النظر». و«جاعل» حال من الضمير 
المضاف إليه الاطراح . و«الوطر» مفعول «جاعل» الثاني» ومفعوله الأول 
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أضيف له اسم الفاعل» و«متصمًا» و«محاشيًا» حالان من صاحب الحال 
الأولى بناءٌ على جواز ترادف الحال» أما على القول بمنعه كما ذهب إليه 
أبوالحسن بن عصفور ومن وافقه فالأحوال متداخلة» فقوله: «متصمًا» 
حال من الضمیر المستكن فى «جاعل» و«محاشيًا» حال من الضمير 
المستکن في قوله : «متصفٌا». و«الحطام» أصله ما تحطم وتكسّر من 
النبات» والمراد به‌هنا الدنیا . 
۲ والارض لا عنْ قائم مُجْتهدٍ تخدو إلى تَرَّْلِ القواعد 
۷ وهو جائز بحکم العقل مع احتمال کونه بالنقل 
يعني أنه لم یقع في الأرض لو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقید 
یقوم لله بالحجة على الخلق وينصرٌ السنة بأن یلها ويأمرَ باتباعها ويُتكر 
البدعة ویحذر"؟ منها» وممن قال بهذا ولی الدين مستدلاً بحدیت : الا 
تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق. ۳۲0۰۰ الحدیث» وهذا ما لم 
تتزلزل القواعد أي أركان الدنيا أي يَخْتلّ انتظامها بطلوع الشمس من 
مغربها. ويُحتمل أن يراد بالقواعد قواعد الدين وأحكام الشرع 
وبتزلزلها: تعطلها والإعراض عنهاء والأول هو الظاهرء فان تزلزلت 
القواعد أي أركان الدنيا أو الدين كما تقدم فإن الزمان يخلو من المجتهد 
المذكور لحديث: (إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد 


(1) تحرفت في الأصل. 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۹6۰ ومسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث المغيرة ‏ رضي 


الله عنه -. 


1۷۹ 


ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. . 2١7).‏ الحدیث» وقوله بيا : إن بين 
يدي الساعة أيامًا رف فيها العلم وينزل فيها الجهل . ۳۳۰۰ . 
وقوله : «قائم» يعني قائم أي بحجة الله على الخلق. وقوله: «وهو 
جائز» إلخ يعني أن خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلاً إذ 
لا مانع عقلاً منه» ويحتمل أن يكون الجواز شرعيًا كما عزاه المؤلف لسعد 
الدين التفتازاني "۰۳ ولكن احتمال الجواز الشرعي لا يثبت به حكم شرعي . 
والذي يظهر وقوع الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان 
الأخيرة“ . ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق ؛ لأن 
الشريعة دوّنت» وبّينت أحكام الكتاب والسنة ومعانيهماء فلا خفاء في 
الدين ولو على غير المجتهدين من المتعلمين . 
۸ وان بقول ذي اجتهابٍ قد عمل من عمَّ فالرجوغ عنه مُنْحَظِلٍ 
يعني أن العامي إذا عمل بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع 
عنه إلى قول غيره في مثلهاء وحكى المؤلف عليه الاتفاق في «الشرح»۳* . 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۰ ومسلم رقم (۲۲۷۳) من حديث ابن عمرو - رضي 
الله عنه -. 

(؟) آخرجه البخاري رقم (۷۰۲)) ومسلم رقم (۲۷۷۲) من حدیث ابن مسعود وأبي 
موسی - رضي الله عنهما -. 

(۳) «النشر»: (۳۱/۲). 

)٤(‏ سبق التعلیق على هذا القول قريبًا. 

(ه) (۳۶۱/۲). 


۸۰ 


ووججهه : أنه قد التزم ذلك القول بالفراغ من العمل به . 

ومراده بالعاميّ المعبّر عنه دامن عم العامي الذي لم يلتزم مذهبا 
معيّنّاء أما ملتزمه فسيأتي . وإذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد إذا عاد 
مثل الفتوى فتغيّرٌ اجتهاد المفتي الأول لم يجب عليه العمل بقوله الثاني» 
لآنه لم يعمل به حتى يكون ملتزمًا له بل يجوز له العمل بقول غيره . 

قلت : الذي يظهر أن العامّي لا يمنع له تقليد من وق بعلمه ودينه 
مطلقا ولا دليل على المنع . 

4 إلا فهل يلزمٌ أو لا يلرم إلا الذي شرع أو يَلْقَرْمُ 
هذا مفهوم قوله : «قد عمل . .2 في البيت قبله» أي وإذا لم يعمل 
العامی بفتوى المجتهد فهل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء» أو یلزمه""؟ إن 
شرع أو يلزمه إن التزمدء أو لا يلزمه مطلقًا؟ أربعة أقوال» وقد قدمنا أن 
الظاهر عدم اللزوم مطلقا ۰ وأنه لم ينعقد في ذلك إجماع ولو بعد العمل» 

ولو قیل بانعقاد الاجماع على أنه لا یلزم لكان قرب للصواب . 

۰ رجوشه لغيره في آخُرٍ يجوز للاجماع عند الاکثر 
يعني أن العامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة» يجوز له أن بقل غيره في 

مسألة أخرى عند أكثر العلماء. وقوله : «للإجماع» يعني إجماع الصحابة 

رضي الله عنهم على أنه يسوغ للعامي أن يسأل من شاء من العلماء» فقد 

أجمعوا على أن من استفتى أبابكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أباهريرة 


1A۱ 


ومعاذبن جبل وغيرهما من غير نكير . 

ومفهوم قوله: «عند الاکثر» أن بعضهم قال: (إن عمله بفتوى 
المجتهد الأول التزامٌ لمذهبه ولا يخفى أن هذا القول بعيد» وفرّق إمامُ 
الحرمين”'' بين عصر الصحابة والتابعين وبين الأعصار التى استقرّت فيها 
المذاهب» فأجاز الرجوع للعامي في الأول دون الثاني . ٠‏ 
۱ وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصیل أصحٌ ما نقل 

يعني أنه على القول بوجوب التزام مذهب معيّن إذا التزمه مقلّد 
فهل يجوز له أن يقلد غیره في بعض المسائل مع بقائه على التزام ذلك 
المذهب؟ 

قیل : لا يجوز له ذلك» وهو قول المازري والغزالي» ووجهه: أنه 
لما التزم ذلك المذهب لزمه . 

وقيل: يجوز له ذلك مطلقا لأنّ المذاهب كلها طرق إلى الجنة كما 
تقدم» فذلك المذهب بعينه ليس عليه التزامه» والتزام ما لا يلزم لا يلزم . 

الثها ‏ وذكر المؤلف أنه الأصح كما ذكره غيره -: هو التفصیل» 
فيجوز الانتقال فيما لم يَعْمَل به ويمتنع فيما عمل به . 
۲ ومن اجاز للخروج قيّدا بأنه لاب أن يَعْتقدا 
۳ فضلا له وأنه لم يبرغ بخلف الاجماع وإلاً یمتضغ 


)١(‏ انظر «البرهان»: (؟/ 55لا و۸۸۵). 


1۸۲ 


المسائل قد قيّد ذلك الجواز بثلاثة شروط : 

الأول : أن يعتقد فضل المذهب الذي انتقل إليه . 

الثاني : أن لا يكون المنتقل - بالکسر - مبتدعا بما يخالف الإجماع 
كالتلفيق بين المذاهب. وإيضاحه: أن من العلماء مثلاً من لا يشترط 
الولي في النکاح كأبي حنيفة» ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب 
العقد كمالك» ومنهم من لا يشترط الصَّدَاقء فلا يجوز أن يتزوج رجل 
بغير ولیم ولا شهود ولا صَداق ملفقا بين المذاهب. فإ هذه الصورة 
الملئقة لم بقل بجوازها أحد. ۱ 

الثالث : أن لا یکون ما قلد فيه ينقض حکم المجتهد لو حکم به 
وهو آربعة مجموعة في قوله : 
إذا قضی حاکم يومًا ربعة . . . إلخ البيتين”") 

وهذا الشرط الثالث هو مراده بقوله : 
۶ وعدم التقلید فیما لو حَكَمُ قاض به بالنقض خُکفه يُوْمَ 

تقدم بيانه» وَ١يُوّمَ)‏ مَبّني للمفعول بمعنى تفيل وجر «عدم) 
بالعطف على المجرور المصدري في قوله: «بأنه»» و«حکمه» مبتدأ خبره 
(یم» وابالنقض» متعلق بایم) . 
۰ أما التمذمُبٌ بغير الأول فصنم غير واحد مبجّْل 


:)۳۶۳/۲( والبيتان هما كما فى «النشر»:‎ )١( 


إذا قضى حاكم یوما بأربعةٍ فالحكم منتقض من بعد إبرام 
خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلیّ دون إيهام 
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5 كحجّة الإسلام والطّحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي 
۷ إن ينتقل لفرض صحیح ككويه سهلا أو الترجيح 

يعني آن التمذهب آي التزام مذهب غير المذهب الأول» كالانتقال 
من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك مثلا آو العکس = جائز لأنه فعله 
كثير من العلماء المُبَجّلِين أي المُعَظّمِين عند الناس؛ لأن کل المذاهب 
على صواب . 

وقوله: «کحجة الإسلام» يعني آبا حامد الغزالي انتقل في آخر 
عمره من مذهب الشافعی إلى مذهب مالك”'' لأنه رآه آکثر احتياطاء وكذا 
أبوجعفر الطحاوي انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة لأنه 
صَعُْبَ عليه مذهب الشافعي"» وانتقل تقينٌ الدين ابن دقيق العيد من 
مذهب مالك إلى مذهب الشافعي» وكان يفتي بالمذهبین "۳ وهو مراد 
المؤلف بقوله: «ذي الفتاوي» وأمثال هذا كثير. وقد انتقل ابن مالك 
النحويٌ من مذهب داود إلى مذهب الشافع “ . 

وقوله: «إن ينتقل لغرض . ٠.‏ إلخ يعني آنه بش یُشترط في جواز 


(۱) لم أر من نص على أن الغزالي انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره. 

(۲) في سبب تحوله عدة أقوال» وماذكره المؤلف انظره عند ابن حجر في 
«اللسان»: »)571١-57١ /١(‏ وااختلاف المذهب» للسیوطی . 

(۳) ط: في المذهبین. ۱ 

(8) انظر رسالة السيوطي «اختلاف المذهب»» ورسالة شیخنا بكر آبوزید «التحول 
المذهبي» د ضمن «النظائر» . 
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الانتقال من مذهبه الذي التزمه إلى مذهب آخر لغرض صحیح يُجيزه 
الشرع ككون المذهب المنتقّل إليه أسهلَ من المنتقل عنه أو أرجح 
لوضوح آدلته وقوتها. وهل هذا الانتقال واجب آم لا؟ له احتمالان. 
وقوله او یح» بالخفض عطفًا على الکون . 
۸ ودم من نوی الدّنا بالقيْس على مهاجر لام قیسس 
هذا البیت مفهوم قوله : «إن ینتقل لغرض صحیح . ۰ إلخ أي وان 
انتقل لقصد الدنیا وهو غير مضطر » > ککون المذهب المنتقل إليه له آوقاف 
تصرف على أهلهء فإنه مذموم قياسًا على مهاجر أم قیس» وفصته 


5 ل 
مسهورهة 


وقوله : «ذم) آممن الذم وميمه مثلثة . . و«القيْس» معناه : القياس . 
٩‏ وان عن القَصْدَيْن قد تجرّدا من عم فلتّبيخ له ما قصدا 


مراده بامن عم) العامی » ومراده ب«القصدين» القصد الحسن 


)۱( قال الحافظ في «فتح الباري»: (۱0/۱): (وقصة مهاجر أم قيس رواها سعید بن 
منصور قال آخبرنا آبومعاوية عن الأعمش عن شقیق عن عبدالله هو ابن مسعود - 
قال : :امن فار بی د و 9ا ها یومع ار يفاك ا 
الأعمش بلفظ كان نكا وجل خط :اد لها ع 
يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم فیس . وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين) اه وصحح إسناد الطبرانى المزيٌ في «تهذيب الکمال»: /٤(‏ ۰۲۸۵ 
والذهبئٌ في «السير»: (۱۰/ ۰69۹۰ 


المذکور في قول المولف : : (إن ينتقل لخرض صحیح. ۰ إلخ» والقصد 
السّيء المذکور في قوله : «ودءٌ من نوی الدنا. ۰ »إلخ . ومعنی البیت : أن 
العامي المنتقل من مذهب إلى مذهب إذا تجرد انتقاله عن القصدين بأن 
كان انتقاله لا لمقصدٍ حَسّن ولا لمقصدٍ قبيح بحيث لم يقصد ديئًا ولا دنيا 
= فإن ذلك يجوز له. 

ومفهوم قوله: «من عم الذي هو العامي أن الفقيه یکره له ذلك أو 
یمنع ؛ لأنه قد حصّل فقه المذهب الأول فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل 
المذهب الجدید. قاله السيوطي". وقوله : «تبح» بضم التاء وكسر الباء 
مبني للفاعل مجزوم بلام الامر» وقوله : «قصد» بالبناء للفاعل . 
۰ ثم التزامٌ مذهب قد ذُكرا صحة فرضه على من قَصّرا 

يعني أن بعض العلماء ذكر صحة وجوب التزام مذهب معين على 
من فصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق» ومفهوم قوله : «ذکر» أن من 
العلماء من ينفي و جوبه . 

قلت : الظاهر لي أنه لا يجب لانقضاء عصر الصحابة والتابعین 
والکل متفق على أنه لا لزم أحدًا أن يقلّد فلا المع إلى" قو ل غیره» 
ولاه لا اليل عليه من کتاب ولا سنة ولا (جماع» والأصل عدم الوجوب 
حتى يثبت كك لل م وقوله: «قصر» بالتخفیف وضم الصاد مبئيًا 
للفاعل» وقوله : ا(اصحة) ‏ بکسر الصاد _نائب فاعل «ذكر) . 


(۱» فی رسالته المشار الیها. 
(0) کذا في الاصل. ولعل صوابها: دون. . 


۸1 


١‏ والفجْمَع الیو عليه الأربعة وقَفُوُ غيرها الجميعٌ مَنْعة 

يعني أنه وقع الإجماع على وجوب تقليد المذاهب الأربعة 
المعروفت وأن الإجماع انعقد على منع اتباع مذهب مجتهد غيرهم من 
القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داود إلى الان وهلم جرّاء سواء كان 
اتباع التزام آو مجرد د تقلید في بعض المسائل ؛ لآن المذاهب الأربعة 
انتشرت حتی ظهر تقييد مطلقها وتخصیص عامها وشروط فروعها فادا 
أطلقوا حكمًا في موضع وُجد مكمّلاً في موضع آخرء وآما غیرهم فتثقل 
عنهم الفتاوی مجرّدق فلعلٌ لها مكمّلاً أو و برچ 
كلام قائله لظهر» فيصير في تقليده على غيره ثقة''2 . هذا مراد المؤلف . 

و ا I‏ 
تقلید غير الأربعة لا تصلح دليلاً على المنع مطلقا ؛ لجواز أن يحقق بعض 
الفتاوی تحقیقّا ظاهرا لا لبس فيه» كما ذکر المؤلف نظیره في اتباع 
مذاهب الصحابة في قول" : 

ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدی تحقق كن المعتمد 

قال المولف في «الشرح»۳۹ : الظاهر أن مذهت مالك يتعين على 
E‏ نیبم رت خرس 


(۱) انظر رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي (الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة) . 
(۲) البیت رقم (875). 
غیره - مع کونه غير مسلم - الا أنه قد زال في آوقاتنا هذه. 
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المذاهب» وکذا أبي حنيفة في بلاد الروم . 
۲ حتى يجيء الفاطمي المُجَددُ دين الهدى لأنه مجتهدٌ 
مراده ب«الفاطمي» المهدي المنتظر لأنه من ذرية فاطمة رضى الله 
عنها وأخباره وسيرته وصفاته معروفة في الأحاديث النبویة*۲» ومعنى 
ابیت : أن اتباع خصوص الأربعة دون غیرهم مستمر إلى مجیء المهدي 
المنتظ فإذا جاء فلمن أدركه أن يترك مذاهبهم وينتقل إلى مذهبه لأنه 
والذي یتبادر - والله تعالی أعلم ‏ أنه لا دلیل من نقل ولا عقل على 
امتناع وجود مجتهد قبل المهدي. لأن شروط الاجتهاد التی ذکرها 
الم لف وغیره ليست مستحيلة التحصیل حتی یجزم بعدم حصولها بالفعل 
والارض لاعن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد 
۳ انيت ما جمعه اجتهادي وضربي الاغوار مع الأنجاد 
4 مما آفادنیه درس البَّرَرَهُ مما انطوت عليه کَثْت المهْرَةُ 
۰ کالشرح للتنقيح والتنقیح والجمع والآيات والتلویح 
5 مطالعًا لابن خلول اللامعا مع حواش تُعجبُ المُطالعا 
«الأغوار» جمع غور وهو ما انخفض من الأرضء و«الأنجاد» 


)١(‏ وقد جمع الأحاديث الواردة في «المهدي» مع بیان صحيحها من ضعيفها غير 
واحد» أوسعها: «موسوعة أحاديث المهدي» لعبدالعليم البستوي» و«المهدي 
المنتظر» لعداب الحمش . 
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جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض» و«البَوَرّة» و«المَهَرَة) كلاهما بثلاث 
فتّحات جمع بارٌ وماهرء و(التنقیح» و(شرحه) للقرافي» و«الجمع» يعني 
به «جمع الجوامع» ل ا و«الآيات» يعني البينات حاشية 5 
قاسم ره المحلي لجمع الجوامع»› و«التلويح» لسعدالدين 
التفتازاني شرح (التنقیح» لصدرالشريعة الحنفي » و«اللامع» هو «الضیاء 
اللامع» شرح (جمع الجوامع » لابن حلولو. ومراده بالحواشي التي 
تعجب المطالع حاشية ابن [أبي] شریف» وحاشية زکریا الانصاري 
وحاشية ناصرالدين اللقاني» وحاشية شهاب الدين عَمَيرة علی العا 
۷ فالحمدث العلي الممْزِل المانح الفضل لنا المُكمّلٍ 
۹۹۸ لنعم عنها يكل العسل لو كان ما في الأرض لي یمد 
۹۹۹ ثم صلاة الله والس لام علی الذي انجلی به الظلام 
۰ محمد الذي سما فوق السّما وأهله من بعد ما الارض سما 
١‏ أسأله الخسنی ورَيْدَا والزضا واللطف بي في کل أمرٍ قد قضی 
«المجزل» المكثر» و«المانح» المعطي و«يكل» معناه يضعف 
ویعجزء و(یمد» معناه يعين ویزید» وقوله : «وَزَيدًَا) ر يعني النظر إلى وجه 


الله الكريم . و«الحسنى» يعني الجنة"'" . 


(۱) جاء فى خاتمة الأصل الذي اعتمدت عليه ما نصه : «تم بحمدالله و نه كتابة 
في دم حسن عو 


ما أملاه العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني شرخا لمراقي 
السعود للعلامة سيد عبدالله بن الحاج إبراهيم aE‏ ی ا 
أحمد محمود عبدالوهاب ضحى يوم الاثنين الثالث عشر من رجب عام تسعين 
وثلاثمئة وألف هجرية» وصلی الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه» . 


۸۹ 


الفهارس 


۱ -فهرس الآبات الكريمة. 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 


۳ - فهرس الأعلام . 


٤‏ - فهرس الکتب. 
ه ‏ فهرس الأشعار. 
١‏ - فهرس المراجع. 
۷ - الفهرس الموضوعي المفصل . 


الفاتحة 


« یا نبد4(ه) 


« شو الى حل کحم تا نی الْأَرْضٍ تا (۲۹) 


١‏ ول دالاس كلَهَا01(4) 


# عبادی4(٩1)‏ 
7 فووا ال باربيكم دالوا انش تشک( 6 


وم رم ص 


« وَأَسِمُواالصَلوة وء نوا کڪ ۆة ۸۳(4) 
اس e e‏ سساسة > ores‏ 2 2 

$ # ماسح من ءاي آزننیهاتات یر یا آزینیه(۱۰۱) 

مه ت ب ےو وك 
#وَقَالُوا اغد اله ولد ۱۱۰(۹) 

م یر 2 r‏ ر A‏ 
* فولواء اما یامه وما أَنزِلَ تاوما آنزل . ۰ ۱۳۰(۹۰) 
9 ون حََتُ حرجت فول وجهكک شطر ألْمَسجد الْحَرَارٌ ۱:۹(4) 
« تما حرم کم الم مه وَالدَّم ۱۷۳(4 ( 


« با ین ءامن کیب یک الزماش(۱۷۸) 


1۹۳ 


۹.4۹۱ 


- 


444٤ 


14 


10 


۳۳۹ 


or 


YA. 


« فمن د ینک الذَّهَرَ ْ4 YA. )۱۸٥(‏ 
ده نایار و۱۸۰4 ۳۷۵ 
« ييز تم له لیا ارت ال سیک ۱۸۷(۹) ۷۸ 
ی بن لوط یشم سل السود من الجر ۱۸۷(4) ۸٤‏ 
« ونر فون فى السَجوّ(۱۸۷) ۹.۰ 
2 ومیل الگ ۱۹۵(4) ۲۵ 
«* موسر ۱۹۰(۹) 4 
2 قذي من یا آز صدَة او سل ۱۹1(4) ۳۹ 
يك 1 ۷۵ 
« الح اهر مومت ۱۹۷(4) ۹.۰ 
کش کایرکستم ۷۰۰(6) 5 
« ولاکتر توش هرن ۲۲۲(۹) 1۰ 
« الم منت ربصت ب انفسهن له قرو (۲۲۸) ۲ 
YY OTATCTEATIY‏ 

وم وحن رم ۲۲۸(۹) ۳۵۵ 
« اتل مین بنذ ی نکم وم و( ۲۳۰( ۹ 
« 4 والولدات رَضعن>(۲۳۳) 1۲۲ 
9 قِصِفْ مَاس إل آن يعو رک (۲۳۷) ۹ 


5144 


ص 


« َوَیوازٍی ييَدوء 
#حَلفِظُوأْعَلَ لصوت وَالصّصكؤة السك ۲۳۸(۹) 
< وم وین ال بل ولك من ی ۰(4 ۲5) 

7 وَأحل نيع ۲۷۰(4) 

$ م ت۰4 

« ون لم یکنا رجن فرجل وأ ركان ۲۸۲(4) 

# لا سكلف آله دسا ل و سا4 ۲۸۹) 


عَقدَة ایک (۲۳۷) 


« رتا ولا تحمل عتا اضر ما منم عل اذك من بت ۲۸۰(4) 
آل عمران 

« مايش کم توب اس (۷) 

« اون امار ۷(4) 

یرد متا بو- کل ن ندرا ۷(4) 

« لا يِذ منوت گنت اول ین مون امین ۲۸(4) 

« كل إن كنس تون له كتوق . . ۰ ۳۱(۹) 

« ۳ سينا اه یب لکننیت ۳۲469) 


3 قال يمر کی مآ الب هنذا لت رم م هو من عن لَه ۳۷(4) 
« ده الملتيكة9(4) 


« ود قات الْمَكِكة11(4) 


YAT 


۳۷ 


۳:۹ 


{OV 


TAI 


۲۸1 


فت اف 


YAI YY 


A «AV 


4 


۳۹۰ 


# وین هل آلکتب من إن تأمنه بقنطار يدو ی (۷۰) 


تفر هت مرو 


« ولو عل لایس جح مت من أسْتَطَاء له سیک )٩۷(‏ 
« مت کیان ونم أن نفكلا واه و۹ (۱۲۷) 
< واو هم نک ۱۰۹(4) 
« قل لهم ناش ۱۷۳(۹) 
« دک ین رت وم ۱۷۰(۹) 
النساء 

« تون به ارام (۱) 
« ما لکت نكم 04 ) 
« ات نون نو لیمک ۱۰(۹) 
یک أله آوکر کم ۱۱(۹) 
« وان کان 4 و ۱۱(4) 
١‏ ون ېدوا مکش ن الیو ۱۰(6) 
« ولا تک ماتکء اب ژسم نت لاه إلا ماد 
حلت 7١4‏ 
« َس عم کج (۱۳) 
واخ وڪم رک الرصَعَةٍ1(4) 

ورب کم الق ف خجو رک م4 (۲۲) 


1۹1 


19۰ 


T101۲ 


۳ 


60: 


ار ۱۳۱۶۵۰ 


06001 


T1۸ 


1٤ 


۳۹۸ 


(0 ۳ Y0! 


۷۷ 


(۱ ۱ ۲ ۱ 


AY 


وان تج بتک الشنکنی 04 ) 


سود کم 4( ۲) 
0 قعل صف عل المحصکت م 
7 ی ( 
« ونکت يجتو دعن را ض ودک (۲۹) 
< ای یال ۰4:) 

« ولمم الينّس704:) 
« آم دود ألنّاسَ1(6ه) 


ر 


« فلا وریك لا ونوت حى یحو 10(4) 


مرت آَلْمَداب‰(٥۲)‏ 


ا 


من يطح سول ماع له ۸۰(۹) 
قحد رس ناویا 


کا تی ل الین ٩۰ - ۸٩4(4‏ 


« فرب مُؤْمِمَةَ و سوب آن 
فا 4( 
اولي اسر )٩0(4‏ 
$ داضتم سره (۱۰۳) 
« وتي عير سيل وی ۱۱۰(۹) 


1۹۷ 


2۰۳۳۱۳:۰7 ۷ ۹ 


(۱ ۰۰۰۵۶ 


۳:۸ 


۰.۳ 


۳:۰ 


۱ / ۷۱۷۳ ۱۴۳ ۱۳/۳ («۰ ۰۳:۰ 


۳۳۹ 


١ 


4° 


« ماحم يو ينعار إلا ليام 4 (۱۵۷) ۳۲۳ 
۶ طاو م لت کاد t٤ E‏ 
« سا مرن ومر لتلا یکن لاس عل آل حجة بعد ارشل۱:۵(4) 2 ۱۶ 
المائدة 

لک يسيس لأر ۱(4) 0۷۰ 

# لا مایت اک4 (1) A4 Af‏ 
حرمت لیک يت وا ۳(4) ۷۰ YAO‏ 
« وما اکل اسع )(۳) ٤‏ 
« عونت ما1 أل هج )٤(‏ 0۷۰ 
ار 35 
« وطعام ونوا الككب حل :4 (0) 18 
$ وأمسحوا يرم ویک 3(4) ۱۳۳ 
« إا رم4 ) ۲۱ 
e‏ |( ۳ 
« أن یلوا ريصا 4( ٤۳‏ 


i 7‏ که قط موا آیر یی ۳۸(۹) 


1۹۸ 


II0 ۰ 


+۰۳2 AI 


(o00 ۰ 


عصيد» 


« وکسا عم فما آن انس بان س40(4) ۳۳۹ 
« لکل جعلتا ینک سر نبا ۸(4:) ۳۳۱۳۳۰ 
« لوا ينهم اروت وا حبار عن ویم اوقم واه الست لین 

ما اا يصون 1۳(4€9) 00 
« © یت سول بل مار (یاک)4() ۳۹۰ 
3 لابدنه لوق ایک وَلكن پوینشم یاعد لسن ۸04 4+١‏ 
# اطمام عرو مکی من أَوْسَط ما نموت أل يكم أو سور ۸۹(4) ۷٤‏ 


٠.‏ ۳1 معط 


« محر رب )۸٩(4‏ ۳۰/۵۹۹ 
ین اموا شا لتر ٠(4‏ ۹) 5 

تج ی اتر )٥()‏ 0 
۲ هدیا بیع لکد آز كه طَعَامٌ مین ٤٤ )٩0(4‏ 
« دة بَني774١1) 0٦‏ 
« أو ءاخرانِ ین عرک ۱۰(4) ۳۰۱ 

الانعام 

ل ای کی اکر عبد ل 4451 (۱۹) YAT‏ 
3 إن الم ی (۰۷) ۹ 
« یندم ماح الي لایعکمها اهو )٥۹(4‏ 0۸0 
« یو الصترة۷۲(۹) ۱-۱۰ 
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چ 


وَمِن ره داو د . 


۾ ع 


ا 


« يحرف القول غم 
۳19 ۱0€( 
کلوا یا رد ماه عله (۱۲۱) 


$ إن ینیو 
« رل 


( قسن ردا أن 
وء انوا حقو وم حصادوء ۹6 (۱ع۱) 


له مد نما آوی 


جک ماقم 


فلا 


)١55(4َحَيَم‎ 


۾ سم 


1 ص وت لس ساس رط 
. . إلى قوله : < أَوْلَكَ الب هدى الله 


دهم أنْصَّدةُ04:؟) 


ود ولو 


رع مج مه 


يھيو شح صدره 


)١45(4اًعوُفَسَكامَدّوأ‎ « 


©« وع زیت ه اد وا متا كل زى ظثْر704: (١‏ 


در 
# ولا رر وازره وزد 


۾ ولد ڪلقتڪم م 


رو عم 


2 4ے ورن 


« لا یمور ۲۲(6) 


لإ ر رک 


رس ساي شور 


هو وفبیلم 


)۲۷(> 


ص 


هکم 


سء سير 


و 


م2144 


6 0 


کک لله هو نا ڪل تيت و۱۰۲(4) 


تاره (۱۱۷) 


اسی۱۲۰(4) 


عم یطعَمه لا" أن يکوت 


الأعراف 


Von 


ot 


۳۳ ۵ 


TIAA! 


2۸۳ 


YAO (YAY 


‘1E 


۷۹4 


۳۰۹ 


۱۳۰۵۰۵۵ 


( ریم عنم عرشم الكل ای کات موز ۱۰0) ۳۹ 


م و 3 


0 وقطعتهم أشن عقر سبط ما (۱۰۰) ۳۵ 


و ام با ی (۱۹۹) OAV‏ 
الأنفال 

اما کات ی أن ون تریح نخر ف الْرْضن4 (۷) 10۰ 

« إن یل آله في ویک عَ۷۰(۹) ۳۹۹ 
التوبة 

فا مش رکین6(ه) م 


1 


کات ورب باه . . . € إلى قوله : «حَقٌّ يُمطوا جر 


عن یار وشم صروت 459 (۲۹) 40 
لا حق یمْطوا الجریة عن ی وهم مهوت 6 (۲۹) ۳۰ 
اة ناکم آزنت له )٤۳(4‏ 1010 
« ڪات اله لل مک دهد همع بت هر 

امو 110٤ )۱۱٥(4‏ 
$ فلۇلا رین کل زرم فرق ص نم یه وان ال ین ولىنز رواو مه (I4‏ ۳۷ 

يونس 

« لماکت لح أن امین یلمای تقیی ان یع الاما ف |0( ۲۹ 
« مه رک لکد عم توس( 0۹(4) ۹ 


۷۰۱ 


هود 
2 + و 
« کت کت ام ۱(۹) ۲۱۸۱ 
۳ مس و و 


هم ۳ وى لد ےر صط 
# فقا تمتعو ف دارکنم نله يار 4 (۰0) ۳۳۲ 
« اسك وان لكات( ۱۱) ۳9۷ 


یوسف 
5 میم مه وه 7 مر 6 سره مه رصم سير 2ے م ط 
« واو ایوہ بد گذب قال بل سوت لَك اشک مرا ۱۸(4) ۳۳۱ 


عع 
2 


« ومع الا أن را برهن ريو 4( ۲) ۵۶ ۳۱ 
« وه داه هلما إلى قوله $ افيص فد ین رال 

تین کیک 114 ۳۸( ۳۳۱ 
« إن کت لزيا روت ۱۳(۹) ۳۸ 
« ن ازم مم حون موقا ال نی یسلا آن ما یک 4 ۳۳۲ 
< و لمن جَآه بو حل ہیر وأنَأبوء عم ۷۱۹69 ۳۳ 
كنا نها والمبر أل اَم نبا۸۲(4) ۷۷ 
لق کات ف صصح ور اب۱۱۱4 ۳۳۹ 


ت 


إبرا هيم 
چ مر ت ارس عا م ےر رم 


« َك که یک لنرج الاس ین طلست إل لور ۱(4) t٤‏ 
الحجر 
۶ ود ادیآ علوم لطن إلا س اممك من اناوت 410409 ) 


۷. 


النحل 
« لتَأكُويِنهُ لَحْمَاطرِي1(4١)‏ 


ESSEN 


وین تمت اليل ولتي و نة سحكرا1004) 
وین آصوافه وآزب رها وآشعارها نت >(۸۰) 
« و ااا ٤ای‏ کات .و۱۰۱4 
« تما حَرم يڪم الْمسِمَةَ وأَلدَّم وحم الْحِنزِ رٍ4(١11)‏ 
« ول الزن هادوا رتم َصَصَنَاعكك11(4) 
الإسراء 


< وما ام ی بسک رسوا )1١(4(‏ 


« لاتقل فا آن۲۳(۹) 


« إن توا للم ان لويس غَفورا وب (ه ۲) 


ست 


« ولاتتروالزن»۳۷۱ 


AV 


A۹ 


۰:۷۹ 


۰-۲ ۶ 


"۰۲ ۶ ۳ YoY الى‎ 


۳۹۰ 


11258١25 


طون یل مدوم فد جک ولي سْلْطننً00(4) 50 

3 إا دض الْحَيّزةِ0170(4) ا 

شش یکره و۹( ۱۰) ۰ 
الکیف 

وال تاق إن یل کیک ما رل آنیکه سيد ۱۷ 


« ودکر ت۲4 ۳۳۷ 


¥ ری یو ا ا ر وی 


ووم َي یبال ور الْارْضَ بارزة>(1۷) ۹ 
موش 0 


« وان ورام ملك يأحْدٌ سفینة عَصبًا 43 (۷۹) ۲۱۲۰۵ 
$ معا صَیکا»(۱۱۰) ۲۷۰ 


مریم 
3 فقو در من وم (۲۰) ۱۳۹ 
« انا كلم وم انیا 17740) ۱۳۹ 
1 ل لو مر ال دهم 2 ری 
$ لاسر جلها را9 › ل 
« کن عل رو تا( ۷) 
طه 


ل وَلْقَدَعَهدْنَا لادم ین قبل فشی۱۱۰(4) ۳1٤‏ 


۳۹ 


ارس 2 
: 


# وعصئ ءادم ري (۱۲۱) ۳ 

« وطرات ار >(۱۳۰) ۳ 

0 وکوا َملکتهم بعَدَابٍ من له لت الوا ربا لول أرسلت نا سول( ۱۳) ١‏ 
الأنبياء 

سکن في ای ۷۸(4) 2 

V٤ )۷۹ 4 سس‎ 

2 6۷۰4 ركلا ءادا خا وین‎ «١ 


$ ورم عل نرب )٩۰(4‏ 


مرس و 


ویک روا اشم ارف 
ئا اجنوا رح 


2 


« قذا وجت جنوما۳۷(6) 
© وذ فصلوا لكر لحر 7704 


و ر n‏ 


۶ وماجعَل 


الحج 
د “ىس 


و معلومدي 
الْأَوْكلن 004 


کر الین من حرج (۷۸) 


المؤمنون 


« إ لاط رجهم آزمامککت اس 4() 


« وم سل من دون ماع 


أَلرَانةُ والزانی فاجلدوا کل بود 


۵ اجلدوهر a‏ نین جل( ) 


سم 


ووی 69 ۱۳(4) 
النور 
e‏ مأ لد 4( 


كر موس حر 


2 ولا تلو هم شبنده آبدا وأو هم امیش 04( 


اف رر 


۵ دوه رتمنین جلد اقلا له إلى قوله : # إلا لينم 


وَصْلحواً 604 6( 


ع مء« م 


2 2 ل بجح 2 مي مد موه 
وأؤلتيك هم ون زربلا لین توأ( - 0) 


4 


عل مَاررَقَهُم۲۸(4) 


۳۱ 


2۰۳-۲ ۱ 
TINE ۲۶ 


۱۰ 


011 
104۰ 

TT CTA 

تابون بعر ذلك 


۳:۰ 


چ2 مارم 


۱۳ SEO, 

« اوشم إن متم فيم ۳۳۹ ۲ 

لدا سوک نمض أنه م قادن من یک مه1۲4 ( ۳۹ 
الفرقان 

« خلق سکوب والارض ومایتهما ف یذ ا 59(4) ۳۳۳ 

وم یفعل ذلك يلق ناما 462 (۱۸) ۲۳۹ 

ورین ایتک نع ان رکه اءاعر ولایششلوناللنس ایح ا 

إلى قوله : * امن اب وا وعمل حملا میا 0۷۰-1۸4 ۲۳۹,۲۳۸ 

النمل 

« ذه دابا ریا أو لاص وب یی سای ی 69 (۲۱) ۳۳۲ 
التصص 

« إن رد أن ابح دی بت 4 إلى قوله : ¥ تین جع (۲۷) ۳۳ 

تا موی اک 


إن الى قرش عت لرا 10(4) ۳۱ 


و سا مگ الهم 
« كل سىء مالك إلا وهم (۸) ۲:۷ 


« الت سك إلا یی ا ۱) ro‏ 
الروم 
« شم کم تعکر( )٤‏ ۹ 


« وفصل ف عمین۱:(6) 
$ إِنَمهعندَمعِلمٌلسّاءَةٍ74(4) 

الأحزاب 
دک ف وَُول أده حسَكَة1174) 


کیب مم ارخ أ يت ۳) 


a 


« وکن رشو وكام ین 6۰(4) 


ام 20 ۳ مه 4 هد ا کے کے ب e‏ ت 

« تون ینبل أن تسوه فما کم هن من و4 (۹) 
ہے 201 يه و صوم مغ 

که ین تا ۹(4 )٤‏ 


# ان لاتا لك أزوجك4(. 0( 
وة موم إن وَعبَتَ تال ۰۰(4) 
اص للك من دون الْمُؤْمِِين00(4) 
« لاحل لك الآ ۲(۹ه) 
فاطر 

« وین کل تلو لَحَمَاطرِييً4(؟1) 

الصافات 
« ولج ۱۰۳(6) 
ما سمارت جين 4 إلى قوله : * اک دار اكوا 


۷۳ «۰۷ 


۷۹ 


0/6 


YT مص‎ 


۳۹۷ 


۳۳۵ 


۸۹ 


۳ 


مین 3١١-٠١١4‏ ) 
LIGEL‏ 
« ویک نج عظيم 62 (۱۰۷) 
ص 
« وم ید نشب بو وا عت( ) 


شم بهن © (لاعبادک منم المخلوبت ۹ (۸۲ - ۸۳) 


الز مر 
« آله للق كل سىء ۱۲(۹) 
الشوری 
2 شرع کمن زین ما وس بو و۹6 (۱۳) 
قبسا کت ریکر۲۰(4) 
الدخان 


« لایذوثررک فیا الک لا الْمَوْكَه الار»(»ه) 
الأحقاف 

« و و رتکد سَهَرَ15(4) 

« شک بات ۱۵(4) 


ده آتراطها . 0۱۳۳.۰( 


۳۹۹ 


5 


۳۹۹ 


۳۳۷ 


Y۳ 


۳:۷ 


۳۱ 


« كتنهم ف لحن لول ۳۰(4) 
« انیا ماگ 004 
الفتح 


# لحف رك مهم دمن دی ک)ه(۲) 


وال ۲(4) 


وود ور ۶ 


# محمد رسو( 6( ۲( 
الححرات 
« اا نم ءامتواان جاء کر کاسی رو ٩‏ ) 
الذاريات 
مار من می أت مه اجه امبر 046 :) 
النجم 
2 راطق عن آمو ان هو لا ری یو 7١47‏ - 4) 
« نشو لاو بوی 04€ ) 
« وان ایی من كلَيَ ۲۸4)3) 
الرحمن 
« ای ءالا ریک تکزبان 469 (۱۳) 
# مرج لحري (۱۹) 


نا بر4 ۲) 


Ao 


۲۹ 


۳:۷ 


۳:۷ 


۱:۳ 


۳۱/۸۷۰۵۵۳۷۲ 


۳۷۸ 


الواقعة 
« اممو فا لا ولا تیم 9 لا فیلاسکما سلا ١5043‏ -۲5) ۲۳ 
الحدید 
« واه امش الْعَظِيو (۲۱46) e‏ 
الا 
فتحرر رَد ۳(4) ۲۳۹۹ 
$ فَصِيَام رن مایمن . . . 8(4) ۲۷ 
« من ی نکاس 4( ) ۳۷ 


« ام ین ینک 4() ۲۷۹ 
8 إذا لجنم الرَسُولَ ۲(4 ۱) ۳۹ 
الحشر 
ترا تازی صر ۲46) 00101۳ 00V‏ 


« ولا أ نكب اه هم للم انیا إلى قوله : 


دک ام ساف 7 - 4) ۹ 


9 


« ک لاک درد بت کتیآ یمک ۷(۹) 1۳ 


وما ادج سول فش دو 4 (۷) ۱۹ ۱۳۱۱۲۷۱۷۱۷۱۷ 
رص ےم حر 0 
« وما نکم عنه قانتهوا)(۷) 8 


۷1۰ 


الصف 
رین عاب ألم () م04١٠‏ -۱۱) 


الجمعة 


همم مرف 
3 هل ادل عل ترو ت 


< اشوا لی د راه ودرا سیم 4(ه) 
و فضت الوه )٠١(4‏ 
المنافقون 
یوت لین تماق الم یک ری آلف م ال 4 (د) 
التغاين 
7 َو آله ما أستَطعم4(١1)‏ 
الطلاق 
واد ووی عد لن () 


و اکتا امھ أن ی یو ری 


بر سم م رم تشن 
۳ 


« ون نحل وا عون 4() 
التحريم 
قدصت ودک 4( ) 
دما کم مره 4« 
القلم 
« أن دا مال و ۱:(4) 


للا 


505/4 


٤١ 


oro 


oY 


۸ 


578251 


4٩۵ ۸ ۱ 


« بوم کف عن ساق َون إل آلسْجُود لا تطیعود ٤۲)‏ ) 1 


المعارج 
« وما مک نکب ۳۰(۹) ۲۱ 
نوح 
نذرع1 علض من کر دیا نك إن رهم۹4 (۲۱ - ۲۷) 31 
المرسلات 
« و کیت 9 ۱۰(4) ۱:۳ 
البلد 
« ل اقيم يد ار ۱(46) ۱:۳ 
الليل 
« وما لد ندم ینتم جرک إلا تاه رب 6 (۱۹ -۲۰۰) ۳۲۳ 
اس 
« وَوَصَعْنَاعَندك ورك 2 ۲(4) ۳1٥‏ 
القدر 
سام هی ی مطل الجر (©0(4) ۲۵ 
البينة 
« وما ارا لا لیبدرا أنه لس لهأل ۹(ه) 3 


۷۳" 


ویس 


رج صم 


يعمل 


مال در (۷) 


الزلزلة 


۷۳ 


AY 


فهرس الأحاديث والاثار ۲۱۳ 


الحدیث الصفحهة 
أبغض الحلال . . . ۳۳ 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله oY‏ 
# آثر ابن عباس في جواز الاستثناء في اليمين إلى سنة ۳۳۹ 


# آثر ابن عباس في قراءته قوله تعالی : دم بد سيك 
عَصَبَ )4 : کل سفينة صالحة صحيحة ۳۰ 
# أثر عثمان رضی الله عنه فى الأختين بملك اليمين ۳۹۲ 


# أثر عمر في تسمية كل ما خمّر (خامر) العقل من المشروبات خمرًا 


كائئًا ما كان ۱۰۳ 
الاثنان فما فوقهما جماعة 31 
أحاديث امتحان أهل الفترة يوم القيامة ۱۹ 
آحادیث المهدي 1۸۸ 


إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر واحد ‏ 1۵4 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 0٤‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ۲۲ 


(۱) ما بعد النجمة أثر. 


2726 


إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 


۳۶۲ ۹ 


إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنی فلا بأس ۳۷۹ 
اذبحها ولن تجزی عن أحد بعدك ۳۸ 
# أرى ما في بطن بنت خارجة أنثى (أبوبكر الصديق رضي الله عنه) o۸٤‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مئة سنة منها لا يبق ممن هو على 

ظهر الأرض اليوم أحد وا 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضیته؟ 3 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر 9 
أربع لا تجزئ في الآضاحي . . ۳۸ 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 0۷0 


اعتق رقبة 

اعتقها فإنها مؤمنة 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

إلا الإذخر 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

أنا عند ظن عبدي بي 

إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا إلا وهم معكم 

إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل 
۷۱۹ 


۰۱۰ ۷ ۸۰ 


TeV (۳ 


Too 


19۰ 


۳۰ 


1۸ 


1٤ 


14 


# إنكم لتحدئون عن غير کاذبین ولا مکذبین (عائشة رضي الله عنها) ۳۰ 
إن لله تسعة وتسعین اسمّا مائة إلا واحذا ۳۳۵ 
إن الله حلق التربة یوم السبت وخلق الجبال یوم الاحد ۳۳۳ 
إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه 1۷۹ 
إن الله يحب معالي الأمور ویکره سفسافها ۷۳ 
نما الأعمال بالئیات ۳۹ ۸,۰۳ 10 
إنما جعل الاستئذان لأجل البصر to‏ 
نما الماء من الماء ۳۰۱ 
إنما هو بضعة منك 1۲۰ 
أن النبي يي قضى بالشاهد واليمين oY‏ 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی ۳۱ 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث t0‏ 
الأيم أحق بنفسها 11۳ 
أيما امرأة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل ۳۹ 
آیما إهاب دبغ فقد طهر ۹۷ ۱ 
بعثت لأتمم مکارم الأخلاق ۷۳ 
بل لأمتي كلهم ۲5۷ 


* تقصیر الخطبة وتطویل الصلاة مئنة فقه الرجل (ابن مسعود رضي الله عنه) ۱۳۸ 


۷۷ 


الجار أحق بصقه ۹ ۱۳۶ 


حدیث آية «الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ۱۲۱-۸ 
حديث اية اللعان النازلة في هلال بن أمية وعويمر العجلاني ۲0٦‏ 
حديث إباحة القراض ۷ 
حديث أخذ الجزية من مجوس هجر TEA‏ نان 
حدیث الاستئذان ثلانًا فان أذن له والا برجع ۳:۹ 
حدیث إشارة النبي که لكعب بن مالك أن يضع شطر دینه على ابن 

أبي حدرد ۳۱۳ 
حدیث اشتراط الوضوء لكل صلاة ۳۰ 
حديث أمر الحائض بصوم ما فاتها في الحيض or‏ 
حدیث أن رسول الله َة قضی بیمین وشاهد ۳۷ 


حديث أن عليًا رضي الله عنه ضرب بريرة لتصدق في الخبر عن عائشة 


والنبي يل حاضر فلم نکر 1۹۰ 


حديث أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب ۸ 
حدیث (إن الله خلق الفرس . . .» ۳۳۳ 
حديث أن مفاتح الغیب هي الخمس المذكورة في قوله تعالی : 

< و دیالَاعزه ۸0 
حدیث أن المیت یعذب ببکاء أهله ۳:۹ 


۷۳۸ 


حديث أن النبى یہ استسلف بكرًا ورد رباعيًا 21222١‏ 


حديث أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حلال E‏ 
حديث أن النبي به تزوج ميمونة وهو محرم ege‏ 
حدیث أنه ية إنما قنت شهرا يدعو على حي من آحیاء بني سلیم 1۳۱ 
حدیث أنه ية دعا في نواحي البیت حين دخله ولم يصل 1۳۱ 
حدیث أنه ية صلی في الکعبة حين دخلها رکعتین 1۳۱ 
حدیث تغریب الزاني البکر عام ۳۷ 
حدیث تقييد القطع في السرقة بکون المسروق ربع دینار ۳۹۹ 
حديث التكبير في العيد أربعًا 1۰۹ 
حدیث التکبیر في العید سبعا ۹ 
حدیث ثناء النبي ی على عمرو بن تغلب النمري أو العبدي في إسلامه ‏ ۳۱۷ 
حديث جعله 28 للرجل سهمًا وللفرس سهمين 8 
حدیث خلعه وا نعله في الصلاة ۳۳۲ 
حدیث دية الجنین وآنها غرة ۳:۹ 
حدیث ذي الیدین في السهو في الصلاة ۳۹ 
حديث الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً 14 
حدیث رخصة التیمم ونزولها في غزوة بني المصطلق ۳۱ 
حدیث سبب نزول قوله تعالی : # والکارق واسَارة فأقط وا یدیا ۳۵ 


۷۹ 


سجوده ييا سجدة ص AAA‏ 


سرور النبي ية من قول مجزز في آسامة وزید ۳ 
حدیث شربه وا من فم القربة ۳۷ 


حدیث صلاة النبی ية بسورة الطور ۳۹۲ 


حدیث الطائفتین المختلفتین فى صلاة العصر فى قصة بنی قريظة ۷۳ 


حديث قلب الرداء في الاستسقاء 1٤‏ 
حدیث كان بَا يقنت بعد الفجر حتی فارق الدنيا 1۳۱ 
حدیث المسح على العمامة ۱۳۳ 
حدیث میراث الجدة ۳:۸ 


حدیث نزول قوله تعالی  :‏ عَأَوْ لس بعد المستثنی منه في المجلس ۲۲۹ 
حدیث نسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالی : # وین حَيتُ حَرّجَتَ 

وَل وَجْهَكَ شطر المنچد لحرا ر 4 ۱۹۰ 
حديث النهي عن البول في الماء الراکد ۸ 
حديث النهي عن الشرب من فم القربة ۳۷ 
حدیث النهي عن کل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیر ۰۶ ۳ "۱۳ 
حدیث وجوب الغسل من التقاء الختانين ۳:۹ 
حدیث وفاة أبي طالب ۳۹۷ 
# خبر الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها : أن بريرة عتقت وزوجها حر 1۱۱ 


07” 


# خبر سورتي الخلع والخنع وأنهما كانتا في مصحف أبي بن 


كعب ۹۹۳۰۸ من 


خبر القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها : أن بريرة عتقت 


وزوجها عبد ۱۱ 
خذوا عني مناسککم ۳۹۹ 
خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد 215 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 11۰ 
رب حامل فقه ليس بفقیه ۳۹۳ 
ربنا ولك الحمد ov‏ 
رفع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه ۷۷ 
رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم - الصبي حتى يحتلم ۱۲ 
السنور سبع o‏ 
سهى ييو فسجد t00‏ 
سیکذب علي ro‏ 
شاهداك أو يمينه 2۸۷ 
صدق 5۲ 
صلوا كما رآيتموني أصلي ۱۳۳۳۳ 
الطعام بالطعام مثلاٌ بمثل وكان طعامنا یومثذ الشعير Toot‏ 


۷۲١ 


الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام oo‏ 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي كنا 
فإذا وجب فلا تبكين باكية 5 
فأنزلوه ov‏ 
فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحًا 590 
في أربعين شاة شا EEA Torco‏ 


# في الخنم السائمة زكاة (کتاب أبي بكر لأنس) ۱ ۲۸۵۰۷۰۳ 


فیما سقت السماء العشر ۳:۹ 
القاتل لا يرث 0۹ 
قال : قال الله : قد فعلت ۳۳۹ 
# قصة مهاجر آم قيس (ابن مسعود رضي الله عنه) ۸۵ 
قل : وبنبيك الذي آرسلت ۳۷۵ 
قوموا إلى سيدكم ov‏ 
# كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» 

فنسخن بخمس معلومات (عائشة رضي الله عنها) ۲ «A‏ ۳1° 
# کانوا لا یقطعون في الشيء التافه (عائشة رضي الله عنها) ۳۸۳ 
كل ذلك لم يكن ¥7 كن 
کل ما أسكر کثیره فقلیله حرام 1۷۸ 


۷۳ 


کل مسکر حرام O۷‏ 
كنا نعزل والوحي ينزل 
كنا نقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر والنبي يد یسمع فلا ینکر ۳۸۲ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم 


الأضاحي فادخروا ما شئتم 140 
لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزئا بوزن مثلاً بمثل ۳۹ 
لا تجتمع آمتي على ضلالة ۹ ل 


۶۰-۳ ۰ 


لا تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق حتی یأتی آمر الله ۱۷۹۰۰۱۰۳۹۸ 


لا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا 00 
لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ۲:۸ 
لا صلاة إلا بطهور YAY‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب ۳۸۲ 
لا صیام لمن لم يبيت الصیام من اللیل ۳/۸۰ 
لا ضرر ولا ضرار ۱ مالو كمه 
لا نکاح إلا بولي ۸۷۰ Yo‏ 
لا نكاح إلا بولي مرشد ۲۷۱ 
لا نورث ما تركناه صدقة 14۹ 


۷۳۳ 


لا وصية لوارث ك5" 


لا یجلسن آحدکم على تکرمة أخيه ولا یمه في بيته إلا باذنه ۳۳۸ 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ۸ 3 

۸ ۵ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر أن تحد على ميت ۸۸ 


لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ۲:۸ 


لا يقضين حکم بين ائنين وهو غضبان- لا یحکم أحد بين ائنین وهو غضبان 


لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولیقل قلست ۳۷۵ 
لا یمنع أحدكم جاره أن یضع خشبته في جداره ۳۸۳ 
لقد حكمت فيهم بما حكم تعالى به 10۲ 
لقنني رسول الله ي الآذان تسع عشرة کلمة ۳ 
الله يعلم بأن أحدكما لكاذب ot‏ 
لم سميت جبرئيل؟ 11۰ 
لو بلغني شعرها قبل أن آقتله لعفوت عنه 19۰ 
# لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة في طلب العلم (شعبة) ۳۸۵ 
لو كان بعدي نبي لکنت 151 
لیبلغ الشاهد الغائب ۲۳۹۱ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 520 


۷ 


لي الواجد يحل عقوبته وعرضه 
ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت 
ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حس: 


المدينة كالكير تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد 


مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به 
من أعتق شرکا له في عبد 


من بدل دينه فاقتلوه 


من 1 على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه فليكة عن يميئه 


من حلف واستثنی عاد کمن لم يحلف 

# من السنة ألا یقتل حر بعبد (علي رضي الله عنه) 
من شهد قبل أن يستشهد ‏ في شر الشهود 

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كَل 

من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده في النار 

من كنت مولاه فعلي مولاه 


۷۳۵ 


90۱ 


ولاه 


558: 


اش ۱3 


من مس ذكره فليتوضاً 

من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة 
نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها 
نعم» ولك أجر 

نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو 

والآن حمي الوطيس 

وبينهما أمور مشتبهات . . 

وجعلت لي الأرض تربتها مسجدًا وطهورا 
الوضوء مما خرج 

وعلمك أسماء كل شيء 

الولد للفراش. . . 

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

يا سارية الجبل (عمر رضي الله عنه) 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 


يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون. . 


د 3 د 


۷۳۹ 


1517١ _ AY 


العلم الصفحة 
آدم ‏ عليه السلام - RIESE‏ امام ةوسا اماما و ا 
الآمدي EEOC ACES SS RS‏ 


2۰" ۰ ۷ 


إبراهيم عليه السلام - و وم ترا هرت ب بو ۲۹۹۱۲۰۱۵ 
الأبهري E‏ ا 
أبي بن كعب NESSES SEES‏ خا وسو رجش سا ا VE‏ 
الأبياري اع حو اب م مح لس اق ادق فوا يربح ارا 
أحمد بن حنبل RAS OR TT‏ لي E‏ 


TEV (T0‏ ۱ ۳ كبا 


«۰۳۳ ۰ (A04۲ 


(۹ ۹ 

الأخضري SSE SESS‏ ل SDSS‏ ند 
أسامة بن زيد SAG‏ متكي اناد ا الو ان ايسا لط وو ل 
أبو إسحاق الاسفراييني NEOTEL Sala OES‏ 
أبو إسحاق السبيعي اي ب ESSENSE ESS‏ ۳۲۵۱۲ 
أبو إسحاق الشاطبي فى افع ابأو الامو اموا قن لوقه 


إسماعيل بن علية ی 
ابو الأسود الدؤلي U STE‏ 
الأسود بن يزيد VIN eS TEAS OSA TESS SE‏ 
الأشعري 0 ا ۱۵ 
الأشعث بن قيس ا ل O‏ ی ۳۱۷۱۲ 
آشهب TET‏ وی ۲ 3 
الأصفهاني ا م ا VEYE Eales‏ 
إمام الحرمین الجويني ......... ال ۰ 2-2-2 
24*0( ۱ 

امرىّ القیس و و لا ی ۱ 8۵۱۱۱۷۹۹ 
امرأة العزيز ا زر SESE‏ و وم و ا 
أنس بن مالك دع ان ووو د أ اماه و انق ا ال TET‏ 
أوس بن الصامت O OS‏ و O NE‏ 
الباجي حي الوط اراب م امن اد ره ل وس E‏ الور Ah‏ 
نك ا 

۱۳۹ یش‎ ARAS ENES DEE ASAS ابن الباذش‎ 
ONE EATER uae RE ESA RSKEAN البخارى‎ 


0 ۶ ۳ ۰ 


البراء بن عازب aes‏ عع وان رو و و نیو ۲۱۷۵ 
أبو بردة TT‏ ااام لاوا ااا م | 
البرماوي مع سمل مدي وار اح آم تب اک EVE Rasa‏ 
بريرة بقع كن مجه سر ی وافوظان ودج ماو ۵۹۱ ۱۱ 
بشر المريسي VOTES aca‏ 
أبو بكر الباقلاني امت ف ا خوك ل تل لواحي الوك 


(۱ YA‘ TY TTY 

۵« 2۵۹۰۹9۹ 0-0 
€« ل 101100 

CTIA TART AFET و‎ e أبو بكر الصديق‎ 


"١05057055 


أبو بكر بن عبدالرحمن ا ا ارس وا او TOV Se‏ 
بلال بن رباح ا ون Nestea‏ 
البناني یک SEES‏ 
البيضاوي اي ا ل ا ال ل و رو اا لاله 
الترمذي أمنط RSs‏ وطخ فا سمط ی اه رس هه و TOV‏ 
تمیم الداري ووو م ل SR ASE‏ ا 


التونسي اسقط مه و أيه موق دل لطن تاه افو قرو أ هم حأ ال ل ف ف UY mea‏ 
ثعلب EEE‏ الحا او وف الا ا 1117 
جابر AARON RESEND RESA‏ ۳۸۲۵۳۲ 
الجبائي SCRE DS O‏ 3 
جبریل عم ا ا ۱۲۸۸۲۱۵۲۱۳۵۱۱۸ ۳۲۲۳۰۵ 
جبير بن مطعم AEE‏ الوا م بت ۲۱۱۲ 
ابن جرير الطبري ها ع وما قت ا عنس ۲۱۷۱۹۸۵۱۱ 3۷۹۳۹۱۵ 
الجزائري مقع أن شعي الج سخ د عه كب دمعو و و او الا 
ابن الجزري ملحي عدأ سو ف أ لت بو ی 
ابن الجلاب محوتساط را اتسومام متو عدا الم ل ۱۱ 
أبن جني و 
جهم بن صفوان ی ی و وه که مر اقا وی من ۳ ۲۰ ۳۹ 
ابن آبي حاتم هه و وی ۱۳۶۸۷ 
ابن الحاجب LECT‏ ۲۲۲۵۲۳۵۳۱۱۸۱۵۱۳۵ 


۹ ا ۳ 2/۱ ۳ 


۲ تا ولصو م 


2+ ۵ (66 ۱ 


۷۳۰ 


0o۱ 


۷۳۱ 


VY 0° (OVE (000 (006 


........ ال ۱۳۷ 


۲ ۱۷۵۲ ۱۱۰۲۷۸ ........ 


هه لا ل ۱۱۲۱۵ ۲ 


۳۹۷۲۱۷۲۲۷۸ ........ 


55415554 ......... 


ل ۵ ۰ 2-۳ 


4 ا ل ۱ 


۰-۲ ۲ ۰۶۸ 


TAA ۵ ۵ 


أبو حیان ی هم VERE‏ 
الخثعمية NSA ES SEAS‏ 
خزيمة بن ثابت هو ستو شف ا مضا اط عن EE E‏ و ۶۱۰ 
خلف المقری VEER e AS A RSS‏ 
خليل المالكي ETT eee‏ ۲۵۱۶ ۲۲+ 


۸/۸ ۱۷ ۱۷ ۷ ۲۲ 6 6 لله 


ابن خويز منداد م اا ال رن يا | ع ی 
الخنساء وس و ل سو اح لوطل م تدر سس ا السو 11 
داود ‏ عليه السلام - سو وو اس الي 
أبو داود ااا[ ELSTON‏ 
داود الظاهري e gS‏ ا 
الدقاق ٩۲۳ ELSES aS aS ese A‏ 
ابن دقيق العيد NACE SoA ORES SS‏ 
ذو اليدين د أ او د انا لاما لعن جل تقس لوو كام ارال ۲ EO‏ 
أبو رافع عع جا آدج مك دوع اتات كه اووها  ê‏ 10 و1 
الرازى ا ا ا 


۰ ادغ :دس الاه تل" 


> خم ۰ )۶ تلا 


نه الل ام بل احا و م لو ا نز ترا 


+۰۰ ۷ (۱ ۷/۱ ۰ 


+ ۳  ( 52 كال‎ 
2+۳ TIT Yol o TEECTTTTT!Y 
#۰۵۵ ۱ 
«۰» - ۵ ۲ 


(2 ۱ ۸ 


ابن سريج SA e‏ ابو وو و ی TOO‏ ات ۱۷۵۱۱ 


سعدالدين التفتازاني AI ATE edene‏ 
سعد بن طارق OV es SA A SERRA TORRE‏ 
سعد بن معاذ عا و لحا قرت ين ê Se A E‏ اوري اماه وطاق ب مويك VOT‏ 
سعد بن أبي وقاص ARS‏ لاله الما فح ام YON AS‏ 
سعيد بن المسيب ات ند وا وی اسان بزعا وو وس وناو ا هه e‏ 
سفيان الثوري RS‏ هه POL‏ 
سليم الرازي 151 1 1 i E‏ 
سليمان ‏ عليه السلام - كام افج وو و م ال ال ان 
السمعاني IT EEE‏ ااا ا 
مَل حل وام 1 تسكعجن ة بجنا الج اج رو لحو انو اي ا ا و 
سهيل بن أبي صالح ام ا ۱۳۱ 
این سیر ین ERs ee‏ و ۱۳۹۲ 
ابرق تا OTE‏ تبره او و و ی 1۱ 
السيوطي ده ا ره 
الشارمساحي ها امامو ی مر IN SAR DRS‏ 
الشافعي irene‏ ا الل ا VT‏ ۱ 


7 ۲ ۳ 


۷۳ 


۳ ۳۱ ۳ لو 


2+۰ "+ ۷۲ ۵۸ 


«+, ۰ ۸ 


۸ ا 


ابن آبي شریف تم و وه ار 
شعبة RSA STO EDE SS‏ 1[ امش شوه ۶ ۱۱5 
الشعبي بتر ع يك سا مه سن 1 ی ی وا بو ۲۱۰ 
شعيب 2 متم ا نوه سن ا کف دواو اام ۰۶ ۲۱۲۰۱ 
شهاب الدين عميرة ss.‏ 15554025525840 
الشيرازى ل ل ا RT E OS‏ 
صالح عليه السلام - بم انب يك الت كيه اند لبط ا ۲ ۲۳۰ 
صبیغ بن عسل نع تور لا لبو م وم COE AER‏ 
صخر SESS‏ ول نع ف نا ا ا من درو و ۱۲ 
صفوان بن أمية هو ره هه ااا 
الصفى الهندي IEEE SSE‏ و 
ابن الصلاح SEDER 0 ESS‏ 3۲۰۱۱۳ 
صهيب الرومى و AE‏ ی 1۱۷ 
الصيرفي ا سو ل سملم و ان اج حون ا ا وي ۱۲ 


ضمام بن ثعلبة SETS SRC EERE‏ ۳۲ 
أبو طالب ماو ابح د او جا تجا ع رودا معط يق ع باسح اند و IP‏ 
الطبراني NOT EY‏ ولواب فاه اام ۳۷ 
الطحاوي #اخ اكب لوو نوخي موب ra a‏ رق ل وا لي ال NAE a‏ 
الطر طوشي CIEE DDT‏ ا و تاه 
ابن طلحة الأندلسي SO Sa‏ ا هت OE‏ 
عائشة - رضي الله عنها - تأ وق درو ۱۸۵۱۹۲۱ ۳ ۱۳۵۷۵۳۵۵۰۵۳۵۹۸ 


(۶ ۲ EAI ۳ 


ابن عاصم اورم مسا لخ وو وا ee‏ الاجر ی 
عاصم بن أبي النجود ERISA RES‏ ا ارا 
ابن عامر طامط و التو ا تا ا للا 
العبادى ES‏ متها ماه نمل CAO‏ 1 المت 


۳( 56ئ. 6 


العباس بن عبدالمطلب تا سای مه موم cee‏ ۱ 19۲۵ 
عبد بن زمعة ی هه پر ااا FON‏ 
ابن عبدالبر ی المع ا اود سو لوول وال TV ars TSS‏ 
ابن عبدالحكم كنج وا جا اس لوكا ال و ل ل 


عبدالرحيم بن داود مسا اك ومس وى لوطه موك قد كال ضام و وس COV‏ 
ابن عبدالسلام Oa DE AA EE SENS‏ 
أبوعبدالله البصري SSD OS SEES ed‏ 3 
عبدالله بن الزبیر ی کی یه سر سم URIBE‏ 
عبدالله بن زيد بن تعلبة ا ا ا اس ا ی اب 2۳ 
عبدالّه بن سلیمان بن أكيمة ی و ا 
عبدالله بن عباس ا الل لل ل 


(۳ 6 ۲ ۲۰ 


عبدالله بن عمر و ۱ ۲۸۲۲۷۵۰۱۵۸۰۵۲۹۹۲ 
عبدالله بن مسعود بو ا ل الل 
عبدالملك بن الماجشون انهاه او واو اطع اب سو يه TOT ONE‏ 
عبيد بن الأبرص E ECL STEEDS SSE SEE‏ 
عبيدالله بن عدي بن الخيار محا م احج او اماما سخا نل EV‏ 
أبو عبيدة لسابو وتان موقم وس کرو ونج تس ور هس ماه 3۱۷۹۱ 
عثمان البتي قي احم ی الجا مواد ف وسكي سمو كله 
عثمان بن عفان وما انه د ی OEE‏ 
العراقي عق ل لط نه لج وا فاو بو ل سحو ا U‏ 


ابن العربي المالكي TEN SESSA RC Raa SS‏ 
ابن عرفة SESS‏ رن سك ان مط نت ووو ATE‏ 
العضد OPAL E USTAD OSL ENO‏ 
عطاء CSSA‏ ا و ی TESS‏ 
علقمة الفحل LVS ACL AES‏ 
علقمة بن وقاص 1 1 1 1 ااا 
علي بن أبي طالب TOTAAL AES‏ 


012845559٠١ TAV 


علي بن عبدالكافي السبكي OEM VITAE as‏ 
علي بن المديني او 
عمان ات ناسر 1 ااا 
عمر بن الخطاب ما ا امم لي اعفن ور ايه وا ارم ا TA‏ 


(۱ ۰ ۰ ۱ 


عمرو بن أحمر ااام ار وا اجو سنو ال و ۲۷۲ 
عمرو بن تغلب النمري Eas‏ مک أ كو م WV‏ 
أبو عمرو بن العلاء 416 كبن دقر لبقتن اق لواف اله E‏ الوا 
عمرو بن كلثوم كانس لا TILAN MOLISE‏ 


عويمر العجلاني ا ا ا يج ل با ی و 
ابن غازي و رو هی E al ae‏ ما "واو ها e‏ هد مه ها ها تا اه درو ۰:۷ 
الغزالی ا ا ار هر در 


ابن فارس و هی ی کون ED‏ 
الفارسي نا ا بد عاط ی ی لعي ۱۵ 
فاطمة ‏ رضي الله عنها - TAACOEACTAVCTAVETVA css.‏ 
الفهري العام خا م VETA ans‏ ۱۸۵۱۵ ۲۵۲۷۰۵۱۱۵۵ ا 
ابن فورك DE‏ 1 اا 
ابن القاسم الج وج ا و لمم روه الف عجو الول مق TEENS EAA‏ 
القاسم بن محمد نواه عامج طلا KA‏ الج و يلك 005 ۲ 
ابن القاص aS‏ 3 جب ارج EEA SEENON RS‏ 
القاضى بردلة E AES ee RE e.‏ و N‏ 
القاضي حسين تسيب نه وين ناج SAAD ERE Sead aR ARS‏ 
القاضي عبدالوهاب TT‏ ا ا 
القاضي عياض ا ب اسم فالوس ا اا 


)١(‏ في هذا الموضع صوابه : القاضى عبدالوهاب. 


۷۳۹ 


۳۹۰  ( (۲ 


۰-۰-۰ ۰ ۵ ۶ ۶۶ ۱ 


۹ ۳ ۱ هت +( 


القرطبي e E O E‏ 
ابن القشيري تک ی SR‏ م a‏ ا SRA‏ ۲۲۹۲ 
ابن القصار تاسكم ليخي حك as hesa‏ اا اال ال ب 
القفال الشاشي kage‏ ممت وو لم و امن و IF‏ 
قيس بن أبي حازم N OSES‏ وم ما هی و ۱۳۷۲۰ 
قيس بن الخطيم Sea‏ ا ا ا اا 
قيس بن عاصم التميمي E‏ وت ب من لو ةا OSE‏ 
ابن كثير الدمشقى A EASES SESE‏ 
ابن كثير المكي ا ا هه ف 
الكرخي علد لا اوسا امد ا ونوا ی با ملاوع ONES‏ 
الكسائي Reb‏ ابا مر ارو موف فم ووو وق نراق اه وام نر ls‏ 1/77 
کعب الاحبار و 
كعب بن عجرة aS‏ ار انح O‏ م م ماوت TON CUED‏ 


لقيط الإيادى کی قد متو متمق ی شهج ره 1019 
اللقانی ناصر الدین یم رو تا AVENE SIS ESOS‏ 
ابن ماجه مش ارو مرو LÊ‏ ااي و COV er Se E a‏ 
المازري لاو ATONE ATVOCNIACT EY Soda‏ 
ابن مالك وو وم ا AE OTN IRSA‏ 
مالك بن أنس eS‏ واي 0 ا ا 


ل ۳ ۱ 
TEV‏ ا ل ا cT‏ 
1 ا ل ا ۳ 
cE cf ۶‏ 
۲۱ ۶ ۰۱۷ ۰44۸۰64۷ 
CEA AY‏ ا ۱ 
01١1‏ ۵ ۰۸۳« 
ا ۰ 22 


۷۱ 


«2-2-۰ ۳ 


TAV (TAÊ CTY 

مالك بن الحويرث ENVY ESEN Sea‏ 
مجاهد VTA TTT a EES Sa‏ 
مجزز ا ور ا اوت لاوا نا ميو حم نظي الخو م ا AE‏ 
آبو محذورة ل کی مه و ی وی HE‏ 
ابن محرز وق ستل لبط سجس و IA SE ASD‏ 
المحلي sss‏ لحر الل ۵۵ 1۸۹ 
محمد بن إبراهيم التيمي Ra‏ لت ری USE‏ لوق O‏ ۰۱ ۱۳۲ 
محمد بن الحسن NIE ASRS‏ 
محمد بن مسلمة EAA SSE ESR SAS an‏ 
المخزومية ES‏ حش وام أ انر د و و و چیه ۱۳۸۱۷۰ 
ابن مرزوق ی 
مریم O OOTY‏ ااا 
المزني وب ا و و ب او عام وو هه و که ور 3 
مسلم ٩۰۷۰۵۱۵ ۲۱۰۳۵۷ ۳۵۱۳۳۳۵۲۵6 cc.‏ 
المسيب بن حزن لامو ون و لول قباستم انه بج اد سس AV‏ 
معاوية عه ان ميق نوج ع لل ممما E‏ اوه ا | 


المغيرة بن شعبة FENER SES‏ 
المقّري ET‏ 
مهاجر أم قيس تك ع وفنا سواسو EE‏ 1 
المهدي المنتظر موق متا له ئها واوا كن اتوص سا سات ارا 
موسى - عليه السلام - ا ۱۳ 
أبو موسى الأشعري 0 ااا A‏ 
انق المواز ا نوو با ا EES‏ 
ابن المواق SS‏ ل وجا لام ا ER‏ 
ميمونة بنت الحارث دوت ف يجوب قو ميا ee E‏ دمت 16001 
مئارة ا mê eas eas‏ اه مس ۲ ۵29۲۲ 
النابغة ل 
نافع المدني OE‏ اق ماع سا عاد ات م ل ل ۱۷ 
النسائي COT Ee sas ESN RE‏ 
نصر بن القاسم ا و ا 
النضر بن الحارث ماع اما من E‏ و ع 5107 
النعمان بن بشير TAV 1 O RA SS‏ 
نعیم بن مسعود ENE‏ ۱۵۲۱۲ ۲ 


النووي و ا Saa E Se SS es‏ احا اسيم لاا 
أبو هريرة RSLS‏ اا ا ا ل ۱ 
هزيل ا ا لط كا اما ام الوا ل اا للشو الل ا لل CON EO‏ 
هلال بن أمية TOVE ASRS CLR EOLA‏ 
أبو هلال العسكري E TT‏ ۳۲۷ 
ابن الهمام SSE ETE ASSESS‏ ۶۱۷۲۱۸ 
ولي الدين العراقي ا ااا 
یحیی بن سعيد الأنصاري تتفت ی ا ال 1 
يزيد بن القعقاع أبو جعفر Ss‏ نظ امم فاو تا ا ۱۷۲ 
يعقوب المقری مان عدج كز نر علي افا سوج ووس و ی ۷۲ 
يعقوب عليه السلام - 00709 0 000 LL‏ نو 
يوسف - عليه السلام - BETES DLR ESR‏ ۱۳۳۲۲۰۱۸۵ 
أبو يوسف القاضي ..................... 1۵990۲4۱۰۱4۱۰۱۳۹ 
HH‏ د # 


V٤ 


فهرس الكتب 


الآيات البینات للعبادي Ao‏ 


۰۵۵۷ ۵۶۱۰۵۳۶۰۵۰۱۳ ۰۶۷۳ ۶ ۵ 


(+ ۰ ۰ ۲ 


أصول ابن عاصم و 0 ااا 
البرهان للجويني مد سمه 1 أ ونوا باون لطس اسه م افو 47 A‏ 
البيان والتحصیل» لابن رشد a‏ 000/01 
التحفة» لابن عاصم ام اع كوا مي اا ۱/۵۵ 
التكميل ا AT e ESSA E aR‏ 
التلخيص و ا ا CEDEL LAG‏ 
التلويح» للتفتازاني AAV NT AE SORE AR SSS‏ 
التنقیح» لصدر الشريعة 0110 A aa‏ 
التنق » للقرافي مل لا 8 
جمع الجوامع للسبكي .. c.c...‏ ۳۰ ۰1۷۳ ۹ 


«۱۳ 


(۰ ۹ 


حاشية شهاب الدين عميرة على المحلي ب AAA Cie‏ 
حاشية ناصر الدين اللقاني على المحلي AEE ied ieee‏ 
الخلاصة لابن مالك ارم ا ا ۱۵۱۱ 2۲۷۸۵۱ ۱۵ ۵29 
الرسالة» لابن أبى زيد UG ET ETC‏ 
السّلم المنورق» للأخضري 35 ااال 
الشرح = نشر البنود 

شرح التنقيح» للقرافي الذي او أو اكت نم واو اوقا لاقي 
شرح ابن الجلاب م م ع عالق و ی اله لوا لق ا لا يج ا اوش وو ۱۱ 
شرح عمليات فاس al‏ کت وس ا ا 
شرح المحصول» للأصفهاني EEA REST‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع E OPI‏ 1 
شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهانى O SS CRESS‏ ۲ ۴۶۱ 
شرح مختصر ابن الحاجب» للسبكي ee‏ قو ل و واو شا rass‏ 9 ۲ 
شرح مسلم. للنووي SASSO‏ ا 
صحيح البخاري ا ا ني 
صحیح مسلم SR‏ ورف مهم ece‏ ۹۲ ۸۵۱ ۵6۸۲۵۸ ۵6 
الصحیحان a‏ هه 502697786751317 


الغيث الهامع» لأبي زرعة العراقي 


الفروق» للقرافي E‏ 


القواعد - الفروق 


المعالم في أصول الدين» للرازي 


المقدمات› لابن رشد SS‏ و 


نشر البنود شرح المراقي» للعلوي . 


زا( ۳ 2-۳-۳ 


+ ۰ ۰ ۳ 


۷:۷ 


۰۵۱۱۶٩1۶ 6 ۲ 
2 0۱ ۸ 


(+ ۰ ۶ 


نظم عملیات فاس هو هه وو ا 

نظم النوازل» للعلوي OAL Sess‏ 

۱۱ SSA O A CARESS SES نور البصرء للعلوي‎ 

اليواقيت في أحكام المواقيت» للقرافي SE SE‏ 
3# 9 6 


۷:۸ 


فهرس الأشعار 


الصدر 
تكلفني ليلى وقد شط وَلْيها 


أطاعت بنو عوف أميرًا نهاهم 


ياظاعنين إلى البيت العتيق لقد (بيتان) 


يكلفه القوم ما نابهم 

لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا 
وقفت فيها أصيلالاً أسائلها (بيتان) 
ورب أسيلة الخدين بكر 

فلما دنوت تسديتها 

وغررتني وزعمت أنك 

بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت 
فصغائر الرجل الکبیر کباثر 
وقلدوا أمركم لله درکم 

نحن بما عندنا وأنت بما 

لقد مزقت قلبي سهام جفونها 

كأن الثریا علقت في مصامها 


وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن 


۷:۹ 


القافية 
وخطوب 
واجب 
آرواحا 
مو لدا 


نبدو 


۰ 
۶ ۴ ۶۲ ۴ ۲ 


۱۳۷ 


۳۳۳ 


أدوا التي نقضت تسعين من مئة 
من قوله قول ومن فعله 

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى 

قد أجمع الأنبيا والرسل قاطبة (بيتان) 
ماأقدر الله أن يدني على شط 
وهاجرة يا عز يلتف حولها 

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري 
إذ لا أزال على رحالة سابح 

خيل صيام وخيل غير صائمة 
يعلو طريقة متنها متواتر 

من معشر سنت لهم آباژهم 

إذا قاسها الاسي النطاسي آدبرت 
فلا والله آشربها صحیکا (أربعة) 
لا يسألون آباهم حين یندبهم 
ذراعي عیطل آدماء بكر 

رماني بأمر كنت منه ووالدي 

من الخفرات البیض ود جلیسها 


لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتٍ 


۳۳۳ 


۳۹۵ 


۶۱ ۷ 


CVV 


۹ 


۶۹۸ - ۷ 


۳۱ 
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۳۷۳ 


۳ 


۳۸۳۹ 


فهرس الأشطار 


فمن يك أمسى بالمدينة (رحله) ا اق وها ب ل نا ا ما 
وإلا يعل مفرقك الحسام ETS OSS Ee ae‏ 


فاذهب فما بك والأيام من عجب Vé‏ عا e‏ مج ها قد a Te‏ و EE RE‏ 


إذا قضى حاكم يومًا بأربعةٍ AS ENE E‏ 


فهرس الأرجاز 


ففي الصحيح أخرجا المسيّبا تغلبا نض 
بالضابطين اعتبرن فإن غلب يجتنب ١‏ 
یقدم تخصیص مجاز مضمر (بیتان) النسخ ۱۳۸ 
وهل يراعى کل خلف قد وجد عهد 04۲ 
وألغيت خفيفة كبرد البرد 0۸٦‏ 
حكم قضاة العصر بالشذوذ بالنفوذ 0۹٤4‏ 
حكم قضاة عصرنا لا يستقر اشتهر 0۹4 
يا ليتني وأنتٍ يا لميس انين ۲ 
والعرف ما يغلب عند الناس o٤‏ 
أما ترى حيث سهيل طالعا لامعا ۸01° 
ومصدر منکر حالا يقع طلع ۸۳ 
وان على اسم خالص فعل عطف منحذف ٥۹۱‏ 
لئن قعدنا و النبي يعمل المضلل 1 
وبعض الاعلام عليه دخلا نقلا 1۷ 
وفي اختیار لا يجيء المنفصل المتصل ۲۷۸ 
ولا يفيد القطع بالدلیل والتمئیل ۰ 01۸۰8۱۹ 
وان بجزئي على كلي استدل (۳آبیات) عقل 0۸ 


Vo 


وان تكن دعوى على من بتهم حكم ۹۰ 


وضع الإفتاء للحكام للخصام 11۸ 
وشاع إفتاء القضاة في خصام قوام 5534 
وشاهد تعدیله بائئین مبرزین ۳۷۰ 
كالفضل والحارث والنعمان تان 1۷ 
وأن الأورع الذي يخرج من فاستبن ۷ 
وهي كمن فعل تارك كمن كمن 61 
إن يقبلوا اليوم فما عله وأله 3 
وکل ما وافق وجهًا نحوي ("أبيات) يحوي ۷۱ 
الأشطار 
وماق اله الارن ا EO‏ ۲۲ 
ثلاثة وأصله تمتعوا U EE EY‏ 
إذا قضى حاكم يومًا بأربعة ب ل ا AT‏ 
۶ 4 ¥ 


Vor 


فهرس المراجع 


١‏ الآيات البينات على شرح المحلي على الجمع. لابن قاسم العبادي» طبعة 
مصر ۰۱۲۸۹ وطبعة دار الكتب العلمية ۱۷ ۱۶ . 


۲ - الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» للجورقاني» تحقیق الفريوائي 


٤‏ - إتحاف الخيرة بأطراف المسانید العشرة لابن حجر وزارة الشژون 
الاسلامية. 


۵ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» مکتبة المعارف الریاض . 


5 اجتماع الجیوش الإسلامية. لابن القيم» تحقیق بشیر عیون» مکتبة دار 
البیان . 


۷-الاجماع» لابن المنذر دار الکتب العلمية . 


۸ الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان» تحقیق شعیب 
الارناژوط » موسسة الرسالة ٠٤١۸‏ . 


. |حکام الفصول للباجي» تحقیق عبدالمجید تركي» دار الغرب الإسلامي‎ - ٩ 

۰ - الاحکام في أصول الاحکام» للامدي دار الکتب العلمية. 

۱ - آحکام القرآن» لابن العربي» تحقیق البجاوي» دار الفکر . 

۲ - اختلاف الحدیث. للشافعي» بذیل مختصر المزني» دار المعرفة بیروت . 

۳ - أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح» تحقیق موفق عبدالقادر دار 
Vo‏ 


العلوم والحکم ۱:۰۷ . 
٩‏ الأربعون النووية» للنووي. 
۵ - |رشاد الفحول» للشوكاني» تحقیق سامي العربي» دار الفضيلة ۱6۲۱ . 
۲ - إرشاد الفقیه إلى أدلة التنبیه» لابن کثیر» مؤسسة الرسالة ٠٤١١١‏ . 
۷ إرواء الغليل» للألباني» المکتب الاسلامي ۱8۰۵ . 
۸ الاستذكارء لابن عبدالبر دار الکتب العلمية ۰۱۲۱ 


٩‏ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب؛ لابن عبدالبر» بهامش الاصابة» تحقیق 
البجاوي دار الفکر ۱۳۹۸ . 

٠‏ الأسماء والصفات» للبیهقی» تصویر دار الکتب العلمية. 

١‏ الأشباه والنظائر» للسیوطی» تحقیق محمد تام دار السلام بمصر 
١614‏ . 


۳۲ الا صابة فى معرفة الصحابت لابن حجر» تحقيق البجاوي» دار الجيل . 


۳ - إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف ط 
الر ابعة . 


۶ - آصول اعتقاد أهل السنة. للالکائی تحقیق أحمد حمدان دار طيبة 
8 . 


۵ - أصول فقه الإمام مالك» لعبد الرحمن الشعلان» جامعة الإمام ۱6۲۶ . 


5 الأضدادء محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل» الكويت 
. 


۷ ۵ 


۷ - إيضاح المحصول من برهان الاصول. للمازري» تحقيق عمار الطالبي» 
دار الغرب الإسلامي . 


۸ - إعداد المهج للاستفادة من المنهج» للجكني دار الفكر العربي ۱۹۹۷م. 
۹ الاعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت ٩۱۹۸م‏ . 
۰ الآغانی» لأبى الفرح الاصبهانی » دار الثقافة بیروت . 

ی بي ی ي در 


۱ - ال قناع في مسائل الر جماع لابن القطان» تحقیق فاروق حمادة دار القلم 
٥‏ . 


۲ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» نشر دار 
التراث والمكتبة العتيقة» الطبعة الثانية» ٠١۹۸‏ . 


۳ الأم» للشافعي» تحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب» دار الوفاء بمصر 
117 . 


4" - الأمالي» لأبي علي القالي» دار الكتاب العربی . 
۵ الإمام في معرفة أحاديث الاحکام لابن دقيق العید» تحقيق سعد الحميد» 
دار المحقق ۱۸ ۱۶ . 


۰۱6۰۳ الأنوار الکاشفة» لعبدالرحمن المعلمي» عالم الکتب‎ - ١ 


۷ - البحر المحیط » للزرکشی» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الکویت 
117 . 


۸ - بدائع الصنائع » للكاساني» تصوير دار الكتب العلمية. 
۹ - بدائع الفوائد لابن القیم» تحقیق علي العمران» دار عالم الفوائد ۱۲۵ . 
۰ بداية المجتهد» لابن رشد» دار الکتب الاسلامية ۰۱8۰۳ 


۷1 


. ١519 البداية والنهاية» لابن کثیر» تحقيق عبدالله الترکی» دار هجر‎ - ١ 


۲ - البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» لابن الملقن» دار الهجرة 


. 6 

۳ - البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين» تحقيق عبدالعظيم الديب» دار 
الوفاء ١514‏ . 

٤‏ - بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم . 

0 بیان المختصر. للأصفهاني» تحقيق محمد مظهر» مركز البحث العلمي 
15 . 


5 - البیان والتحصيل» لابن رشد. دار الغرب الإسلامي. 


۷ - بیان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي» تحقيق آيت حسين» دار طيبة» 
.١1 14‏ 


تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الکتب العلمية. 
4 - التاريخ الكبير للبخاري» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار الفكر. 


۰ - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» لأبي زكريا الرهوني» 
تحقيق الهادي بن الحسين شبيلي» دار البحوث دبي ٠٤۲٩۲‏ . 


. تخريج أحاديث البيضاوي» لابن الملقن‎ ١ 


۲ - تخريج أحاديث الکشاف. للزمخشري» تحقيق سلطان الطبيشي» دار ابن 
خزيمة ٠٤١١٤‏ . 


07ل تدریب الراوي» للسیوطی تحقیق نظر الفاريابي» دار الکوثر» ط ۲ 


VoV 


. ١6 


4 - ترتيب المدارك» للقاضى عياض» تحقيق سعيد أعراب» وزارة الأوقاف 


بالمغرب ۰.۱6۰۳ 


0 ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» لعبد الرحمن السدیس دار الهجرة 
ط ۲ .١5١١‏ 


05 تشنيف المسامع» للرركشى» تحقيق سید عبدالعزيز» وعبدالله ربیع » 
مؤسسة قرطبة» والمكية ۱۱۸ . 


0 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق البناء دار ابن حزم . 


۸ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» للحافظ ابن حجرء 
نشر مكتبة ابن تيمية . 


. ۱6۰۲ التمهيد» لابن عبدالبر» توزيع مكتبة الأوس» ط۰۲‎ ٩ 


۰ التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني» مركز البحث العلمي 
بجامعة آم القرى ١555‏ . 


۱ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لابن تيمية» تحقيق علي 
العمران» وعزير شمس» دار عالم الفوائد ١5760‏ . 


۲ تنقيح الفصول» للقرافى» مطبوع مع الذخيرة» دار الغرب الإسلامي . 


التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي» تحقیق محمد الأمين بن الشیخ» 
دار البحوث دبی ۱۶۳۰ 5 


6 تهذیب الکمال» للمزي» تحقیق بشار عواد» مؤسسة الرسالة ۱۸ ۱۶ . 
6 تهذيب اللغت للأزهري› تحقیق عبدالسلام هارون. 


۷۰۸ 


7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب العلمية ۱6۰۸ . 


۷ - جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جریر» تحقيق عبدالله التركي 


بالتعاون مع دار هجر ١57١‏ . 
۸ - جامع الشروح والحواشي لعبدالله الحبشي» المجمع الثقافي أبوظبي 
م 


8 جامع العلوم والحكم» لابن رجب» تحقيق شعيب الأرناووط وإبراهيم 


۰- جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عزير شمس دار عالم 
الفوائد ٠٤١١١‏ . 


۱ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» مصورة عن دائرة المعارف العثمانية . 
7 الجمهرة لابن درید» تحقيق منير بعلبكي » دار العلم للملايين ۱۹۸۸م . 

۳ - جمهرة تراجم المالكية» لقاسم علي سعد دار البحوث» دبي ٠٤١۳‏ . 

. ١54١19 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» لابن تيمية» دار العاصمة‎ - ٤ 
. حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» دار الفکر‎ - ۵ 


۲- حاشية الخرشي» لأبى عبدالله الخرشی» ط الاولی» المطبعة العامرة 
الشرفية ۱۳۱۷ . 


۷ - الحلية» لأبي نعيم» نشر دار الريان» ودار الكتاب العربي» ط ۰۵ ٠٤١١١‏ . 
۸- الحماسة لأبي تمام تحقيق عبدالله عسيلان» جامعة الإمام محمد بن 
سعود. 
۹ - الحيوان» للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» المجمع العلمي العربي 
۷۹ 


الإسلامى ۱۳۸۸ . 
٠‏ خزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الخانجي ٠١١۸‏ . 
١‏ - الخصائص» لابن جنى » تحقیق محمد على النجار» دار الکتاب العربی . 


۲ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود ۰۱۶۰۰ 


۳ - الدر المنثور» للسيوطي» دار الكتب العلمية. 
۶ الدیباج المذهب» لابن فرحون دار الكتب العلمية. 


ایث للطباعة ۱6۰۲ . 


7- دیوان امریٌ القيس» تحقیق أبوسليم والشوابكة» مركز زايد للتراث 
. 


۷ _ ديوان الحطيئة» نشر دار الجيل ١517‏ . 
۸ ديوان الخنساء» نشر دار عمار» الأردن» ط١» ٠٤١١۹‏ . 


4 ديوان عبيد بن الابرص» دار الكتاب العربي» طاء ۰۱8۱6 شرح أشرف 


أحمد عروة . 
3-5 ديوان علقمة الفحل » للأعلم الشنتمري ‏ دار الکتاب العربی » ط۱ » 
£ 


۱ - دیوان الفرزدق» دار صادر. 


۲ - دیوان قيس بن الخطیم رواية ابن السکیت. تحقیق ناصر الدین الأسدء 
مکتبة دار العروبة الأولى ۱۳۸۱ . 


۷۹۰ 


41 ديوان كثير عزة» شرح مجيد طراد» دار الكتاب العربي 1417 . 
6 دیوان لبيد بن ربيعة» دار صادر. 
۵ دیوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل» دار المعارف . 


1 - رؤوس المسائل» للز مخشري» تحقيق عبدالله نذير» دار البشائر الإسلامية 
¥ 


/اة ‏ الرسالة» لابن أبي زيد القيروانى» تحقيق محمد أبو الأجفان» دار الغرب 
الؤإسلامي ۱۹۹۷م . 

۸ - الرسالة للشافعي» تحقيق أحمد شاكر» تصوير دار الكتب العلمية. 

٩‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لعبدالوهاب السبكى» تحقيق علي 
معوض وعادل عبدالموجود. عالم الکتب ٠٤١١۹‏ . 

۰- روضة الطالبین» للنووي» نشر المکتب الإسلامي ۰۱۱۲ 

۱ - سلسلهة الأحاديث الصحيحة. للالباني» نشر المکتب الاسلامي . 

۲ - سلسلة الأحاديث الضعيفة. للالبانی» نشر المکتب الاسلامی» ومکتبة 
المعارف. 


۳ - سنن الترمذي» تحقیق أحمد شاکر» وعبدالباقی» تصویر دار الکتب 
العلمية . 


مم 


4 -سنن الدارقطني» للإمام الدارقطني» نشر دار المحاسن . 


e QQ. 


۱۰۵ - سنن أبى داود» تحقيق الدعاس » دار الحديث . 


5 - السنن الکبری» للبیهقی» نشر دار المعرفة. 


0 
كن 


اكلا 


۷ - السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق حسن شلبي» مؤسسة الرسالة ۱:۲۲ . 
۸ -سنن ابن ماجه» ترقيم عبدالباقي» نشر دار الريان للتراث . 

۹ - سنن النسائي» دار الريان للتراث القاهرة مع حاشية السيوطي والسندي . 
۰ - سیر أعلام النبلاء» للذهبي» موسسة الرسالة ۱6۰٩‏ . 

۱ - السيرة النبوية» لابن هشام» نشر مكتبة البابي الحلبي» ط۰۲ ۱۳۷۵ . 
۲ - شجرة النور الزكية» لمخلوف» دار الکتب العلمية . 

۳ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد» دار الکتب العلمية. 
۶ شرح الأصبهانية» لابن تيمية» رسالة جامعية لم تطبع» تحقیق السَعوي . 


الازهرية ۱۳۹۳ . 


۲ - شرح دیوان الحماسة» للمرزوقي» تحقیق عبدالسلام هارون وأحمد 
أمين» لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۳۸۸ . 


۷ - شرح صحیح مسلم» للنووي» المطبعة المصرية بالأزهر ۱۳۶۷ . 


۸ شرح القصائد السبع الطوال لابن الانباري» تحقیق عبدالسلام هارون؛ 
دار المعارف . 

۹ - شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي» تحقیق الزحيلي» ونزیه 
حماد مركز البحث العلمی ۱2۰۰ . 

۰ - شرح النقائض » تحقیق محمد حور ووليد خالص» المجمع الثقافي 
آبوظبي ۱۹۹۸ . 


كلا 


١‏ - شرح المحصول. للقرافي» دار الكتب العلمية. 


175 شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق عبدالله التركي» مؤسسة 


الرسالة. 
ار شرح مشكل الوسيط » لابن الصلاح » بهامش الوسيط للغزالي دار 
السلام » بمصر. 


۶ - شعر الأحوص الأنصاري» تحقیق عادل سلیمان» دار الخانجی ٠٤١١١‏ . 
6 - الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقیق أحمد شاکر دار الخانجي . 


۷ - صحیح ابن خزيمة» تحقیق الأعظمی المکتب الاسلامی. طا 
06 . 


۱۳۸ - صحيح مسلم» بترقيم عبدالباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية . 
۹ - الضعفای للعقیلی » تحقیق عبدالمعطی قلعجی » دار الکتب العلمية. 


۰ _ الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع؛ لحلولو تحقیق نادي العطار» مرکز 
ابن العطار للتراث ۱۲۵ . 


۱ - طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين السبکي نشر البابي الحلبي» تحقیق 
الحلو والطناحی . 


۲ - الطرق الحكمية › لابن القیم» دار الکتب العلمية . 
۳ - طريق الهجرتین» لابن القيم» تحقیق یوسف بديوي» دار الکلم الطیب . 
۶ _ طيبة النشر» لابن الجزري» طبعة مصر ۱۳۱٩‏ . 


Y1 


۵ العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي یعلی» تحقيق المباركي . 

۰ العلل لابن أبي حاتم» تحقيق محمد الدباسي» مكتبة الرشد ۱6۲6 . 

۷ - العلل للدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة ۱6۰۵ . 

۸ 79 العلل المتناهية» لابن الجوزي» نشر دار الكتب العلميةء ۰۱ ۰۱4۱۳ 

4 - علوم الحدیث. لابن الصلاح» نشر دار المعارف» تحقيق عائشة بنت 
الشاطئ . 

۰ - غاية الوصول» لزكريا الأنصاري . 


۱ - الغيث الهامع» لابي زرعة العراقي» تحقیق مکتب قرطبة» الفاروق 
الحديثة ط ۰۱ ۰۱۲۰ 


1۲ - فتاوی ابن رشد» تحقیق المختار التليلي» دار الغرب الإسلامي ٠٤١١‏ . 


€۳ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» نشر دار الريان للتراث» 
بعناية محب الدين الخطيب . 
4 - فتح المغيث» للسخاوي. الجامعة السلفية» بنارس» تحقيق على حسين 


۱:۵ - فتح الودود شرح مراقي السعود» للولاتي» صححه بابا محمد الولاتي» 
عالم الكتب 18١7‏ . 


57 القَرْق بين الفرّق» للبغدادي» تحقيق محبي الدين عبدالحميد» تصوير دار 


المعرفة. 


۷ - الفروسية لابن القیم تحقیق مشهور حسن سلمان» دار الأندلس بحائل 
114 . 


۷٦€ 


۸ - الفروق» للقرافی» تحقیق عمر القیام» مؤسسة الرسالة 6 ۱۶۲ . 


۹ 2 الفصول فى الأصول» للجصاص » تحقیق محمد تام دار الكتب 
العلمية. 


۰ - فضائل الصحابة» للإمام آحمد» تحقيق وصي الله عباس» جامعة أم القرى 
۱:۰۳ 


۱ - الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» للحَجُوي» دار الکتب العلمية. 


۲ - الفهرس الشامل للتراث العربی المخطوط الفقه والأصول مؤسسة آل 
البیت عمّان. 


۳ - الفوائد المجموعة للشوکانی» تحقیق المعلمی» دار الکتب العلمية. 


١‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية› تحقیق ربیع المدخلي» 
مكتبة الفرقان» ۱۶۲۲ . 


۵ - قاعدة في الاستحسان ‏ جامع المسائل لابن تيمية» تحقیق عزير شمس » 
دار عالم الفوائد ۰۱8۲۲ 

۲ - قواطع الأدلة» للسمعاني» تحقیق عبدالله الحكمي» مکتبة التوبة ۱6۱٩‏ . 

۷ - الکامل » لابن عدي» نشر دار الفکر» ط ۰۳ ۰۱۰۹ 

۸ - الکامل» للمبرد» تحقیق محمد الدالي» موسسة الرسالة ۱8۲۵ . 


۹ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» للحاج خليفة» دار الکتب 
العلمیت ۰۱۱۳ 


۰ - الكفاية» للخطیب البغدادي» تحقیق ابراهیم الدمیاطی» دار الهدی 
۰ 


۷6 


١‏ الكواكب السائرة فى أعيان المئة العاشرة . للغزي» دار الكتب العلمية. 
11۲ - لسان العرب» لابن منظور» دار صادر. 


۳ - المبسوط» لابن مهران» تحقيق سُبیع حاكمي» دار القبلة ومؤسسة علوم 
القرآن ۱۰۸ . 


6 - مجاز القرآن» لابی عبيدة» تحقیق فواد سزکین» مکتبة الخانجى . 
0 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمي دار الکتب العلمية. 


۱۹۹ - مجموع الفتاوى . لابن تيمية » جمع عبدالرحمن بن قاسم تصوير عالم 
الکتب . 


۷ - المحصول من علم الأصول. للرازي» تحقیق العلواني. مؤسسة 
الرسالة. ۰۲ ۱۱۲. وطبعة آخری لدار الکتب العلمية. 


۸ - المحلی» لابن حزم» نشر مکتبة دار التراث» تحقیق أحمد شاکر . 
٩۹‏ - مختصر خلیل» صححه أحمد نصر» دار الجیل بیروت . 


۰ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للموصلی» تحقیق 
حسن العلوي» آضواء السلف. 


۱ - المدخل إلى السنن الکبری» للبیهقی» تحقیق الاعظمی دار آضواء 
السلف ۱۲۰ . 


۲ المذكرة فى أصول الفقه» للشنقیطی» نشر المکتبة السلفية. 


۳ - المرشد الوجیز» لأبي شامة» تحقیق طیار آلتي قولاج» دار وقف الديانة 
الترکن ۱6۰۱ 
۶ - مسائل |سحاق الکوسج للامام أحمد وابن راهويه» مجموعة محققین؛ 
۷۹1 


الجامعة الإسلامية بالمدينة ۰۱۶۲۶ 

۵ المستدرك» للحاكم» دائرة المعارف العثمانية . 

۲ - المستصفی. للغزالي» نشر دار العلوم الحديثة . 

۷ - المسند؛ للامام أحمد بن حنبل» تحقیق شعیب الأرناژوط وزملائه. 
موسسة الرسالة. 

۸ - مسند الدارمي» تحقیق حسین آسد دار المغني وابن حزم ۰۱۶۲۱ 

۹ - المسودة لآل تيمية» نشر دار الکتاب العربي. 


6٠‏ مصباح الزجاجت للبوصيري» نشر مؤسسة الکتب الثقافية» ط۰۱ 
١٠5965‏ . 


۱ - المصنف لابن أبي شيبة» دار التاج بیروت . 


۲ مصنفب عبدالرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الاسلامی . 


۳ - المطول للتفتازانی المكتبة الآزهرية للتراث . 


6 - المعالم في أصول الدین للرازي» مكتبة الکلیات الأزهرية» تحقیق طه 


۵ المعتبر» للزرکشی » تحقیق حمدي عبدالمجید السلفی» دار الأرقم . 
۲ - المعجم الأوسط» للطبرانی تحقیق محمود الطحان» مکتبة المعارف . 
AY‏ معجم البلدان» لياقوت الحموي» تصوير دار احیاء التراث العربی . 


۸ - معجم شیوخ أبي علي الصدفي» لابن الأبار» دار صادر» مصورة عن 


VY 


طبعة مدريد. 

۱۸۹ - معجم الصحابة» لابن قانع » تحقیق المصراتی وزملائه مكتبة الغرباء 
الأثرية. 

المعجم الكبير» للطبرانى » تحقيق حمدي السلفى» مكتبة ابن تيمية . 

۱ - المغنی» لابن قدامة» تحقیق الحلو والترکی» دار عالم الكتب ۰۱۱۵ 

۲ - المفضلیات. للمفضل الضبي تحقیق أحمد شاکر وعبدالسلام هارون» 
دار المعارف. 

۳ 2 المقاصد الحسنة» للسخاوي» عناية عبدالله الغماري» دار الهجرة 
بیروت . 

۶4 - المقدمة في الأصول» لابن القصار» تحقیق محمد السليماني» دار 
الغرب الاٍسلامی . 

۵ _ المنار المنيف فى الصحیح والضعیف » لابن القيم» تحقیق آبوغدة . 

5 - منتخب العلل» لابن قدامة» تحقیق طارق عوض الله » دار الراية ۱۶۱٩‏ . 

۷ - منجد المقرئین ومرشد الطالبین» لابن الجزري» تحقیق على العمران» 
دار عالم الفوائد ۰۱۶۱۹ 

۸ - منع جواز المجاز» للأمين الشنقيطي . 

۹ - منع الموانع على جمع الجوامع» للسبکي تحقیق الجميّري» دار البشائر 
۰ ۶ 

۰ - منهاج الأصول. للبيضاوي. تحقیق الدخمیسی. موسسة قرطبة ۱8۲۲ . 

7 


١‏ - منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
8 . 


۲ منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة» لخالد نور» مكتبة الغرباء 
الأثرية ۰۱۶۱۲ 


۳ - الموافقات» للشاطبي» تحقیق مشهور حسن سلمان. دار ابن عفان 


1 ۶ . 
٤‏ - موافقه الخبر الخبر» لابن حجر» تحقیق حمدي السلفی » مکتبة الرشد 
۱ 


۵ - مواهب الجلیل» لمحمد بن محمد المغربى» دار عالم الكتب. طبعة 
خاصة ۱6۲۳ . 


۰۲ - الموضوعات, لابن الجوزي تحقیق نور الدین بن شكري» مكتبة أضواء 
السلف ۱۱۸ . 


۷ - الموطأء للامام مالك تحقیق بشار عواد معروف؛ دار الغرب 
الاسلامی . 


۸ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود» مکتبة الرشد الریاض ١5١5‏ . 


۹ - ميزان الأصول» للسمرقندي» تحقیق محمد عبدالبر» وزارة الأوقاف 


بقطر ۰۱۱۸ 
۰ - النبوغ المغربي» لعبدالله کنون» دار الکتاب اللبناني ۰۱۳۹۵ 


۱ - نثر الورود على مراقي السعود» لمحمد الأمين الشنقيطي» تحفيق محمد 
ولد سيدي» دار المنارة ۱۵ ۱۶ . 


E‏ يمن السو اق السعود للعلوی الشنقیطی دار الکتب العلمية. 
نشر البنود شرح مرافي بيطي : 
۷1۹ 


۳ - النشر فى القراءات العشر » لابن الجزري» دار الكتب العلمية. 
۶ - نصب الراية لاحادیث الهداية» للزیلعی» نشر دار الحدیث . 
۵ - النظاثر» للشیخ بكر آبو زيد» دار العاصمة ۰۱8۱۳ 


۲ - نفائس الاصول في شرح المحصول. للقرافي» تحقیق محمد عطاء دار 
الکتب العلمية ۱:۲۱ . 


۷ - نفح الطيب» للمقري» تحقیق إحسان عباس» دار صادر ۱۹۹۷م . 

۸ - النکت على کتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر. الجامعة الإسلامية» 
٤‏ 

۹ -نهاية الوصول في دراية الأصول» للصفی الهندي دار الفكر بيروت. 

۰ - الهداية في تخريج أحاديث الدراية» للغماري» تحقيق المرعشلي عالم 
الكتب ۰۱۰۷ 

۱ الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» تحقيق عبدالله التركى» مؤسسة 
الرسالة ٠٤١١١‏ . 

۲ - الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. لأحمد بن الأمين» عناية فؤاد سیّد 
مكتبة الخانجى ۱:۲۲ . 

77 الوسيط في المذهب» للغزالي» تحقيق حمل محمود ومحمد تام 
دارالسلام ۱۶۱۷ . 

4 - وفیات الاعیان لابن خلکان» تحقیق (حسان عباس» دار صادر . 


اد اد ي 
۳ زب ين 


النص المحقق : 


تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحًا انا و ا وا لحكل لما وال نو 9 
فصل eS‏ بال OLLIE‏ اا 
تعريف الفرع معدن وحن نه VESSELS ESSERE‏ 
تعریف الفرع لغة واصطلاخا ب ی ۷۳ 
تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح واوا سب موه رگ نا 
تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته TENN oss ae‏ 
حد التكليف Ea‏ ول ماق امج اتنا Tea EERE‏ 
مسألة ليست من مسائل أصول الفقه مداع OARS ARSE‏ 
الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب NTSC SSE‏ ا 
الأصل في كل ضار المنع» وتحت مفهومه صور اعون تن ني ENE‏ 
الخلاف في حکم ما لم يكن ضارًا ا وی کوب EVE‏ 
الخلاف في أهل الفترة» هل يعذبون أو لا؟ ENTE SAS EOS‏ 
مسألة تخصيص العلة والتحقيق فيها ET TT‏ 
رأي المؤلف في مسألة أهل الفترة ۱٩ E‏ 
أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة 1 ا 1 
معنى الواجب لغة واصطلاحًا ODS E‏ ا E‏ 
معنى الندب لغة واصطلاحًا [ذ[ذ[ذ[ [ [ ز [ ETE  [‏ 
معنی التحریم لغة واصطلاحًا که ی OSES‏ 


معنى الإباحة AOE‏ 
الإباحة نوعان» شرعية وعقلية SESE SAS‏ ۱۳۲۰ 
ترادف الإباحة والجواز IT‏ اام و ا AE‏ 
خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلم ERS‏ وو Tes‏ 
معنى الخطاب الوضعى OTTER Dassen‏ 
النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ale‏ 
مرادفات الفرض و وا aE‏ جا و ا و ا ی لي ۲ 
الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكية را ا 
اشتراط النية في الاعتداد بالواجب E E E ET‏ 
مرادفات الندب TV Ee EASE EES‏ 
الرغيبة في اصطلاح المالكية laa‏ ا و REN‏ 
الفرق بين النفل والرغيبة “0 00 1 010111 
اصطلاح السنة عند المالكية ا 1 


بعض المالكية یسمی السنة المؤكدة واجب» ومنهم صاحب «الرسالة) . . . . ۳۹ 


النفل هل یلزم بالشروع فيه تامسن ی هر و الو ٩‏ ۲ 
الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع و E ea‏ ی یه مر TN‏ 
كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء حدم بتي مسوم سانو سو ۱۳۱۰ 


المانع ثلاثة أقسام الي امسو ا ماس جا ا و 11 
تعريف الشرط ا و واو رم وي للا ل ۱ ۲ 
تعریف السبب ماضن ی و رو وه AS‏ 
الفرق بين الركن والشرط طاو اد ركه موف و سارو SNES‏ 
العلة الشرعية والسبب الشرعي SERS See‏ 
الشرط عند الناظم ثلاثة أقسام TASES Sea‏ 
التمکن من الفعل وهل هو شرط في الاداء؟ ۱ 
معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمين E EO E DY‏ 
معنى الفعل ذي الوجهين E SAE‏ ناو كشي با ع OES‏ 
هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ و E ETRA‏ 
ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحة ا ۲۱۳۵ 
المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في 

مایا O TTT‏ ا مرو ا E E‏ 
معنى الإجزاء» وهل هو الصحة نفسها؟ Aa ERS SA‏ که ۳۱۷ 
الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟ EEG‏ حب جد وه كوج اذا 
البطلان عند الفقهاء والمتكلمين N E‏ ۱۰ 
الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفة E OEY‏ 


وقت العبادة الموسّع والمضيّق EN SAE EES‏ 
القضاء لغة واصطلاحًا م لاو م كو eds‏ 
الاداء له ثلاث حالات 1101311 اا 
آنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداء ا ۳ 
الاعادة ومعناها اس سام و EL EARS‏ ل 
الرخصة لغة واصطلاخاء وضوابط التعریف اه و ی EAE‏ 
العزيمة ومعناها اتوم اج وطق وس ا انو EEDA‏ 
الرخصة تكون واجبة ومندوبة وجائزة موه أ وتو وأو EERE‏ 
هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيه OEE SSR Ese‏ 
قد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي ع كع ار 
الدليل اصطلاحًا RSS‏ و ها لاساو و وی E‏ 
معنی النظر اصطلاخا ESS‏ و هو هه و و E eRe‏ 
معنی الادراك اصطلاخا عاق ل وود راخ تچ و بو ی کی و A‏ 
تعريف التصديق» وهل هو بسيط أو مركب د اا 
الحكم إذا كان جازمًا أو يحتمل التشكيك ا EE OE‏ 
تعريف الوهم والظن والشك» وحكم اتباع كل منها ETT‏ 
تفاوت العلم في جزئياته هو الراجح 1 0 EV‏ 


معنى النسيان والسهو سو اطي ف وا مضا محا نر ستيه اين ماله 
معنى الحسن والقبيح اا ا ease‏ كن 
أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟.. 07 ۵۳ 
لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلك 000 0 
الترك فعل ودليله ase Ee ASS ee‏ 99۰ 3 
بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائل ET‏ 30 
مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرة SESSA‏ ی ی OA‏ 


مسالة تقديم الفعل قبل وقته» والتفصيل فيها OOS‏ و 1 


زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل» والرد 


عليه شب اا بج د ام وا و عا فج سماد امي كو 3ا الع 
ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا اا م لد يا 01 
فائدة التكليف اكاب ع اخ تبني لطامت وقد تو اسع وو ا AE‏ 
ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتان e E‏ 
كتاب القرآن ومباحث الألفاظ نع ف مادج لاطو ا و 
الکلام على لفظ (القرآن) تصريمًا و ۱۱۵ 
البحث لغة واصطلاحًا ا ل نا نج اموه اج لو وا اي ل E‏ 


تعريف القرآن» والرد على الأشاعرة في الكلام النفسي او ON‏ 


الاختلاف في البسملة في القرآن O RS SEARS‏ 
هل يثبت القرآن بالآحاد EVE SLI SSCS‏ 
جواز القراءة بالشاذ بثلاثة شروط سسجت ع Sa‏ اللا 
التعريف بالقراء الثلاثة المتممين للعشرة» وأن قراءتهم متواترة ا 
الإجماع على تواتر القراءات السبع حو ملسو سا لسن اه واف A‏ 
لا يكون في القرآن حرف لا معنى له EE‏ ال 
لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليل عه م ا ۱۲۰ 
الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليًا خلافا للرازي ومن وافقه ees‏ 
المنطوق والمفهوم VO AS RA SSA Sa‏ 
تعریف المنطوق لمحي سلا توا مه ی کر و ی میس VO‏ 
تعريف النص والظاهر VO E ESTES SA‏ 
معاني النص OR‏ يق Saa‏ واب ااا 
هل يدخل ما ذل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو 

المفهوم؟ ا ا[ 1[ ا 
معنى دلالة الاقتضاء» وأمثلتها اا ا ودف ماطس ين ON‏ 
دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتها ا ا اح اك ا ANE‏ 
تعريف المفهوم مضه اع اباط و ی RRS‏ و ل يار 


تعريف مفهوم الموافقة» وأمثلته ل کر و ا 


أقسام مفهوم الموافقة ا AOA‏ 
مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جلي El aS‏ 
مفهوم المخالفة» وموانعه وهي ستة NEAT bec‏ 
أقسام مفهوم المخالفة وهي سبعة e‏ ی E‏ 
الاختلاف في المقيّد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد أو للقيد فقط؟ EE‏ 
أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب اال EAT ales‏ 
أقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر EE SIE‏ 
المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفة SERE SEER‏ 3 
المرتبة الثالثة إلى السادسة OTE EO A E‏ 
حجية مفهوم المخالفة 11[ ی 3 
فصل SERA‏ جر نو مز ESE ESILE‏ 
أصل كلمة اللغة» ومعناها ا دعن سوه اجا و EECA‏ 
اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسام مو لو 
الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المرکبة» ومحله eA aes‏ 
معنی کون اللغات توقيفية أو اصطلاحية و 
ماذا یبنی على اختیار أحد القولین الاج کی اه ايديا فش خی ۲۶۲ 
هل تثبت اللغة بالقیاس؟ 0 وه هر 10 


۷۷۸ 


فصل في الاشتقاق م ا E‏ 


معنى الاشتقاق لغة واصطلاخا ع ا ل و11 
لابد من تخالف بين المشتق والمشتق منه ا ووه يي دا 
يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيره AVEN ests‏ 
ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس ALR SSS‏ 
الاشتقاق الکبیر والأکبر را دی AR‏ 
عدة مباحث في الاشتقاق لاحي ار و هه و السام تو ا وت ۳۳ 
الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفات نوو اا 


كل معنى وضعت له العرب اسم إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منه ١١١‏ 


إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق» 


والجواب عن المعتزلة فيهاء وما يبنى عليه rises‏ 
اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهما مان خا 
فصل في الترادف eas‏ دوه البو فط نكا ESRA‏ سف AV‏ 
اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال جاه ملسا و موي اه و ۳۲ 
التابع هل يفيد التوكيد؟ سي ف عا انا ااه لبف با EE‏ ملع ااا 11 
هل التوكيد يرفع المجاز؟ oe Saa‏ و 11/1 
الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟ TEE SSR‏ 
مسألة مبنية على الخلاف السابق SSSR‏ م EE A‏ 


إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوز 1 
المشترك OTT TTT‏ ا 
الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال ب 00 100 
أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحد ... ۱۲۳ 
وإذا أطلق كذلك هل يكون مجارًا أو حقيقة؟ 11 
متی یکون المشترك مجملا ی ی E‏ 
إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنييه EE‏ 
يجوز إطلاق اللفظ على مجازیه أو على حقيقته ومجازه ۱۱۵ 
فصل الحقيقة ا ال 
تعريفها 0010 0 0 0 0 
أقسام الحقيقة A E E O NODE‏ 
تعريف الحقيقة الشرعية Ee‏ ار شمه 0 0 0 0 
تعريف الحقيقة العرفية ا الو عو و ا ب ا E‏ 
تعريف الحقيقة اللغوية بان ون بان وروم جا War‏ 
تعريف الحقيقة العقلية الا اواو اد اتوم مو veel‏ 
الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجل نيج نا كس ا ۱۱۲ 
الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية الحو e N: Loa bet‏ 
المجاز الب روج او واو ا تو 1۱ 


أنواعه من حيث الجواز وعدمه م و ا وم و ا لاا 
رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز واختياره منع وقوعه في 

القرآن تصني و م جو سوق لاد معو موي مو E‏ ۲۰۱ 
الكلام على القسم الممنوع منه VUE E SES o aa‏ 
إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز OE‏ 1 
المجاز هل هو غالب في اللغات؟ ESSA SR‏ 


تعارض التخصیص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك 


AE E SSE SEAS a والنسخ‎ 


مذاهب نم ا اج نع اواو اوتا ارج نه يو لز 
الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقة ال ا 
دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهما VER SoS E‏ 
يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي. فان لم يكن فالعرفي ثم 

اللغوي assis‏ لماه مسا ا ل ا ل ET NEN‏ 
يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه لأنه الأصل ۰۰۰۰ ١57‏ 
ثمانية أمور تقدم على مقابلاتها و EES eens‏ 


۷۸1 


المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقى 


بم یعرف الأصل؟ لك E‏ يه اه وه به “ها الوا رطق ”وان أو ني وبا وا لقان 
كيف يعرف المعنى المجازي؟ Res‏ 


هل يُشترط في حد الأمر أن يكون باستعلاء؟ a‏ 


هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ اع م ا 


و هو و و و مه و هو و 


REO e e 


¢ ® و و مه و و و ماهم 


و و و و و مه و و و و و 


ی ا OE‏ 


ما هو المفهم لدلالة الامر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل. . . ؟ .۰ ۱9۵ 


هل الأمر على الفور أو التراخي؟ واه وی سوب و 


هل وجوب البدل من الأمر بنص آخر أو بالأمر الأول؟ . 


OV MOO N عا‎ 


ا ف ERE‏ من وروی ۱۳۵۲۱۰ 


)١(‏ من هنا إلى ص۲۱۱ فهرس إجمالي لشرح الأبيات (۳۸۱-۲۱۹) من «فتح الودود» 


للولاتي الذي وضعناه في الهامش. 


VAY 


هل الأمر للتكرار أو لا؟ SS‏ ا OV‏ 


هل القضاء بأمر جديد أو بالأول؟ ا ل و لا بر 
من أمر شخصًا أن يأمر شخصًا ال بشيء هل يسمى أمرًا؟ TY‏ ا 
أمر الصبيان بالمندوبات مب ف وده لس او Li‏ 
تعليق الأمر بالاختيار ا ا 
هل يدخل الآمر في الأمر أو لا؟ ا CAEN‏ 
النيابة في أداء الواجبات ل كس قم يت با خودي AE‏ ااا 
هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟ و ا ان 
من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل یفسدها؟ Ase‏ 
هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ لج جد ل كور فاسع خا وي لا 
تكرر الأمر مع تغايره وعدم تغايره ني SSSA‏ انيف 
الأمر بعد الحظر ا ل اتام و و بوم لوكو سو NOS‏ 
الأمر بعد سؤال eS‏ اللو وا الو و ا ا 
النهي الوارد بعد الوجوب و اج يم سا ERE‏ 
النهي الوارد بعد السؤال وي ال د ا LEN‏ 
إذا تسخ وجوب الشيء فهل برجم إلى ما كان قبل الوجوب؟ ا ۱۷۷ 
التكليف بما لا يُطاق توق الك من ملو نج ال رد اي ع امب ا 
ما لا يتم الواجب إلا به UN oR SDE ARRAS Sea‏ 


جب أن يكرن آلام‌مقدور لاف WEL aa‏ 


ما لا یتم الو جوب إلا به دق تلوتو USL REECE‏ 
ما كان ترك المحرم منوط به Sa aes Se E SEA‏ را ۱۱ 
الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه ERTS SSS‏ ۱۳۰۲ 
ما هو التمكن المشترط في التكليف؟ وما يبنى عليه Vcc‏ 
في تكليف الكفار بفروع الشريعة» وما يبنى عليه NEWE as‏ 
الوجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه مق لو ۵ امسر :اا 
ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه تب 1070700( 
إذا كانت بعض جزئیات المأمور به منهيًا عنها نهي تنزیه أو تحریم . ۵ - ۱۷۹ 
التائب من المعصية بعد تعاطي سببها آت بما وجب عليه عسات ASEM‏ 
ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك تو و اسرد رو ا ور كارا ۱۳ 


قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب ... ۱۸۳-۱۸۲ 


الواجب الموسّع معن و ES‏ لوالا و او AE AAS‏ 
تعريفه وبعض مباحثه eS sS RRR‏ را 
وقت أداء الواجب الموسّع الجا د عونك ابو شق عا ديه عي ١‏ ۱/۸۵۱ 
الواجب المخيّر دادو براه جه ا و هزه اواو یک ا كنا 
فصل ذو الكفاية ARSE ESSA SS‏ كوس SAS‏ نع مو د AV Sel‏ 
معنى فرض الكفاية ب ل الت 12 


هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ مط SOSA‏ ۱ 


الفرق بينهما و ورف الراك ا وا مفو و VANS‏ 
فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور ا ناك حيل 


ما كان مندوبًا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليّه واجب» وأمثلته ۰۰.۰ ۱۸۹ 


هل يتعين فرض الكفاية بشروع فاعله فیه؟ وما يبنى عليه aa‏ یه ۱ ۱۹۰ 
غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية kee‏ قي لمارالا 
أمثلة على فروض الكفاية ا مو ل الي 
المسنون على الكفاية EOE‏ ا و ا ۱۱۱ 
النهي Sa‏ 11 0ض 
تعریف النهي OSS‏ و ری پا AE‏ 
صيغة النهی حقيقة في التحريم ما ا للدي وام و ۲۵ ۱۱۱ 
النهي المطلق هل يدل على الفساد ORS‏ لإ ۱ 
في نفي الإجزاء والقبول اج ل لمتكا ال قا ارو ا ا AV eS‏ 
العام O‏ ا اال 
تعريفه ا ی ی ا 
هل هو من عوارض المعاني أو المباني؟ eres‏ 
هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلته Ae‏ 1334 
غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق؟ ب A‏ 


۷۸۵ 


هل يكون المجاز عامًا؟ حي لبون کر جور سح ام ESN‏ 
مدلول العام في الت ركيب ا GS e EES‏ 


دلالة العام على الفرد قطعية» وعلى الاستغراق ظنية راجحة . . . . °° 


هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟ او ا ا 
أدوات العموم نحو عشرين» مع أمثلتها مع الخ ل عم و ال ا 
الخطاب الخاص بالنبي بل EARS‏ ی ی تا ماس ۱ ۱۲۸ 
هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي بي بشمله لم اوس ا امي الما 
اللفظ العام يشمل العبيد والكافر الموجودين AP RM eas‏ 
شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح اتحمو ع موه اك أ ابا 
اندراج النساء في خطاب التذكير ادو طن سحو كن فس لعا د 


المجموع من أنواع إذا كان معّفا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع 


إذا جر ب(من) التبعيضية ا 0 
المقتضي أي الکلام المتوقف صدقه على تقدير أحد آمور يعم تلك الأمور ۳۹ 
ما عدم العموم أصح فيه موتو تماق اواو بس ات نس ا ع 
المنگر المجموع في الإثبات» والمعطوف على العام بست اسيم نا 
لفظ (سائر) ليس للعموم تو كوو بز جات PE SEC ODER‏ 
حكاية الصحابي لفعل النبي كَل بلفظ العموم لانو مرو ی و یز ارا 
خطاب الواحد أو الائنین أو الجماعة لا يعم و ۲۱۳ 


VA“ 


تعريفه DR‏ 00 0 
جواز التخصیص من العام حتی لایبقی إلا فرد واحد ی ۲۱۳2۲۱۲ 
أقل الجمع الحقيقي من هو او اماو ی تشه هی E‏ ۲ 
التحقيق في ذلك» والرد على النحاة و ا و E‏ 
العام المخصوص مام له اموا د ون ا TIO EA SEAS‏ 
العام الذي يراد به الخصوص و 
العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟ Es‏ 
معنى المحاشاة» وهل هي التخصيص؟ سد سس هي TMEV‏ 
كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية عام مخصوص ۰ ۲۱۸ 
العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي اا ااا ا 


الفرد الخارج من العموم بمخصّص هل يجوز أن يكون أصلاً يقاس عليه؟ 


ومثاله SEALE ASSES‏ ااا 
المخصص المتصل ETS‏ توه ورا E I SSE‏ 
تعريفه TUE ESBS RISES ESSE as‏ 
من أنواعه حروف الاستثناء اجن مج ل الع الس LA E CO‏ 


إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي ی هل يكون متصلاً 


أو منفصل؟ TS‏ مجك ا ا EMESIS‏ 


VAY 


الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع Oost‏ 


الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع دووف تشه وما ری لو ا 
ومثاله : له عليّ آلف دینار إلا ثوبّاء وتخريجه م 550355 
هل الاستثناء المنقطع حقيقة؟ انق و ESS‏ 
يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره as‏ اال 
باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال E TEE‏ 


إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار ELO LCE‏ 
لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالة ترفع ذلك 


التناقض» واختلفوا على ثلاثة أقوال ع انه جو رمام و بجر ويا ا 
استثناء المثل مُبطل للاستثناء انق رجز خم اق TEP WEENIE‏ 
حكم استثناء الأكثرء ومذاهب العلماء aR‏ اوسا EOE‏ 


في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف ۰۰۰ ۲۳۷-۲۳۵ 


إذا تعدد الاستثناء واستخرق غير الأول ESR‏ ۲۱۲۰۷ 
إذا تعدد الاستثناء ولم يستغرق منه إلا الأول ا سن ا ملم ممع 


الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا ... ۲۱-۲۳۷ 
لم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله للام تاب وشرح ذلك ass‏ 
هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في 

الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله : 


۷۸۹۸ 


« لاماملکت انڪ سك نکم 4 راجع أيضًا لقوله : وان تَجَمَعْوابيرت 


تفريق بعض العلماء ب بين المفردات والجمل ون و اليف وروا اتن كم هي و ور OE‏ رد 


القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما ا AA‏ 


الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة ESS e‏ 
يجوز الإخراج بالشرط وإن كان المخرج به أكثر من المخرج منه E‏ 
إن اشترط شرطان أو أكثر es‏ يه لامع EASE‏ 
إن علق شيء على أحد شرطین على سبیل البدل و ی هوک 
من المخصص المتصل الوصف» ومباحثه ل 
إذا كان المخصّص المتصل متوسّطًا بين المتعاطفات 0 
من المخصص المتصل الغاية التي صحبها عموم ETT‏ 
الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت 1 121101 
الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصّص N‏ 
الغاية تعود لجميع المتعاطفات قبلها ANNES ES‏ 3۲60 
بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة EA EES‏ 


۷۸۹ 


تعريفه 00111 EN EES‏ 
المخصص الواقع بالحسنٌ والواقع بالعقل وان م ل و تي ل 
صور التخصیص آربع مش رگ مه وش 1 101101 
۱ - الکتاب بالكتاب a‏ نوه ارما سو امارج سک ی ب 
۲ الکتاب بالسنة ماه هه که عم ای مار TENE TESA‏ 
۳ السنة بالسنة ETT‏ ا وي 
٤‏ - الستة بالکتاب SEs En‏ ها پات دی TEV‏ 
تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافا لأبي حنيفة مخ مانو م 0 
الإجماع يخصص العموم ES SD‏ ا OES‏ 
قسما المفهوم يخصّصان العموم» والأمثلة OTN SSS‏ 
الأكثر يخصصون النص بالقياس ی ی ل ل ا 
العرف من مخصّصات العام ل لواو اا بعالو كو ۱۳۵۱۰2۲۵۲۰ 
أربع مسائل اختلف في التخصيص بها AEDES‏ وار د ۲9۶ 
۱ - ضمير البعض ومع ور الوا اليوط امس SS ENE‏ و۵9 1 
۲ سیب النزول و وتو و ور نو مه مس هو ی و 2۵ ۱ب ۱۳۵۷ 
۳ - ذکر بعض آفراد العام د مال یو وااو کاس ی TOV sena‏ 
٤‏ - مذهب الراوي لا یخصص مرویه و بر و و TONS‏ 


۷۹۰ 


فتووة الب التی ورد غ ف اا ف ESO ce‏ 
تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له» ومثاله اي E‏ 


إذا تعارض دليلان عام وخاص وتأخر الخاص عن وقت العمل 


إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه» ومثاله كوا وا ار ا ۱ ۲ 


9 راک اسر ر بر مء سم ۳1 
يرجح عموم #وأن تَجَمَعْ وبي اکن على خصوص 8 إلا 


ملكت تاتشك بن خمسة آوجه كا ا ل ا 
المقيد والمطلق اليب تا وجب اا ان خی وه اد و كو 110 
معنى المقيد لغة واصطلاحًا المج ا و هر کی او SEN‏ ۲۳۱۱۵۸ 
معنى المطلق لغة واصطلاحًا تج ULES A‏ 
تعريف النكرة وا متم مت قا ابام NOVAS SAIS‏ 
منهم من نصر اتحاد النكرة واسم الجنس» وثمرة الخلاف ا ALY‏ 
المطلق يقيد بما يخصّص به العام وأمثلة على آنواعه المتقدمة و 
المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة م ees‏ 
مسألة حمل المطلق على المقيّد ال تعن ين هن نسي ا ايو اللا را 
القيد إذا تأآخر وروده عن أول وقت العمل الحو ON‏ 
إذا كان الاطلاق والتقیید في آمر ونهي و له 0 
أحوال المطلق مع المقيد أربعة 7 0 0 0 و 


دليل حمل المطلق على المقيد مختلف فيه 1 0 12007000 
أمثله على أحوال المطلق مع المقيد U TO TEE‏ 
التأویل والمحكم» والمجمل OR N‏ 


التأويل في الاصطلاح OTE EEE‏ 
أقسام التأويل : القريب والبعيد» صحيح وفاسد جا لوكو SR‏ 
صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يسمى لعا ی را ND‏ يه 


اصطلاح خاص لخليل المالكي فى معنی «التأويل» TENET‏ و و 


ثلاث مسائل من مسائل التأویل البعيدة و 
۱ -تأويل الحنفية المسکین في قوله « وَظْعَامُ سين سكا 4 1 


صوصف سوسم 


۲ حمل المرأة على خصوص المكاتبة فى قوله : «أيما امرأة 


لم یبیت الصیام من اللیل» ی و و ور ی هو مب 


إطلاع الله بعض خلقه على علم المتشابه ليست من الطرق المعهودة لا فادة 
۷۹ 


النص الواحد يكون مبيئًا من جهة مجملا من جهة أخرى تع و AF‏ 
النفي في نحو قوله: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ. . .» ونحوه ليس من المجمل ۲۸۲ 
الراجح القول بالاجمال في ثلاث مسائل : حدیث وايتين هه ۳۸۳ 
البيان ومو وك الئاق ادا aaa‏ وال الم ا م YA e ESTE‏ 
تعريفه كني قوع امو ودع الاعف د م يلا 
يجب البيان على النبي اة إذا طلب منه 00119 0 000 


البيان يكون بكل ما يجلو العمى RE eS a‏ 
المبيّن لا يشترط أن يكون مساويًا للمبيّن فى القوة Ee E‏ 


أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان 


إذا ورد نص يحتاج لبيان» وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان 


فالأول منهما هو المبین و ی 0 
إذا ورد نص یحتاج لبیان» وبعده قول وفعل صالحان للبیان» وفي الفعل 

زيادة» فالبیان بالقول» والزيادة في الفعل تخص النبي تا مرن و ۳۸۷ 
عكس الصورة السابقة 11 1 1 1 RR‏ 
النبي بي لم يؤخر بيانًا عن وقت الحاجة إليه se‏ 000 
تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب الاح ای ع 


۷۹۳ 


جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة لو جا او شن N E‏ 


تعجیل التبلیغ قد يمتنع ویجب تأخیره إذا كان فيه مفسدة ۲۱۹ 
على القول بمنع تأخیر البیان يجوز أن یکون المکلف قد سمع العام مع 

جهله بمخصصه SSAA‏ ها AV e‏ 
النسخ ا ا ORS EOS‏ م ADIL‏ 
تعريفه لغة واصطلاحًا ا ا ا و U E‏ 
غير النص لا يجوز النسخ به کت ی کر ی 3 1 
القياس لا يصح النسخ به اه هی ا و اوه ا و ل OE‏ 
نسخ بعض القرآن وقع بالفعل اوحجن Re‏ واي لمج و ۱۵ ۱۳ 
الرد على اليهود في استحالة النسخ لأنه يلزم منه البداء E Eee‏ 
نسخ النص بالنص أربعة أقسام ا 111 1 ون AO‏ 
الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب ا او أ ا 
نسخ السنة المتواترة بالاحاد (وانظر الحاشية) هد E‏ 
نسخ القرآن بأخبار الاحاد a‏ 0 ااا ا 
يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه ST‏ 
يجوز النسخ بلا بدل» وترجيح الشيخ بطلان هذا القول ا نول 
النسخ قبل وقوع الفعل جائز O AES E‏ 
نسخ النص بالفحوى جائز ET‏ 


نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق في عا وا لان ونم وام ری ور ام ۹۹9 ۱۳ 


رأي الاکثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للاخر ه N‏ 
يجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق» ومثاله م اع العم 
عكس ما سبق مستبعد مد خسنا ول ترس وك كفو باج انيه ع EN‏ 
إذا رفع حكم الأصل بنسخه فإنه يجب رفع حكم الفرع تبعًا له ا ۳۲ 
وخالف بعض الحنفية في ذلك تر عا ا و FET asa‏ 
النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر انو اتام امو ا 
أوضح فرق بين الإنشاء والخبر ا ا e‏ 


لو وجب خبر بشيء فان ذلك الایجاب يجوز نسخه بإيجاب الاخبار بنقيضه ٠٠٤‏ 
كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلاً وشرعًا TET‏ 
آربعة أحوال في استقرار الحکم في حق المکلفین في تبلیغ الحکم ۳۰۱-۵ 


الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك EAST Sele‏ 
هل تكون بعض الزيادة نسخًا؟ وما هي؟ rS‏ توا واوا EAC‏ 
نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي لحن جا نطو الس E‏ 
الأدلة التي یعرف بها النسخ عمو م وا اسه سو م 
من الأدلة قول الراوي: هذا الناسخ - بالتعريف ‏ لا هذا ناسخ اط و دا 
موافقة أحد النصین للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم ICES‏ 
وكذلك تأخر الآية في المصحف اللو لاس ی ی اس ۱۳۱۱۲ 


تعريف السنة لغة واصطلاحًا فجن ااام دوب ا ا ا وج ۲۱۱۰ 
الحديث والخبر والسنة مترادفة 0 
عصمة الأنبياء 10 ۱۱ 
إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك م E‏ ۱۵۲ ۳ 


الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكّه بل تشريعًا لأممهم 


و و هاو و و و و و و 


إقرار النبى َكل بن مو ی ره جو الاك 


فعل النبي بيا للمكروة ليبين أنها كراهة تنزيهية م TAV‏ 
أفعال النبى َة الجبلية لا تدخل فى حد السنة نز 0 0 E‏ 


أفعال النبي ية باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام 


و و ع و و م.م و 


استواء الأمة مع النبي بي في الحکم إلا بدلیل ا E‏ ۱۹ ۱۳ 
الطرق التي يعرف بها حکم النبي اة في المسألة AES‏ ۱ ۱۲۱ 


من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء ب امت امو اال و A‏ 
من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه و ا 11 
تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته م esd‏ اا ۰۵ ۲۱ 


فعل النبي بي إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على 


روي عن مالك أن الفعل المجهول الحکم يحمل على الاباحة AS‏ ویب ۳۳ 
إذا صدر من النبي تا قول ثم صدر فعل يناقضه» فالمتأخر ناسخ للأول 

من القول آو الفعل E RES‏ و دوه وش ۲۱۵ 
إذا جهل المتأخرء ففيه خلاف ا ل اواو 02 ۱۳۱ 
إذا تعارض النصان الخاصان بالآمة» لم يتعارضا في حقه و ۰۰۰ 77737705 
حكم ما لو كان النص يشمل النبي و والأمة» ودل النصّ عل ىأن 

الأمة مثله في النصن المعارض للقول ae‏ ما ا ۱۳۱۳ 
النصّ العام الشامل للنبي ية بظاهره وعارضه فعل النبي ية دل ذلك 

على أنه غير داخل في العموم لوي امه SOA‏ الم ۱۳ 


الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول رق نياو باع و حو ۳۲۱۷ 
کیفیات الافعال كلها صحيحة . . مثل صفات صلاة الخوف یه PIA‏ 
لم يكن النبي ية مكلمًا بشرع آحد الأنبياء قبل الوحي و رم EIN‏ 
مسألة التکلیف بشرع من قبلناء وتحقیق المقام فیها اس ETN‏ 
صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة ETS‏ تن A‏ 


آمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية ۰.۰۰ ۳۳۲-۳۳۱ 


كل خبر يروى عن النبي م4 عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبًا ۳۳۳ 


أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل ا 0 
أسباب الوضع على النبي يكل RS‏ ا ا ا 1 


تقسيم الخبر إلى ما فطع بكذبه وما فطع بصدقه ان 


کل حدیث لم یوجد بعد البحث والتفتیش التام فناقله كاذب ی 1 ۰ ۳ 
خبر الأحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ینقل 

كان دليلاً على القدح في الخبر ا 0 اا 
تعريف التواتر» وشروطه. .۰ توش TAET Seale e‏ 
من الشروط : منتهى الخبر الحسنٌ E TET‏ ۲۱ 
من الشروط : تعدد الرواة في جميع طبقات السند Ae‏ 
أقل عدد التواتر دب ان 
إلغاء الأربعة في عدد التواتر» وحكمها اا ا نيا 
يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند ووب امد ا اق 
خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيًا؟ EERE‏ 
إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فیه» فليس 

دليلاً على تواتره مج ف بك PEALE SESS‏ 


القطع به أم لا؟ هه ا E‏ 
سكوت النبى ی على خبر ما ماذا يفيد؟ a ES‏ ااا 


۷۹۸ 


خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟ as‏ ان مسقن ماعو EO TEE‏ 


المستفيض من خبر الآحاد 1110101 ESSN‏ 
حد المستفيض TOR‏ 
إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن 

لم یبلغوا التواتر» وکذلك أجمعوا في الدنیویات uae‏ ۵۲۵ ۳۷ 
عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الأحادء ودلائل ذلك ۰.۰.۰۰ ۳۵۰۳۷ 
خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة NEE AG‏ ۲۵ ۳۵ 
عمل أهل المدينة إذا خالف القیاس ا ی 
لا يحتاج خبر الاحاد إلى عاضد للعمل به 0 Peat‏ 
يكفي في قبول الخبر جزم الفرع» وإن شك الأصل adel‏ ۳۹۵۲۰ 
إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مروریاته؛ 

فلا يمنع قبول الخبر ب ا اا ب ا و 
مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما لوطه الس تيو ۳۵۲ 
الرفع إلى النبي با مقدم على الوقف» والوصل على الارسال» مع 

التمثيل الو یک همجن لالم NOV STO ARRAN‏ 
إذا كان في بعض طرق الحدیث زيادة على الأخرى» مع الامثلة . . ۳۵۸-۷ 
منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقًا NCEE‏ 
إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح 0 


۷۹۹ 


حذف بعض الحديث جائز» ومثاله» ومنعه بعضهم ا 10 


ضدق الخبر يدور عل غلية الظن كد ی 


NG REDE eA SLE SSS IS إسلام الراوي شرط في قبول خبره‎ 


رواية الفاسق والمبتدع ETS‏ وه اومان ود اي بز EE E‏ 


E O EEE رواية الصبى والكافر‎ 


رواية غير الفقيه» وترجيح قبولها LAS SAE‏ ا ATU‏ 


تساهل الراوي في غير الحدیث مع تحرّزه في الحدیث 1 
عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما EERE‏ 
مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته EE‏ 
الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين ... 
اشتراط عدالة الراوي» وشرح معنى العدالة e‏ 
رواية المرأة والعبد مقبولة SSE‏ 


الاصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة ویقدح في العدالة و و و و مه هم وم و و و 


المجهول ثلاثة أقسام اطوش ا ا ا ا ا و الا 


الأمور التي تثبت بها العدالة ASANE‏ 
التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل ENES‏ 
إذا عدّل الراوي جماعة وجرّحه آخرون RSA‏ 
يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد» مع الخلاف ای 5110 


۸۰۰ 


اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص 


الشاهد AS‏ ات اس ا ا ا ا ا 
الصحابة كلهم عدول ا ا لل سام لاد اموق سا كم اي قر ا VN‏ 
اختيار القرافي في عدالة الصحابة» والتحقيق خلافه VE eo Aa‏ 
أصح حدود الصحابي Kaa E A‏ مو درتو الم SES NOSES‏ ۲۷۱۰ 
إذا اذعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين SEES‏ هر سواط و ۱۳۱۲۰۲ 
تعریف المرسل في اصطلاح الفقهاء والمحدئین A‏ مه یه ۷۲۰ ۲ ۳۷۲ 
حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه» أقوال VONT As‏ 
رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه ول سف لون اماي TNE‏ 
الجمهور على جواز رواية الحدیث بالمعنی بشروط و NNE‏ 
القاضي عبدالوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار S4‏ ل 
هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟ TEE‏ ل 
ما كان متعبدًا بلفظه يُستثنى من جواز الرواية بالمعنى ل ند قب ا 
جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا" TVONICS‏ 


الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة ۰۰۰۰ ۳۷۹ 


كيفية رواية الصحابى و STO‏ الو اا ا ا 
آرفع کیفیات الرواية ما فیها التصریح بالسماع» وما في معناها ره ۱۳/۵۹۹ 
المرتبة الثانية : قوله (قال رسول الله . .) دون واسطة و ۳ EAN‏ 


هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟ مق سا ا الولو حال واو EAS‏ 


المرتبة الثالثة : قوله : نا أو ْنا E as‏ 
ی ی و ل ۳۸۲-۱ 
قول الصحابي : من السنة. ومرتبتها e‏ ی وه FAT‏ 
قول الصحابي : كنا نفعل كذا على عهد النبي ية ومرتبته ..... TAT TAY‏ 
كيفية رواية غيره عن شيخه OPT‏ لد 


النبي يا SPADE E EE‏ ا 
معنی العرض» والسماع. والاذن SEATS‏ و و ۳۱۱ 
صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل التو زر ل 
الرواية بالإجازة والعمل بها ا اج ال TACO‏ 
الإجازة للمعدوم TAOS Se OSE INR‏ 
يجوز العمل بما فى الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة و ا 
الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه . ۰.۰۰ ۳۸۲ 
حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة E E O EY‏ 
الوجادة» تعريفهاء وحكم العمل بها TOY‏ ۱۳۱۱ 
كتاب الإجماع ا اب ا رون OES‏ امو TANS SESS NS‏ 
الإجماع يكون شرعیّا وعقليًا ننه ابن اطي متو لسوت سواط PARS e‏ 


عدم اعتبار العوام في الإجماع Eee‏ العو TAN‏ ۱۳۹۵ 
يعتبر في الإجماع في كل فن أهله TA E 0 EASE A‏ 
لا يعتبر في الإجماع من كفر ببدعته م ا ل سبي TAN‏ 
هل يعتد بالإجماع إن خالف واحد أو اثنين م اا ا 
لابد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين الف ا ۳۲ 
هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟ اا ا EAN‏ 
هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟ ون ا 
الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به قف ود وان TAT eRe‏ 
یعتبر الاجماع حجة إلا فيما یحصل به الدورء ومثاله که ۰ ۰۱۱ ۳ 
الرد على المتکلمین في أنه لا یمکن إثبات العلم والقدرة. . . بدلیل 

نقلي E AS‏ یا ااا 
إجماع أهل الكوفة NE ARSE SE AES‏ 
إجماع الخلفاء الراشدين Ee‏ و م و 1 
إجماع أهل المدينة رف E UE‏ 
إجماع أهل البيت ا ا ا AN A A ESOS‏ 
لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندًا إلى دليل قطعي أو ظني .... لاو" ۳۹۵ 
هل يصح الإجماع من غير مستند بأن يلهموا ETR Sena A‏ 


A۰۳ 


حكم خرق الإجماع وإحداث قول ثالث E N EEE‏ 


إحداث تفصيل في مسألتين لم يُفصّل بينهما أهل العصر ع 
الفرق بين التفصيل وإحداث قول ثالث I EEE ES‏ 
يمتنع ردة الأمة كلها 7[ [ز[ز[ 1 ز[ذ[ز [ [ [ز ز[ [ [ E A O‏ 
ما کلفت الأمة بعلمه یستحیل اتفاقها على جهله 22۸ 
الإجماع لا يعارضه دليل قو ترد امناو وج زر هر ی وسو مدن وكوك ی یت ۲۱۳۰۱۳۰ 
لا يمنع الزيادة على الإجماع بإظهار دليل جديد أو استنباط علة EO es‏ 
الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة Tess‏ 
هل يمكن اختلاف الأمة في مسألتين متشابهتين ويخطئ في كل واحدة 

منهما بعضهم؟ تمطة ن COT E SESE ODE‏ 
تحرير هذه المسألة وأن لها ثلاث حالات افاي اسدو ا مو سدع باه 
هل السكوت رضا وإقرار أم لا؟ COO SVL‏ 
الاختلاف في الإجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط الا ( 
حكم منكر حجية الإجماع ب م بره و ا CEE‏ 
حكم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ماو سو لا او 
يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس ا ا E‏ 
المشهور غير المنصوص» اختلف في تكفير منكره DAES‏ ل 
كتاب القياس TOO‏ ا لب اوري و جاه 


تعريفه لغة واصطلاحًا هلالطا ما O‏ ا لو ا ا A‏ 
المستدل بالقیاس هو المجتهد المطلق أو المقید A‏ ی ی ONE‏ 
القياس وتقديمه على خبر الواحد. والتحقيق عند المؤلف ES es‏ مااع 
يقدم الكتاب والسنة على القياس الظني CIEE‏ 11 
ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه ی [ 1 ع 
دخول القياس في الحدود والكفارات» وأمثلته ل ا اا 
يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب» مع الحجج م CEE‏ 
يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة مام NOE RES‏ 
أركانه ٩۱ TET I‏ 
معنى الركن» وذكر أركان القياس الأربعة لقي ساف سات را ESE‏ 
اختلف في (الأصل) على ثلاثة أقوال TY‏ بوم 1 
لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الأصل NED le‏ 
لا يشترط الاجماع على وجود العلة في الأصل TT‏ وس ۲۱۷۶ 
الركن الثاني : حكم الأصل» وبعض مسائله ER OR RSS‏ 
الفرع إذا كان شرعيًا وجب أن یکون أصله شرعيًا ی 
ما كان الناس متعبدین فيه بالقطع هل یقاس علیه؟ ی و و ۹ 
يشترط في حكم الأصل ألا يعدل عن سنن القياس ا 
المراد بسن القياس أمران CERO SSS‏ 


يشترط في الفرع ألا يكون داخلاً في نص حكم الأصل CER‏ 


يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الحكمين OE‏ 
إذا كان حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين ويدعي أحدهما نفي 

العلة من أصلهاء ومثاله سا وو و اا كه ل والح TE‏ 
مركب الوصف له صورتان RSA‏ لام ARISES‏ 
القیاس المرکب بنوعیه TY‏ 
الفرع A‏ هه CVO au SS Se AAS TSE‏ 
الاختلاف في الفرع ما هو؟ 00 1[ 2110 
يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامها كد نا حي ررق ابه د و A‏ 
إذا كان القياس قطعيًا فلابد من القطع بأن الوصف علة حكم الاصل .... ٤٤٠١‏ 
إذا كانت العلة ظنية» فهو المسمی : القياس الأدون TOE‏ 1 
لابد أن يكون الفرع تابعًا للأصل . . ومثاله ون ا م ا ۱۱۷ 
معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده مبطلة لإلحاق الفرع 

بالأصل ذف لسسع ESSER‏ عتمم تحصو وح ويل 
المعارضة بمقتضى خلاف الحكم اس ی 
بم تدفع المعارضة بنقیض الحکم أو ضده؟ و و ا رو سب ۳ 2۱ 
من اشترط ألا يوجد نص ولا (جماع على حکم الفرع ا ی ۶۲۰۷ 


یشترط في حکم الفرع أن لا یکون ظهوره للمکلف قبل ظهور حکم 


م٠5‎ 


العلة م و ا و 11 
تعريفها لغة واصطلاخا كا رت فد اق وك ةا عط كو ل مامه ا A‏ 
حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماء او 
تسمية الأصوليين للعلة بالباعث ا 
الوصف المعلل به قد يكون مانعًا لحكم آخرء وعليه فهو ثلاثة أقسام ... 1۳6 
يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطاء ومثاله م NOSE‏ 
التعليل بالحكمة م فعا واه ا ی EOE‏ 
الوصف المعلل به أربعة أقسام ا ا او ED E‏ 
التعليل بالعلة المركبة وحكمه LSS ANE‏ 
ما يشترط في مانع العلت ومثاله ی 
اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي عر وج ا و و ۶۱۳۰۱۷ 
حاصل المقام أن الأحوال أربعة Oa‏ ا 
العدمى عند الفقهاء شي سم ف ا هط لحني جا SSO‏ ماح و CTA‏ 
معنى الصفة الإضافية» وهل هي عدمية؟ EEE RAE‏ 
تنبيهان eS e‏ ا ا O‏ 
إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات E Ess‏ 
الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة OE ASSES‏ 


۸۷ 


اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حكم و ع CEs Rac‏ 


كون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمة م ES‏ 
إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف 

الحكمة؟ Elen‏ اه اسم CEES‏ 
جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص 

(العلة القاصرة) الج حاف زه بارش هو وق EAVES EES‏ 
فائدتان من فوائد العلل القاصرة EEE BACON‏ 
ثلاث صور من صور العلة القاصرة و وه رش مس سم 3 
جزء محل الحکم إذا كان غير خاص به لا یکون من صور القاصرة هون EE‏ 
جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل) ا و و )29 
لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامه 111 OE‏ 
كيف جاز التعيل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد» فهو لقب؟ ع 


يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور O E‏ 
هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلك E‏ اوت 2۱ 
تعدد الحكم لعلة واحدة OES SAL NEE NEE‏ 
تخصيص العلة لأصلهاء ومثاله N LEO OSE REE‏ 


يشترط لحصة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منه .... 4494 


يشترط فى العلة أن تكون متعينة EV ANCES ASRS‏ 
جواز کون العلة وصمًا مقدرًا هو التحقيق CE ee e‏ 


إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببًا لانتفاء الحكم» لابد عند 


مسالك العلة لكا كسيد و CON SSSA‏ 
معناه لغة واصطلاخا SES‏ ا و( 
آول مسالك العلة» الاجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة تنب 29 
ویلیه : النص» وله عدة صیغ ماروا كوا اوه ار و CON‏ 
سؤال حول عد (كي) من الصريح مع أنها تكون مصدرية الم عي ELOY‏ 
ويليه : النص الظاهر. وله عدة صيغ e‏ م ا م و 102205 
المسلك الثالث : الإيماء» ومثاله وك ا E‏ 
إن كان الوصف والحكم مستنبطين فليس بإيماء» وإن كان أحدهما 

ملفوظا والآخر مستنبطا ففيه ثلاثة أقوال SEN a‏ لما 
بعض أمثلة الإيماء OR RON oo RS n ees Se‏ 
ترتيب الشارع الحكم على الوصف يعد إيماء CONS SS OSS‏ 
من أمثلة الایماء : تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور O a‏ 
١-الوصف‏ لحتل تيو مه سوج روب مسحل وی و و اه ا GON‏ 


EE Sa LS a الشرط‎ - ۳ 
2 الاستثناء ل ا‎ - ٤ 


اشتراط المناسبة فى المومّی إليه مبنية على الخلاف 


المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرّف SEVE aS‏ 
المسلك الرابع : السبر والتقسيم ااي سا ند وو E‏ 21 
مع الت و ا 0000000 Lh‏ 
الأصل تقدیم التقسیم وی هگ وروی 1۲ 
المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين اع يما اس ی E‏ 
حصر الأوصاف يكون تارة عقلیّا وتارة بالاستقراء hE PEE‏ 
إبطال غير الصالح من الأوصاف له طرق» ومثاله IRS‏ 
دفع المعترض على حصر الأوصاف يكون بأحد أمرين Ea hae‏ 
لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنیّ Ea‏ ا ی 
السبر والتقسيم يكون قطعيًا بأمرين» وزاد بعضهم شرطا ثالث 1 
الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني فيه عدة مذاهب O CREE‏ 
إذا ابدى المعترض وصمَّا زائدًا على الحصر حصل غرض الاعتراض ۰۰۰۰ 555 
يبطل استد لال صاحب السبر بمجرد إبداء الزائد المح ال CV‏ 
الوصف الزائد له ثلاث حالات TT‏ ااال ا 


طرق إبطال الأوصاف م AL EW‏ 


الوصف الطردي قسمان OEE OER RRS RN‏ 
من طرق إبطال الأوصاف ل ال 
المسلك الخامس : المناسبة والإخالة ا ا ا EY‏ 
سمى بعضهم مسلك المناسبة: تخريج المناط ی اس 1 
الظاهرية أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبة ل ۲۱۷۳۵ 


هذا المسلك» وهو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة آمور» 


ومثاله a‏ وج ا ند ريني أن ES SSA‏ و EVE EELS‏ 
سؤال حول تخصيص هذا المسلك بسلامته من القوادح ees‏ 
لابد في هذا المسلك أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية e‏ 2۷۲ 
يعسر جدًا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة» وبين 
الوصف المستبقى بالسبر لي ل ا الم ويا ا ال E‏ 
الوصف المناسب هو الذي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به 

الشارع في شرع الأحكام ال سو ی وس ب E‏ ۶۱۲۱ 
الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم 

حصولها لها أربع حالات؛ شرحهاء وأمثلتها ese‏ ۱ ۶۷۵ 
المناسب باعتبار الحكمة ثلاث أقسام اا Vee e‏ 
الضروريات التي هي أصول المصالح اناه مامتا ا نم Aa‏ 


الضروري يلحق به مكمله في مرتبته» ومثاله اعت لاسا ال VN SSSA‏ 
القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحًا في جميع الشرائع 

ونُسخ جوازه في شريعتنا ل ا مق ان و و ا 1 
الجواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم : 

الضروريات محرمة في جميع الشرائع 4 الو وم ااه وم سسا 2۳۹ 
الحاجی وبعض آمثلته و و 10000 
معنى التحسيني أو التتميمي CNS alee Sos Es DS‏ 
التتميمي قسمان و فوع TT TT‏ ماق او ا ۱ 
من أمثلة التتميمي OER SANE SAREE RE SS‏ ۱۱۱ 
من التتميمي ما يوافق أصول مذهب مالك ومنه ما يعارضه . . . . 1۸۲-1۸۱ 
بعض أمثلة التتميميات» ووجه كونها كذلك توف ادو بكي ENV‏ 
تقسيم آخر للمناسب إلى أربعة أقسام atta‏ 20۱۲ 
تعريف الموثر» ومثاله اا مم وان راع املو تحر TEN‏ يكار 
تعريف الملائم عماس وح كدت ات محا او و لل م كد 3۱2 
أقسام الملائم ثلاثة» مع الأمثلة انق تم شخ وروز نه ATR. sa‏ 
الحكم له أجناس عالٍ ومتوسط وسافل DALE‏ اع امسو ناكا 
آعم أجناس الوصف . . » وأبعد أجناس الحكم ssa E‏ 


A1۲ 


الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف عند الأصولي ا وا ی 2 


يجب تقديم الأخص من الأوصاف والأحكام على الاعم» ومثاله 1 
من فروع هذه القاعدة : تقديم المؤثر على الملائم ااا E‏ 
تعريف الوصف الغريب» ومثاله AR SERIES CES‏ 
ربما قيل للغریب : طرد» وطرديّ ا :۱۵ 
الوصف المرسل (الاستصلاح» المصلحة المرسلة) E‏ 
خلاصة : الوصف المناسب له ثلاث حالات اع ا وال ا ۱۱۹ 
العمل بالمصالح المرسلة» وأمثلته ASAS‏ او AV‏ 
ثمانية أمثلة للعمل بالمصالح المرسلة عند الصحابة TE RSS‏ 


مناسبة الوصف تنخرم بمفسدة راجحة على مصلحة الحكم أو 


من فروع المسألة : فداء أسارى المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح .... 497 


المسلك السادس : الشبه SSeS‏ ل CAO EASED‏ 
تعريف السّبه» ومثاله» وجواب اعتراضات عليه تع او و “ا 
الشبه فوق الطرد ودون المناسب ea‏ ا او EE‏ 


الشبه الذي یستلزم المناسب لذاته لابد أن يشهد الشرع بتأثیر جنسه 


القريب في جنس الحكم القريب O a‏ 
الفرق بين المناسب والشبه و ی و 


إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس 


بالوصف المناسب بالتبع راوع دار يومد ون 1 
إذا لم يمكن قيس العلة هل يقبل قياس الشبه أو لا Aes ea‏ 
قياس غلبة الأشباه أقوى القياسات المبنية على الشبه Coles‏ 
تعريق اغ ومثاله طن ETT‏ 
سؤال وجوابه حول دخول هذا القياس في قياس الب لل 000-4484 
قياس غلبة ثلاثة أنواع e‏ ا ا ا ا اله 
إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري Bea‏ 
اختلاف العلماء في العمل بقياس اه و O‏ 
المسلك السابع : الدوران الوجودي والعدمي ا و اراق 
تعريف الدوران» ومثاله 011 0 E E E‏ 
اجتماع جهتین کل منهما تفید العلية لا محذور فيه ومثاله ی 29۳ 
الدوران المعرّف في هذا المسلك حجة عند الأكثر مما وا لا E‏ 


الدوران يوجد في صورة واحدة» ويوجد في صورتین» والأول أقوى ... ۵۰ 


الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة 


فى الدنياء ومثاله esa‏ لط و أو بو OO SOE‏ 
الدوران الوجودي» وهو الطرد (المسلك الثامن) مام OVS SÊ‏ 
تعريفه» ومثاله وما یشترط له al ERROR aR‏ ۵۲ ۵۷ 


المنقول عن الصحابة رد التعلیل بالوصف المستدل عليه بالطرد و ۷۰ 90۳ 


الاختلاف في الاحتجاج بالطرد Sa‏ ام ها في ON SOV‏ 
عكس انطرد: الدوران العدمي» وهو ليس من مسالك العلة OR ees‏ 
تنقيح المناط EE RS OSES RESA as‏ 
تعريفه لغة واصطلاحًاء ومثاله SOA SOEs Sm‏ 9۱۶ 
من تنقيح المناط قسم يقال له: إلغاء الفارق» ومعناه ما الات ا SVE‏ 
تنبيه : يعبر عن هذا القسم من تنقيح المناط بأسماء مختلفة TET‏ 
إلغاء الفارق أربعة أقسام و و لة 
من تنقیح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق لع و مرو Nos O‏ 
معنی تحقیق المناط مقع راج و هب سح ۱۳ 
تحقیق المناط لیس من مسالك العلة لکنه دلیل تثبت به الأحكام و ای 91۲ 
ذكر الناظم مسلکین ضعیفین عند الجمهور» وقیل : ليسا 

تمسلگین ا 0 OSI‏ 
القوادح RSs‏ وو کر ی سواط سمه سوم ات ONO‏ 
الأول من القوادح : تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض) 016 
القدح بالنقض هو مذهب الشافعي» والجمهور أنه لا يقدح 

عندهم RSS SLSR Sea‏ 6120 
تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثاله ea‏ ا OVS‏ 
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حكى القرافي وغيره عن الجمهور جواز تخصيص العلة المستنبطة 


دون المنصوصة O‏ مون وار فا له سق لمعف لخت سا كت و ااه 
عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين» ووجهه.... ۵۱۸ 
مذهب ابن الحاجب ERLE SO‏ أ ی ONY OVA‏ 
العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها O e‏ 
أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في 

العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب REE‏ 3۲۵۱ 
يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بِمَنْع وجود الوصف؛ 

أو منع انتفاء الحکم. ومثاله الي أي و لقان ااه 
الثاني من القوادح : الکسر نعم و اا ل ی ۰۵ ۱ 3۲ 
تعريفه SEE SESE OS‏ و BVT‏ 
تخلف الحكمة هل یقدح؟ من عباتو واوا امنا تسا او وو م و 8 
من أنواع الکسر : إبطال المعترض جزء العلة المركبة م 
لهذا النوع من الكسر صورتان بع ف نقد ولق تم گم وت اس و ۲۱ 5۲ 
معنی العکس و هه ری و هی و ما مر و وی هسوسو و و ۵۲۲ 
عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة قادح بشرطين Osa lt‏ 
على القول بجواز تعدد العلة بعدم العكس ليس بقادح 511 
الثالث من القوادح : عدم التأثير ا مك اد توبس سم 53۲ 


القدح بعدم التأثیر له شروط ثلاثة لان هه ی OOO‏ 
القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام ماه لوطاو و اوسا او ONE‏ 
القسم الأول ASSESS‏ ست لوا نط قرف أ OTO SE‏ 
القسم الثاني» ومثاله ل ل O EAR‏ 
القسم الثالث» وهل هو قسم مستقل؟ 1[ [ذ[ 1[ O EER‏ 
عدم التأثیر في الحکم ثلائة أضرب» وأمثلتها ی 3۱۳۹۵۵۱۷ 
الرابع من القوادح : القلب ا و ل ال وا وي اه 
لم يذكر الناظم إلا قلب القياس تبعًا للقرافي م ع بت و 3۱۹ 
القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة ااا اا 
قلب القیاس قسمان ای ی رت e‏ 


مذهب الخصم» ومثاله او خط المح اليه الولو الست الو 2/۱ 81 
الثاني : ما يتعرّض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط» دون 

تصحیح مذهبه هو ومثاله ماو ع OS‏ یه ۳ 9۲ 
قلب المساواة وتعريفه» ومثاله ماخ ف م ون ی الوا كال ۱۰۵ 2:۵۱ 9۳6 
بعض العلماء حکی خلافا في قبول قلب المساواة أو رده همم 2۲2 
القول بالموجب من القوادح في الدليل واه بوره ساس OTE EULESS‏ 


تعريفه عند البیانیین» وهو نوعان هک ها TTT‏ 
القول بالموجب يقع على أربعة أوجه» وأمثلتها EDE ERS‏ 
الأول: النفي ETE‏ وام TE‏ 
الثاني : الثبوت SS OSES‏ 
الثالث: أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقًا 

عليها ی ا ا ا اد 
الرابع : إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة 

غير مشهورة نان مكار خم ابو اوبست كن لاد تام SS‏ كسا الح و 
من القوادح : الفرق بين الفرع والأصل RRS EEN RÊ‏ 
وهو أحد أمرين غ4 اج ويا جرع سمو وه و 
وجه القدح بالفرق» وجوابه ند سود مم انق لق و د اذ واد ا 
تعدد الأصل لفرع واحد هل يعتمد عليه؟ ومثاله HESAS‏ 
إذا قلنا بجواز تعدد الأصل لفرع واحد» فيكفي في القدح إثبات الفرق 
بين الفرع وأصل واحد تاكن لطا ل ركان اتاو مس سوط جا لا ا ا 
وقيل : لابد من إثبات الفرق في كل أصل» وما يبنى عليه E‏ 
بعض أهل الأصول فصّل في الخلاف المذكور ام عا سو 


إذا اشتغل المعترض عليه بالتبيان للاعتراض هل يكفى بيانه لاعتراض 
A1۸‏ 


واحد أو فى كل واحد؟ ام رک افلم وجا ند اكه EERE‏ 


من القوادح : فساد الوضع aS‏ ا 
تعريفه» وأربعة أمثلة عليه م اط ا es‏ تساي BEE ALVES‏ 
هذا القادح والذي قبله يردان على العلل وغيرها فهما قادحان 

فى الدليل مطلقًا نمع يه اج وف TEAR‏ امنيبو جك له 


من فساد الوضع کون الوصف الجامع ثبت اعتباره باجماع أو نص 


في نقيض الحکم أو ضده» ومثاله بالنص والاجماع ی 96۷۵ 
جواب الاعتراض بفساد الوضع» ومثاله ما و وما اا و قم EATON‏ 
من القوادح : فساد الاعتبار SAS‏ ع رک Aces‏ 
معنى فساد الاعتبار» وأمثلته A‏ ل ENS‏ 
اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين LK OEE‏ 
للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدليل» 

ومثاله حاسمت الي الو نه مك الو و و و هی OO‏ 
ما الذي ينبغي تقديمه الاعتراض بالمنع أو بفساد الاعتبار تسبي ف ف BO‏ 
جواب الاعتراض بفساد الاعتبار ESE a‏ اك 
من القوادح : منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع ماع نط OY‏ 
من القوادح : منع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل ...... 9 
من القوادح : التقسیم ی ADE SERGE ESE‏ ۲ 90 


التقسيم ليس بمقبول عند بعض الأصوليين DEES‏ و 30 
جواب القدح بالتقسيم مق صا وتو و لزع ف وی هم م هش وه OOOO‏ 
الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى 

آمرین : المنع والمعارضة 00000 OO AA‏ 
المنع المعارضة إنما تلحق دلیل المستدل لا حکایته الأقوال ی ۵6 
خاتمة E‏ هه ی و امس في جا هی ی OO‏ 
حكم القياس في المسألة التي لا نص فيها EEE CEES‏ 281 
الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى الله ولا إلى الرسول on ETE‏ 
القیاس معدود من أصول الفقه TE‏ تور ۷ 310 
تعریف الجلي والخفي من القیاس وفیه ثلائة تعاریف ....... 00۸۷ 
تقسیم آخر للقیاس باعتبار علته و 
قياس العلة» معناه ومثاله OOO, SER a‏ 
قياس الدلالة معناه ومثاله كا ني وخر نو ملعن نم اسمن وي n‏ 


الإلحاق بنفي الفارق هو المعروف في الاصطلاح بالقياس في 


معنى الأصل هی BE AEE SEMA CELE‏ 
كتاب الاستدلال یو RAKS‏ واد ام مأ ارتم ی ی OTF‏ 
يطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين جو 23۲ 


م٠‎ 


المقصود به هنا ما ليس بکتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ess‏ لاك 


الاستدلال يدخل فيه القياس المنطقي» وهو قسمان EERE‏ لله 
القياس الاقتراني» وضابطه ومثاله N‏ 
القیاس الاستثنائي» وضابطه. ومثاله ERS A S‏ ی و اس 97 
الشَرْطي المنفصل على ثلاثة أقسام ONE NETO‏ 
من الاستدلال : قياس العکس تون شد مو نم الام نار الا ا القع بكم ا OTO‏ 
من الاستدلال : انتفاء مدرك الحكم sa‏ لك 
من الاستدلال : وجود المانع oS A‏ و ۱ 3 


سؤال: كيف يعد المانع والسبب من آنواع الاستدلال وانما عرف 


الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه قو ور ع والقين ف  n e‏ 
من أنواع الاستدلال : الاستقراء و ا لم مر ی هب ۵ 
تعريفه لغة واصطلاحًاء ومثاله» وحاصله E TE‏ ۵3 
الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام OVA SRT SES‏ 
الأول: الاستقراء التام» وتعريفه 0 ON‏ 
لا خلاف في حجيته» والخلاف في قطعيته OANA ead‏ 
الثاني : غير التام» تعريفه» ومثاله OR I A NS‏ 
من آنواع الاستدلال : استصحاب العدم الاصلي ای عون يك 
متی يستدل باستصحاب العدم الاصلي اما اح ده و ی 39 


ما الأصل في الأشياء التي لم یرد عليها دليل المنع كذ سج اواو واو كاه 
محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل O aS‏ 
فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناءً على الاختلاف في هذا الأصل .. ۵۷۱ 
استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من أنواع الاستدلال الم ونج لاه 


ليس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتى يوجد مخصص 


أو ناسخ یم 1[ و 9۱۱ 
من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب مكمه وو ا ل 3 
تعريفه ومثاله EA‏ ار القت تم ا OV OS EER‏ 
في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال ..... لاة_هلاه 
مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر OVE SiR E‏ 


أقوال رمع o RSVR‏ يك 
للعامی العمل بمذهب الصحابی AS‏ تك اذفان ابه 
لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين قا OV E‏ 
غير المجتهد هل له العمل بمعنی الکتاب والسنة؟ e‏ تاو م23 
النقل عن الشیخ من (أضواء البیان) ما یخالف ما اختاره هنا وهو آخر 

القولين له SÊ‏ ها و خا مف 90۷ 
سد الذرائع ثلاثة أقسام انا ا بو الل ا امه مسا OAV REDE‏ 


الإلهام لیس بحجة > اب راكوا ارد وج لو ف فيو لمن شير SE‏ 
المتصوفة والجبرية يحتجون بالإلهام» على تفصیل ! e‏ 
تضعيف القول بإلهام الأولياء في أحكام الله ENE SSE‏ 
لهامات الصالحین في غير أحكام الله تعالی ی رتور 
مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك . 

قال بعض الأصوليين : إن الفقه مؤسس على قواعد أربع 2517700 
الأولی : الضرر یزال E‏ وه مه که EA SSS‏ 
الثانية : المشقة تجلب التيسير ROO‏ ا 
الثالثة : اليقين لا يرتفع بالشك e O‏ 
الرابعة: العادة محكمة bE EASES OES‏ 
زاد بعض العلماء أصلاً خامسًا هو : الأمور بمقاصدها . . 5 
لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد الا بواسطة وتکلف ی 
کتاب التعادل والتراجیح 9[ 
لا يجوز عقلاً أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين 0 
الظن یتطرق الدلیل من جهتين : السند والدلالة ی ی 


تعادل الدلیلین الظنیین جائز فى نفس الأمر عند الاکثر وخالف أحمد. . 


التحقیق : أن الکتاب والسنة لا تعارض بینهما فى نفس الأمرء لك 
ص بين هما في نفس الا مر 
م 


. امه 


إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات وه 
ذکر الاقوال الضعيفة في کتب الفقه لیس للعمل بها ی 
من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه CTE‏ 
يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة ا ون شرن 
قول بعضهم : من قلد عالمًا لقي الله سالمّا» ليس على إطلاقه AS‏ 
عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود و اع “لقم 
مامعنى التخريج على قول الإمام أو المجتهد؟ م ال 1ه 
هل ينسب القول المخرّج إلى الإمام OOO e Es‏ 
منشأ وجود الطرق - أي أقوال أصحاب المجتهد ‏ وجود نصّين للامام . . . 0۹0 
معنى الترجيح 0 AO‏ 
لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي O GLOSS‏ 
الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب تي IT SOSA‏ 
اوجه الجمع كثيرة LS aa‏ کش اه ی و 633۸ 
تضعيف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجيح a E‏ 
متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غيرهما؟ ف ا ا اه 
إذا ورد الدليلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟ تا ال م E‏ 


إذا ظن المجتهد تعادل الدليلين في نفس الأمر ففي ذلك أربعة 


AY 


ينسخ الظني a‏ میم نات اليو و5952 
أما إذا جهل المتقدم» فالمعتبر القطعي بج واه مد واوا المع وتیل 285 
الترجيح باعتبار حال الراوي و و SDSS‏ ا 
العلو في السند مرجح على مقابله انجس الما وس وذ و مم 
الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ ا ا AE‏ 
رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها ا ا EVA‏ 
رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها م ل ا اكه 
رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة ا E‏ 
رواية المتصف بالورع مقدمة ان و الو ا ET‏ 
رواية الضابط والأضبط مقدمة Se‏ ی ا 
رواية ذي الفطنة مقدمة ا هس DSA‏ ۱9 
رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع ا E N‏ 
رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية TERS‏ 
تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية ETE SSE‏ 
عدم التدليس من المرجحات ا 1۸ 
من المرجحات 


AYo 


- الحفظ » وفيه تفاصيل ا OT‏ 
- علم النسب» ترجيح رواية معلوم النسب على غيره و ل 1 
- كونه أقرب الصحابة إلى النبي بيا وفي معنى الأقربية قولان م لاد 
رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى ESS als‏ 
أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى 

المتجملة ا ل EE aa‏ ا 
رواية من علمت جهة تحمّله تقدم على غيره مع ا و ع رجه ads E‏ 106 
خبر متقدم الاسلام ومتأخره أيهما يقدم و و VO‏ 
المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره ا VUE EO‏ 
يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان دز دز 5 0 
الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى RE bas See‏ 
صاحب الواقعة يقدم على غيره 0 0001 
الشيخ الذي روى عنه الراوي ولم يكذب الفرع مقدم على من كذب 

الفرع تاق کی ل ابو وو اانه اسه 
من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب Veg‏ 
الترجيح باعتبار حال المروي aS‏ لظ تون REREAD‏ 
كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة ف واد لوست بو ال يي ۱3 


AT 


خبر الناقل لقول النبي بي يقدم على الناقل لفعله Os‏ 


تقديم القول على الفعل أغلبي» وربما قدم الفعل E‏ 
الخبر الفصيح يقدم على معارضه غير الفصيح 5 ی ee‏ 
الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها د 
الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهم . . . 
الخبر المشعر بجلالة النبي بي مقدم على ما ليس كذلك . . 
الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره 0 
الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب 
الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره 55 
الخبر المدني مر جح على المكي لأنه بعده 007 
الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدم على ما أفاد الحكم 
دون العلة ONO OIE‏ 


الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه SEITE‏ 


و و وه و و و و و و 


و و و و و و و و و 


و و و و و و .د و و 


و هم و و و و و م6 و 


و و و و و و و و و 


و و و و و و م و و 


و هم و و و .داعا و و 


و و و و و مه و و و 


و هم » و و و و هم و 


الخبر المشتمل على تخویف وتهدید مقدم على الخالي من ذلك وم هم 


العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص اونش دی 


و و و . و و و و و 


العام الذي هو آداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي . . 


AYY 


العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غیره من أدوات العام واه 


العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد *ه ”ش25 
العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟ E‏ 
ويجري الخلاف في الأقل تخصيصًا مع الأكثر تخصيصًا TY‏ 
الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة 00 1 
مادل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم 521050770 
مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة PRESSED‏ 
الترجيح باعتبار المدلول DETAILS ESTAS‏ 
الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له ب 
الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي اج ا سب و م 


الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر 


الخبر الدال على الأمر مقدم على الاباحة SS‏ و 
الخبر المتضمن للتکلیف مقدم على النهي وعلی الأمر ی 
في تعارض خبر الحظر وخبر الإباحة ثلاثة أقوال SEES‏ 


الخبر الدال على الوجوب مقدم على الدال على الندب ا 


ATA 


110 


الخبر الدال علی نفي الحد مقدم علی الدال علی الحد ۱۱ 


الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته VE Sa‏ 
الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف ITE es‏ 
ترجيح الإجماعات 

الإجماع يرجح على النص قن ات قا مما N LD Se SS‏ 
يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين DES‏ ا 
الإجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ینقرض و هه ۲( 
الإجماع الذي وافق فيه العوامٌ المجتهدين مقدم على الذي لم يوافقوا ... 1۲۷ 
ترجيح الأقيسة والحدود ل ا EO EEE‏ ا 
يرجح القیاس بقوة الدلیل المثبت حکم الأصل ی و ۳ ده 
يرجح القیاس بکونه على سنن القياس» ومثاله ی و مه ا 
يرجح أحد القیاسین بکون وجود العلة في الاصل مقطوعًا به 0 A‏ 
الترجيح بين القياسين بقوة المسلك PE SSPE RS‏ 
تقدم العلة التي لم تخصّص أصلها على المخصّصة له ومثاله TT‏ 
يقدم القیاس الذي علته مطردة منعکسة على غيره ی وا سم ۱۱۳۱ 
العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة الوا اا م ا 
يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل 

واحد» ومثاله که و RSS GR‏ 


اختلفوا في العلتین المتعدیتین إذا كانت |حداهما آکثر فروعا ۱ 


العلة التي يقل فیها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فیها احتمالاً ۰۰۰۰ ۳۳+ 


القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية ا 2 
العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة 9 0 اا 
تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضيه» ومثلوا 

بمثالين mai‏ لحو وا مامت ع و امال و APO APE‏ 
العلة التي اتفق على أن حكم أصلها معلل مقدمة على العلة التي 

اختلف في تعليل حكم أصلها مالكب وان هی وجا بن و م ۱ 
الوصف المعلل به قد يكون حقيقيًا وقد يكون عرفيًا وشرعيّاء 

فيقدم بحسب الترتيب ارخ قو سنوي اماو لو ا بو بو ل و ا ل ا ا 
ترجيح الحدود Esed Ea‏ 
يقدم الحد الأوضح على الواضح E‏ 
يقدم الحد الصريح على غير الصريح r ET‏ 
يقدم الحد الأعم نفعًا على حد أخص منه ET‏ 
الحد الموافق للنقل يقدم على غير الموافق له» وشرحه ا a E E‏ 
الحد مقدم على الرسم» وسببه للقي اونا اسن لخ اود و او Ri‏ 
تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الكتاب فاعتبرها كيح مويو لعو ب 
المرجحات لا تتحصر» وقطب رحاها تدور غالبًا على قوة المظنة 1 


AY» 


تعريف الاجتهاد RES eS‏ وان لحو هه الس NE‏ 
شروط المجتهد: EAE‏ لوي ع عق ناوعا NEES‏ 
شدة المعرفة بمقاصد الشرع ا لطيو OES ESSA‏ 
من رف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد ا NEV‏ 
من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل 

العقلي مح م VERGESSEN OSS Soe AE‏ 
يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق EE ASS‏ 
أن يكون عارفًا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث اس ا 
يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم NEESER‏ 
أن یکون عارفا بشروط الخبر المتواتر والاحاد 33 
أن یکون عارفا بشروط الحدیث الصحیح والضعیف بست و ما ۶ ۱2 
أن يكون عارفًا بالناسخ والمنسوخ E ST O‏ 
أن يكون عارفّا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث EE LESS‏ 
أن يكون عارقًا بأحوال الرواة والصحابة OEE SNe‏ 
في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة eae‏ ع TES‏ 
يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام LEO eee‏ 
لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة EEE OA SE SS‏ 


AT! 


المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق 00050 


المجتهد المقيّد قسمان : مجتهد مذهب» ومجتهد فتيا EV ese‏ 
تعريف المجتهد المقيد» وشروطه ب ela‏ 
تعريف مجتهد الفتيا ERDE ea Seen‏ 
مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد التبا و EN ONE‏ 
الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين 

من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى ملاب نوت الوا اط ERLE‏ 
الصحیح الذي عليه الاکثر جواز تجزژ الاجتهاد بأنواعه ۱ 
تفل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي إا فيم الا نص 

فيه» وهل وقع على القول به؟ ESE‏ و ی EC‏ 
على القول بجواز اجتهاد النبي ية ففي وقوعه مذاهب م ۹۵ 
إذا اجتهد النبي ية هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟ VE lel‏ 
هل يجوز اجتهاد غير النبي بيه في عصره؟ o‏ لس OTE ON‏ 
المصيب من المختلفين في العقليات واحد E MASSA‏ 
الجمهور على أن المصیب من المجتهدین في الفروع واحد 19 
حکم الله في الواقعة معیّن قبل حصول الاجتهاد فیها لکنه غير 

معلوم لنا ine es‏ ا ا TOF‏ 
لابد أن يكون لذلك الحكم المعیّن ما يبينه للمجتهد OEE‏ و 


۱۳ 


إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في 


طلب الحق ال لل ام ا الم و ا ل ا O‏ 
سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ 

في الفروع ی( 
قول من قال : إن کل مجتهد مصیب . وتعلیله e‏ و فره 9 ۷۵ بت ۷ 1 


الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطاً عند صاحبی أبي حنيفة 


وابن سُرَيج ا ا ا E‏ 
المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع اا ا لاف 
متى يكون الدليل قاطعًا اسح مرو قفن یی وی ات أو ان NOV‏ 
متى قصّر المجتهد في نظره في المسألة أثم خم یک ا 1 
حكم المجتهد لا يُنقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدًا مطلقًا 

أو غيره الوه نع أ مت هک امكو ايم او ام EEN‏ لح 25 
القول السابق محله ما لم يخالف نصًا أو إجماعًا أو قاعدة eee‏ ل 
أمثلة على المخالفات المذكورة OTE‏ الما م ل Ch‏ 
ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره ۰۰۰۰ 11۰ 
وينقض أيضًا إذا خالف قياسًا جليًا و الس دجو ل E OES‏ 
حكم المقلّد بغير المشهور من مذهبه يُنقض لأنه لا يعدل عن 

المشهور الا لغرض فاسد خخ 1 1۵ 


الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهورء لكن لذلك شروط .... 55١‏ 
المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عَدَلوا 
فيها عن المشهور لمصلحة راجحة ELE‏ سس و اك 
المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد 
اختلف فيه المالكية على ثلائة آقوال و ا TOE‏ 


اختلف المالكية في المالکی لا يجد نضا فى مذهبه ووجده فى 


مذهب الشافعى OEE SAS‏ ب ی 
المجتهد إذا أتلف شيئًا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن TET‏ اه 


المتلف شيئًا بفتواه إذا كان مقلدًا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في 


غير المجتهد إذا كان منتصبًا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئًا بواحد 


منهما ثم رجع هل يضمن؟ اكات لوديا بو بسن سور | ام فقو 
فصل التقليد في الفروع مامه قي برج ات نون رو ا وا ما 010 
التقليد لغة واصطلاخا VVE a ESN SDA‏ 
التقليد يلزم كل من ليس مجتهدًا مطلقاء إذا عجز المقيد عن 

الاجتهاد في تلك المسألة ا الو 1 
التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد 0 
وقیل : يجوز في حالات امم او ل اا 


المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال : الدين 


والعلم والورع وس مب لاو لاد ب مم اف ل ل ا ۱۱۰ 
لا يجوز أن يُسْتفتى من لم يتصف بذلك» وهل يكفي بالعلم بذلك 

القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟ وا و لوو موسي الوم A‏ 
هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى 

القاضي؟ ل ا ا ا و ا امه لو 1 
هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم 

فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟ و الم ا ا ES‏ د 
العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان 

قد استفتى فيها؟ VSN AES RAS‏ 
إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها WY ASAS‏ 


والورع فبمن يأخذ العامى؟ سر E‏ ل 0 
إذا استويا في العلم» وتفاوتا في الورع قُدّم الأورع ا WE‏ 
للعامى التخيّر فى مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم Ws res‏ 


يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل .... 1۷١‏ 


كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة 


الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام ل E‏ 
من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل» وقالوا: يجب 

على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين .... 5174 - 1۷۵ 
ترجيح الناظم «مذهب مالك» على غيره من المذاهب ا VIL VO‏ 


الفقه منفی الآن فى هذه الأزمان کوک ور دی وت 1 11 
يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فیما أفتى به» ویجب 
على العالم بيان ذلك لإرشاده VASE SSSR‏ 


يستحب للمفتي أن يَطّرِح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس . . . 1۷۸ 


بالحجة على الخلق وينصر السنة او از لذ وا SESE‏ نس وي “قن 
خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلاً» ويمكن أن 
يجوز شرعا ااا لتقي ال هو هه نصا سجن وتو و RE‏ 
إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى 
قول غیره في مثلها رم و 0 
حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟ او و اه 


العامي إذا قلد مجتهذا في مسألة» يجوز له أن يقلد غيره في 


مسألة أخرى SES‏ و ا ATE AP‏ 


على القول بوجوب التزام مذهب معين» هل يجوز له أن يقلد غيره 


في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال ARES‏ 
من أجاز ذلك قيّد الجواز بثلائة شروط 00019 ASSN e‏ 


حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائژ» لأنه فعله كثير من العلمای 


تسمية بعضهم ا ل ل لجان ا ماقو eae‏ 3۳۲ 
يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع م 380-85 
من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم TAS a en RE ESSA‏ 
ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال AT AO‏ 


ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن فصر باعه عن 


الاجتهاد المطلق» وتضعيف المؤلف لهذا القول ل ی سا م AAT‏ 
ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة 
دون غیرها» وسب ذلك» ومخالفة المولف له E‏ ی اه و ی NAN‏ 


قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد 


الروم متعيّن 0 اا 
اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر ساو ا AN‏ 
ذکرالکتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه اتح وك ۸ ۸۹ 
الخاتمة سد كبام اوماق كر ادال مه مادا ا و AEE‏ 
فهارس الكتاب ما نط ع وق اج ESS‏ مو وااو و وا ۱۳۱ 


فهرس الآيات الكريمة ب ات ساكد الر و 


فهرس الأحاديث والآثار ا و 


ATA 


